قاب الحاميت الاهلييت 


طبس رساي سيف للد لوا نه وار 


ناض 


تشتملفبرس مجلة الحاماة على الادواب الا نية : 

١‏ بيان المقالات والباحث التشريعية 

بات ماتقض احكام المحاى الاهلية النشوره 

ب بيان القوانين والقرارات واللنشورات 

؛- ليان الاخبار ال#تلفه الخاصة بالتضاء والنياية والحاماه 


سيا 


فهرس الباحت القاذونيج والتشويعية 


(نذكر نحت ه ذا الباب عنوانات القالات والباحث مع أسهاء اصحابها وبيان العدد 


والصحيفة النشورة فيبا) 


١ددع‎ ١ ص‎ ) 198١ الجدول ااستمر ( تعريس مقال كتبه الستر شاذون اعوس سنة‎ ١ 


؟- بحث في اتعاب الحاماه التى يحم يها على الخصم ( لرئيس محري المجلة ) «لكب » 
ب مزايا المحامي ( محاضرة للاستاذ امد بك مصطف الحاي ) « مكب «م 
؛ - بحث في استرداد الشيوع ( للاستتاذ احمد بك لطف الحامي ) دملاب «م 
ه الحدول المستمر ( يحث للاستاذ عبد الوهاب تمد بك الحامى ) « مم « 
شسكاوى وأمان ( للاستاد اميل بو لاد الحامي ) ١‏ مع م 
م ااصل الو قف .و لا يداع اخرج من اختصاص الحا؟ الاهلية (لر كيس تحريرالجلة)« #110 م 

«<«١6مطا‏ «م 
+ التعاقد بالمراسلة ( للاستاذ سامى الم ريدينى الحابى ) 1 0 0 
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تيرك 2 


- مركز الوارث في القوانين الصرية (مقال للاستاذ علي ذكى العرالى بك ) «0© « 


0 


3: 


8 
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3 0 فبرست ااسنة الارلي 


| صب عدد 1 

لاد الغمان للاستاذ مرقص فبمى الها 2 

الاختصاص ودعوى لغمان للاستاذ مرقص فبعى مى) 2 0 
وسما دام 

١لا‏ تركةالا بمد دن ( للاستاذ عبد الجيد بدوى بك ) 1 

١‏ « نايب « و 


٠‏ اختلاف الاحكام (لرئيس تحرير الجلة) ‏ * مولس دم 
1 فى تصرفات الحجوز عليه قبل وبعد الحجر ( رئيس تحرير الجلة) ‏ «لالاضف « م 


شنا ١1‏ 0-7 
فهزست الالحكام 
ماحوظة- ننشر تحت هذا الباب ملخصات الاعكام مرتبة ترتيبا هجائيا . وترد فيبا يبيان 
الممكئة الصادر منبا الحم وناريخ صدوره والمدد النشور فيه المكم من هذه 
المجلة والصحيفة والئمرة العنون لمكم وقد يشار الى المكم أكثر من مرة تيعأ 
لتعدد المباحث الواردة فيه فيذكر المبداً ويحكتن بالاحالة علي موقم ملخص 
لكام مولتبرسةن النمزة لذ روه عل عيقدي القبرامة بياذ ابيط . 


حرف الآلت: فلا يسترط فى ابطال تصرفات الوارث 
اثبات الغش والتواطق بل يكفى تمحقق 
ابطال تصرفات الدائن الضرر - ذلك هو الطريق الوحيد لتأمين 
١‏ شروطه. تركة. دينعليها. حق الدائثنين | الدائنينعلى ديونهم من تبديد الوارئين 
)١(‏ ان الشريمة الاسلامية هي المرجع (طنطا الكلية -9؟ مارس سئة 1951 
مواد الارث دي ري كته كا عدد 4 ص 8٠#‏ # كرة “م ) 
تحديد التزاءات المورث لارن هذه اتحاد فى القند الجنائي 
الالتزامات انما هى جزء من التركةمقايل | ذا 7 دك 
للحقوق ١‏ 5 تمد الجراثم ٠‏ . وحدة العقوبة 
() اذا كان حق الدائنين شخصيا فى السرقة والشروع فى النصب والتعدي 
حياة المورث فانه يصبح عينا على تركته على موظف أثناء تأدية وظيفته يعاقب 
بعد وفاته ويكون حق الدائنين فى ابطال مرتكبها على أشد عقوبة وان تعددت 


التصرفات نتيجة تحول حقهم وتغيرطبيعته الجرائم متى ثيث أن الغرض منها جميم؟ 


فبرست السنه الاولى . 


واحد وانها ارتكبت تنفيذاً لقتصد اثبات في المواد المدنية 


جنائى واحد تطبيقاً للفقرة الثانية من 
الكادة . ب كا من قانون المقوبات 
(جنايات قنا -- 18 اكتوبرسئة م190 
عدد'" ا ص 4" - كرة #زه) 
وحدة العقوبة . شريك . فاعل أصلى 
أطلق متهمان أربمة أعيرة نارية على 
شخص قاصابه اثنان منها ونأ عن ذلك 
قتله فقضت محكمة الحنايات باعتيارها 
فاعلين أصليين فى جرم القتتل دون ان 
تبين اذا كان المقذوف الاى أصاب النى 
عليه ونَعأ عنه قتله صادرا ٠ن‏ المتهمين 
الاثنين اومن أحدما وأيهما . فطعن | 
المتبمان فى المي بطريق النقض بحجة ان 
هذا اليا كان واجيا على الحكمة لانه 
رتب عليه تغيير وصف التهمة واعتبار 
همة أحدها شروط ونهمة الآخر قتلا 
فقضت محكمة النقض والابرام برفض 
الطعن لتعذر هذا البيان على الحكمة. 
ولان المتهمين فاعلان أصايان على كل 
حال لاتحادها فالقصد الجد ئي واشتراكبما 
فى الجرعة باغء.ل ‏ ولانه لا مصلحة 
للمتهمين فى النقض لان المادة ‏ 155 
عقوبات نصت على ان عقوبة الشريك فى 
مثل هذه الجناية هى عقو بة الفاعل لاصلي 
لان القتتل حصل مدا مع سبق الاصرار 
والترصد 
( تقض ل ©0؟ سبتمير سنة 03 
عدد لا ص هم غرة 5٠‏ ) 
( راجع اجراءآت فى المواد عن 
غرة 14 ) 


34 


دين. اقرار الوصى . اثيات 

لا يملك الوصى الاقرار بالدبن فلا يجوز 
له أن يسدد ديونا على القاصر لم تكن 
ثابتة 
( المجلس المسبى العالى لا يونيه سمنة 
امعد عب 6 
تدليس . اثياته 

اذا ثبت سافن الوارد 
بالعقد فعلى الدائن أن يتولى هو اثبات 
وجود سبب شرعي آخر 

لا يثبت التدليس المدلى مادام وجه 
التدليس نفسه غير واضح فى الدعوى 
(أسيوط الكليه  "٠‏ اكتوير سنة 
19 عدد م ص 4ل كرة 1/0) 
شهود ع سه لالص 
لغارة الف قرش لم مام 
ولذلك يجوز الاتماق بين الدائن والمديين 
في ذلك على انه لا عيرة شبادة الشبود 
ولا بعتبر السداد الا بايصال او استلام 
010 الدين مؤشرا شر عليه السداد 
(الاقصر- 4 أبريل سنة عددة 
ص لا١٠٠ ‏ كرة 4م ) 
محقيقالخطوط المضاهاة . البينة .القرائن 
نض القانون المصري يجواز اثبات 
التوقيع على الاوراق بالمضاهاة أو بالبينة 
ولكنه لا يدترط لجواز الاثيات بالبينة 
حصو لالضاءاة أولا ما لايشترط حصول 
الاثبات بالطريقين معا و لايوجب حصول 
المضاهاة مطاتا ‏ وعليه فللمحكمة الحرية 
المللقة فى رفض طلب اثمات التوقيع أو 


فبرست السنه الأول 


فى قبول الاثيات بأحد الطريقين أو 
بكليهما معأ 

ولما كان الاثبات بالقرائن جائزا فىجميع 
الاحوال الى يجوز فيها الاثبات بالبينة 
لاتحاد ال؟ فى الخالتين جاز للمحكمة أن 
تستند فئ اثبات صحة التوقيع على نفس 
الاوراق الى قضت بالمضاهاة عليها ان لم 
يكن باعتبارها أوراقا للمضاهاة فللقرائن 
الى قد تستنبطها الحكمة منهذه الاوراق 
( استئناف مصر - 7 يناير سنة 197٠‏ 
عدد 9 ص 449 كرة كم) 
اثباتالددينواثيات الوفاء :عدم جوازمماع 


رفع شخص على 3 دعوى يطالبة فيها 
بدين فادعى المدين براءة ذمته من الدرين 
وقدم إيصالات تثبت وفاءه جزء منالدين 
فقغى علييينهائيا الاق 

عثر المدين بعد ذلك بايصالات أخرى 
تفيد وتاءه باقي الدين المحكوم به فرفم 
دعوى جديدة على دائنه طلب الحكم 
فيها عليه بقيمة تلك الايصالات 

فقضت اللضكمة لعسدم جواز ممع 
الدعوى لسبق الفصل فيها مقررة للبداً 
الآآتي : 

« اذا كانت الدعوى الاولى لم تتناول 
سوي البحث في تعلق ذمة المدين بالدين 
دون البحث في دعوي الوظاء جاز نظر 
الدعوي الثانية . أما اذاكانت الدعوي 
الاولي تضمنت الامرين مما فلا ب-وز 
مماع الدعوي الثانية لسيق الفصل فيها » 
( بنى سوريف الاهلية - 6؟ يناير سنة 
*٠19-عددة5_‏ ص 1420 تمرة 5و) 
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قوةالى” المنفى بدالا أالدية وا والإنائية 

قوة الشيء المقضي به وان كانت تتعلق 
عادة بنص الك لا باسيابه الا ان بعض 
الاسباب 5 مع النص 0 
لايتجزاً 

الحمكمة الجنائية له امام المكمتىم 

المدنية قوة الثىء المقفى به نهائياً فا 
يختص يأوجه الأزاع التى. فصل فيها 
( سوهاج - ©5؟ نوقير سنة 1919 
عدد ه_ ص 9؟ ”589‏ عرة 45 ) 
0 الشىء ع فيه : المثور على 


نايت + بنسسس ا بج سن 110111 


جواز رد ا 


اذا رقع دائن دعوى على مديئه فاعغرف 
الاخير بالدبن وأدعي الوفاء ولكنه عجز 
عن الانبات تقذ ى عليه نهائيا بالدينودفعه 
فعلا ثم عثر المدين بالورقة الدالة على الوفاء 
قبل يجوز للمدين بعد ذلك ان يرف 
الدعوى بهذه الورقة يطلب فيهاردمادفعه 
تنفيذا لاحك الصادر عليه 

حكمت محكمة الاستئناف بعدمجواز 
سماع الدعوي لسبق الفصل فيها نهائيا 
لاتحاد السبب في الدعويين وحملا بالميداً 
الجارية عليه الحا م الفر نساءية فى الوقت 
الحاضر 

( استئناف مصر ١5‏ فبرايرسنة1951- 
عدد ٠١‏ ص لالاه - عرة 15 ) 


عين : صيغة الطلاق . 


ان طلب توجيه اليمين بصيغة الطلاق 
يخالف القانون ذلك لان قائون المرافمات 
مادة س 11# - لم يسمح للخصم الذي 
يكلف خصمه باليمين الا ال يقدم صيغة 


كبرست السنه الأول 2 - و 


الواقعة الى بريد الاستحلاف عليها .وقد اثبات في الواد المنائيه 
1 الآلة المستعملة ى القتل : شروع فالقتل 


جري العرف في القضاء الاهلي بان تكون 
اليمين بصرخة ( اق اوامند اانقم 
وحكمة هذا هو الشمور يجلال الحاوف 
به ورهرة وخشية العقاب واليمين بصيغة 
الطلاق ليس فيه شىء من حكمة اليمين 
ويتعدي اثره الى الغير(ازوجتهوالاولاد) 
فبى اضعف من اليمين بالله قوة وهوريضر 
الغير اذا كان الحالف حائثا 

( طنطا - ١ ١9‏ كتوير سنة 191+ 
عدد 4 ص 195 - كرة ١#ى)‏ 


عين حاسمة : طرق ائبات 'خرىي 


لامائم > منع الحصوم من توجيه أليمين 
2 تقديم طر قاثباتاخرياو-<ي 
عند عدم جاح هذه الطرق الاخرى ٠‏ 
( الاقصر -- ١7‏ دلسمير سنة/1511- 
عدده اص دم ل كرة 144) 


٠19“‏ اليمين الماسعة والريا الفاحش 


لايجوز محليف شخص اليمين الحاسمة على 
انه لم يقرض آخر مبلغا بالربا الفا - شُ 
( الاقصر - 14 قبراير سنة +195- 
عدد ه - ص وه - كىرة ه؟) 


01 البمين الماسمة وضع الحالف يده على 


المع القري 
لامائع بمنم الخمم عند توحيه اليمين 
المامعة لخصمه من انل يطلب منه ا يضع 
يده على المممحف او الانجيل او التوراة 
وقت الملف ناذا قبل الخصم حلف اليمين 
ورفض وضع ,د بده على الكتابعد نا كلا 
عن اليمين 


( بْى سويف الجرئيه 7٠‏ نوفير سنة | 
3 عدد ةا ص 496 | 
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استعهال الالات الى قد تحدث القتل ف 
ذانها الا يكفى لاعتبار الواقمة شروما فى 
قتل موسا اذا كان من بين تلك الالات 
آله نارية عشوة بالبارود فقط الذى 


لاستعمل عادة فى القتل 

( احالة سوهاج - عدد ؛ _ص9١ب‏ 
كرة 6) 
قصد جنائي : نية القتل عاثياتها : 


استعيال 0 نارية شروع ف القتل. .شريك 

1 لايصح م اخذة متم بير نيتهالظاهره 
فاذا امسك شخص يخناق آآخر واطلق 
ثالث عيارا ناريا على هذا الاخير فلا 
يعتبر الاول شريكا فى جرع ةالشروع 
ف القتل الااذاتوفر احداوجهالشروع 
المبينة في المادة ( 4٠‏ ) عقويات . 

*“ يجب لتوفر اركاذ <ريمة الشروع ى 
القتل ان تقم الافمال المادية مقترنة 
بنية القتل 

م عرد استعال! الى آل نار يةلا يكفى 
لاثيات تلك النية خصوصا اذا حصل 
الطلق على مسافة قريبة الى درجة 
الملاصقةومن1 لقعشوة بالبار ودفقط 
وكانث الاصابة غير مقتل من المسم 

( احالة سوهاج 56 ابريل سنة *197 

عددلا - ص اوم ل مرة 35) 


اجراءات في المواد النائية 
١١/‏ اخلال يحقوق الدفاع: تغيير وصفالجريعة 


بطلا : جوهرى : تقض 
اذا رأت المحمكمة تثيير وصف الجرعة 


1/ 


16 


ع ا و نهدا 
تامة ولوكانت جنحة ولم تنبه المتهم الى 
هذا التغيير عد” ذلك اخلالا يحقوق الدفاع 
وبطلانا جوهريا فى الاجراءات وسبيا 
لقن المع 

( نفض حت ه يوئيه سنة +197 -- عدد 
»- ص 4و - ثمرة١1)‏ 


وطلبت النيابة عقابه أصليا باعتبارة سارتا 
بالمادة ) نكف ( واختياطيا باعتياره ختلسا 
بالمادة (91؟ ) فقضت محكمة الجنح 
الاستئنافيه باعتبار الواقعة نصبا دوذان 
تشير فى حكمها الي مادة النصبودون ان 
تبين الطرق الاحتيالية الى استعملت.ى 
ارتكاب الجرعة 

فقررت حكمةالنقض بانهلايحق للمحكمة 
تغيير وصف التهمة دون ان تنبه الدفاع 
الى ذلك كا انه من الواجب على المحسكمة 
أن تبين الطرق الا<تتياليه الى استعملها 
المتهم فى ارتكاب جرعة النصب لانهاركن 
من اركانها وقضت بقبول النقض 
( نقض . الاسنة 4. عدد ٠١‏ . ص93ة4؟ 
غغرة 1٠١‏ ) 
اخلال بحق الدفاع : تعيير وصف التهمة : 
١‏ 2 5 

يجوز لحمكءة الجنايات تعديل وصف 
التبمة انما يشترط للك شرطان الاول ان ' 
يكون التعديل قد ناول وقائع دار عليها 
التحيقق - الثاني ان يعلن المتهم بهدا 
التعديل حتى يتمكن من الدفاع عن تفسه أ 


( وف القضيةكان المتبم مقدماللمحكمة 
باعتباره فاعلا اصلميا فيجرعةالقتلفمدلت 
المحكمة الوصف واعتبرته شريكا فيها) 
ناذا لم تراع المحكمة هدين الشرطين كانت 
اجراءائها باطلة وحكمها محلا للنقض 

( تقض - 58 مارس سنة 1951 عدد 
٠ناص‏ .مه - عرة 1١‏ ) 


00 اعدام : حك : رأى المفتى : نائب المحمكمة 


الذرعية 

تقضى المادة - ١8‏ - من لائحةثر تيب 
الحا م الشرعيه الصادرة فى ١١‏ دسمير 
سئة 1409 أنه فيا عدا الموروسه يؤودى 
كل نائب أو من يقوممقامهوظيفة الافتاء 
فى دائرة ال محسكمة المعين فيها 

وبناء على هذا اذا احالت حكمة الجنايات 
أوراق الدعوي على مفتى احدى الجبات 
وجاءها ارد من نائب المحكمه يكون 
الافتاء صادرا من ذى الصفة وتكون 
الممسكمة قد اخذت رأي المفى قبلا 
بالاعدام تطبيقا لرادة ( 206 ) تحقيق 
جئايات والمادة 3ن قانون تشكيل يا م 
الجنايات ويكوف النقض المرفوع لهذا 
اليب مرفوضا 

( نقض : #٠‏ اغسطس سنة 199١‏ : 
عدد 5 سب ص /اوم - كره 05 ) 


"١‏ عدم حواز سماع الدعو ي : جر عتاذ 


مرتبطتان المكم في احداها 
لايجوز للمحا م الاهليهان تنظرالدعوى 
الجنائية المكونة من جرعتى التبديد 
والتزوير اذاقضتالحا كم المختلطة بالعقوبة 
فىجرعةالتبديدو حدها. ذلك لا ذا لرعتين 
مرتبطتان ببعضهما ووقعتا لغرض جنائي 


فبرست السنة الاولى 4 


واد والحم من الحكمة الختلطة بعقو بة أ 
على التيديد هو حكم على اشد الجرعتين 
عقوية . والعبرة في معرفة اشد العقوبتين 
بالقانون الذي قرر ارتباط الجرائم الى 
وقعت لغرض واحد . وما دام القانون 
الاهلى جعل دةو بة للتبديد والتزوير معا 
فلا يجوز نظر الدعوى امامالمنا كم الاهلية 
اذا قضت الحكمة المختلطة بعقو بةالتيديد 
لسيق الفصل فيها 

( طنطا.جنج سابرة - “٠‏ مارس سنة 
٠و1‏ عدد لساص ل[ سكرة19) 


بدليل صريح نص المادة ‏ 584 - من 
قانون تحقيق الجنايات 

( فض - 70 سبتمير سنة +195 
عددم - ص ممم كرة 59 ) 


1044 رئيس نيابة الاستئناف : الاستئناف ف 


ميعاد الثلاثين ونا : نقض 
رئيس نيابة الاستئناف يصفته حالا 
محل النائب العمومى الحق فى الاستئناف 
فى مواد الجنح فى ميعاد الثلاثين يوما من 
وقت صدورا 
( تقض -م؟ فبراير سنة 199٠‏ - 
عدد ٠١‏ سا ص 497 س ككرة )1١(‏ 


حبساحتياطي : مواعيد طلبه:قوط حق | | راءات في الواد المدنيه 
النيابة وطليه لكك و ا 

١‏ ب عدم حصول النيابةعلى اذذمنالقاضى 8 اجراءات التنفية + الاتماق: عل ما تخاقبيا 
الجزئى بامتداد الحيس فمدةالار بعة اجراءات التنفيذ الى وردت بقانون 
الايام قط حقبا فى طلب الامتداد المرافعات من النظام العام فلا يجوز لدائن 
بعد ذلك عملا ينص المادة 0 من ان يتفق مع مدينه على مايخالفها مثل 
قانون تحقيق الجنايات الاتفاق على ان يكون للدائن حق الحجز 

00 على»نقولات مدينه نحفظيا فخي الاحوال 

0 الي نص عليها القادون على سبيل الحصر 

منها لا يمكن ا عتياره استصدار هر : 


َ / رجا المزئيه - ١١‏ | فلل 
اليس مباشرة من القاضى ولا يدقع 00 ص 05م عرة 5 
عنباخطر سقو طحقهافيطاب الامتداد 
اذالم تطلبه فى مدة الار بمة الايام | 71 اعادة نظر الدعوي . حضور المدعى عليه 
( سوهاج الدوزق4ه سب ه مأبوسنة٠؟؟9‏ قبل اتفضاض الجلسة 
اذا سبق حضور المدعى عليه فى قضية 
ولميحضر فى الجلمة الاخيرة وحك عليه 
حضوريا ثم حضر قبل اتءضاض الجلسة 
وطلب افادة نظر الدعوي جلك الى ذلك 
طيقا للمادة ( كنذا ) مراقعات 


عدد "م اص 1601 ب كرة 76) 
“1 المك الغيابي فى جناية : قواعد سقوط 
المق : المعارضة 
اذا حكم على شخص غيابيا بعقوبة فى 
جناية ثم قيض عايه واعيدت الاجراءات 
ضده فلا تنطيق عليهقواعدسةوطالعقوبة 


( ببى سويف الجزئيه --4؟ نوفير 
سنة ٠٠١‏ عدد 9 _ص 4488 كرة 99) 


8 احاله . قرار قاضى الاحالة بالاوجه لاقامة 


فبرست السئه الأولى 


/1 بطلان المرافعة . تعجيلقلم الكتاب للقضية 

لا ستفيد المدعي من تعجيل فلم 
الكتاب للقضية بعد استمرار انقطاع 
المرافعة فيباثلات سنوات فاذا طلبالدعي 
عليه بطلان الرافعة بمد هذا التعجيل 
وقبل ان يعجل امدعي دعواه بنفسه أجيب 
الى طليه لانه انما أريد ببطلان للرافمة 
جزاء الدعي على اهاله وليس تعجيل فلم 
الكتاب للقضية بدافع نهمة همة الاهال 

( أسيوط الجزئية ‏ "* أكتوير 5٠‏ 
عدد 1٠١‏ _ص اغه_ ثمرة 114) 
* انظر اثبات فى اللواد المدئية نمرة 0و 
ولاو١ا١ا‏ 


8” احاله . فى الاحاله وتحقيقات النيابة 


محقيق البوليس 

المراد 0 الجنائية بعمرفة 
اانيابه عملا بالمادة التاسعة من القانونغرة 
سنة 140 قيل تقدعها لقاضئ الاحالة 
هو انيتولىاحد اعضاء النيابة بنفسهذلك 
التحقيق لا أنيعهد به لاحدرحالالبوليس 
بائتداب يصدر اليه ومن ثم فالقضية التي 
تقدم للاحالة على غير هذا الوجه بيجب 
امادتها للنيابة لمباشرة #قيقها بتفسها 

(قاضى احالة سوهاج ف القضيه غرة ؟4؟ 


ممح عع لس سح ع ست ب ل 


سوهاج سئه ٠195_عدد”‏ ا ص 1١57‏ 
غرة م) 


الدعوى اموه ية.طر يقئ: عن فيه 
5 “لمن فى قرار قاضى الاالة بالاوجه 
لاقامة الدعوى العمومية يرفع الى محكمة | 


التقض اذا كان القرار مبنيا على خطأ في 
تطبيق نصوص القانون أو ى تأويلها 
(قاتون رقم 4 سنة *15) 
ويدفم الطعن بطريق المعارضة أمام 
المحكمه الابتدائية اذا كان قرار قاضى 
الاحالة مبنيا على عدم كفاية الادلة 
(قانون رقم لا سنة 1914) 
واذا كان القرار مبنيا على عدم صحة 
التهمة فلا يصمح اللعن فيه بطريق النقض 
محجة تجاوز قاضى الاحاله سلطته وائما 
يقدم الطعن بطريق المعارضة لانه لا فرق 
بن عدم صحة التهمة وعدم كفاية الادلة 
طالما ان السبب ف الحالتين انما يتعلق بوقائع 
الدعوي وليس بتطبيق القاون 
( فض 18٠١--‏ سنة 19س .م 
عددوه_ ص 440 - كرة 49) 


احاله اختصاص قاذى الاحاله . التقرير 
بان لا وجه لاقاءة الدعوى لعدم صحة 
بحث فاضى الاحالة فى الادلة 
1 القرار بان لا وجه لاقامة الدعوى 
لعدم محة التهمة ليس ممناه عدم 
كفاية الادلة او عدم الثبوت علي 
الاطللاق بلمعناه ان الواقمة لاوجود 
لما أصلا 
؟ لقافى الاحالة انث يبحث فى الادلة 
من حيت السحة:وعدمبا ولق هذا 
بما يتفرد به قاضى الموضوع بعكسما 
قضت به عكمة النقض كما 
الصادر فى » بو ثيه سئة /1911 
لقاضى الاحالة انث يصدر قرارا يعدم 
صحة التبية وهذه الماله تنطوي 


فبرست السئة الاولى 1 


نحت « عدم وجود أثر لجرعة ما » 
الى نصت عليها الفقرة الثالشة من 
المادة ؟ امن القانونعرة ؟سنة هوا 
4 القرار بان لا وجه لاقامة الدعوى 
لعدم الصحة لا يقبل الطءن باى وجه 
من الوجوه . أءا امام أودة للشورة 
قلانه ليس قرارا بعدم كفاية الادلة 
واء امام محكمة النقض فلانه يستند 
الى .الوقائع لا الي القانون 
( قافى الاحالة بمحكمة سوهاج 
فى الجناية غمرة 454 طبطا سنة ٠5و‏ 
عدد 8 ص 148 كرة 79 ) 


احالة على الاش 


احالة على الاحتياط. استيداع . معاش 


قانونالمعائمات وتعديله بغير رضاء للوظف 
ان القانون مرة 15 الصادر فى ؟ابو نيه 
سنة 1917 الذي يميزاحالة ضياط البو ليس 
علي الاحتياط اسوة بضباط اليش ينشىء 
حالة جديدة مجيز الاحالة على المماش بعد 
انتباء مدة الاحتياط ولا بيترتب عليه 
الحرماذ من الضمانات الى منحها قانود 
المعاشات فيا يختص بالشروط الواجب 
اتباعبا عند الاحالة نمائيا على المعاش 
واذمدةالاحتياط هىعثابة اجازه بشكل 
خاص يبتى اثناءها الخال على الاحتياط تا بعا 
طيئة الموظفين فاذا انتبت مدة الاحتياط 
أعية الضابط الى الخدمة او أحيل على 


المعاش الا اذا توفرت فيه حالة من حالات 
الاحالة علي المعاش ا منصوص عنها ؤقانون 
المعاشات 

وان قانون المعاشات لايجوز تعديله بأى 


القومسيون الابي لفحصية ولايحال د 


نذا 


1 


نوع كان الا برضاءالموظف ولو كان ذلك 
التعديل لفائدته 

(استئناف - ١9‏ مارس سنة 19418 
عدد 1 ص ااكرة 5 ) 
معاس. تعويض . فصل . الوظيفه 

ان طلب التعويض يسبب الفصل من 
الوظيفة والاحالة علي المعاش فيغير ا لاحوال 
المنصوص عنها قانونا هو مطلب يغاير طلب 
تعديل المعاش وان كان قانون المعاشات 
أحدعناصره والطلبان واذكانا ناشئينعن 
عقد واحدالا انها +تلفان فى اساسهما 
وموضوعب) و#تلفان كذلك فى الحق 
لقان ني الذى يستمدان هذه وجودها 
فالمعاش مستمد من قانون المعاشات واما 
دعوىالتعويض ذانها مستمده منالقانون 
العام مادثا 4٠8‏ 6 1015 مدي والادة ‏ 
1 من لائحة ترتيب الحا ؟ الاهليه ومن 
قانون المعاشات فلا سري الماده 
السادسه من القانون عرة ه سنة 9٠5‏ 
علي دعوىالتعويض ولا إسقط الحقفيها 
بعضى ار بعةأشهر ٠ن‏ استلام السركي 

(مصرالابتدائيه 4 امار سسنة٠؟19‏ 
عدد 1 ص 159 مرة ه ) 
تعو يض : احاله على المعاش فى غير الاحوال 
المنصوص عنها : ضرر. سقوط المق فيه 
ان الدعوىالتى ترفع ٠ن‏ الموظف يطلب 
تعويض عنضرر لق به سبب احالته علي 
المعاشى غير الاحوال المنصوص عليها 
قانونا او تفدر هذاالضرر عن المدة الى 
كانت باقية له عن السن المقررة لاحالتهعلي 
العاشهي فى المقيقة و نفس الامردعوى 
تر الى تعديل المعاش بطروى غير مياشر 


1 


فبرست السنه الاولي 


وسرى عليها المادهالسادسهمن قا نون ا 
المعاشات عرة ه سنة 1109 الى تقضى 
بسقوط اللقفيها اذالم ترقع فيبحرالار بعة 
شهور من تاريخ استلام سركي المعاش 

( استكناف 17 ينابر سنة 1997٠‏ - 
عدد ١‏ ص 6م مرة 5) 


5" المعاش : حق أو منحه 


و 


ليس المعاش منحة تمنحبا المكومة 
للموظف وائما حق اوجبته الخدمات الى 
أداها والمبالغ التي استقطعتها من مرتبه 
الذيكان يأخذه اجرا على هذه الخدمات 

( استئناف ب 4 فبراير سنة 19951 - 
عدد 1٠١‏ داص 008 كرة )1١5‏ 
لائحة المعاشات : موظف المكومة ِ 
تعويض . ميعاد سقوط الحق فى دعوى 
ع ده 

لاتقبل دعوى التعويض المرفوعة على 
المكومة من الموظف الال الى المعاش 
اذا ظبر اذ الغرض مهنا المنازعةالمكافأة 
الى تقدر تلهطبقا للائحة المعاشاتالصادرة 
فى سنة 198:94 واصبح تقديرها مهائيا 
يمفى أربعة أشهر من يوم صرف المكافأة 
اليه طبقا لنص المادة السادسة من لائحة 
المذ كورة 

( استئناف مصر -- 5١‏ مارصس سنئة 
91 ب عدد 1٠١‏ سا ص بره سب عرة 
0 


احوال شخصية 
٠‏ بطريكخانة الارمن الارئودكس:اختصاص. 


اتفاق المصوم 
اذ نس المادة 18 من الخط امايو ني في 


المادر فى 18 فبرابر سنة 1805 فى عبد 
السلطان عبد المجيد لبس قاصر اعلى دماوي 
الميراث بالنسبة لاختصاصالبط ريكخانات 
واماذ كرت دعاوى الميراث على سبيل 
التمثيل والمقار نةو ا نالتعبير بلفظ الدعاو ي 
|الخصوصية الذى جاء فى هذه المادة يشمل 
جيع الاحوال الشخصية المتعلقة بغير 
المسلمين من رعايا الدوله العليه فيجوزاذن 
رفعها امام البطريكخانات أو رؤساء 
الطوائف مى اتفق الخصوم عل ذلك 
والمقصود هنا من اتفاق الخصوم ان 
لاتقوم معارضة فى شأن هذا الاختصاص 
من أحد الخصوم ذلك لانه من المبادىء 
المسلم بها قانونا انث عدم المعارضة فىقبول 
اختصاص احدى جهاتالقضاءالاختياري 
يقوم مقام قبول اختصاصها فى فظر الامى. 

( استئناف مصر - ؟1 فبراير سنة 
9٠‏ س عدد 4 سا ص 184[ لب كرة 
4 


/81 اوقاف قبطيه اهليه : تداخل الجلس اللي 


فيها. اتعدام الصمفة 

ليس للمجلس الملى للاقباط الارثوذ كس 
حق التداخل فى شؤون الاوقاف القبطية 
الاهلية بحجة أن جزءا من ريعها مخصص 
بالفقراء لان المواد موكو"؟ا من لائحة 
تشكيل المجلس المذ كور المصدق عليها 
بالامر العالى الصادر فى امابوسنة*188 
اما نصت عل الاوقاف الخيريةدو الاهلية 
ولا يصب الوقف الاهلى خيريابمجر دتخصيص 
جزء من ريعه بالفقراء 

وعليه فالدعوي الى رفع من الجلس 
الملى على تاظر وقف أهلى بالمطالبة مق 


فبرست السته الاول فل 


الثقراء فى الوقف تكون 52507 
لعدم الصفة 
( اسكندرية الاهلية ‏ ؟1 ١‏ كتوبر 
سنة 197٠‏ - عددلا اص 49م د 
كرة 55) 


ولا بتعيين وصى لخاصمته وا النظر في 
ذلك من اختصاص الحا كم الشرعيه طبقا 
لنص المادة ب ١١‏ من لائحة المجالس 
المعبية 

( المجلس الحسى العالى - 1١1‏ ينابر 
سنة 1981 - عدد ؟ - 440 - كرة 


0 
9 ولى شرعى : عزله :اختصاص الجلس الحسبى 
اذا كان للقاصر ولى فليس للمجالس 
الحسبية التداخل فى تعبيزوصي للخصومة 
ولوتناقضت المصلحة بين القاصر وولية 
والجبة الختصة بالنظر فى ذلك هى الحكمة 
الشرعية لانها هى الي تملك تزع الولاية 
من الولى وهي الى تملك حق تخصيصها بدون 
تداخل الجالس المسبية 
( المجلس المسبى العالى- © يونيه سنة 
1911 - عدد 1 - ص91 - كرة44) 
انظر وصى - مجالس حسبية - اعدام 
هبة - الولى - وصية 
اختصاص الحا الاهاية 
1٠‏ اختصاص الحكمة الجرئية للدئية فى كلب 
تصحيح دفار المواليد 
يجوز للمحاك الاهلية ان تنظر طلب 
التصحيح فى دفاتر للواليدلانهذا الطاب 


وان كان حملااداريا الاانه متعلقبالمصلحة 
العامة وليس فيه تعطيل لاعمال المكومة 
بل فيه مصلحة من حيث تصحيح الملا 
والاعمال الادارية الى تمنع الماكم من 
النظر فيها هى الاتمال الى تجريها فروع 
الحكومة بصفتبا تمثلة السلطة العومية 
وهذا لا ينطيق على الاغلاط الى نحدث 
فى الداترالعموميةكدظاترالمواليدوالتوفين 
والمطلقات . كذلك تنظر الحكمة المدنية 
هذا الطلب لان المادة ١؟‏ من لائحة 
المواليد والوفيات لم تمنع ذلك ب لاكتفت 
بالقول ات التصحيج يكون بحكم 
قضائى من دون نص على ما اذاكان هذأ 
لمكم يصدر من قاضى الخائفات او 
القاضى المدى والمفبوم من هذا النص 
ان كل أمر لا يكون موجبا للعقو بةبرقع 
الى القاضى المدتي 

( الموسكي الجرئية ‏ مايو سنة 1918 


-عدهد * ص ١48‏ - كرة 74 ) 


١‏ أختصاص الحا م الاهلية بالنسبة للاجانب 


دول موقعة على معاهده الحا كم المختلطة 

أنه واذكان الظاهر من نص لا ئحة 
رتيب المحا كم الاهلية ا اختصاصهاقاصر 
على ما يقع بين الاهالى مندماوى الحقوق 
دون الاجانب سواءكانوا تابعين لاحدى 
الدولالموقعة علىمعاهدة المحاكم المختلطة 
أو تابعين لاحدى الدول الغير الموقعة . 
وانه وانكانت لائحة ترتيب المحاكم 
المختلطة لم تفرق بين الاجانب التابعين 
منهم للحكوءات المو قعة علي معاهدةاحام 
المختلطة وبين غير الموقمة بل تركت 
نصها عاما شاملا فانه بالرغم من كل هذا 
لايخرج عن اختصاص امام الاهلية غير 


15 


بق 


لق 


فبرست السنة الارلي 


دعاوى الاجافب التابعين لاحدى الدول !| اختصاص المجالس المسبية 


الموقمة على معاهدة الما كم الختلطة ذلك 
لان الاصول القانونيه المقررة والظروف 


التاريخيه الي دعت الى أشاءامحا كالختانة ؛ 


والمخارات الني جرت بشأن ذلك والغرض 
الذى توخته الدول في انشائهاوطييعةهذه 
اجام من انها مما م استثنائيه اخري 
( الحا التتصلية ) ) والداعي الذى جر 
المكومة المصرية لابرام هذه الماهدة 
وهو الاحتفاظ بسلطتها واحلال النظام 
حل الفوضى الذي كانت سائده كل هذا 
فى اختصاص الا 1 المختلطة بدعاوى 
الاجانب التابعين لدول لمتوقم على مماهدة 
لمحا كم المختلطة ويؤريد 6 الحا 
الاهلية بها . 

( طنطا الكليه -- 78 ١‏ كنور سنة 
9 - عدد م ص ونم كرة 0 8) 
اختصاص القضاء والاداره - ح قالشرب 

بصدور لامحة الترع والجسوراص حت 
دعاوي الشر بمن اختصا ص جبةالادارةفلا 
يجوز المحاكم الاهليه التعرض للقرارالذي 
الصدر من وزارة الاشغال فى مسائل اري 

( استئناف مصر -- 7 دسمير سنة 
19 عدوم ص كرس س عرة0/) 
اختصاص القضاء والادا رة: حق الشرب 

الامتع لائحة الرع والمسور اختصاص 
0 الاهلية بنظر دعاوي الشرب لان 

ئحة المذ كو رة لم تنص علي الغاءالمادقت 

الاي من القانون المدنى 

( بنى سويف الابتدائيه س ٠‏ سيتمير 
سئة 197٠‏ + عددم اص لوم 
كرة 4/) 


5 الوصاية العامة والوصاية +١‏ والوصاية الخاصه 


المقصود من الوصاية ال التي تخص بنظرها 
الجالس المسبية هى الوصاية اللخاصة بعمل 
معين هى الى تنتبي بائتهائه فبي خارجة 
عن اختصاص الجالس المسبية ذلك لانه 
لايوجد نص صريح أو ضمنى يفيد 
الاختصاص بل على العكس من ذلك يوجد 
نص المادة - 7 سب من اللائحة القدعة 
للمحا ' الشرعية الصادرة فى 17 يونيه 
سنة 184٠‏ يميد انه لا شأن للمجالس 
الحسبية فيها كذلك لاتكون الوصاية 
باالحصومة مع وجود ولى أو وصى وصاية 
عامة ولا اختصاص للمجالس الحسبية عند 
وجود الولي او الوصى العام ( المادةالثانية 
من أمر 19 نوفير سنة 1845 والمادتان 
كاو7١‏ من لائحة 56 ينابر سنة 14410 

( الجلس الحسبى العالى -- اول قبراير 
سنة 1915 ح عدن # سنا ص لآو لد 
نمرة )1١‏ 


6 اختصاص الجالس الحسبيه بالنسبة للموطن 


لامانع يعنع من تغيي ر حل توطن ا جور 
عليه فأذا مأت القيم كان .مجلس المسبى 
المختص بتعيين د هو مجلس حسبى تو طن 
المتوق الذى ظبرت فدائر ته مسألةالقوامه 

( املس الحسبى العالى :- رقم “7 سنة 
14 - 0[ ل عدن #ساص 76 ل 
كرة 0) 


5 اختصاص (حق ال ) 


تانون الجسة أفدئة وان قَفى بعدم 
جواز التنفيذ على من لاعاك ١‏ كثر من 


فيرست السنه الاو _ 1 


الخجسة افدنه بتزعبأ من ملكيته فانه لا 
يحرم اخذ اختصاص عليها . 

لايجموز اخذ اختصاص على مخيل قار على 
ارض مملوكة لغير المدين ( لانه في هذه 
الخالة لايعتير النخيل عقارا ) 

( استئناف مصر -م ١‏ مارس سنة 
11- عدد ١٠١‏ ص هلاه عرة 
)م 


14 اداره : انتقاد اعمرالحا : «سكولية 


عدم انتقاد عمل وزارة الواملات 
الادارى وتحديدها النقط الى 
فيا ( المزلقانات ) فانه يب عل اشام 
عند وقوع حادئة ينشأ عنها ضر للافراد 
ان ثبحث فى ظروف الدعوى وتقرر ما 
اذا كان من الواجب على مصلحة السكة 
الحديد ان تتخذ من الطرق والاحتياطات 
ماهو ١‏ كثر تفعا وضانا من التى امخذتها 
فاذا ثبت ان هناك طريتا قاطعا للسكة 
الحديد يصل بلدين وليس به ( مزلقان ) 
دما يوجد ( منرلقانات ) فى جهتين اخر بين 
دون الاولى فى الاهمية عد ذلك تقصيرا 
من مصلحة السكةالحديدموجيا للسئولية 
( استكناف مصر - 59" سنة 87 - 
عدد 4 -- ص /46 ب عرة هم ) 

ارتباط بين جرعتين : وحدة العقوبة 

تعدى شخص طْآخر بالضرب وما بلغت 
الحادثة للجبه الختصة قدم الضارب بلاغا 

فيه المشروب بالسرقه راميا بذلك 
الى الدفاع عن نفسه فى تهمة الضرب ‏ 
بمد ذلك على الضارب بالعقوبة ثم رفع 
ا مضروب دءعوى البلاغ الكاذب عل ضار به 
فقضت الحمكمة بعدم جواز حماع هذه 


5:5 عام ٠‏ حق رفع الاستئناف با 


الدعوى لارتباط جرعتي الضرب والبلاغ 
الكاذب ارتباطا يجعلبما جرية واحدة 
ولسبق الك على المنهم بالعقوبه ف جريعة 
الضرب وهي اشد الجرعتين عفوية 

( الجيزه الجرئيه-/اديسميرسنة 19 
عددم_ص 4١١‏ كرة ٠م)‏ 


اركان الجرعة 


( داجع شروع ‏ نقض ) 


استثناف في الواد المنائية 


اسم الوكيل 


فموادالجع 000 

ان الاستئناف فى مواد الجنح غير جائز 
من غير الحمكوم عليه نفسه بتقرير فى 3 
الكتاب ولا يستثنى من هذه القاعدة الآ 
أحوال مخصوصة جوز فيها علاء القانون 
رفع الاستئناف مو يض لخر جل 0 

عن المحكوم عليه كرفع الوصى اس 
عن قاصره وأجاز بعش المتشرعين جواز 
رع استكناف من محام عن الحتكوم عليه 
و يذهب أحد الى أبعد من ذلك 

(قنا الكرة - 5؟ ابريل سنة 19٠6‏ 
عدد /ا_ ص 44 كرة 58 ) 


استكناف لبنح رئيس ثيابة الاستئتاف 


وحق الا ستعناف 
لرئيس نيابة الاستئناف بصفته حالا محل 
النائب العموبي الح فى الاستئناف فى 
مواد الجنح فى ميعاد ثلاثينيوما موقت 
صدور الحكم 
( نقفض -88 فبرايرسنة ١‏ عدد ٠١‏ 
ص990؛ ‏ مرة )1١1‏ 


فهرسث السنة الاولي 


استئناف في الواد الدنية المدنية 


6.١ 


لك 


افق 


04 


اشكال فى . التتفية . 

ارت 5 دعوى جديدة 

الصادرفيها من المحكمة الابتدائية 

0 للاستئناف ولوكان امكو موضوع 
الاشكال صادرا من هذه الممكمة بصفة 
استكنافية 

( استكناف مصر - عدد ؟١_ص ٠١‏ 
غرة 14) 
الاستئناف ونصابه فالسند الواحد 

يجب العرفة.. إجوازرة 
عدمه أن يقدر نصاب الدعوى القاعة على 
سند او سيب قانوتى واحد يحسب القيمة 
الاحمالية ليع الانصبة 

( استئناف مصر -- ٠١‏ فيرايرسنة ٠٠١‏ 
عدد ص ١798‏ كرة 14) 
الاستئناف ونصاب الدعوى 

يجوز استكناف الم م الصادر فى دعوى 
نابا هكم فيه نبائي من اتام 
القضاء فى هذه الدعوى الفصل صحة 
مستند الخالصة التىقيمتها تزيد على النصاب 
الذى يجوز فيه الحكم نهائيا 

( أسيوط الاجتدائية 2 قير 
سنة 99٠6‏ - عدد "_ص 8٠ل‏ عرة04) 
الاستئناف . الحكم الصادر ف التظلم 

جوازاستئنافه 

لبح استئناف الحكم الصادر فى التظم 
كمائر الاحكام الابتدائية القابلة | 
للاستكناف 

( استئناف مصر- »١‏ مارس سنة ١؟‏ 
غرة؟١١ )1‏ 1 


الاستكلاف من 


عدد ١٠١1_ص‏ هلاه 


8 تظل من الاوامى. جواز استثناف . 
عاه لشة 5ْ 


الظل 0 

الاوامى الصادرة مر قاضى الامور 
الوقتية بناء على عريضة قدمت اليه من أحد 
الصوم ليست أحكاما بالمعنىالقانوق حيث 
لاخصومة ولامرافعة من الطرفين وال 
في هذه الاوامى امام المكمة لا يعتير 
درجة ثانية . وعليه يصح استئناف ١‏ 
الصادر في التظل كسائر الاحكام الابتدائية 
القابلة للاستئناف 

( استئناف مصر- ١؟‏ مارس سنة 1؟ 


عدد ٠١‏ ص هلاه تمرة (11) 


"0 استئناف الضامن . استفادة المضمون منه 


يستفيد المضموزمن الاستئناف المرفوع 
من الضامن فاذا رفع الضامن استئنافه في 
اليماد وكان استئناف المضمون بعده جاز 
للاخير الاستفادة من استئّناف الاولولا 
يعوق ذلك تنازل الضامن عن استكئنافه 
بطريق التواطق مع الخمم لاسقاط حق 
المضموذ فى الاستئناف 

( أسيوط الكلية -- 4" سبتمبرسنة ٠‏ 
عرة )116١‏ 


عدد 1٠‏ ص 6015 


/1ه الاستثناف ومبداً ميعاده 


يبتديء ميعاد الاستئناف من يوم اعلان 
المكم الصادر في المعارضة لا من يوم 
اعلانا لحتكم الذى وصف خطا انه غيابي 
وهو حضورىق 

198٠ كتو برسنة‎ ١ ١9 - (طنطاالكلية‎ 


عدد * اص 1964 كرة 81 ) 
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استئناف قرارات المجالس الحسبية 
قرار المجلس الحبى التييدى | 


3 


49 


36 


1 


جواز استئئاقه 
يعتبر القرار الصادر من الجلس المسبى 
بتكليف ٠طاوب‏ الجر عليه بالحضور 
امامه للكشف عليه طبياقرارا تمبيدياا بلا 
للاستئناف طبقا لنص للادة الثانية من 
الام العالى الرقيم ه مارس سنة ١١و‏ 
( الجلس الحسبي العالى رقم 84 سنة لالهو 


عدد 9 ص 4490 كرة 00 


معاد استئناف قرارات اللجلس الحسبى 
المساب | الشمسى ءد البحث فى 
37 اسنئناف قرارات الجالس الحسبية 
كاهو المتبع في مواعيد قانون المرافعات 
ويكون ميعاد الشهر لاستئناف قرارات 
الحجر مقدرا بثلاثين يوما ولا عبرة 
بالمساب القمرى 
(الجلس المسبى العالى. ١‏ مايوسنة ١ه‏ 
عدد "»ء ص 2795 ثمرة 19 ) 
التنازل عن استمناف قرا رصادر ياستمرار 
الوصاية . عدم تقييد الجلس به 
رك «سائل الحجر والوصاية هي من 
المسائل المتعلقة بالنظام العام . فالتنازلعن 
الاستئناف لا يمنع المجلس من النظر ى 
الموضوع 
الب لس انالف اكتوبرسنة وله 
عدد 4 اص 167 كرة 39 ) 
قرارات امجالس | الحسبية القبيدية . عدم 
00 نغها 30 
لايجوز استئناف القرارات القبيدية 
الى لم تفصل فى الموضوع وذلك عملا 


1 حق الشفعة وحق الاساترداد . 


بالمفبوم من نص الفقرة الثائية من للادة 
الثانية من قانون الجالس المسبية ومنعاً 
للاضرار الناجة عنعرقلة سير العدالة امام 
المجااس المسبية برفع الاستئنافات عن كل 
القر رات ولوكانتصادرة بالتاجيلارتكانا 
علي ظاهر نس المادة دون الاخذ بالمفبوم 
والمقصمود منها 

( الجاس الحسبى العالي » 4؟ اكتوير 


سنة 515 » عدد ساو ص 4؟١ء‏ كرة 15) 


استرداد (حق ل ) 


قبول 
شريك لا ينع :م الاسترداد 

١لا‏ تنافر ولا تناقض بين <ق الشفعة 

وحق الاسترداد المقرر يموجب المادة 

5 مدنى ذلك لانكلا من الحقين 

يرد على نيع مخصوص من التصرفات 

لا يرد عله الآخر لخق الاسترداد 


يرد على بيع جزء من التركة اوالتركة 
لاعلى بيع عقار معين بالذات كا هو 
الحال فى الشفعة 


* لا يكون قبول الشريك نهائيا ومانماً 
من استعمال حق الاسترداد حى تصبح 
القسمة نهائية ويجوز الرجوع فيه حى 
تفرز الانصباء 

قبول شرريك بين الشركاء لا يحتتج به 
لايجاب قبول شريك آخر وليس ى 
ذلك القبول ما يمنع من استعال حق 
الاسترداد بالنسبة للشريك الجديد 

( طنطا الكلية  ١5‏ ديسمير سنة 1ه 

عدد ١‏ ص #0 تمرة 1) 
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592" استرداد حق الشفعة ٠‏ عقار معين 
7532-2 حسةافائئة 
القول بان المادة ‏ 459 مدت تنطبق 
كذلك على حالة التصرف ف العقار الميين 
يقتغى حا القول بالتناسخ او التناقض 
او الاشتراك بين هذه المادة ومواد قانون 
الشفعة بالتصرفات فى العقارات المعينة وا 
تجمل الادة 455 خاصة بالتصرف فى 
الحصص الشائعة من تركة او شركةوذلك 
تنزيها لاشارع عن التناقض وايثارا للقول 
عدم التناسخ بين اجزاء قانون واحد 
خصوصا وان قانون الشفعة لم ينص علي 
الغاء المادة ‏ 5535 - مدي مع صدوره 
بعدها 
( طنطا الكليه  ١‏ مارس سنة٠197‏ 
عدد 1ص 4١‏ كرةم) 
الشفعة وحق الاسترداد : عين معينه 
المادة - 45 انان ماخوذةمن المادة 
41> من القانون الفر نساوى على ارأي 
الراجح فيجب حصر هذه المادة فى الحالة 
الى اقتضت حكمة الشارع الفرنساوى في 


وضعبها وذلك يان تكون قاصرة على <ق ]. 


الشرريك فى التركات والشركات قبل قسمتها 
مى كان البيع حاصلا فى عين غير معينة 
اما اذا كان فى عينمعيئه فقد بطلتحكمة 
الشارع من خوف نفوذ الاجنى الى سر 
العائلة ووجوب الرجوع الي قانوذ الشفعة 
بقيوده المعأومه ' 
( استثناف مصر  ١8‏ مايوسنة٠199‏ | 
عدد_ ص 1١‏ _ عرة 19 ) 
0 حق الشربك فى استرداد الحصبة الفائعة 
للشر يك على الفيوع. حقان لاقل داد 


الحصة الشائعة حق عام ورد في قانون 
الشفعة - وحق آآخر نصت عليه المادة 
5 مدق ولمباحب الشأن ان يتمسك 
باي الحقين ولا ,رتب على سقوط حقه 
فى احداها سقوطه في الثاني والشريك 
الذى سترد الحصة الشائعة تطبيقا للمادة ‏ 
استمالهذا الح قحتى حصو ل القسمه 

( استكناف مصر ‏ لا دلسمبرسنة٠195‏ 
عدد هص 404 عرة 968) 

1 حوالشريك في اسثرداد الحصةالشائغة:شفعه 

اذا باع احد الشركاء حصة شائعة فىعقار 
فللشر يك الآخر حقان 

دق اخذ الحصة المبيعه بطريق الشفعة 
عملا بتقانون الشفعة وحق اس دادالحصة 
المبيعة طبقا لنص الماده 450 من القانوث 
لدي 7 

وليس الشريك الذى يختارالطريق الثاى 
مقيدا بالمواعيد والقيود الواردة بقانون 
الشفعه 

( استئناف مصر ٠١‏ فبراير سنة ١95٠‏ 
عدد لا ص لاملا عرة 51) 


اسقيداع 


( انظر احالة على اللعاش ) 


اشكال في التنفيذ 


( انظر اسنئناف فى المواد المدنيه ) 


الياس اعادة النظر 
17 موضوع الدعوي : سيبها 


رفعت الدعوي بطلب بطلان سندين 
لاسباب ثلاثة الربا الفاحش وفواتالسبيب 
والا كراه فقضت الكمة الاستشافية 
برفض الدعوي ولكنبها لم تفصل الا فى 


311 


38 
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احد الاسباب الثلاثه . رفع الماسعنهذا 
الك فقضت الممكمة برفضهلان الطلب 
فى الدعوي واحد وهو بطلال سند الدبن 
ولو تعددت الاسياب وقررتالمحمكمةى 
حكمها ان للمدين حق رفع دعوى جديده 
ببطلان السند للاسباب الى لم تنظرها 
الممكمة الاستكئنافيه 

( استئناف مصر- 4؟ نوفيرسنة +495 
عدى م سس ص سم يليه 
الئاس اعادة النظر : احكام تأديبيه : : وقائع 

أو أدله جداينه” © 0 

تجوز اعادة النظر فى الاحكام التأديبية 
الصادرة عحو الامم من الجدول ولو 
كانت صادرة من محكمة استثنافية متي 
وجدت وقائع او ادلة جديدة يترتبعليها 
تخفيف العقوبة أو محوها 

( استئناف مصر ‏ 5 مارسسنة 197٠‏ 
عدد ؟ا صمو _ كرة 1 ) 
الماس امادة النظر : اغفال الفصل فالطلب 

الاحتيا .ا نتقال المحكمة ' 

اغفال الممكمة طلبا احتياطيا متضمنا 
انتقال ال.كمة للاطلاع علىراوراقمتعلقة 
بالدعوى لايعتبروجها للالماس لاذا بتقال 
المحسكمه طريق من طرق الاثياتلايتوقف 
على نتيجته حما الفصل فى الدعوي 

( استئناف مصر_١دلسمبرسنة 1957٠‏ 
عدد 9 ص 450 رة 48 ) 
اعادة نظر الدعوى : حضور المدعى عليه 

| قبل اتفضاض الجلمة 

اذا سبق حضور المدعي عليه فى قضية 
ولم يحضر قى الجلسة الاخيرة وحك عليه 
فيها حضو ريا ثم حضر قبل اتفضاضالجلسة 


وطلب اعادة نظر الدعوى اجيب الى ذلك 
طبقا لمادة 17١‏ مرافعات - 

( بنى سويف الجزئيه 54 نوفير سنة 
+19 عدد 4 ص 484 مرة 99 ) 


اعدام ٠ ٠‏ وأي بالفى 


الجراءاتف الموادالجائي غرة؟) 


0 (راجم 


7 (زليم اياذ والأواء للا كرة ؛ ) 


اكتسابالمقوة ق يعشى للده 


0000 (راجعمشىالمده) 


١‏ اننبا حرمة ملكالغير :ايذاء:تعرض:قوة 


بدل 
ف 


لايشترط فى جرعة التعرش للك الغير 
بقصدمنع الميازة انيكوذ التعرضمصحوبا 
بايذاء من المتعرض بل يكفى وجود اى 
عمل من شأنه منع صاحب الم من الانتفاع 
بحقه ويكفي فى هذا ان توضح المحكمة 
فى حكمها صفة التعرض الذى لم يتمكن 
بسببه صاحب الحق من الانتفاع ويكون 
النققض مرفوضا مى توضح ذلك ف الحم 

) نض عب ”٠‏ اغسطس ستة 1995١‏ 
عدده ص 4ؤم س عرة 66) 


وقف : بدل : عقد عرق 

لايصح البدل الصادر من ناظر الوقف 
وان كانث له الشروط العشرة الا باشهاد 
علي بيد حا كم شرعي فاذا وقعالبدل بعقد 
عرف كان باطلا 

( استئناف مصر -54١مارسسنة1؟و1‏ 


007 


عدد ٠١‏ - ص إلاه - كرة )11٠‏ 


يط ريكخانه 


ارمن ارئوذ كس : اختصاص 


( انظر ا وال شخصية يمرة 1 ) 


بطلان المرافمه 


تسجيل قل الكتتاب 


) انظر اجراءات فى المواد امد نيه عرة/1؟) 


بناء على ارض محكره 


0 (الظر شفمه جرة4١٠1)‏ 


15 


70 بيع ملك القاصرٍ : تنفيذ الحم : : وجوب 


75 


البدء يالمنقول 

لايجوز الوصى اذ يبيع عقا القاصر تنفيذا 
لمم قبل البدء فى بيع امنقولات ولا 
يجوز له بيع العقار بطريق المارسة أو باي 
طرق غيرالطر يق المبينة بالمادة ‏ 514 وما 
بمدها من قانون المرافمات وذلك كله 
بمد استئذان الجلس المبى ولا يجوز 
له على اي حال أن يون مشتريا لا ببيعه 

( مجلس الحسبى العالى) - 11 يوليه 
سنة 1911-عدد ه_ص/4؟ كرة وسم) 
بيع عقار القاصر : مسوغائه : طريقته 

اذا عرض الوصى على الس المسبى بيع 
عقار القاصر فيجب على الس أن 7 
فها اذا كاث هناك مسوغ للبيع أو أولا 

فاذا تبين للمجلس ان هناك مسوغا له 
فعليه ان يأمر الوصى باجراء البيع بطريق 
المزايده امام قاضى البيع طبقا لنص الواد 
5 وما بعدها من تانون المرافمات ‏ 
لان فى البيع بهذه الطريقة ضمانا لمصلحة * 


فبرسث السنة الاولي 


0ع 


كلا 


/ا/ا 


القاصر وهذا الفماق من متمات المسوغ 
الشرعي 
( الجلس المسبى العالى ‏ 18 فيرابرسنة 
عدد/ا# ص ابام كرة 4ه ) 
5 املاك مفقودى الاهليه : طريقة البيع 
قانون الجالس اللسبية آي مم هذه 
الجالس خئة خاصة <ثم عليها انيما ف 
بيم املاك مفقودي 0 هليه بل تركذيك 
زأى نضاتها فيصبح البيع بطريق المزايده 
امام الجالس الحسبيه تقسها كا اصح امام 
الها م النظامرة فى جلسات البيع العلنيه 
( الجلس المسبي العالى -- ١1‏ كتوبر 
سئة 1919 عدد 1 ص عر ة/اه) 
بيع الشريك على الشيوع حصة مفرزة : 
بيع معلق 
اذا باع احد الشريكين الشائعين حصة 
مفروزة فبيعه معلق على حصول القسمة 
وليس باطلا فاذا وقءت العين المبيعة فى 
فصيب البائع كان البيم صحيحا نافذا من 
تاريخ صدوره والا كان البيع باطلا 
( البلينا الجزئيه ‏ 19 اغسطس سنة 
9 _عدد اا ص 04 عرةٌ 58 ) 
بيع وفائى: الفرق بينه وبين الرهن .قرائن 
٠‏ اذا كان الثمن الوارد بعقدالبيع الوفائي 
أقل من الثمن الأقيقي . واذا ع 
المبيعه حت يد بائعها بالرنم من البيعفهاتان 
قرينتان على ان العقد اعا يضمن رهنا 
حيازيا لابيما وفائيا 
( استئناف مصر ‏ ؛ امار سسنة1971 
عدد 9 ص 5451١‏ كرة [9) 
بيع ارض لمكومة بامز زاد :عدم جواز 


الفمة فيها. ( انظر شفعه كرة )1١8‏ 


تأديب :القرا راتالتأديبيةولحا ا كم النظاميه 


ان ٠‏ ان احكام اوقرارات الميئات التأديبيه 
لأتمنع من الحا كة امام المحاكم النظامية 

( نقض  "٠‏ اغسطس سنة عد 
ص ه59 عرة إه) 

( انظر الماس اعادة النظر كرة 54 ) 


8 التصرف ف التركات والديون 


ان الشسريمة الاسلاميه هى المرجع 5 
مواد الارث وهي اللرجوكانك ديد 
مصير الت زاماتالو رثلانهذهالالتزامات 
اما هى جزء من الأركة مقابل للحقوق 

ع ١‏ اكتوبر سنة 
65 عدد 4 ص 4و١‏ مرة 9م ) 


( راجع ابطال التصرفات) 


محقيق الملطوط 


برست المنه الاولى 0 


عدد١1_ص‏ 4 بمرة )١‏ 
/١‏ تصرف المكومة فما زعت ملكيته 
للحكومة الحرية المطلقة فى التصرف 
فى كل أو بعضماقدملكه بزع الملكية 
فلبا ان ترعه لمن ارادت من دوذ أن 
تتقيد بتفضيل من زعت ملكيته الا 
اذا كان له حق فى الشفعه وطالب يها فى 
المواعيد المقررة 
( استئناف مصر ٠١‏ فيراير سنة 195٠‏ 
عدد 8 ص 198 كرة 14 ) 
2 
(انظرأوامرعل العرائض استكناف مرةهه) 
تعديل في قانون المعاشات 
00000 (انظر أحالةعلى المعاش) 
تعدد الطلبات وتعدد الاآسياب 


( انظر انظر الّاس ( 


تعدد تمده الجرام 
( انظر أنحاد فى القصد الجنائئي ) 
تعرض لملك الغير 


( انظر اثئيات فى المواد المدئيه عرة 10 )| تسم 


تحقيقات النيابة في الجنايات 


( انظر احالة كرة 4؟) 


ْ/ 1 عقد الوقف : تصرف الواقف 


ينم الوقف و يصبح حجة على الغي ر هجرد 
صدور الاشهادبهوقيدهبالمضبطهفالتصرف 
الحاصل من الواقف بعد ذلك لايؤثر فى 
حدة الوقف ولو كان عقده مسجلا بعد 
تسجيل كتاب الوقف 


( استئناف مصر ‏ ه ابريل سنة 1515 


( انظر انتباك حرمة ملك الغير ) 
1م التعكير على واضم اليد : اركانه 
دفع دعو النكية عل واشع اليد 
يعتبر تعكيرا بالمعنى القانونى لان فى رفع 
دعوى الملكية اعتراظ ضمنيا بوضم اليد 
جرجا المزئيه  1١‏ كتوبرسنة197 
عدد 60-1١‏ 5ه سح كرة لاه ) 
[/ تعهد ‏ صحته ‏ تدليس ‏ سبب صحيح 
اذا ثبت عدم صحة سبب التعهدالوارد 
بالعقد قعلى الداين ان يتولى هو اثيات 
وجود سبب شرعي آخر 


زف 


( اسيوط الكليه - .10 كتور سنة أ 

1 عدد م ا ص 94 كرة ه/ا ) 
تعبد بدل الغير:جوازهفما#تص بالتعويض 

التعبد يحمل الغير عل ترك دعو اهصحيح 
فالشرط الجزائي البنى عليه نافذ فانونا 
لان كون العمل المتمهد به معلقاعلي ار ادة 
الغير فهى ممكن او مستحيل لايعنعم من 
التعبد بضمان امكانه 

( ببى سويف - 4 فيراير سنة 1981 
عدد ٠١‏ ص نه كرة 115 ) 


لعو بش 


5 موظف المسكومه :رقته فوقتغيرلائق. 
التعويض ميعاد سقوط المق فيه.المعاش 
لايس قطحق الموظف فى مطالية االحسكومة 
بتعو بض الضر رالنائى »عن مخالفتها لشروط 
عقد الخدمة طبقا للوائح والقوانين للعمول 
بها الا بمضى الميعاد 0 
اما ميعاد الاربعة الشبور النصوص عنه 
فى المادة - > من قانون المعاشات عرةه 
الصادر فى 15 ابريل سنة 1504 فهواصر 
علي حالة المنازعة فى تقديرالمماش او المكافأة 
ولا يمتج باذ دعوى التعويض اا يراد 
بها تعديل المعاش بطريقة غير مباشرة 
لاختلاف بين المقين فى السببوالموضوع 
مستخدمو السر اي السلطانيه موظفون 
عموميون واو كان 
شخص السلطان و 
من وزارة الماليه وهي المسئولة قبلم بجبر 
الضرر الناثىيء عن غالفة الديوان 
السلطاني العالى لشروط عقد الخدمه 
قاعلانه 


قاصر ا عيل خدمة 
يتقاضوف مرتياء 


( انظر احالة على الماش ) 


رفت الموظف لغيرسيب ودوزسبق 


فبرست السنة الاولى 


لعتبر رفتا فى وقت غير لا ثق وبر تب عليه 
حق الموظف ف التعويض 
( استئناف مصر 8 فبراير سنة 1551 
عدد 1١١‏ -- ص .ها كرة 1١5‏ ) 
موظف المكومة :لائحةالمعاشات:ميعاد 
سقوط الحق فى دعوي الوظف بالتعويض 
لاتقبل دعوي التعويض ا مرؤوعة على 
المسكومة من الموظف الحال الى المماش 
اذا ظهر أن الغرض منها المنازعة فىالمكافأة 
الى تفدر تلهطبقا للائحةالمعاشا تالصبادرة 
في سنة 5 156 واصبح تقد رهاهائياعفى 
أد بعة شهور من يبوم صرف المعافة 'آليه 
طبقا لنص المادة السادسة من اللائحة 
المذكورة 
( استئناف مصر - "١‏ مارس سنة 
1951 عدد ٠١‏ ص "اه_كرة )1١/‏ 


( انظر اخلال يحق الدفاع ) 


تقرير بان لاوجه 


( انظر احاله ) 
تناقض بين مصاحة الولى والقاصر 
( الظر أحوال شخصية ) 
تنازل عن الشفعه 
00 (الظرشفعه) 
تنازل عن الاستئناف 
( انظر استكناف قرارات 21السالمسبيه) 
توجيه اليمين 
( انظر اثيات في المواد المدنيه ) 
/1 عللك عمغى المدة - حق المرور 
يعكن ١‏ كتساب حق المرور عفى المدة 


الطويلة رلا يحتتج بعدم توفرشرطي العلانية 
والاستمرار اللازم توفرها عادة ى ود 
اليد لان القانون المصري اما اغفل النص 
على ذلك عمدا لاف القانون الفر نساوي 
( مادة "91١‏ مدي ) ولانه يكفى على كل 
حال اثبات توقر هذين الشرطين بحسب 
الماده وك الطبيعة . : 

(الاقصر الجزئيه ‏ 78 فبراير سنة 
19٠‏ عدد ص 408 كرة 1/4 ) 

م توذيع مال المدين:طلب الدخول فالتوزيعه 

يجب على الدائن الذى يريد الدخول 
فى توزيعة ان يقدم بذلك طلبا مصحوبا 
عستندات طيقا لنص المادة س 1ه ل 
مرافعات أما اذا اقتصصر الدائن على تقديم 
مستنداثه دون الطاب وحِب ١‏ بعدم 
قبوله ى التوزيعة لان المستندات وحدها 
لاتغنى عن الطلب الذى يبين قيمة الدبن 
ويحدد مركز الدائن 

( استتناف مير 7 مارس سنة٠؟19‏ 
عدد 1٠١‏ -_ص 9ه كرة )1١9‏ 


حرف اليم 


جراتثم + تففه الجراتم : عدم جوازهماعالدءوى 
( داجع اجراءات فى للواد الجنائية نمرة 1* ) 
جرعتان مرتبطتان ْ) انظر اتحاد في القصد الجنائي ) 
جابة ‏ تمقيقات البوريى في النايتزرا جع 4) 
الغيالى فى جناية : قواعدسقوطالحق 
( انظر اجراءات ف المواد الجنائية ) 
جناية : اجراءات فى المواد الجنائية : الادتها ا 


ضد الحكوم عليه غياييا 
( أنظر اجراءات ف المواد الجنائية) 2 | 


فبرست السنة الاولى 


/4 


1 


1١ 


د 


إرذا 


حرفا لداء 


حجر : اعلارنف قراره 

قرار الحجر حجة على الغير من وقت 
صدورة وليس من تاريخ النشر عنهق 
الجريدة الرسعية 

( استئناف مصر  ١7‏ يونيه سنة 1915 
عدوم اص كلم - بمرة 378) 


حجر : سفه : عته : يثبت بقيام سيبه لا 


المكم 
الحجر لسفة كالمجر لعتهيثبت بقيامالسبب 
نفسه لا يحكم القاضى ويرجع اثره اذا 
للتصرفات الى ادت الى الحجر 
(أسيوط الكاية "٠‏ اكتوبر سنة 195٠‏ 
عدوم ساص كوم - هرة 1/8 ) 
حجر : وصية : سفيه قبل الحجر. عليه . 
نناقض مصاحة الوصى والقادس 
١‏ + الحجر للسفه لا يبطل الوصية الى 
صدرت من الوصى قبل الحجر 
 *‏ التناقض ف المصلحة بين الومى 
النتار والقاصر لا رتب عليه عزل 
هذا الوسى بل ينينى عليه تعيبن وهى 
للخصومة كلها دعت الحاجة الى ذلك 
( الجلس الحسبى العالى »لا مأبوسئة 9418 
سعدد؟ سداص 90 - مرة 9) 
ححر : طالب الححر : عضو العائلة 
ان الحجر مشروع اصلحة المحجور 
عليه أولا وبالذات لذلك لم ييز القانون 
بين الوارث من اعضاء المائلةوغير الوارث 
ونصت المادة الحامسة منه ديكرتو 1١9‏ 
نوفير سنة 18445 على ان الحجر يكون 
رفعه بناء على طلب احد اعضاء العائلة 


30 فبرست السنة الارلي 
او طلب النيابة العمومية مفرز يكن انشاؤه على ملك شائع . 
( الجلس المدبى العالى ‏ 4 يناير ستة ( طنطا الككلية -- ؟#امارس سنة٠‏ 19 
عدد هص 548 كرة لاظ) عدد 4 ص ٠‏ ب كرة 7# ) 
517 حجر: قراره : أشره عن الأعنيع 
القرار القاضى بالحجر حجة غلى الغير ( داجع وصيه ) 
من تاريخ صدوره وليسمن تاريخ فشره. حق الشورب 
الجلس الحسبى العالى -- ١6‏ فبراير سنة ١‏ (انظر اختصاص القضاء والادارة) 
ةا عدد ١١1-_ص‏ 5اه _كرتم١1)‏ حكر 
حيس 2 5000 
7 احتياطى : مواعيد طلبه ال 
حبس احتياءلى : مواعيد لليم 7 حك : خاو المج من الاسباب : تقض 
( راجع اجراءات فى المواد الجنائية ) : 
23 قضت محكمة الجنح الاستثنافية بتأييد 
4 حبس : اثره فى التمتع بالمقو قالوطنية 0 8 
١‏ ( صادر بعقوبة دون ان تين الاسباب 
المكم بالميس ولو لسرقة لايترتبعليه الى بنت عليها حكمبا ودون ان آشير 
وحده حرمان اكوم عليه من التمتع الى انها اخذت باسباب الحم الابتدائى 
يحقوقه الوطنية الى منها الوصاية فقررت محكمة النقض بان الخال من 
( المجلس المسبي العالي اولفيراير سنة الاسباب قباطل قانونا 
14 عدد 4 .ا ص 185 كرة 34 ) ( تقض 78 فبرابر سنة 1951 عدد 
حساب شممى : ( راجع استئناف قرارات 0٠١‏ ”.هف غمرة 165 ) 
الالى الحمبية) | 4 حي موشوعى : تقش 
حق الشفعة ( راجع شفعة ) 2 ْ 
5 الداء 6 لايقيل اللعن بطريق النفض الا في 
سا الاحكام الموضوعيه فلايقيل تقض الح 
( راجع ابطال تصرفات المدين ) الصادر »ن محكمة الجن الاستئنافيهالقاضى 
حق الدفاع بالغاء > المستاً نف وباختصاص اه كمة 


( داجع اخلال بحق الدفاع ) 
( داجع اختصاص ) 
أن حق الارتقاق 
لايشترط فى وجود حق الارتفاق ان 


الجزئية بالفصل في الدعوى 
( تقض - 55 يونيه سنة 199٠6‏ ل 
عدد هس ص وه* ‏ مع ) 


حكم الاعدام 


( راجم اجراءات فى المواد الجنائيه ) 


تكوذملكية المراو ىكلها لاحدالفريقين عرسي المزاد 


وكا بمكن انشاء حق الارتفاق على ملك 


( راجم تفبيدتزع الملكيدعدد٠‏ اغمرةبه) 


ع ا 
( راجم أوامر على العرائض ) 
حرف الخاء 


خفير - رجال الضبطية القضائيه -. القبض ديع 00 


على متم هروبه 


( انظر هروب) ١1‏ 
حرف الدأل 


دين : اقرار الوصى 


) داجعم قرار ( 


دفوع فرعية :+ 
أن دفوع فرعيه : سقوط الحق فى ابدائها 


ان سقوط المق ف الغرعقرت ا | 
المتعلقة بالنظام العام لاستفاد من مكرد 
تأجيل القضرة بناء على طلب الحمم واما] 7 
يستفاد بالتنازل عنها صراحة او بابداء 
دفوع أخرى او ابداء اقوال او طلبات 
ختامرة تطبيقا لمادة - 4 مرافعات 

1917٠ اسيوط الكلية -استميرسنة‎ ١ 
عدد 1 اص ووم - كرة 8ه)‎ 


حز ف الراء 


رهن حيازى :الفارق يبنهوبنالبيعالوفاىقر ان 


( انظر بيع وذائى ) 7١‏ 


رفنت الموظيف ع وقت غير لائق 


(انظر تعويض) 


فهرست السنة الاولى 5 


| رافاض : بين حا كمه 


( انظر اثبات فى المواد المدنية بمرة 18 ) 


ا رسو المزاد 


( داجع تنبيه نز الملكيه ) 


0 


الملل :: : قسمة 

يجوز للشركاء ص الشيوع قسمة العقار 
الشترك برغم من رهن أحدالش ركاءحصته 
الشائعة لاجني وتكون الدعوى من 
اختصاص لحمكمة الاهلية اذا كا جميع 
الشركاء وخاضعين لقضائها 

( اسكندرية العكلية ‏ 1 اكتوبر 
سئة 1906 د عدولا سا ص )م ل 
كرة 8" ) 

س نيابة الاستئناف 


هزد ( انظر استئناف في الم واد الجنائيه ) 


حرف السين 


سوء علاج 


( انظر ضرب) 


: حرقه: نية التملك‎ (٠ 


الدائن الذى ياخذشيعئالمدينه بفيررضائه 
ويبقيه عنده على سبيل الرهن تامينا لدينه 
لايمد سارقا لانعدام نية التملك عنده 

( ببى سويف الجزئيه -- 17 نوفير 
سنة +197 س عدن 1١‏ -- ص 044 ل 
عرة 1 ) 


الى افبرست السنه الاوىي 


( انظر حجر ) 


١م‏ 0 ل بمضعي المدة :وقف :مغىلادة 
لاسقط الحق فى المطالبة بالاوقاف الا 
عضى ثلاثة وثلاثرن سنه 
(مصر الانتدائيه - 1١4‏ الفسطسسنة 
8 عدد [( -- ص 8( - كرة؟) 
سيد : مسئوليته عن اعمال مخدومة 


) راجم تعويض ) 
حرف الشين 


شفعه (الظراسترداي) 
٠١‏ الشفعه وعرض الْدُن : الفرض المحقيقى : 
الدْن الدورى 
١‏ ان القصود من عرض الثمن و ملحقاته 
الوارد ذ كره فى المادة - 15 من 
قانون الشفمه اعا هو العر ضاللقيقى 
المنصوص عنه فى قانون المرافعات 
اذا عرض الشفيع ثمنا اقل من الثمن 
الثابت فى العقد بحجة دورية هذا 
اثثمن ولمينجح فىاثبات هذ«الصورية 
فلا يعتير انه قام بما فرضه عليهقانون 
الشقعة من عرض الثمن وملحقاته 
وسقط حقه فى الشفعة ولا يغيده 
ان يعرض بقية الثمن بعد ذلك اذا 
كان الميعاد المنصوس عنه فالمادة- 
9 - من قانون الشفعه قد انقضى 
(انطا الكليه 5 اكتوبرسنة1919 
ص وسم؟ ل عدد # -- قمرة 371) 


دنا 
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شيع حقه ايع 

ستحق الشفيع الريم من يوم الحكم 
لامن كر العرض 

( بنى سويف اللزئية ب م؟ ١‏ كتور 
سنة 1996 عدد 1"_صلاء"عرة 81) 
جزئيات قضية الشعه : اختعياص الشفيم 
وحده بما اشتراه عند التزاحم ' : العرض 

الحقيقي : مياد الايداع 000 

١‏ قرر الشارع حق الشفمة مطاقا لكل 
من توفرت فيه شروطه فلا يتوقف 
قبول دعوى الشفمة فى جزئيات 
القضايا على توفر حكمة الشفعة"' فيها 

العرض الحقيقي واجب على الشف 
طيا لاحكام قانون المرافمات الى 
محدد ميعاد للايداع قمدما يداع الثمن 
مخزانة الحسكمة لايجمل العرض باطلا 
لمدم النص على البطلان واعا يثرتب 
عليه الزام الشفيع بفوائد الثمن من 
تاريخ المرض حى الايداع 

اذا كان المشترى حائرا لوجه من 
وجوه الشفمة فلا وجه لنزع العقار 
منه بطر يق الشفعة بشفيم هو ودر جته 

( طنطا ال كليه ١7 ٠‏ مايو سنة197 

عدد لاس ص .ع سب 9و) 


دعوى الشفعة : المواعيد القانو نيةوميداً 
مريامها:مواعيد المسافة : ابتداء الميعاد 
لسبب العطلة الر"عية :اعلا دعو ىالشفعه 
فى الميعاد للبائع وبعده للمشترى . 
١‏ المعتبر فى مواعيد الاعلانات وقت 
وصوطا ال ىا معان اليه لاثار بخ تسليمها 
الى قل ا حضرين 


فبرست السنه الاول يذ 


٠‏ ؟- لاحق للشفيم فى ميعاد للمسافة فوق 


الميعاد المنمموص عنه فى المادة -ه؟ 
من قانوق الشفعه ٠‏ 
اذا كاذ ختام ميعاد من المواعيد 
المقررة فى قانون المرافمات ١‏ كثر 
من يوم عيد وأحد فلا يععلى صاحب 
الحق فى الميعاد الا يوما واحدا بعد 
نهاية العيد لعمل الاجراء المطاوب 
وهذا اليوم يقوم مقام ايام العيد 
جميعها ويكمل الميء'د 
اذا رفعت دعوى شفعه على اليائع 
فى الميماد ولم تسكن كذلك بالنسية 
للمشتري فلا تمتير صحيحة بالنسيةله 
لان الامر بين البائع والممترى ليس 
من نوع حالات عدم التجزئه الي 
تغلب فيها الساعة على البطلان لان 
الشفمة ليست عقدا و'ما هى طريقة 
تمليك بحكم القانون فلا تجري عليها 
احكام العقود 
( طنط الابتدائيه ‏ ونه سنة1919 
عدد م س ص 101 - كرة /الا) 
الشفعة وعرض الثمن : 
يوجبالقاثون على الشفيع عرض الثمن 
عرضا حقيقيا 
( أسكندرية الكليه - 11 نوفيرسنة 
9 - عددم - م4 -- كر ةلاح ) 
بيع السكومةارضها اداريا بطر يق المز أيده 
عدم جواز الشفعة فيها 
اذا باعت احدى جبات الادارة عقارا 
مملركا لها بطريق المزايدة فلا شفعة فيه 
هذا ولو أن ظاهر النص العربى ليادة (") 
من قانون الشمعة يفيد قصر للنع علحاتى 
المنع لعدم امكان القسمة بين الشركاء عينا 


امع يبب ب سس ييحي يي يبب ص ب ب سل 8 


او لنزع الملكية قبرا سواء كان البيع 
حاصلا امام جبة الادارة او القضاء ذلك 
لان النص الفر نساوي لمذه الماده وهو 
الاصل قد اطلق المتع فى حالةحصوا لالبيع 
امام جبة الادارة وحصره فى الهالتين 
السابقتين عند حصول ألبيع امام القضاء 
ولانه ليس من شؤون الادارة توليالبيع 
فى الحالتين المذ كور تين 

( اسيوط الاهلية ب 1؟ فبراير سنة 
13 عددة _ ص 488 عرة 94) 
الشفمة والمساومة فى الشراء : لاتسقط 

حق الشفيع 

ان المساومة فى الشراء لاتعتير تنازلا 
عن حق طلب الشفعة الذى هو نزع ملك 
المفترى جبرا عنه ذلك لان هذا الحق لا 
يولد قبل ان يوجد المشتري ويم لهالشراء 
( طنطا الابتدائية ‏ 9 مارس سنة 
199 4007 عدد "ب كرة 75 ) 
صاحب بناء على أرض مكرة : شفيع 
ما يجوز للحار ان يشفع في البناء القائم 
على أرض محكر ميحق القر اريجوز لصاحب 
هذا البناء الشفعة فى المين المجاورة لهطبقا 
لاحكام الشر يعة الغراء 

( استكناف ‏ 594 مارس سنة 1951 - 
عدد 1١‏ ص |"ه ‏ كرة 174 ) 


يك (النظر استرداد ) 


(انظر بيم:بيعالشريكالشائع حصتهمعززة) 
شرب (انظر اختصاص القضاء والادارة ) 


شر وعفيقتل :استعالالة من شأممأأحداث القفل 


( انظرا اثبات فى المواد الجنائيه ) 


انا 


شهود : الاتفاق على عدم جواز سماعهم 


( داجع اجراءآت من الموادالمدنية ) 


٠ 2‏ 
٠‏ صلح محضر الصلح المصادق عليه : قوته 
ليس لحضر الصملح المصادق عليه قوة 
الشىء اكوم فيه لانه يستفاد من نص 


ع 9 


عقد : عقد عرفي : وقف . ناظر وقف 
( انظر بدل) 
عقار معين 
( انظر استرداد ) 
عدم جواز سماغ الدعوي 
(الثر ارتباط جركتيق ] (وانظر اثبات ف المواد 


المادة (4؟> ) مرافعات انه ليس للمحكمة المدنية ) 

المق في مناقشة الحصوم فيا اتفقوا عليه عته : سفه 

فى محضر الصلح فلا يمكن ان تكون ( انظر حجر ) 
المصادقة عليه عثابة خ؟ ١‏ كتسب قوة عرض الثمن : عرض حقرتقى : شئعة 
و ب 0 


( استئناف مصر ‏ 56 ينابر سنة٠؟19‏ 
عدد ة ‏ ص 40/0 ب كرة 9# ) 


صورية الثمن : اثياته 
( راجع شفعه ) 
صينة الطلاق 


( انظر اثبات في المواد للدنيه ) 
صرب 
١1١‏ ضرب عاهة مستدعه : سوء علاج 


اذا نشأ عن جرية الغربعاهةستدعة 
ولو كانت هذه العاهة مترتبة على سوء 


العلاج فالمتهم مسكول عن نتيجة فعله. 


وتعتير جريمته جناية طبقا لنص ال مادة ‏ 
4 عقوبات 

( نقض - #9 ستمير سنة 199٠‏ اس 
عدد ل س سوسم ل هرة 09 ) 


عقار القاصر : بيع عقار القاصر 
0000 (الظربهم) 

عزل : ولى شرعى 

<< (انظر اختصاص الحمكمة الشرعية ) 
عاهة مستدعه (انظر ضرب) 


1 حرف الغين 


( انظر معارضه ) 


غيابىي 


غرامة 


6 غرامه : غرامه تهديديه : الرجوع فيها 
وقغى عليه بغرامة يومية يدفعبالخصمه الى 
القيام هذا العمل واردت ان تعرف اذا 
كان حكم الغرامة نهائيا لايجوز الرجوع فيه 
او هديديا يجوز العدول عنه فعليك ان 


ترجع الى اسباب المكم فاذا انضح منها 


فبرست السنة الاولى ' الى 


أن القاضى توفرت لديه ججيع الاركان 
اللازمة .لتقدبر الضرر طبقا لنص المادة ‏ 
١‏ - من القانون المدتي كمه نهائى 
والافلا 

( استئناف مصر - لاثاه سنة 84 س 
عدد * اص 1٠١8‏ س كرة 14) 


0 الفاء 


11 فوائد : استسقافها من تلريخ المطالبة بها 
ري د 

بها وليس من تاريخ المطالبة بالدين مالم 

يتفق على خلاف ذلك 

٠:‏ ( بنى سويف الابتدائيه -- " نوقير 

سنة 1951 عدد ه _ص 449_كرة917) 


حرف القاف 


قانون الخسة افدنه : دق الاختصاص 


000000 (راجماختصاص) 0 
قانون المماشات : تعدله : رضاء الموظف 
( راجع احاله على اللعاش ) 
قاصر : فصر :بيعم عقار قمر : مسوغاتة 
( انظر لر بيع ). 
قبضش.هروب المتهم بعد القبض 
( راجع هروب ) 
قرارات قاصّى الاحالة : الطعن فيا 
[راجم 7401 


قسمة 


_ قسمة : اجراءتها: ولي شرعي : قاصر‎ 1١4 


5 لابتقيد الولى الشرعي بالاجراءات‎ ١ 


التى وضعها قانون المرافعات لصحة 
القسمة حيث يكون قيها قاصر ذلك 
لان احكام الشريمة الاسلامية واحكام 
القانون الفرنساوى الذى اخذت 
عنه هذه الاجراءات تقضى بعدم 
سريانها على الوى الذى منح سلئلة 
أوسع من سلطة الوصى 
كذلك لايجوز أن يحتج هذه 
الاجراءات غير القاصر لامها وضعت 
لجايته فالاحتجاج بها من غيره انا هى 
سعيي لنقض مام من جبة القاصر وهو 
سعي مردود 
( طنطا الكليه -- امار س سنة1991 
عدد 4 - ص #.؟ سس كرة سم ) 
6 قسمة عقار مشترك : رهن حصة شائعة 
لاجنى 7 
يجوز للشركاء على الشيوع قسمة المقار 
الشرك بارنم من رهن احدالشركاءحصته 
الشائعه لاجنبي : 
( اسكندرية الاهلية ‏ ؟١‏ ا كتوير 
سنة 195٠‏ عدد /ا عرة 58# ص #روس) 
قصد جنانى 


( انظر اتجاد فيالقصد الجنائى) ( انظر شروع) 
قوة النيء ٠‏ القضى به تعويضٍ محكةجنائيه 


( انظر اثبات فى المواد الجنائية ) 
قوة الثيء اكوم فيه . العثور على ورقة 
الوداء بعد التنفيذ 


( راجع اثبات فى المواد المدنيه ) 


ول 'فورست السئة الاولى 


قوة الثىء الحمسكوم فيه . اثبات الدين.اثبات مصاحة السكة المديد . مسكولية 


الوفاء .قيم. وفاته . (اظرتعويض) 
ع سر 0-0 ( انظر تحقيق الخطوط ) 
١‏ مضي ١‏ ه.وقف 
حرف الهم 0200 (انظر سقوط اللق يعض المده تمر ة1١1)‏ 
١١1/ 50‏ مغى المدة : وقف 


انه وان كانت مسألة سقوط الحق فى 


( انظر اختصاص الجالس المسبية: استئناف الوقف واءتلاك اعيانه يوضع اليد ليست 


بيع : حجر : سافه ( قاصر ) من أصل الوقف فان حك الشريمة واجب 
محكة الجنايات . تغيير وصف التبمة الاتباع مع ذلك فى شانها لان الشريعة 
00 (انظر أخلاليحقوق الدناع) جزء من القانون الاهلى فيا يتعلق بنظام 


الوقف اذ هو لم يضع احكاما الفصل ىق 


حضر الصلح اممبدق عليه . قوته منازماه مع مانت الما م الاهلية با 


(انظر صلح) عندما لا تكون متعلقة باصله واذ هو 

محلات عموميه ( انظر ببوت الماهرات ) مو 
مس 1 0 على لوائحه. ولوائحههى الشمربعة مية 
عام :)انض تأديب : أعادة النظر ) ولوائح الحا كم الشرعيه ( مادة 3-100 
مسثوليه من لائحة سنة 188٠‏ ومادة ب بن من 
لائحة سنة 191١‏ ) وعلى ذلك فلا أسيم 

21 ٠سئولية‏ السيد : نمويضات دعوي الوقف بعد 8؟ سنهو هى أسمع قبلها 
يتتحمل الخادم نتائج الاخطار الى تنجم ( طنطا الابتدائية -0؟ مارس سنة 

عن طبيعة العمل الذى يتقاضى أجرا عليه 9 ع عدد ١‏ حا ص 14ح عرة م) 


دون مسئولية ما علي مخدومه . أما اذا مَخَارركَة 
كلف . لخادم عملا خار جاعن حدو دو ظيفته ١‏ 
أونعا له ضررةالخدوم مازميجير هذا الضرر 1 ممارضة : المكم الغيالى ف جناية: :قواعد 


كلف الطبيب الشرعى عو رجياة لشر بح جثة سقوط المق 
فاصابالتمورجي عشرط زميلا لهفأحدث اذا حك علي شخص غيابيا بعقوبة فى 
بدعاهة دائمه فتقضت الحكمة للاخير على جناية ثم قيض عليه واعيدت الاجراءات 
مصلحة الصحة بالتعويض لانه لم تكن ضده فلا تنطيق عليه قواعد سقوطالحق 
مأموريته مادة الاشتراك فى قشر ب الإثث فى رفع الدعوي للعمومية . . وابما قواعد 

( استئناف مصر - ٠١‏ مارس سنة | سقوط العقوبة بدليل صريح نص المادة 


0 عدد 1١‏ ا ص الاه_كرة111) ( 555 ) ءن فانون تحقيق الجنايات 


15 


. فهرست السنه الاوك 


( نتفض : : 70 سبتمبر سنة 195 ل 
عددم_ ص 88٠‏ عرة 59) 
المعارضة فى مواد الجنح : غياب المعارض 


تفل نخضورة «وقدمداعة 0 

لايحكم باعتبار المعارضة فى مواد الجنح 
كان لم تكن لعدم حضور المعارض اذا 
كان قد سيق ان حضر فى جلسة سابقة 
ودفم عن تفسه وتأجلت الدعوى لاعلان 
شهود فيها لان الحسكمة بذلك ودخلت 
فى موضوع الدعوى واصبحت مضطرة 
للفصل فى الموضوع الذي دخلت فيه 

( الاقصر ‏ ؛ مارس سنة ٠٠:19_عدد‏ 
م-ص*1اء ‏ تمرة 41) 
اعادة الاجراءات ضد المحسكومعليه 
3 محكمة الجنايات بان الواقعة صحيحه 
ْ رقعت الدعوىالع.وميةعلجلةا شخاص 
امام حكمة الجنايات بتهمة سرقه با كراه 
نتقضت الحسكمة غيابيا بالنسبة لاحدمم 
وحضوريا بالنسبة للباقين باعتبار الواقعة 
جنحه طبقا لنص المادة ‏ 7/4" فقرة 8 
عقو بات . قيض بعدذلك على المتهم الغائب 
فرآ تالنياية وجوباعادةالاجراءاتضده 
فقدمته لقاضى الاحاله الذي قرر بان لاوجه 
لامادة الاجر اءا تلان الواقعمةصحيحةجنحة 

طمنت النيابة في هذا القرار بطريق, 
التقض فقضت الممكمه يقبول النقش 
واعادة القضية لتقاضى الاحالةلتقريراحالتها 
على حكمة الإناياتطيتا لنصالمادة(854) 
تحقيق الجنايات المعدله بالامى العالى دثم 
لاستة 19114 

( تقض به ٠م‏ أغسطس سنة 1997٠١‏ ب 
عدد مدص [غا_ كرة )17١‏ 


لك 
معارضة امام اودة للشورة 

( انظر احاله ) 
معاش 
(انظراحالةعلالمعاش_موظفيرفت_تعويضه) 
موظف حكومه 


( انظر تعويض - احاله على المعاش ) 
مفقود الاهلية ٠‏ بيع املا كه . مزايده امام 


ال جالس المسبية والحها 5 النظاميه 
( داجع بيع ) 


حرف النون 
” | ناظر وقف ( انظر بدل ‏ عققد عرى ‏ وقف ) 
( انظر اخلال يحق الدفاع ) 
نزعا نؤعالملكية 
١١‏ تجيل تنبيهنزعاللكيه حك مرمى المزاد 
الاول :اثرهاى قصرفات الدين :زيادة النشر 
بطلان الببع الصادر من المدين بند 
تسجيل ثنبيه نزع الملكية نبي لاينتفم به 
غير الاشخاص الذبن قصد القاذو ذحمايت 
ونص عليهم فى المادة ( 508 ) مرافعات 
مختلط وليس يينهم لا للدين ولام نيتلقى 
الحق عنه 
تبقي العين التزوعه ملكيتهاى.لمكية 
المدين بالرنم من حم مرمى المزاد اذا 
اعيدت اجراءات البيع بعد التقرير بزيادة 
عشر الثمن والى ا يحك نهائياعرمى الزاد 
فأذا باع للدين العين ‏ بعد جيل تنيرة 
تزع الملكيه وبعد مرمي المزاد الاول 


ونمو 


1 


رذن 


لشخصين تعهد أوطها بسداد ججيعالدين ثم 
رسا مزاد العين ججيعها عليه نهائيا يصبح 
البيع الصادر له من المدين صحيحا نافذا 
فما اشتمل عليه ا يصبح الصادر' من 
المدين الثاني صحيحا ايضا نافذا فى حق 
الاول لتعيده بوفاء جميع الدين ' وبارغ 
ا لودو 
ان ان يديع جزء مما ملكه الثاتى ولايحق له 
ولا للمشتري منه ان يحتج ببطلان البيع 
الصادر عن المدين للثالى بحجة صدوره 
بعد قسجيل تفبيه نزع الملكيهو بعد 
مرسي المزاد فى المرة الاولي 

( استئناف مصر ‏ ٠”انوفيرسنة 197٠‏ 
عدد ؟ اص 456 ب كرة #و) 


اخلال يحق الدفاع ‏ تغيير وصف الجرعة 

1 عدم تفبيه المحاني . بطلان جوهرى ‏ 
( انظر اخلال يق الداع ) - 

اشتال المي على واقعةخطاً: : بطلان جوهرى 


يقبل النقض ويعتير المكم معتملاعلى 
بطلان جوهري اذا قرر وثء المتهم ثم 
ثبت ماديا مخالفه هذا للحقيقة ولوكان 
هذا الخطاً مترتبا علىقوللايعكن اذيقوم 
مقام الدليل القانونى اللازم لاثيات الوناة 
( تفض ‏ © يوئيه سنة 15917٠‏ عدد 
“ص هو كرة ؟1) 
شروع: : اركانه : التعيير بالفاظ القانون 
من الاركان الطرهرية الجرعة الشروع 
ان يجيب أثرها بظرف خارج 
المترم لايد ان ينس المع هذا لركن 
والالكان عاد للتقش ومع ذلك فلس 
من الضرورى أن ينص المكم على ذلك أ 


عن ار ادة 


فهرست السنةٌ الأرلي ْ 


1 


1١ 


بعبارةصريحة ولا أن يستعمل الفاظ القانون 
تفسها طالما ان الوقائع الثابتة فى المكم 
مشتملة فى تفسها على مالستفاد منه اذاثر 
الجرعة قد خاب بظرف خارج عن ارادة 
اد : 

( نتقض 565 يونيه سنة 197 عدد 
ه68 ص_بمه؟ عرة 48 ) 
احكام موضوعيه : احكام عبيديه . فى 

لبها يقبل النقض 

لايقبل الطعن بطريق النقض الا فى 
الاحكام الموضوعيه فلا يقبل تفض لمكم 
الصادر ا نح الاستئنافيه القاذى 
بالغاءا الكو امسا نف وياختصاص الحكمة 
الجزئيه بالفصل فى الدعوى 

( تفض ‏ 58 يونيه سنة 1970١‏ عدد 
هص .هة؟ - كرة 3م 
تعر ملك الغير - صدفته_تد وينهافى الحكم 

يكفي ان توضح الحمكمة فى حكمها 
دفة ة التعرض الذى لم ييتمكن يسبب هصاحب 
المق من الانتفاع بهيكو ذالتقضمرفوضا 
مى توضح ذلك فى الحكم 

( تقض - "٠‏ أغسطس سنه 95٠‏ ب 
عدد_ ص 594 كرة 6٠‏ ) 
(دا 0 حرمة الغير ) 


قتل قل نامل اسل - ٠‏ شريك تقض | 
<< (انظر انحاد لر اتحاد ف اللقميد الجنائى )-( 
1 لغيير وصف التهمة ارق الاتبلياق 


( انظراحاله) 


جرعة ة النصب 3 
رفعت الدعوي 00 علي شخص 
وطلبت النيابة عقابه أصليا باعتباره سارقا 
بالمادة 7/8* واحتياطيا باعتباره مختلسا 
بالمادة5ه افقضت حكمة الجن الاستثنافيه 


باعتيارالواقعة نصبا دون ان تشير ف حكمها 
الي مادة .النصب ودون ان تيين الطرق 


الاحتيالية الى استعملت فيارتكاب الجرعه | 


ققرر تمحكمة النقض بأنه لايحق للمحكمة 


٠‏ تغيير وصف التهمة دوذ ان تنبه الدفاعالى 


١ /ا‎ 


8 


ذلك كا انه يجب على المحكمة ان تبين 
الطرق الاحتيالية الي استعملها التهم فى 
ادتكاب جرعة النصب التى هي رحكن 
من اركانها وقضت يقبول النقض 

( قفض 78 فبراير سنة 1517٠‏ عدد 
٠‏ نصكة؛ رة ؟١1)‏ 

تغيير وصف التهمة ‏ شرط . بطلاثف 
جوهرق 

يجوز لحكمة الجنايات تمديل وصف 
التبمة انما يشترط لذلك شرطان الاول ان 
يكون التعديل قد تناول وقائع دار عليها 
التحقيق والثالى ان يعان المتهم .هذا 
التعديل حتي يتمكن من الدفاع عن تفسه 
( وف القضية كان المتهم مقدما 

باعتباره فاعلا اصليا فى جريمة القتل 
فعدلت الل#كمة الوصف واعتبرته شريكا 
فيها ) فاذا لم تراع الحمكمة هدي نالشرطين 
كانت اجراءتها باطلة وحكمها محلا النقض 
( نقفض 78 مارس سنة 19171 عدد 
٠‏ صاءه_عرة١1)‏ 


عرق لبا 


هبة الولى وقبضها 
المبةللطفلتمن له الولاية عليه تم بالايجاب 


وينوب قبض الواهب عن قبض الوهوب 


نا 


ونا 


له اذاكان الموهوب معاوما معينا مقرأ 

فى بد الواهب 

( استئناف مصر ‏ 7 قيرايرسنة 1951ب 

عدد 4 ص 49860 رة 9م ) 

هبة مستورة - شرط الواهب يقاء حق 
الانتفاع لنفسه : هبه لا وصية 


باع رجل لابنته ولزوجته عينا وذكرى 
عقد البيع انه وهب لها الثمن وشرط 
لنفسه حق الانتقاع بالعين ظول حياته. 

قالت محكمة اول درجة باذالعقديشمل 
وصية باطلة لتعليق تفاذهعلي الموت وقالت 
حكمة الاستئناف أبشمل المقد هبة 
مستورة صحيحة واذشر طالا نتفاع بالعين 
لاينافي اتتقال ملكية الرقبة للمشترين 
لانه شرط ثانوى كشر ط تاجيل آسلم ابيع 
الى أجل 
( استئناف معبر ‏ 0؟ ينايرسنة 19171 
عدد ١٠1-ص‏ 60٠ه-‏ رة )1١6‏ 
هبة مستوره . هبة لذن * بطلاتها 

اذا وقعت اللطبة فى صورة بيع وذ كر 
به أن البائع وهب الثمن للمشتري فالهبة 
باطلة لان الاصلف الهمية اتكون بعقد 
رسمي وليس جواز الحبة المنتورة بعقد 
غرف الا استئناء لا يجو زالتوسع فيه ولافه 
يجب أن يستر العقد الطبة تماما فلا بشعر 
العقد بانه اا يشمل هيه 

( بنى سويف الكليه ١ ١8-‏ كتوير 

سنة 19 - عدد م ل و _- 
كرة 06ا) .. 


م فبرست السنةٌ الأرلي 


ا ( استئناف مصر ‏ ١٠ابريلسنة1914‏ 


هرب 5 
عدد ١ص‏ 4 عرة )1١‏ 


: هرب المتهم بعدالقيض عليه بممرفة المفراء‎ 1١ 
رجال الضيطيه القضائية‎ 
ليس اطفراء من رجالالضبطيةالقضائية‎ 


آ وقف مغفى الده 
) راجع سقوط المق عضى المده ) 


فقبضهم على متهم قبل التحقيق وقبل | ١177‏ وقف. ححة على الغير : مشى المدة 


صدور امر من الجبات القضائية بالقبيض 
عليه لايعتبر قبضا قانونيا وعليه فهرب 
المتهم فى هذه المالة لا يدخل تحت نص 
المادة - ١٠٠١‏ عقوبات ولا عقاب عليه 

( ابنوب الجزئيه 4 اكتويرسنة٠؟19‏ 


عدد ٠١‏ ص 4ه عرة 1١19‏ ) 
.حرق الىاو 


منغ اليد 
( انظر تعسكير علي وام اليد) 


( انظر بدل ‏ عقد عرفى - ناظر وقف) 
77 , وقف -- هامه.حجة على الغير - تسجيل 
عقده. تصرف الواقف 

م نم الوقف و يصبعح حجة علي الغيربمجرد 

صدور الاشهاد بهوقيدهبالمضبطةالتصرف 

الحاصل من الواقف بعد ذلك لايور 

فى حجة الؤقف ولو كان عقده مسجلا 

قبل تسجيل كتاب الوقف ذلك لانه لم 

يعهد فى الشرع الاسلامي ولا ف نظامه 

القضائي ولا فى الاوائح الصادرة بنظام 

لما م الشرعيها ذالتسجيل مشروع لجل 

التصرفات حجة على الغير ولا القانون 

'' المدتي الذي لم ينص على وجوب تسجيل 
كتاب الوقف ليكون خجه على الغير . 


١‏ ان الاختلاف بيناصطلاحات الحا م 
الشرعيه و اصطلاحات الها كم النظامية 
فى أمر مسئلة القسجيل هي الى اثارت 
الك فى أمر تسجيل الوقف ودعت 
الحا م الى تقر رالاستخناءعنه ليكون 
حجة على الغير وبري من نظام الضبط 
والتسجيل فى الحا ك. الشرعية انه. 
يوجد فى كل محكمة شرعية دفار 
اسمه المضبطه وفيه تضبطالاشهادات 
اتى تسكتب كاملة وعضها المشبد 
والقاضى ودقتر آخر أسمه السجل 
تتقل فيه ملخصات الضبطه كا تثبت 
فيه تخلصاتالمرسلومن الاك الاخري 
من الاشهاداتالمضبوطهفيباوالمتعلقة 
بعقارات واقمة فى دائرة الممكية 
طيقا للادة ) لا ) ولكلا الدفترين 
در فبرسث يثبت فيه البيانات 
الي مكن من البحث في هما ومن 
هذا الدفتر تستخرج الشبادات الي 
يطليها الافراد عن التصرفات بمحسب 
ماتقفى به المنشورات فضبط اشهاد 
الوقف تسجيل عمعنى القانون المدتي 
اذا حصل الضيط فى بحكمة العقار 
تفسها لانه ثبت دفر فهار س التسجيل 
ويذكر في كل شبادة تطلب من 
بعد ضيطه فأذاضبط الاشهادفى حكمة 
غير محكمة المقار فلا يمتبر الاشهاد 


مسجلا الا من يومقيدملخصهالمرسل 


من المكمة الى ضيطفيها الم حكنة أ د 


العقار لان محكمة الضيط في هذه 
الحالة ليستمظنةالبحثعن التصرفات 
العبادرة بشأن ذلك العقار ويناء على 
هذا ليس القيد في السجلأ اطلاتا 
هو التسجيل واما هو التسجيل لما لم 
يضيط ا شهادهف محكمةالعقار والضبط 
فى غير ذلك تسجيل لايزيده القيد 
فى السجل شيئًا 
لاله وان كانت مسألة سقوط المق فى 
الوقف وامتلاك اعيانه بوضع اليد 
ليست من اصل الوقف فأ > الشرربعة 
جزء من القانون الاهلي فها يتعلق 
بنظام الوقف اذ هو لم يضع احمكاما 
للفصل فى مناز عاتدمع اختصاص الحا م 
الاهلية بها عند ما لانكون متعلقة 
بأمله واذا هو قد احال ف الماده ١‏ 
من القانوزالمدتي علىاوائحهولوائحه 
هي الشريمة الاسلاميهولوائح الحاك 
الشرعية ( مادة ١+‏ من سنة 184٠‏ 
ومادة. لاا_من لائحةسنة )151١‏ 
وعلى ذلك فلا تسمع دعوى الوقف 
بعك #ث/ سئه وهى أشمع قبلها 
(طنطا الكليه  ٠١‏ مارس سسنة 190٠‏ 
عدد1_ص 14 رة م ) 
أوقاف قبطيه 


( راجع احوال شخصية . اختصاص) 


ا ذذذذأالاا 1 1 0ك 


) راجم حجر ( 

و دي: خصو مة 

(راجع احوال شخصيه . اختصاص الجالس الحسبيه) 
وصى . حرمانه من ا لقوق الوطنيه 


( راجع حيبس) 
وصى . اقرار بدين | 
5 روي ارورع ايه 
ولى شرعى . عزله 
00 (راجم اختصاص الحاك الشرعيه) 
(؟) قبض الهبه 


( هبه ( 
قسمة اموال القاصر 
85 اجع قسمة) 


عين جاسيه 
(راجع اثبات فى المواد المدنيه) 
عين 3205 
( داج ربا) 
عين حاسمه.وضّم بدالالف على | لصحف الثشريف 


( راجم اثبات في المواد المدنيه ) 


توجيه اليمين صيغة الطلاق 


(راجع اثبات فى المواد المدفيه ) 


مم 0 فبرسث السنة الاولي 


القوانين والقرارات والمن.ورات 


١ الختتصاص قاضى التحضير واحماله ( منشور من وذارة المقانية) ص 4؛ عدد‎ ٠ 
١ « د.ه‎ )١51٠١ قانون قاضى التحضير ( نصالقانون مرة #سنة‎ ٠ 
"» ى قانون خاص باحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصيه « اللا«‎ 
» تعديل للادة  ٠م من لائحة تريب الحا ك الشرعيه دعاام‎ 3 
* « ١١م‎ « ه منشور خاص بالةةضاياالتى مغى على ايقافها | كثر من ثلاث سنوات‎ 
منشور خاص بالتفتيش فى احوال الاختلاس « ؛اا« ؟"‎ 
" « منشور خاص يقمضايا العافاه « 4اا‎ ٠١ 
منشور خاص بقضايا خيانة الامانه د هلاه ؟"‎ 4 
قأنون بانشاء قرع حسابات الامانات بمصاحة البوسته « وها م بم‎ 4 
بتعديل بعض احكام قوانين المعاشات «سةل مام‎ 119٠ قاأنون عر 1ب سنة‎ ٠ 
أصلاحية الرجال ( قرار من وزارة الحقانيه ) « هال س بم‎ ١ 
ننّ الحضرون واسمالهم ( منشور من وزارة المقانيه ) « 4ذز « بم‎ 
قانون عر م« سنة بتعديل لائحة ترتيب الحا كم الدرعيه ماسم م« 4ع‎ 1 
4 منشور ثمرة 4 للمحا ؟ الشرعيه بتطبيق القانون عرة ٠؛ سنة 6و 0« ولاه‎ 1 
4 منشور عن اهمال الميراء « وام م‎ ٠ 
كم ماهم‎ 1 ١55١ قانون بمد اجل الحا ك الختلطة لغاية اول ميو سنة‎ 1 
ا منشور من وزارة الحقانيه خصوص ترشيح اعضاء محا 5 الاخطاط « 4س" ساه‎ 
قانون خاص بالاحكام التأدبية في الماهد الدينية والجامع الازهر ك3‎ 
» « القضائيه م وإسم‎ "١ ٠٠١ بان جلسات المجالس اأسبية سنة‎ 9 
منشور للمحا ك الشرعيه بخصوص تزويج الارامل « عإم « 5ه‎ "3 


١‏ الائحة الاجراءات الداخلية للمجااس املية للاقباط الارثو كي ديهم « ؟ 
ف منشور لسكتاب الحا ؟ الاهليه م« اسم م هو 


يوذ 
54 
نا 
ذا 
لا 


>34 


: فبرست السنه الاولى 3 


الامانات في ا حا كم ( منشور ) ص #+«إعدد 
اعمال الما؟ ا لاهليه (منشور) . وعسد 
الدراسة بمدرسة الحقوق (قرار) امام 
قلون عرة ؛ سنة 1981 بتقييد اجور الامكنه د ها|؛ «م 


اعلان من القائد العام بسريان القانونغرة؛سنة١؟4اعلجيع‏ سكا زالقدار « 0؟؛ « 
قانونيمرة > نة ٠951‏ بتشكيل لمانا:حديدايجاراتالاراضي الزراعيه « ٠ه‏ « 


1 


م فبرست السنه الاولى 


فهره هو ( 
اخبار القضاء والحاماه 


اعادة النظر في قرارات مجلس تأديب المحامين 
الحامى امين الطرفين ( قرار ماس النقابة ) 
رجال القضاء والنيا.ه ( تمبينات قضائيه ) 

لمنة قبول الحامين 

وظائف جديده في القضاء الاهلى 

رياسة الجالس الحسبية 

انتداب القضاه 

اجازات الحامين 

اجازات المحامين ( منشور من محلس التقابة ) 
تعيبنات وتتقلات قضائيه 

امتدان الحامين تحت التمرين ( صورة الاسئلة ) 
كيل المقانية 

اتتداب القضاه وتنقلات النيابه 

أخيار #تلفه 

وفيات قضائيه 

منح اصانه ه؟ ”/. لجال الققضياء والنيايه 

للنة قبول المحامين 

وفاة حدى باشا 

اخبار مختلفه 

الانعام بالرتب والنياشين على موظى القضاء والنيابه 
تعيينات وتنقلات وانتدابات قضائيه 


فهرست ألسنه الأول 


مدرسة المقوق السلطانيه 

عام المنايات 

الجلسات المدنيه للؤقته 

أخبار مختلفه 

لمنة قبول الحامين 

فى مدرسة المقوق 

كتتاب جاسات الجنايات 

في القضاء الاهلى . نعيينات 
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المسامسالما تسريه 
الجدول امستبم 


عثْرنا على مقال كتبه الم.تر شلدن ايعوس فى سنة *141 لما كان ناظرا لمدرسة 
الحقوق السلطانية_بعنوان « نظام الجدول المستمر » وحبذ فيه ادخالٍ هذا الشظام 
الى .صر لتخيله ان كثرة التأجيلات أمام محا كنا نهأت عن الطريقة التبمة الأ في 
قيد القضايا ونظرها.وقد عن لنا ان ننشر رأيه هذا راجين حضرات قرائنا ان يوافونا 


عا يظبر للحم من النقد او الملاحظات.وهاك ما قاله جنابه مع بعض التصرف : 


من المسائ ل اتى علتمنهاشكوى المتقاضين 


فى مصر وأجع الكل على وجوب اصلاحها. 


مسألة ذات أهمية ملية أ كثر منها نظرية وهي 
كثرة التأجيلات أمام محاكنا وما ينجم عنهاءن 
ضياع وقت القضاة وااتقاضين معا . وقد حاول 
الكثيرون من الكتاب علاج هذا النقص 
فدارت مباحهم حول النظام الواجب اتباعه فى 
قيد انتقضايا ونظرها فرأيت أن أبحث فى نظام 
جديدسميته نظام «الجدول المستمر».وكل رحاني 
الى حضرات رجل القانون أن يبدوا مايمن لم 

الملحوظات عل اقتراحي هذا عسىأن نصل 
1 راء الببحث والتنقيب الى حلصرضلسألة 


جع الكل علىوجوب حابا . غيرأن#قبل الموض 
فى مساوىء النظام اماي أو فوائدالنظام الجدريد 
يحدر بي أن اشير بالايجاز الى القواعد الاولية 
الي يحب مسراعاتها في البحث الذي نحن لصدده 
المرافعات الشفهية والتحريرية 

غير خاف أن القاعدة الاصلية المنصوص 
عليها فى قانوننا وفى سائر القوانين المسروفة لدينا 
هى أن المرافعة يحب أن تكون علنية شفهية . 
أجل أنه من الجائز عقلا وبداهة تقرير #قاعدة 
المكسية ولكن الواقع هو أن الفوائين كلرافد 
قررت امرافعة الشفهية كيد! أملي . ولو أن 
المشاهد حملا هو أن المرافعة الشفبية حكثيراً 


3 عبلة الحاماة 


ا يستعاض عنها بالمرافمة الكتابية فتكتني 
الحمكة بتقديم المذكرات من الخصوم وتصدر 
أحكامها بعد الاطلاع علها . فتحن واللة هذه 
أمام مبدأين «تناقضين فى العمل وق اانظر . 
فامرافعة شفهية نظر وكتابية عملا_أو يكثير 
من الاحوال على الاقل 

على أنه لوكانت المرافنة كتابية فى جيع 
الاحوال وتقررت نظراً وملا لمان اللامص 
ونوفرت علينا مؤونة البحث عن نظام خاص 


لترتيب القضسايا. اذ المفروض في المرافمات , 


الكتابية أن الفضايا يفصل فيها عند الاثتهاءمن 
تياد المذكرات والمستندات . أي أن الخصوم 
يقدمون مذكرات بأقوالهم وستندامهم ومى 
أودعت في قل الكناب فلكل متهم أن يطلع 

على مذكرة الآخر وأن يضيف الى مذكرته 
ماشاء من الاقوال والمستندات . وهكذا الى 
أن 0 دقاعهم أ والىأن 

قشي الميعاد المين قانون أو عن الحسكمة . 

وعندئذ تفصل السكمة فى الدعوى بعداطلاعبا 
عل المذكرات السكتايبة دون أن تكون هناك 
عرأفمات شفهية بالرة 

أما والمراقعة فى معمر شفهية طيمًا لنص 
القاتون فيترتي على ذلك حم النتيجتان الا“ ني 
بياتهما : 1 
” أولا- حضورالخصمين مما أمام المسكمة 


فى ميعاد ميين 

ثانياً ‏ اعطؤها ميعادًا كفي للاستعداد 
فى الدعوى قبل الملسة حى لا يضيع وفت 
امَاصْى سدى 

ثم أن للنظام الشفعي نقيجة ثالثة لا تقل 
عنما أهمية وهى ضرورة ترتيب القضايا يحسب 
أولوتها مع مراعاة المدة المحمددة لانعقاد 
الجلسات . لان تلك المدة مهيا طالت فلا بد أن 
ان احمعليباالمتقاضو ن.واتىلوائقانهاذاانمقدت 
الملسات ست ءرات في الاسبوع واستغرقت 
كل جلسة ست سامات يوميًا دكا هو المال 
في لندن » فهذا لا عنع المتقاضين من أن يسعى 
كل منهم في الاستكثار بالمزء الأكبر من وقت 
الملسة . وباأن مده الملسات فى مصر أقل 
والوقت أقضر فنحن أحوج الى نظام دقيق لسير 
عليه الأرافات الشغبية 

وقصارى القول أرت المرافمة الشفبية 
نستدعي نظام خاصاً دقية) لقيد القضايا والنظر 
خيها بحسب أواوليتها . وكلا شددنا في ضرورة 
المرافمة الشفبية كانت الماجة أكبُر الى بط 
هذا النظام 

شرح النظام الحالى 

ان الفكرة الاساسية لانظام المالى التبع 
امام اليا 1 الاهلية والختلطة هى ان يحدد لكل 
جلسة مقدما عدد معين:من القضايايحي المرافمة 


مجلة الحاماة 03 


فيبا . والعادة أن هذا التحديد يكون_ قبل 
ميعاد الملسة بوقت طويل - والاصل فيه انه 
حق من حقوق المدعين او المستأقين غير ان 
الواقع جملا ان حرية الخمو مف تحديد الجلسأت 
مقيدة بقيود عديدة . ني أغاب الاحواليقوم 
الحضرون بتحديد الماسات مراعين فى ذلك 
التعليات الصادرة الييم هن رؤساء الملسات او 
الباثمحضرين 

م ان نظام وزيم القضايا قدضحسن محستاً 
بينا فى الحا الاهلية منذ عبد امره الى قاضى 
التوزيم فى محكمة الاستئناف وقاضي التحضير 
فى الحاك النكلية : غير أنه بلرتم من مجهودات 
هؤلاء القضاة و يبع في ديد جاسة نهائية 
للمرافمة فالواقع ان رؤساء الجلسات كثيراً 
مايضطرون الى مخصيصجزء كبير من الجلسة 
لعملية ( المرد ) وتأجيل المرافعةفيلمض القضايا 
الى جلسات أخرى . أما الحكم المختاطة فالخالة 
فيها أكثر ارتباكا واضْطراب . خداولالجلسات 
مكتظة بالتقضايا الى حد يضطر الرئيس معه 


الى صرف زمن طويل فى جرد القضايا وبالتالي ٠‏ 


فى حمل ادارئى محض يضيع فيه وقت القاضى 

فالنظرية الى بينى عليها النظام الهالى مهى 
ان الخصوم يعينون جلسائهم باقسىم فييم 
تشكيل المدول دون ان يكون للقاضي يد 


قيه .يما ان الواقع لا نتمشى مع هذه النظرية . 
فالملسات يعينها قل ا محضرين فى لعض الاحيان 
وفي الغالب تكون الرقابةالفعلية للقضاة إمااثناء 
انمقاد الملسسات او خارجبا . ومع ذلك فاثنالم 
أشاهد جلمة ما استطاع القاني فيها ان يسمع 
المرافمات فى كل قضاياها . بلانه لوكانتشفهية 
المرافعات هى المتبعة عملا لما بتقى النظام اللاي 
الى اليوم اذ ان هذا النظام لا يتفق مع نلك 
النظرية عا له من المساويءالى سنبينها 
نقد النظام الحالى 

قلت ان النظام الحالى لا يتفق مع شفبية 
المرافمات . والواقع انه من المستحيل ميد 
جلسة معينة للمرافعة في عدد معين من القضايا 
قبل ميعاد تلك الملسة بزمن . فان مثل هذا 
التحديد لامخرج في نظريعنالتتكبنبالمستقبل 
وما التكبن في مقدورنا . فان التحديد المذكور 
يفترض فيه المزم بثلائة أمور وهي : 

أولا - ان الفض ايالمرفوعةاليوم (اوليوليو 
سنة ٠ذا)‏ من زيد د عمرو ويكر صد خالد 
وعل عفد حمن منتكون صالخةلمراقة فوم 
الماسة الحدد لما ( اول سبتمير سنة ٠؟5١)‏ 

ثانيا ‏ ان المرافعة ىكل من هذه القضايا 
ستستغرق وقت معلوم) من الزمن ( مع ان الع 
بهمحال ولو بعد الاطلاع علي الدوسيه ) 

ثاليًا - ان الجدول سيبقى قاصراً على هذه 


5 حملة الحاماه 


القضايا الثلاث فلا تقيد فيه قضايا جديدة أو 
تحال عليه قضايا مؤجله ( والوافع غير ذلك ) 

ان كل هذه الاسباب جلت القضاة 
يدركون حق الادراك انه من المستحيل عليهم 
أن بتداخلوا تداخلا فعليا فى تحديد الجلسات 
وتشكيل جداولها فتركوا الامر للخصوم حتى 
صرنا ثرى في جدو لكل جاسةعددا من القضايا 
يوازى ارئعة او خمسةاضعاف القضايا التىشعكن 
المرافعة فيها 

لسثانكر ان يعض الحا كوبلى الاخص 
التى للها نظام خاص للتوزيع والتحضير قد تتسني 
لما في كثير من الاحيان ان 'نتلافى جل هذا 
التقص اوبعضه فامكنها ان تدفع نغارات المدو 
المارجي ( القضايا الجديدة ) والعدو الداخبلى 
القضايا المؤجلة ) فل يزد عد القضايا ىكل 
جلسة عن عشر او انق عشر . ولكن هذا 
نادر والنادر لاح له اصْف الى ذلكان اقصى 
ماوصل اليه النظام اخالي من الاتقان ليس في 
حد ذاته موجبا للرضّاء 

فلو فرصنا أن احدى هذه ال حأ كم يمحت 
فى ان لابزيد عدد القضايا التى ستنظر فىجلسة 
7 يلوم الاثنين اول يوليو مشلا على عشر قضايا ٠‏ 
وهب مع هذا ايضاً ان اللصوم لابر:بونف 
فى التأجيل وكلهم مستعدو للمرافمةفان ائيس 
لايلبثءوهو ٠مذور‏ فى ذلك طيماءان بتولاء 


الملل حيما برىازالقضيتينالاوليينفداستغرقتا 
ساعتين من وقته وامامه تمان بافية. فيضطر ان 
بتتفادى ذلك بالفات نظر المحامين الى ضيق الوقت 
وكثرة العمل وتنبيهم الى الاختصار وعدم 
التكرار وان لا يتعرضوا لماهو ظاهر فى 
المذ كرات والاوراق مما لايفوت المكمة 
درسهبالمتايةوالتدقيق.. وغير ذلك مما تتكون 
ننيجته عدم استيفاء امرافمات . ومع هذا فان 
الوقت يعضي دون ان تنتهي الحسكمة من نظر 
جيع القضايا. قتضطر ان تؤجل الباق لاجل 
بعيد طبما لايق لعن الشهر ينمحافظةعل مبدئبامن 
عدم شحن ال,ملسات بعددكبيرمن القضاياوبذلك 
مخرج اممحاب هذه الفضايا الذين جاءوا فىاول 
بوليو مستعدين المرافعة فى قضايامم بتاك 
النتيجة السيشةوهى ا نالتعضايا الت يكانت مؤجلة 
لشهراغسطس ستنظرقبل قضايام ولاذنب لهم 
فى ذلك غير النظام المييب 

ولا ننس ما بحصر من نظام الاعياد التي 
تقفل فيها المحام ويحول دون تنفيذ نذا متحدديد 
الملسات مقدما . تلك هي الاعياداي لايرف 
مني وف الى يوم ستكون. ذلك لاننا اما ان 
لا تؤجل مطلتقا لكل الايام التى يظن ان .يوم 
العيد سيكون فيبا وهومالا يكن حصولاطينا 
واما ان نسي ركالمتاد حتى اذا ماحدد العيد 
رسميا تؤجل القضابا فى آآخر. لمظلة بالطريقة 


جلة الحاماه إن 


الاداريةوهذا هو المتبع .ففىهذهاالةلايكو ن 
امأمنا لأجيلها .وى طرريقين فاما ان يطوح 
بها الى اجال بميدة واما ان ترام مع غيرها 
في الجلسات القرربه وكلا الامرين غير ٠تمبول‏ 
ول القول ان للنظام المالى القاضى 
بتحديد الملسات مقدما مساوىء عديده نذ كر 
منها: 
ولا : إن رئيس الجلسة مبها كان امينا 
ومجتهدا فى جمله كثيرا ما يضطر الى الاسراع 
في نظر اللقضايا فلا تمكن ان ,يوفى امتقائون 
مرافماتهم امامه كا لوكانت المرافءة امام هيئة 
يحكيم اى امام هيئة انمقدت خصيصا لنظر 
قضيتهم ولا تعمل حسابا لفيرها من القضايا 
ثانيا : ان هذا النظام يواد فى نفوس 
الحامين والفضاة اميل الى كثرةالتأجيلاتوهى 
عادة «رذولة . لأنه وان كانت الضرورةتدعو 
فى مبداً الامر الى تأجيل بعض القضايا فان 
هذه التقضاياستحالحم|لى جلساتمزدجة حتى 
اذاماجاء موعد نظرهااستحالالنظر فيها جميعما 
واضْطر القاضى لتأجيلب اال جلسةاخرىوهكذا 
تنضاعف دواعي التأجيل مع الزمن حتي يصل 
الامر بالمحكمة في النبارة الى اليأس من مراقية 
تشكي ل المدول مراقبةفعليةفيصبح الامرفوضى 
ثالثا : انه من الصعبان لم يكن من الحال 
على المتقاين ان يعلموا: بالضبط اليوم الذي 


تتسنى للم فيه المرافمة . واذا ما اخظأوا فى 
تقديرم ترتبعل ذلك اضرارعديدة إنكن 
فى الكسيان 
نظام الجدول المستمر 

يقغى هذا النظام بانيمكون لكل محكمة 
جدول واحد وهذا هو الجدول المستمر وسمي ” 
كذلكلانهلايدرج بدالا الضايالتىتم تحضيرها 
امام قلني التحطير 

وكيا فصل القاضى فى عدد من القضايا 
المندرجة فيه بلترتيب استطاع ان يضيف مثله 
فى ذيل الجدول.وثرى من ذلك اث الجدول 
المستمر ما جءل لبيان تاريخ القضية وا لبيان 
الدور الذينظر فيه فط دون التفاتللوقتاو 
الميناد. فالدعى عليهم لايمانون للسة معينة بل 
يحب عليم, اللضور فيالميء!دالقائوىفقطو يكفي 
فى حضورم ان يقرروا ذلك امام قلم الكتاب 
فهم لا؟ يحضرون ىجاسةعلنية ولكن لو تأخر 
المدمى عليه عن المضور ققد مني المدعي حكيا 
غيايبًا لا بكلفه شيثا الا القيام ببعض اجراءات 
معينةونلاحظ الكل ذلاكحصل فيقلم السكتتاب 
دون طرح الدعوى أمام القاضى.اى ان كل هذه 
الحطوات التحضيرية تم دون قيد الدعوى فى 
جدول ما 

فان.حضر المدعى عليه طرحت الدعوى 
لاتحضير امام قاض مين لهذا الغرض وهو 


5 مجلة الحخاماه 


يشبه قامّى التحضير عندناوسواء اكانتالمرافعة 
أمامه قصيرة ام طويلة وهو الاقل فانها مى 
اثتبت كان لذي الشأن اى لطالب التعجيل ان 
لطا من قل السكتاب قيدها بالجدول وماعلى 
قل السكتاب الا ان يقيدها بنامعلى ذلك الطلب 
في ديل جدول المحسكمة المختصة >س ستريب 
الطلبات التى تضله .ثم يوزع الرئيس القصايا 
الجديدة بين وفت و لخر على الدوائرالمختلفة. وعلى 
ذلكفانالدوائر تكو نختصة ينظ ركل مايحال 
علييا مرك الفضايا بالطريقة التى ييناها بحسب 
اولويتهاالى تاريخ تفدعها ولا يقتصر فماحال 
عليها علىعدد محدد بل يكون عمابا ١‏ لعفة داعة 


مستمرة.: 

ولكن لبسهناك ماعنم القامني من ان 
يؤخرأومّدمفى ثري المضايااذادع تالضرورة 
لذلك ولكنهذا التعجيل او التأجيل لايكون 
في الزمن وانمافي دور القضية وترتييها الامر 
الذي يدور عليه كل هذا النظام 

وكل بوم من ايام انمقاد الجلسات بيدأ 
القاضى بتظر القضية الاولى اي بيدا من حيث 
اثنبى في اليوم السابقفيستمر فى نظرها بالاناة 
والروية مادام يشعر بأنه لميد عن قيود الزمن 
والمواعيد فلدان يعمل ما يشاءفي سبيل استجلاء 
المقيقهمن مناقك ةا خصو 7 وكلاثم في المستندات 
والمذكرات واستيقاء المرافمات وا-تطلاعرأى 


المهامين فما نمض او استعصى منالة طالتانونية 
المارضة في الدعوى ومكذا حتى يصل الى 
تكوين رأيه والنطق بالحسم والنالب فيه ان 
يبكون في نفس الجلسة 

ولا شك انّ هذا اقرب (اعدالة واليق 
بها اذ يشهد المتقاضون تفرغ القاضى لعمله 
متوخيا فى الوقت نفسه الصبر والروية ما يدخل 
علييم الطيأنينة على حقوقهم والشعور بغمان 
سير العداله . تاك النتائا لسسنه لايمكن الوصول 
الببا ألا بالعمل نحت نظام كنظام الجسدول 
المستمر حيث يعمل القاضي حرا بعيدا بالرة 
عن قيود الماعبد أو م ؤاية ترام السل فلا 
يطذاب مطلقا الا بأن يعمل وقث العمل لاحسب 
حساب ما قطعه من القضايا ولا حساب مابتى 
هنها فى المدول فم ينته منه اليوم سيعود اليه 
فى الند وهكذا ومن مزاياهذا النظامأتهممكننا 
من تسكييف العمل طبقا لاستعداد القضاة او 
»أيعرض عليهم من الظرو ف فنكان من لاعياون 
الى الاسراع فى العمل قلل الرئيس من عدد 
القضايا التى حيلها عليه ومن عرض .له مرض أو 
صادفهمل يستلزم مشقةاستثنائيةفيسكنمخقيف 
عمله بأحالة شبىء منه على جد'ول زملائهالقَضاةَ 

التأجيل نحت نظام الجدول المستمر 

كثيرا ماتلجأ المحكمة الى تأجيل القضايا 

بسبب منيق الوقت.ولسكن مثل هذالتأجيل 


عجلة الحاماه. 1 


لاحل له نحت هذا انظام اللهم الا التأجيلات 
التى تسكون لليوم التالي . وهذا لايكون الا 
لامام المراقعه ونرى من ذلك ان المحكمه 
يمقتضى هذا النظام لا يعرض لها مايدعوها 
لتأجيل القضايا بسبب ضنيق الوقت ومن ثم 
يكون لاقضأة سلطة ادبية واسعة فى رفض 
طلبات التأجيل خلا ما ثراه فى النظام الجاري 
عليه العمل فى آلمحا كالمصريةحيث يرى القاضى 
سه مقيدا من الوجبة الادبية فى الاير فض 
طلى المحامي لاتاجيل لأنه سيؤجل هو نفسه 
بلا طلب عددا عظما من القضايا لضيق الوقت 
0 يي لسيب خارج عن موضوع الدعوى . وقد 
شأ عن هذا أن ا محكمة كثي را مانيس طب 
أحد الاخصا م للتاجيل ولوكانت الاسباب التي 
يبدها غير وجيبة بل ومع معارضّة خصمه وما 
هذا كله الا حرصاً على الوقت ورغبة في تقليل 
عدد القَضَايا التي ستسمعالمرافمة فيا ققارن اذن 
بين مركز القَاضى من هذه الوجهة وين مركزه 
الذى يكون نحت نظام الجدول المستمر حيث 
لا مصلحةله في التأجيل مطاف انه لاشك 
يكون له سلطان أدبى واسع في رفض طلبات 
التاجيل 
المحاماة حت نظام الجدول المستمر 

كلنا يلم الجهود الواسيع الذي يجب أن 

يصرقه محام برغب في نادية الواجب فى قضيته 


وفى احادة المرافمة فيبا ناهيك بالقَضَايا الممنّدة 
التي يموزها حسن الاطلاع ودقة البحث فا 
ماذا يكون مركز الحابي الذي لايننظر الاتاجيل 
قطيته . ذلك حال الحابى في معير فانه رما من 
عامه بان قضيته سبق أن تاجلت مين ورتمأمن 
عامه بان قضينه ستكون القضية العاشرة في 
الجدول فان عر د ترجيحه بان خصمه سيطلب 
اتأجيل سيتر: سيت رتب عليه تطو قطيته المأجل لميد 
أنه بلا ا بتردد في تضحيةوقتهوأجهادفكره ١‏ 
بلاجدوى 

هذا اذا أجابت ا حسكمة طلب التأجيل 
وهوالارجح ولك نحت بفرض رفض التأجيل 
فان ميعاد نظرقضينه سيكو ذفى الوقث الاخير 
أي بين الظهر والساعة الاولى بعد الظهر حيث 
نكو ن القاضي عند ملله ومطالبته بالاججماز 


والاختصار 
وبهدهذا نمع كثيراً من القضاةينسبون 
للنحامين أحهم انما موتمون بزخرفةالقولومهماون 


بحث الادلة والبراهين . ولمكن من لا يمذر 
الحابي بعد ما يناه من الظروف السيفة الت حول 
يينه وبين 'نادية الواجب 

ذلك محصل ينها ترى الحامى فى انجلترا 
حيث يعمل ينظام الجدول المستمر. لايتأخر 
مطلنا عن بذل د د وأجادةالتحضير غي رانف 
ولا مترذد ما دام بن شق ان قجنيته ستنظر جها 


1 عبلة الحاماة 


انل يكن فى اليوم الحدد لما ففى الغد أو بمد 
الند وان كلامه مهما أطنب وأطال فيه' سيجد 
آذانا تسمعه فى حكمة لانمرف قيود الوقتث 
والمواعيد 
اعتراض ظاهر 
ربما يتساءل القارىء عن الطريقة التي 
يمل بها ارباب التَضايا التاريخ الذي ستنظر فيه 
قذيتيم وهو سؤال وجيه مع ما يبناه من ان 
القضية تعين في الجدول ب:مرتها فقّط بغي تاريخ 
ولا ميعاد 
والجواب على ذلك ان القضية 5 سبق. 
يبانه لا تعرض على الحكمة الا للفصل فيبا 
حضوري حا وذلك لانه اذا غابالمدعي 
7 مثلا عند اعلانه استطاع المدعي ان بأخذ 
عليه حكيا غيابيا بغير ان ”.رض القضية على 
عكمة ما ولذا فلي هتاك امام الحسكمة أ حكام 
غيابية بل يجب ان لا تطرح امامها الَضية الا 
بعد ان نكون مرث على قاضى التحضير وحضر 
المصوم واصبحت صالمة للفصل فيا نحم 
حضورى.أىان المفروضاذذ ان الخصوم سبق 
ان حضروا فلا يحكن ان يقال انهم يجباون ان 
قضية بل لابد واذيكو نوامرتمين.>امتتبعين 
سيرها م أنه لابد وان يكون محل الاقامة 
والمنوان معلومين لدى كتابالحكمة فمجرد 
قيد الَضْية بالجدول يبادر قل الكتاب باعلان 


الخصوم بان قضيتهم قد قيدت وبالطيع سيهثم 
امسوم بسؤاله عن ثمرتها وعن التاريخ الذى 
يحتمل أن تنظر فيه بوجه التفريب . فلو فرض 
أن نمرة القصية هي الجسماية تبسر لقلل الكتاب 
لعد ان يحسث الوقت الذى رعا استغرقته 
الحسكمة لتفصل في التضايا|تقدمةعليها أنْيقدر 
من باب الترجيي التاريخ الذىستنظرفيهالقضية 
ونحيبهم به 

هذا ويّضى نظام الجدول الستمر على 
ا ممكمة أن تنش ركشفا أسبوعياببيانغر التَضايا 
التي يغلب أن تطرح أمام كل دائرةفىمدة ثلاثة 
أسابيع وتأخذ ال محسكمه على تفسها أن لا تنظر 
أثناء هذه المدة من تلك القَضاياالاعددا مخصوصا 
تمينه رغبه منبا في تجن ب امباغته وزيادةخ ي الغمان 
وما ع أرياب التضايا اذننسدأنيستقواللعاومات 
السابقه من قلم الكتاب لكي يتفوا ناما علي 
اليوم الذي ستنظر فيه قضيتبمالا ارت ياتبعوا 
قراءة هذا الكشف الاسبوعي. وقددلالاختيار 
على أن طرقهالنشر أنت بالغرض المقصود منبا 
في الجليره وهذا بفضل يمَظه كتبة الحامين 

ولكن ليس هناك ماين قم الكتاب 
نفسه من اعلان ااصوم ولو يخطاب مسجل 
كا جاء ميعاد لل قضية ما وأنباتقاقه مع رئيس 
ا مكمه يستطيع أن ندر الوقت اللازم لنظر 
القَضايا المتقدمه وبذا يمكنه أن يمين بوم لنظر 


مجلة الحاماء 4 


القْضية تعيينا كافيا صحيحا واذا أَصْفنا الى هذا 
منجبة أخرى تعبد رئيس امحسكمة بأنه لا بنظر 
قضايا بعد تمرة معينة فى هدة معينةكا رأنا فلا 
شك ان هذا يساعد كثيراً فيتعيينميعاد الجلسة 
بدقة وأحكام 

قد يمال ان كل هذا لا عكن أن ”ودف 
منه بطريقة جازمة بوم نظر الدعوىوائه وانكان 
هذا صحيحا ولكنف الغال لا يكون الفرق 
بين التقدير الذى بيبى على الاعتيارات المتقدمة 
وبين القِيقَة الامدة وجيزةرعالاتتجاوز الاربع 
والعشرين ساعة 

ولاربب ان الافضل حتى مع هذا ان 
يترد صاحب القضية يومين على اكسكمة وهو 
صامن ان دعواه سيفصل فها من ان يظرق 
ابوابيا مرات عدة ين اسبوع وآخ بذ فائدة 
ف رأينا ان صاحب قضية محدد لنظرها مثلا 
اول ينابر يظل يترد على الحسكلة.ن هذا التاري 


الى ١٠١‏ فبراير ثم الى منتصف مارس م إلى 
أول مايو ورما لا يفصل فيها إلا في أواخر 
توفبروهو فى كل *رة يعلل نفسه بأثتباء قطيته 
ولكنه بوب بلا جدويسوىسماع قرارات 
التأجيل 

وبرى الاستاذ يكو أنديمكن ادخال نظام 
الجدول الستمر في القانون المصري دون تثيير 
جوهري في قانون الرافمات بل وربما تيسر 
ادخاله دون تغيير مطلمًا باعتبار أنهمن نظامات 
ال مكمةالداخلية. هذا وقدوافق الاستاذالمستر 
ابموس فى بيان فائدة هذا النطام من توفيرالوقت 
وضبط العمل 

ومن رأبه غير ما أبداه المسر اموس ان 
يكون هناك جدول آآخر دعاه بالمدول العام 
تقيد فيهكل القضايا الجديدة ثم تنقل منه الى 
الجدول المستمر بالتدريج بد ان كر على قلم 
التحضير 


المكام 


ملخص المى : م الوقف ولصسم حجة 
على النير بمجردصدورالاشهادبهوقيدهبالضيطة 
قالتصرق الماصل من الواقف بمد ذل كلا يؤئر 
في صحة الوقف ولو كانعقدهمسجلاقب ل تسجيل 


كتاب الوقف 

ذلك » لانه ل بعبد ف الشرعالالاي ولا 
فى نظامه الفضائي ولا فى اللوائحالصادرة بنظام 
اماك الشرعية ان التجيل فى السجل الممان 
مشروع لمعل التصرفات حجة عل ىالنير . ولان 


داع 


4 مجلة المحاماه 


القاثون المدني لم ينص على وجوبتجي لكتاب 
الوقف ليكون حجة على الغير 
واجع بهذا المنى الاحكام الأانية : 
محكمةالاستئناف الختلطةفى #٠‏ ا بريل 
سنة م١‏ محملة التشريع والقضاء سنة ٠‏ صحيفة 
لاو دسمير سنة 0٠و‏ سنة 14 صحيفة ١‏ 
وك وما 'أبر سنة ١1ه‏ غاززته المماكم المختلطة 
الممادرة فى ٠١‏ فبراير سنة 5ه صحيفة ٠+‏ 
بامم صاحب العظبة 
حسين كامل سلطان مصر 
حكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتتجارية 
المشكلةعلنأنحت رياسة حضرةصاحب|لءزة 
جمد بانتوفيق رؤمت ويحضور حضرات مستر 
برسفال واجد بك راغب بدر مستشارين . 
واحمد أفندى عوض الشاذلىكني الجلسة 
الاتى 
في الاستثناق المقيه بالمدل العمومى 
بنمرة 165 سنة 0" قضائية 
المرفوع من لسيوق بك المطرب وخمد 
يك فؤادالمنشاوى يصفتعماناظريوقف المرحوم 
احمد باشا المنشاوى مستا تفان 


صد 


0 
١ اصدرت‎ 


الست ست بنت مودى ابو حسينزوجة 


الوقائم 

رفع المستأتقان هذه الدعوى أملم حكة 
طنطا الابتدائية الاهلية صّد المستانف عليها 
طليافييا المكم بثبوت ملكية الوقف الى 
ه فدان و؟١‏ قيراطا أطيانًا موضّحة المدود 
والمالم بعريضة افتتاح دعواها ويتساليم هذا 
القدر مع الزامها بالمصاريف والاتعاب وشمول 
المكم بالنفاذ الموقت بلا كفالة وحفظ الاق 
مما في مطالبتها بالريم بدعوى على حدها.وبمد 
أن سمعت افوال وطلباتطرف المتقاضينقضت 
تناك الحسكمة بتار ٠‏ بوليوسنة هل وحضوريا 
برفض الدعوى والزامرافعيها بالصاريفو١٠؟‏ 
قرش اتعاب اماه فاستأنف المستأفان هذا 
ال حكم بتاريخ ٠‏ اكتو برسنة 6ه طالبينقبول 
استثنافها شكلا وفى موضوعه الغاء | 
امستأنف والقضاء لهما بما طلياه امام محكمة اول 
درجة مع الزام الستأنف عليها بالصاريف 
والاتعاب عن الدرجتين 

ويجلسة المرافعة صم وكيل المستأتفين 
على طلباته السابقة للاسياب التي دكرها بالجلسة 


ووكيلالمستأنف عليها طلب تأييد | 
المستأنف لاسيابه وللاسباب الت قالها عرافمته 
ا : 
الممحكمة 


بعد سماع المرافعة الشفبية والاطلاع على 


ملة الحاماه 


أوراق القضية والمداولة قانو 

حيث ان الاستئناف مقبول شكله 

وحيث انه ثبت من كتاب الوقف ان 
اللجسة افدئة والنصف البينة لامستأتف عليها 
هى فى القطمة ااثانية الأقدرة مخمسة أفدنة 
وثلاثة عشر قيراطا وثمانية اسهم حوض الوساية 
غرة ؟ من القطعة غرة م7 فلا محل لادعاء 
المستأنف عليها بأنهاليست ون الاطيانا لوقوفة 

وحيث أن المرحوم امد باشا المنشاوى 
وقف تلك الاطيان ومن دا لاطا المبيعة 
باشباد في ١١‏ | كتوبر سنة سمه ثم قيد هذا 
الاشباد فى المضبطة فى ؟ نوفير سنة سى.ه 

وحيث ان الواقف تصرف ى8» دسمبر 
سنة .يه إلبيم فى الجسة الافدنة والنصف 
المذكورة للمستأنف عليها وهي سات عقد 
هذا البيع فى 5 فبرابر سنة ٠4‏ اماكتاب 
الوقف فل قيد بالسحلالافى ١١‏ ينايرسنة م*ه 

وحيث|انحمكمة اول درجهاعتبرت هذا 
البيع صحي)لسبق يله على ةرد كتاب الوقف 
فى الس حل وحكمت برفض دعوى 'اظرى 
الوقف المستاًتفين التى طلبا بها بوت ملكيه 
الوقف للاطيان المبيعة 

وحيث ان اسباب الحكم المستأنف 
لبسث فيمحلبا لانه َس يعبد فى الشرع الاسلامى 
ولا فى نظامه القضائى ان التسخجيل فى السجل 


11 
المصان مشروع لمل التصرفات حجة على الفير 
كما هو الال فى القانون المدنى الذى لم يتعرض 

للوقتف 
وحيث أن اللواتج الصادرة ينظام المحام 
الشرعية لم تنص على التسجيل لذلك الغرضفان 
المادة و١‏ من لائحه ١7‏ ,يونيو سته ٠.44اقضت‏ 
فى حالة الوقف بصدور حجة شرعية واعلان 
ديوان الاوقاف وبيت المال بها والمادة ( هه ) 
منها نصث عل ىتسجي ل الءقود بسحلات الحكمة 
الى بدائرتها الءقارات اذا صدرت هذه المقود 
بمحكمة أخرى والمادة ٠م‏ دن اللائحة الصادرة 
في /7 مابو سنة لم١‏ نصت على صدور اشهاد 
بالوقف على يد حا شرعى او مأذون.وقيده 
بدفتراحدىالحام التي رجا م تتكنالمكةاتي 
في دائرهاالاعيان 0 أن الوفف , 
يق صحيحاً وحجةعلىالغيد جرد صدور أشباد 
به على يدحاكم ة شرعى أو مأذْون وقيده بدفتر 
احدى الحا كم ية كانت . أما ماحاء بلمادة مس 
من اللاشحةالاخيرة 5وهو انهلايمملحجةالوقف 
الااذا كانت مسحلة بالسجل المصان مطابقةله 
أ وكانت مسجلة واثعدم سجاها وخالية من 
شبهة النزوير فالغرضمنهبيان طرق الاستدلال 
على صحة الوقف فى حاثة لزاع بلرجوع الى 
السجل المصان أن وجد وبتقيامالقرينةعلصحته 
سبق تسجيل حجته مع خلوها من شههة التزوير 


١‏ عجلة الحاماة 


فى حالة العدام السجل ويوّكد هذا الغرض 
العبارةالتاليةوهى: « وكذا يعمل بالمجةفى الاوقاف 
القدمة التى تحت يد نظارها وان م يكن لما 
أسجل متى كانت المجة خالية.نشهة التزوور» 

وحيث أذالمين المتنازعفيبا صدر الاشهاد 
يؤقفها فى 1١‏ كتوبر سنة .على يد القاضى 
الشزعي وتم قيده فيالمضبطة فى 7١‏ نوفبر سنة 
6ه فبو حجة على الغير من ايج هذا ايد 
بقطع النظر عن التسجيل الحاصل فى ١اإشابر‏ 
سئة هءية فبيع المين الم كورة باطل ولو كان 
عقد الببع مسجلا قبل تسجيل حجة الوفف في 
السجل المصان 

وحيث انه بناء على ذلك يتسين الناء 
ال المستأ نفوثبوتملكيةالوقفلاخسة 
الافدثة والنصف المذ كورة 

فلبذه الاسباب 
حكت الحمكة حضوريًا بقبول الاستئاف 

شكلا وفي الموضوع باخا. المكم المستأف 
وثبوت ملحكية وقف المرحوم امد باشا 
امنشاوى المشمول بنظارة المستأنفين لاخمسة 
الافدنة والنصف المبينة حدودها بعريضة 
افتتاح الدعوى والزمتالمستأ نف عليهاعصاريف 
الدرجتين وارنمانة قرش اتعاب محامام 

هذا ما حككت به امك ةبالجلسةالمنمقدة 
ف يوم الاربعاء ه ابريل سنة ١١‏ 3( 


ملخص المك : لا سقط المق سي 
المطالبة يالاوقاف الا بعضى ثلاث وثلائين سنة 

هذا المكم ٠ؤيد‏ لاحكام الحا 1ك المختلطة 
وعخالف لبعض أحكام حديثة اصدرتها الام 
الاهلية أرادت فيباان ترق بون دعوى 
الوقف فى نفسه ودعوى تلك الاعيازالموقوفة 
فخصصت النص الوارد في لانحةتر تيب ا حا م ش 
الشرعية بدءوي الوقف وخصصت المادة 7“ 
مدني بتمليك الاعيان الموفوفة 

ولقّد نشرنا هذا لمكم لماجا فيه من 
الاسباب المديدة : 

باسم صاحب العظمة فؤاد الاول 
سلطان مصر 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 

يجاستهاالمدئيةوالتجاريةالمنمقدةءلتإسراي 
الحسكمة بهيئة ابقدائية فى دو م؛ ١‏ أغسطسسنة 
وله حث رئاسة حضرة صاحب العزةٌ مد <امي 
عسى بك وكيل ال محسكمة . وحضور حضرات 
يو اقبم بك مخائيل وعلي بك القرريسي القاضيين . 
وحضور مد افندي ا مجين كاتب الخلسه 

أضدر ت المج الآأتى 

فى قضية الشيتم فرغيل على ناظر وقف 

المرحومه الست جئفدا خاتون 


د 


مجلة الحاماة 


)١(‏ على بك شكيب بصفته ويا على 
أولاد المرحوم ابراهم بك ذى الوردا ني )60 
الست فاطمه هام عن نفسها ولصفتها وارئةعن 
الرحومة الست عديله هائم والدتها (©) الست 
صديقة هام كرعه امرحوم عمان بأشا فهمى 
الورداتى عن 'فسبا ووارية عن والدنها الست 
عديله هائم (4) الست تفيده بنت براه الحكيم 
زوجة المرحوم ابراهيم بك ذكى الورداني (0) 
وزارة المالية () الث منيره هائم حرم مان 
باشاصدقي (/) أمينافندي عل الوصى على اولاده 
(4) الست ام مصطفق حزم المرحوم حسن بك 
حستى الورداتي (ه) السث ام مد حرم حسن 
ابو بكر . الواردة الجدول العمومي سنه ١..ه‏ 


بنمرة 1091 
ا موضوع 
رفم مدعي هذهالدعوى وطلب الصحيفتها 


الافتتاحيه الي بتسليمه المزل الكثن بدرب 
المثبه قسم الموسكي لتاب لوقف الست جنفدا 
خاتون الشمول بنظارته مع الزام الدعى علييم 
بالمصاريف واتعاب الحاماه حي نافذ وبدون 
كفالة مع حف ظكافة حوق المدعي قبل المدعى 
عليهم فى طلب التعويض عنمدةوضْع اليد وقال 
أنه تتنظر على الوقف الم كور عتتضى تق ربر نظر 
صادر اليه من محكمة مصر السكبرى الشرعية 
بتاريخ ١م‏ اقسطس ته ٠ه‏ ولا أراد وضع 


وا 


ده على أعيانه اتى هى عبارة عن مئز لكل بدرب 
العنية الواح الحدود والعام بالعريضة نازعه 
واصْعو اليد . وبعد ان احيلت الدعوي على 
التحقيق لتحقيق وضع اليد عين فى القضية خبير 
لمعرفة ما اذا كانالازل المتنازع قيهيدخل ضْمن 
حجة الابقاف الصادرة من الست جتفداخاتون 
يتاريخ ٠١‏ شوال سنه سهم؟؟ ام لا وقد باشر 
اخلبير مأموريته وقدم تقريره 

ولمد ان سمعث اقوال وطلبات الطرفين 
بالكيفيةالواضحة بمحاض رالملساتوبالمذكرات 
اللنامية المقدمة في الدعوى تأجل النطق بالمم 
للسة اليوم 

ال محسكمه 

حيث أن المدعي لصفته رفع دعواه قائلا 
ان المحمكمة الشرعية اقأمتهفيسنه ٠٠واناظرا‏ 
على وقف الست جتفدا خاتون ممتوقة المغفور 
له مد علي باشا المكبير ولا أراد وضع يدمعلى 
اعيانه وهي منزل كأن يدرب العنبةجبة المناصرة 
نازعه واضْعو اليد في الملكشمع ازايقافالازل 
ثابت ححة الوق المؤرخة ١١‏ شوالسنةمم؟١‏ 
وطلب امم باستلام المنزل مع حفظ المق فى 
طلب التعويض عن مدة وضع اليد 

دفم المدعى عليوم وم ورثةالست توحيده 
الدعوى با كتسابهم حقالملشضدالوقف بالسبب 
الصحيح مع وضع اليد يحسن نية وذلك مملا 


14 مجلة الحاماه 


بنص المادة 7 مدلى وشاركيم في هذا الدفم 
الغمان وطلبوا فى حالة عدم الاخذ بهذا الدفم 
ان نحي عل المدعي لصفته بقيمة المباتى «ستحقة 
للبمّاء قبل استلامبا وقد عارض في هذا الدفم 
المدعي تجا بان المق لا يسقط فى اقامة 
الدعوى بشأن الوقف الا بمفى ثلاث وثلائين 
سنة ملا بأحكام الشريعة الاسلامية ولانحة 
تريب الحاى الشرعية وهذه المدة لم مض لغابة 
رفع الدعوى 

وحيث اله لا نزاع فى ان المتزل امتنازع 
عليه موقوف وقد أيد ذلك تقرير اللبير فيتعين 
حينئذ البحث فما اذا كا نال قبالمطالبة ءسقط 
عضى ثلاث وثلاثين ستة كا يول المدعي او 
مقتضي أحكام المادة 7 مد أى خس سنين 
بالسيب المرحيح وخمس عشرة سنه بدونه 

وحيث أن أحكام الحا 1 المختاطة جرت 
بلا خلاف على ان الدعوىف الوقف لاتسقط 
الا بمغى ثلاث وثلاثين سنة وبنث رأيها على 
أن الاملاك الموقوفة بقيت خاضمة في تملكبا 
مذي المدة لاحكام الشريدة الاسلامية التي 
كانت سارية عليبا قبل الشاء امام وعلى 
ذلك فجميع المسائل الت.لقه بالتصرف فيها وي 
صفات خاصهبالوق فيج ب النظر والفصل فيهاطبقًاً 
للتواعد انخاصة المقررة للوقف لابحس ب أحكام 
القانون التى تسكون متنافضه لواعد ثابقة في 


الشريعة الاسلامية وبالاخص قواعد الثّاك 
بوضنع اليد (انظر جكم الاستئناف الختلط 
؟٠‏ مارس سنئه حدما كرةم ص ١55‏ ذثرة 
محم علد أول شراباق ) 

وحيث أن الحا كر الاهليه جرت ايم 
على هذا المبد! الا دمض أحكام قليلة أرادت ان. 
تفرق بين دعوى الوقف فى نفسه ودعوى 
تملك الاعيان الموقوفة فخخصصت النصالوارد 
فى لانمه ترتيب اماي الدرعيه بدعوى 
الوقف وخصصت المادة ١م‏ مدتى بتملك 


. الاعيان الموقوقه . 


وحيث أن هذا التخصيص بلا مخصص 
داع للامنطراب والتنافش في أحكام عام 
وان #وعت فاها ذات اختصاص مشروع 
لاه من ولى الامى وبيان ذلك أن الكم 
مقتضى المادةهم مهدم مفعولالاحكام الشرعية 
التىتصدر فى الوقف وبجمل,اعدعةالمدوىفان 
يخ بحم لصالمه هن الحسكة الشرعية بتنظره 
أو استحقافه في وقف مغتصب مدة لا تبلغ 
الشلاث والثلائين سنة لا يلقى نفاذة أمام 
الحا م الاهلية اذا مااراد استلام اليين 
النصوية ليضع يده عليها فتازعه الغتضب 
فالتا الى لحك الاهليه فائهااذا أخذتبالرأى 
القائل سمّوط المق مس عشرة مئه فضت 
السقوط حقه في المطالبةوهو تناف ضظاهر لان 


جلة الحاماه ها 


الناظر ما قصد الحا 1 الشرعية الا لاثيات 
صفته التى لاص الحأكم الاهلية بالفصل 
فيها وما غرضه من ذلك طيما غيد التوصل 
.لاستيلائه على العقّار الوقوف للتصرف فى 
منافعه ظبمًاً اشرط الواقف ولا يستولى عليه 
آلا بواسطة الحأ 1 الاهليه فعكم الماك 
الشرعيه في الواقع وسيلة و ع الخأم الاهلية 
هو الغالة 

وحيث انهاذا كان هناك امنطرار لتقسيم 
دعوى المطالبه بالوقف فنشا ذلك التشريم 
نفسه ويجب على الحا ك التىيكون حكبا .تما 
في الواقع لمكم عكة اخرى ذا تاختصاص 
قانوى ان تحترم مباديء تلك الام واواعر 
قانومها فان النص الوارد بها إسبطع دليل على 
غرض الشارع وتبيان مقاصده .ولا يبعد أن 
هذا التناقض هو ما لاحظته الما ع المختلطه 
وأرادت تلافيه فاستنتجت أن الشارع بوضعه 
هذا النص فى احد قوانينه أراد تأبيد المبادىء 
التى قررها الفقّباء لستوط المق في الوقف 

وحيث أنه من يرجع النظر الى الموادث 
السابئه على القانون لايحد مبررً التخصيص 
الذي ذهبت اليه تلك الاحكام لان فتاوى 
لمفتيين لشأن سوط المقفىالوقف عضىثلاث 
وثلاثين سنة واردة لشأن التصرفاتفالاعيان 
اللوقوفه وليست قاصرة على تمس الوقف فاذا 


ماحاء الشارعلمد ذلك وأخذ حكمبا فانه ياخذه 
لينطبق علي حوادته وعلى ذلك يكون 
غرض الشارع بتقدير المدة بثلاث وثلاثين 
ملته فى الوقف فى لامحة تريب الماكم 
الشرعيه أن يسرى حكمبا على التصرفات 
وحيث أن آصوص القانون الدى تيد 
هذا ازأى وتقر هذا الاستنتابج فان القاتون 
الدتى حيما تكلم على تقسيم الاموال في الباب 
الاول منه ودّكر تعريف الاملاك الثابتة ميز 
امال الوقون من الملك التام فقّرر في المادة > 
أن الملك هو المقارات التي يكون للناس فيها 
حق املك التنام وعرف فى المادة ”7 الاموال 
الموقوفة بأنها الأرصدة على جهة بر لا تنقطع 
وتكون منفستها لاشخاص بشروط معاومة 
حسب المقرر بإلاوانم في شأن ذلك ويستفاد 
من ذاك أن الوقف ليس ملكا بالممنى الوارد 
في املدة + ومعروف أن حق الانتفاع انما هو 
حق إتقرر على الاموالومنفص مام الاتفصال 
عن حق الملك لان الاتتفاع يبرد على استعمال 
الملك واستغلاله ( انظر المادة ٠١‏ مدنى ) 
وحيت أله منى كان جكم الوقف غير 
حكر املك فلا ينطبق على الوقف نص المأدة 
+/اللى تتصدبالقلك بمىالمدةالطويلة الاملاك 
لان الاوقاف شرعا تخر المين الموقوفة لا الى 
ملك أحد بل يكون للناس فهها حق النفمة كم 


13 


تقدم واما ينطيق عليه نص الواح الخاصة 0 
كما أشارت بذلك المادة 7 السابقذ كر هاومنها 
لانحة ترتيب الحم الشرعية التي تفيد الاخذ 
باحكام الشريمة الاسلامية وقد جرى الشارع 
على هذا المبدأ في كل ماله علاقه بالوقف فنص 
فى المادة م١‏ مدنى ان حق التفعه المعططى من 
دبوان الاوقاف قابل للاثتقال عقتضى اللائحه 
المؤرخه /اصفر سنه24؟١(‏ ١٠ابونيهسته/13م1)‏ 

وحيث أنه متى وجب الرجوع للاحكام 
الشرعية في منفعة الوقف فانديجب الرجوع اليها 
يكل ما تعلق بتلك النفمةمن اغتصاب أعيانها 
أو توزيع أنصينها أو تنفيذ شروطبا أو سقوط 
الحق فيها أو فما يؤدي لضياعها وهو أعيانها 

وهكذا 

وحيث اذ التفريق بين حق النفعة وحق 
الاك وتخصيص الادة :نا بسقوط الحقفى ملك 
الاعيان الملوكة رقبة ومنفعة أي المملوكه ملكا 
نما لم يكن فى القانون الدنى وقتوضهخ رجا 
للاعيان الموقوفةفم طب لكازيتناولايضاالاطيان 
المراجية التى كانت رقبتها ملكا لبيت ا مال 
ومنفعتها لازراع وكان حق النفعة فيبا لسقط 
بعضى نمس سنوا ت طيقالاحكاماللاحةالسعيدية 
وما كان يسرى عليها المادة 7 مدتى وظل 
الام كذلك حت أزال التانو نالفارق ييتباويين 
الاطيان المشورية جل للناس فيراحق اللك التام 


عجلة الحامأة 


( انظر الادة » العدلة بالامى العالى الصادر فى م 
سبتمبرستة م1 )والشبهبينالاطيانا علراجية 
والوقف من جبة زوال حق املك واستبقاء حق 
المامعة نام وقى هذا دليل على ان 
يقصد به أكتساب حق اللك التام 
وحيث ان القانون جرى على مبدا امال 
اللك مر حق النفعة فى الاواف ولهذا 
نص في الادة 6ه مدي على ان حق الارث 


الادة كن 


في صفعة الاموال الوقوفه تتبع فيه أحكام 
الشريمة الحلية وهذا النص يفيد لعيارته أن 
اللك لا يتوارث بل الارث في حق المنفعةوان 
ماتجب الرجوع له هو احكامالشريمةالاسلامية 
وعقيدة الشارم هذمكانت راسخة لحد أن نص 
في الادة مه على ان الوقف يكون لاغي] اذا 
جصل اصرار بالدائنين.فهذا النص ل يوضع الا 
خوقا من تمسك من أرادأ كل مال غيره بان 
السين التي يطلب 'نزع ملسكيتها وفاء لدبن هي 
وقف الوقف يخرجبا عن حك للك فلم تعدمن 
منمن تأمينات الدبون ولا يجوز تزع ملكيتها 
لوفائها فرأى الشارغ صْرورة التفري قب نالوقف 
الصحيح والوةف البرب والشريمة فى الواقع 
لاتناق ذلك لان من سعى في نقض ماتم من 
جهته فسعيه مردود عليه 

وحيث أن مت لم يكن للوقف مللكية 
خاصة بل يؤول لنافم تصرففيوجوهها واذا 


غجلة الحاماه 


افتصبت أعيانه وطلب استردادها فاها تسترد 
لصرف تلك المنائم . وجب القول بان امأدقام 
لا تنطيق عليه لان حكمها مقصود يهالملا التام 
لاحق المنفعة وعلى ذلكيج ب الرجوعفي سقوط 
الدعوى في الوقف لاحكام الشريعة الاسلاميه 
التي قررت أن السقوط في هذه المالة يكون 
0 ع 
الذي أراد تأبيد أحكام الشريعة الاسلامية لانه 
لاحظ أن العمل جرى عليها أمدا طويلا قبل 
انغاء الحا 

وحيث أنه كان من الوجو بعليه سراعاة 
ذلك لانه من القرر أن الموادث أوالافعالالتي 
تحصل في عبد قانون يجب أن يسري عليها حم 
ذلك القانون فما يتعلق بانعقادها وشروطها 
وزوالها وذلك تَأبيداً للمعاملات وتلافي ماينالما 
من الاضطرابات 

وحيث مم هذا فان الحكمة في اطالة مدة 
السموط في الوقف عن غيره من باقى الاملاك 
لما أساس صحيسم لان صباحب اللك تائم عليه 
رتعهده فاذا قصر فتمصيره راجع اليه وجب ان 
يتحمل 'نيمته اما الوفت يقد يكوث حامر ولا 
ناظر له ويظل زمنا طويلا او قصيرا حت يقام 
له ناظر قد يكون أجنبيا عنه يطالب محقوقه 
وقد لا تمل جبة الاختصاص يخلوه من النظر 
فليس من الصوراب أن يقار ن بالل كالتاموالبرهان 


ين سنه تحقيقا لنرض الشارع 


1 
على ذلك ام في هذه الدعوى .فمّد تبنين من 
الاطلاع على أورافبا أن الناظرة عليه التي أنمحصر 
فيها النظر والاستحقاق رهنت حجة وقفهثم 
تصرفت فيه وكان ذلك قي شنه ١#.‏ هجربة 
فام أحد الميران وأخطر وزارة الاوقاف قي 
النئة الذكورة لتجرى اللازم في شأن الوقف 
فشرعت في اتخاذ اتحريات وفي سنة 1م أى 
بعد خمس غشرة سنة طلب ديوان:الاوقاف من 
الحسكمة الشرعية انةتي ناظر اعلى الوق ف يطالب 
بحقه فأقامت الدمى في رفع هذه الدعوق 
وحيث أن نفس القوانين الاجندية كانت 
تفرق بين الاملاك العامة و الاملاكالخاصةحتىي 
جاء قانون نابليون وسوى ببنهافي سقوط المق 
بمفى المدة الطويله وجءاها ثلاثين سنة وهىمدة 

تقرب من اثلاث وثلاثين سنة وربمالذلك 
يمأ الشارع اللصرى ان يسوى بين الاوقاق : 
والواررث من جبة وبين م التي ل 
املك لماص 1 

وحيث أنه ما تقدم يكون دقع الدغى 
علييم غير وجيه ويتميف رفطه لان الحق في 
المطالبة بالاوقاف لا يسمّط الا عضي ثلاث 
وثلاثين سنة 

وحيث أن الطلب القدم من الدهىطيهم 
الخاص ينيمه المبأتى والتحسيناتني علنوموافق 
للقانون فيتعين اجابته 
د“ 


١ 20.‏ نفلهذه الاسياب 
.د احكمت الحمسكمة حضوويا اولا بأحقية 
وقاف السث جتفدا خانون للسزل المتنازع عليه 
نيا بنديب ممصطق افتلدى مريسي اللبي لمميئة 
إلنزل الذّكور وبيان التحسينات الى أ وجدهابه 
وضعو اليد علبه ونان قيمتها ومن اوجدهاوعلى 
طالب التمجيل ايداع مبلغ .٠ه‏ قرش أمانة على 
إذمةالخبير واعلانه لمباشر. تعملهوعلى الخبير ندم 
فلم ف ظرف شوربن ذن تاريخ أعلانهوأبقت 
الفمن ف الصارية بف الان 
كان 

() ان الاختلاف بين اصطلاحاتالحاً 1 
الشبرعية واصطلاحات الحاك النظامية:فى أمس 
فبيثلة التسجيل :هي التي أثارت الشك فى أمس 
تسيل الوقف ودعت الحاكالىت ر برالاستنناء 
نه ليكون بححة على الغير * 

ويرى من نظام الضبطوالتسجيل فيالحام 
الشرعية أنه بوجد ىكل يحكة شرعية دفتر 
اسمه المضيطة وفيه تضبط الاشبادات التي 
تبكت بكاملة ويعضيها المشهدوالقاضى ودفتراخز 
أسمه + لجل تنقل فيه ملخصات الضبطة م 

تثبت فيه اللخصات الى سلة من الآ 1 الاخرى 

من الاشرادات المضبوطة فيباوالمتملقة بمقارات 

واقسة في دائرة الحسكمة طبمًا للمادة ( بم ) 


مجلة المحاماه 


ولكلا الافترين دفترفهر ست ,شت فيْهالبيائات 
التى تمكن من البحث في أمهما وءن هذا الدفتر 
تستخرج الشبادات التي يطلها الافراد عن 
التصرفات محسب ما نقضي به المنشورات- 
فضبط اش باد الوقف تسجيل له يمني القانون 
المدتى اذا حصل الذبط في حكمة المقار ت#سبا 
لانه ثبت فى دفتر فيارس التسجيل ويذكر فى 
كل شبادة تطلب من بعد صبطه _فاذا ضبط 
الاشهاد في حكمة غير كمة المقار فلا يعتبر 
الاشهاد مسجلا الا من يوم قيدملخصهالمرسل 
من الحمكمة التى ضبط فهها الى حكمة العقار 
لان حمكمة الضبط في هذه المالة ليست مظنة 
البحث عن التصرفات الصادرةبشأن ذلكالءقار 
وبناء على هذا ليس القيد في السجل اطلاا هو 
التسجيل وانما هو التسجيل لالم يضيط اشباده 
في محكمة المقار والضبط فى غير ذلك تسجيل 
لابزيده القيد فى السجل شيا 

(0) انه وان كانت مسألة ستوط المق فى 
الوقف وامتلالك أعيانه يوضع اليد ليست من 
أصل الؤقف فان حكم الشريعة واجب الاتباع 
اخز مع ذلك في شانمها لان الشريعة جزءءن القانون 
الاهلى فما يتعلق بنظام الوقف أذ هو لم يع 
أحكاما للفصل فى منازعاته مع اختصامة اام 
الاهلية مها عندما لا تكون متبلقة أصله واذ 
هو قد أحال فى المادة .من القانون المدنى عل 


عجلة الحاماة 


لوانحه . ولواتحه هي الشريعة الاسلامية ولوانج 
الماك الشرعية ( مادة ١4‏ من لانحة سنة عهه١‏ 
ومادة ٠7‏ من لائحة سنة 15٠١‏ ) وعلى ذلكفلا 
اسم صاحب العظمة . 
فؤاد الاول سلطان مصر 
محكنة طنطا الابتدائية الاهلية 


بالجلسةالمدئية والتجاريةالابتدائيةالمنمقدة 
عل لسراى المحكمة 

حت رئاسة عيد اليد بدوى بك 

وحطور <ض رق الْعَاصْيين مد بك صديق 
واحمد فايق بك 

وعّْيان افندى ناش دكاتب الملسة 
الاتى 
ناظراً على وقف المرحوم منشاوى باشا 

ضد 

السيد بك عبد المتعال ومنصور السيد 
حسنين على الدرين ‏ وورنة مد بك رؤوف 
وم مصطفى افندى حمدرؤوف . والستات 


زيف وجليله وفتحية وحنيفة. مد رؤوف 


صدر المكم 


والست اسية حرم مد بك رؤوف - وورثة 
إحجد المنشاوي واحد اندي بوسف المنشاوى 


بو 


والسث نبمة مة الله كرعسة الزحوم يوسف بيك 
المنشاونى والست منيره هام والسيذ.امام اجد 
القصبى والشيخ بسيو الموهري القصى 
بصفته وكيلا دن الغااب احمد احمد القصنى 
والشيخ امد الخطيب وامين باشاعبد الله 
الاتكليزى والست زهرة هاتم كريمة المرحوم 
عبد الله باشا الاككليزى ٠‏ 

الواردة الجدؤل سنة ١١4‏ مرة مءس 

قال المدعى بعرنضة دعواهان من.منئن 
ما يعلكه الوق ف يزمام ناحية ميت حبيب الشرقنة 
١‏ فدان و١١‏ قيراطا و١١‏ سهيامساحتين الاولى 
١ف‏ و١٠‏ ط وااثانية ١‏ ط و١‏ س وان المدعى 
عليه الاول اغتصب المساحة الاولى. والمدمى 
عليه الثانى اغتص ب الساحية الية لذلك وفع هذه 
الدعوى وطلبالمكم تثبيت ملكيته الىهذا 
القدر ويتسليمها اليه .م الزامهما بالمصاريف 
والاتماب وشمول الحكم بالثقاذ بنير. كفلة 
وحفظ حقه فى الريع بدعوى على حدتما 

ويتاريخ ١6‏ وه١‏ دلسمبر سنةم١+ادخل‏ 
الدعى عليه ورثةاارحوم تمد 
أحمد يك النشاوى ضْمانًا له فى الدعوي وطلب 
فى حالة ما اذا عجز ورئة الرحوم مد بك 
رءوف عن اثيات ملكيهم الى هذا القبدر 
يحك عليهم له عبلغ 0 ا من ال قدارنب 
و6١‏ قيراط] و؟١‏ سهماالتتاز. زع عليهاوهروشألهم 


ع 
بيك رءوف ووربة 


ولاه 
مغ ورثة للزحوم أمد باشأ للنشاوي البائع 
الاصلل مور مو المدعى عليه الثاتى طلس اخراجه 
من الدعوى بلا مصاريف لانه لاينازع فى 
٠ ٠‏ ويجلسة المراقعة صم المدعى على طلباته 
السابقة للاسباب الي قالبا وئبتت في محضر 
الجلسة والمذّكرة المقدمة منه' 
والدعى عليه الاول طلب رفش دعوى 
المدنمي وصم على طلباته قبل الضمان للاسياب 
التى قالبا وئيتت. بمحضر الملسة والذكرة 
التسةمته 2 
وقد أجل المي لللسة اليوم ٠‏ 
والمسكلة 
معد سماع الرافعة والاطلاع على أوراق 
ألقَضية والمداولة قانو رن 
' خيث أن المدعي عليه الثاتى طلب إخراجه 
من الدعوى لانه لابنازع فىشىء ويتمين احابته 
الى طلبه 
وحيث أن المدعى والمدعي عليه الاول 
متفتّان على أن : الرحوم منشاوى ياشا وقف 
الاطيار:ى حل النزاع بأشباد فى ؟١‏ كتوبر 
متئة سي وم قند هذا الاشباد فى مضبطة 
"حكلة طنط الشرعية في وفير سنة ٠6‏ ثم 
بلع ذه الاطيان. إعينها الى البائع الى المدعي 
:عليه وهو مد بلكرءوف مورث الفريق الاول 


جة المحاماة 


من الغمان بتأريض ١١‏ ,بو نيو سنة 4ه ومسجل 
البيع بتاريخ ؛ يوليو سنه ٠٠4‏ وان كتاب 
الوقف لم يميد بالسجل الافي ١اينابر‏ سنةى..ه 
وان مد بك رءوف باع الى المدعى عليه الاول 
بتاريخ ”0 فبراير سنة ...ه ومسجل البيع 
بتاريخ ١١‏ مارس سنة ٠05‏ وقد قدمث صورة 
رسمية من حجة الوقف والعقّد الصادر من 
المرحوم منشاوى باشا الى مد بك رؤوف 
وصورة رسمية من عِمّد البيع الرسمي الصادر 
من مد رؤوف الى المدعى عليه الاول ول يشكر 
احد هذه الصور 

وحيث أت انزاع بيقع أولا في أى 
التصرفين الزم الوقف ام البيع 

وحيث انه يتعين لذلك البحث فما اذا 
كان يشسترط تسجيل الوقف ليكون حجة على 
الني رما ذهب اليه المدعى عليه الاول أم لا 
يشترط ذلك كي دفع وكيل المدعي 

وحيث أن أغلب الحا م عتلطة وأهلية 
ذهيت الى عدماشترا اط تسجيل الوقف مستندة 
الى المادة بم من لاتحة ترتيي الحأ 1كالشر عية 
المالية ( قانون غرة١©‏ سنة ٠ه‏ مادة :.- من 
لانحة سنه مهمه ) التي عنم عند الانكار سماع 
دعوى الوقف أو الاقرار به أو استبداله 
والادخال أو الاخراج وغير ذلك من الشروط 
التي تشترط فيه الا اذا ونجد بذلك اشهاد ممن 


مجلة المحاماه 


علسكه عل بد حا كم شرعي أو مأذون شرعي 
من قبله وكان مقيدا بدقتر احدىالحا كالشرعية 
والى المادة #بحمن هذه اللا'حة مادة (هه) 
من لانحة سنة -هم١‏ الى تقضى بانهعل ال محسكمة 
ألتى صدر بها الاشباد ان تؤشر عقتضاه على 
سحل العةار وانكان مسجلا نجهة اخرىةمليبا 
اشعارها بذلك لاجراء ما ذكر وعلى كل حال 
:فمل اللحكمة التى صدربها الاشباد ان ترسل 
ملخصيه الى الحا م الكائن فى دائرتها العقار 
وحيث أن الحا ترى استنتاج) من 
هائين المادتينانه لايشترط في الوقف ]كار من 
القيد في دفتر محكمة شرعيةوانهلايجوز لاحد 
: الاحتجاج عليه بمدم تسجيله مادام لا شأن 
لنئىء الوقف في تقله من المضبطة الي السجل 
كا لاشأن له عند قيده فى سجل محكمة غير 
محكمة المقار في ارسال للخم الى الحا 1 
الكائن بدائرتا المقار لنسجيله وما دام هذا 
امراً اداريا محضًا مستمّلا عن ارادته ‏ . 
وحيث أن هذا المذهب بى على خطأفي 
فيم ارتياط لانحة الحا كم الشرعية بتَواعد 
التسجيل وفي فهم ممنى وحكمة الادتين 
المذ كورتين وفى فهم النظام المتبع في الحسكمة 
الشرعية فى الضبط والتسجيل 
٠‏ فحيث أذ قواعد تسجيل الوقف ما كانت 


آلف 


لتوضع أو لييحث عنها في لانحةالحام الشرعية 
لان كل نزاع ,تعلق بالتسجيل لا يع الا 
امام الحا كم النظامية بين الوقف و آخر 
يدعى فى أعزان الملك ولم تخاطب الحا كم الاهلية 
والختلطة بلائحة امام الشرعيةلتطبيتهاق )مس 
المسائل بالنظام وأمدها عن الدينوهوالتسجيل 
فالمرجم فى #رير قواعد التسجيل وعل الاخضن 
التصرفاتالتى يجب فيها ذلك الىقواعد القانون 
المدنى المادة 1ىه 

وحيث أن المادة 11١‏ »هن القانون.المدنى 
تشمل الوقف لان الوقفتنصرف تافل للملسكية 
اذ الوقف على مذهب المتفية حيس المين على 
حك ملك الله واشهاد الوقف تقل املك الى اله 
وهذا وانكن تصور) حكيا أريد به اتقاءأن 
فكر ن الوق ف سائبةلامالك ولاسائيةفى الاسلام 
الاانه من جبة أخرى تقر رلقاعدةةانو زيةيحب 
أن تيكل الاثار الترتبة على معنى نقل الملكية 
والوقف ذو ق ذلك نافل مو قعينيةحق الاتتفاع 
للمستحقين فبو تصرف ثافل للملكيةولاحقوق 
الينية مما ويجب ببذه امثابة أن يكون مسجلا 
ليكون حبة على النير 

وحيث أن الاعتراض بان الشارع لم يلمح 
الوقف عند وصّع امأدة الى وأن صفة الوقف 
الدينيةتأبي اماد هذاالشر طبالنسبةلهقديكون 
له وجه اذاكان التتسجيل مسأة نظامية كاشتراط 


إفا 


الاشهادفى رفع.دعوئ الوقف مضافة ا ىأأحكام 
الوقف ويسى هذه الاضافة ارتباطها بالمصاحة 
العامة من حيث حاب مصاط من تعامل فىأعيان 
الوقفت ما ارتبطت المصاحة العامةبتس.جيلغيره 
من النصرفات عل أ نالاعتراض بطبيعة الوقف 
الديئية اعتراض على النشرييع بمنع المشرع اطلاقا 
من أن قر وجوب تسجيل الوقف أكار ما 
هو اغعراض على القاضى فى تأويل المادة الحول 
يقل أحد يان الوقف لا يجوز اشتراط تسجيله 
نشريما ولا وجه له 
وحيث أنه لذلك يحب ان يكؤن الوقف 
مسجلا ليكون حجة على الغير 
وحيث ان المادة بحمى من لا ئحة الأ 
الشرعية لاعلاقة لما فوق ذلك بأمر التسجيل 
وان كل ما تفرضه هو ان يكون الوقف مثبًا 
بالكتابة وقد فضلت اللائحة لتقيد من شأن 
البينة المائزة اطلاقا فى المحاكم الشرعية والتىقد 
تسكون سيئة الاثر بالنسية أسائل الوقف ان تحمل 
الاشهاد شرط في سما دعوى الوقف على ان 
تجمله شرط لاثبات الوقف نفسه الذى لا بزال 
جائرا باليدنة بحسب قواعدالش ريع ةالاصلية وأذلك 
اجازت ان بقع الاشباد فى اى محكمة 
وحيث ان المادة ويم لا تفهم الا فهم 
نظا م الشبط والتسجيل ف الحم الشرعية 
وحيث ان ىكل محكمة شرعية دفر 


مجلة الحخاماة - 


اسمه المضبطة وفيه تغرط الاشبادات جيما أى 
كت بكاملة وعضيها الشبد والقاضى ودفتراسمه 
السجل وفيه ينقل الملخص من الضبطة م 
ثثيت فيه اللخصات الرسلة طبقا للمادة (4بم) 
من المها م الاخرى من الاشمأدات المضبوطة 
فيها والمتملقة بعقارات واقمة فى دائرة المكمة 
ولكل الدفئرين دفر فبرست بسحي دفار 
فبارس التسجيل تثبت فيه البيانات التى تمكن . 
من البحث في ايههأ ومن هذا الدقير د لستخرج 
الشهادات التي يطلببا الافراد عن 
التصرفات.فضبط اشهاد الوق ف تسجيل لهعمنى 
القانون المدتى اذا حمل الضبط فى محكمة 
المتّارلانه شدثفيدفتر فبارس التسجيل بحسب 
ما تقضى به المنشورات. ويذّكر في كل شرادة 
تطلب من بعد ضبطه فاذا ضبط الاشهاد في 
محكمة غير يحكمة المقار فلا عتبر الاشباد 
'مسجلا الا من يوم قيد ملخصه المرسل من 
المحسكمة الت ضبطفيها لمكم ةالعقا رلانحكمة 
الضبط في هذه المالة ليست مظنه البحث عن 
التصرفات الصادرة بشأن ذلك العقار 
وليس القيد فى ااسجل اطلاقا هوالنسجيل 
لالم بشبط اغبادء قي كبة النقار والشيط 
في غير ذلك تسجيل لا يزيده القيد فى السجل 
وحيث انه يظبر ان الذي اثار الك 


حجلة الحاماة 


امر نسجيل الوقف ودعا الى تقرير الاستثناة 
عنه هو اختلاف اصطلاحات الحاك الشرعية 
عن أصطلاحات الحاك النظامية والا فاذكل 
وقف مطبوط في محكمة عقاره مسجل من 
لوم ضبطه 
وحيث أنهتبين من هذا نالمادة؛/:وضعت 
لتنظيم تسجيل الوقف ويفرض فيه وجوبه 
واذم تكنهى المتررة لذلكالوجوبعلعكس 
ما يفيم منبا ووجه وصّعها ان ضبط الاشهاد في 
أى محكمة مباح وأن الضبط تسجيل لذلككان 
واجب المسكمة لاواجب الافراد ابلاغ محكمة 
العقار بوقوع الاشهاد لاثبانه فى السجل فكل 
وقف مضبو طفيكمتغي ركم ةالمقارمسجل 
. من يوم اثبائه في سسجل محكمة العقار بناء على 
ابلاغ الحكمة التى ضبط فيها وهذا الابلاخ 
واجب على الحكمة يعجرد الضبط ' 
وحيث انالاعيان الموقوفةموضنوءالتزاع 
تالعة حسكمة طنطا وقد ضيط الاشباد بوقفها 
فى مكمة طنطا فهى مسجلة من تاريخ ضبط 
الاشهاد بوقفبا وهو ؟ نوشير سنة..» 
وحيث أن هذا التارين سابق على تاريخ 
تسجيل عمد البيع الصادر من الواقف فحق 
: الوقف اولى بالاحترام والتقدم 
وحيث ان المدعى عليه الاول دفم ابن 
بانه على فرض أن الوق ف حجةعايه ولو لم سجل 


ونا 


أوما ذهبت اليه المحسكبة من انه يجب فيه 
التسجيل وأن قيده في مضبطة محكمة المقاز 
تسجيل يحتج به وهو سابق على تسْجيل ألبيع 
الصادر لمملك المدعن عليه الاول فانه اىالمدعئ 
عايه الاول قد تملك الاطيان المبيمة له بومنع 
بده مدة حمس سنان إلسدب صنحيخ وهو عفد 
الشراء وبحسن نية 

وحيث أنه نصرف النظر سما اذا كان 
صاحبثائى التسجيلينو لخ رهما تارعتًا( لمشترى ) 
يعتبر حسن النية فى وضع يده بالنسبةلصاحب 
التسجيل السابق عليه ( الوقف ) مع امكان علم 
الثاتى بوجود الاول وعما اذا كان للك بوطع 
اليد خ#س سنين لعتبر أنه م , 
حسن النية ويجب على المدمى عليه الاول أن 
يدت وضع يدم مدة خس عشر دسنةفانالحكمة 


يتوفر فيه شرط 


تذهب الى ابعد من ذلك وترى ان دعوى 
الوقف تسمع مادام لم عض على خروج العين 
من يدم ثلاث وثلاثون سنة 2020 ١‏ 
وحيث ان بعض اهل الرأى ذهب الى 
تطبيق المادة +7 من القانون المدتى على الوقف 
والتسوية بين الاعيانالموقوفةوالاعيان الماوكة _ 
ق المكم مستنداً الى جموم نصها وعدم استثناء 
الؤقف منها والى انالوقف يصمح ببعه اواستبداله 
إلشروط وصيغ مخصوضة وانه على فرضر ارت 
التصرف فيه غير جائز فلا نلازم بين غرمجواز 


01 مجلة اضاماة 


التصرف وعدم الماك عضىالمدةوليس فالتانون 
مارشث للوقف هذه الصيغة الاخيرة فيجوز 
تملكه. اما المدة التى كني في ذلك فيرجع فيبا 
للقاعدة العامة الي قررتها المادة +/الان مسالة 
التقادم في الوقف ليست من اصلهوليس تالأ 1 
الاهلية ممئوعة من نظرها ولان الحا الاهلية 
تطح ا تجاه تطبق قان ونا غير 
قانوتها . 

وحيث ان جموم نس وس 
لاشتراك الوقف في ا 
نجواز الفلك بالدة القررة في المادة <لانموم 
النص لايترتب عليه حك آلا اذالم يكن مهناك 
ما يوجب التخصيص او الاستثناء اوعلى الاقل 
هذا النزاع فيجب لقيام الحجة بالمادة +7 اسقاط 
المج الاخرى الى ثري الى افراد الوقف بحم 
خاص ولا يكنى الاستناد الىالمادة +7 

وحيث أنه مع التسليم بال مسالة سقوط 
الحق في الوقف وامتلاكاعنانه بوضعاليدليست 
من أصل الوقف فانه.ليس صحيحا القول بان 
لحار الاهلية لا يسعها فها تختص بالنظرفيه ان 
تطبق غيرقانونهاوعلا لاخ ص الشريمة الاسلامية 
لان الششريمة جزء منالتانون الاهلي وبهذه المثاية 


يحب على الماك الاهلية تطبيقها فى المسائل التى ١‏ 


م يستقل القانون الاهبى بوضنعحكها والشريمة 
جررء من القانونث الاهل عند ماحيل المها احالة 


صريحة ما هو الشأن في حي النلك وانتفال 
القوق والالنزامات بالارث (مادة 4ه من 
القانون المدتى ) وهى كذلك جزء من القانون 
فما تتعلق بنظام الوقف لان المادة ٠‏ من لانحة 
تريب المحام الاهلية خصت هذه احا كم بكل 
المنازعات المتملقة به غير ما كان متدلا بأصلهوم 
يضع القانون المدني أحكام للفصل فيه بل نس 
عند تعريف الاموال الموقوفة فىالمادة (راجع 
أيضًا المادتين ٠١‏ وم١‏ التى خلط فيهما الشارع 
والمادة 6ه من القانون المدني ) على انها هى 
المرصدة على جبة بر لاينقطع وإمح انتكون 
منفعتها لاشخاص بشروط معلومة حسب ال مقرر 
بإللوائمح فى شأن ذلك فرومن جبة نفىان 7 

المادة .وم من لائحة تريب الحاكم الاهلية التي 
تنص على انه اذا لم يوجد نص في القانون يرجع 
اللي قواعد العدل منطيقة على الوقف ومن جبة 
أخرى قرر ان يكون الرجع فيه الى لوالحه 
وليس له لواتح الا أحكام الشريعة أن وقواعد 
لائحة الحا كر الشرعية وما كان للشارع المصرى 
ان يفعل غير ذلك بعد ان قبل ابتماء نظام الوقف 
وهو نظام خاصلاشبيه لهف الةانون الفرس.وى 
الذى تقل عنهاحكام القانون المدتى ولاغنى عن 
حكام خاصة للفلل في منازعاته ولالحل لنرك. 
الامى فيها للمحاك تقضى فيها محسب قواعد 
المدل لان ذلك يكون نزولا من الشارع عن 


مجلة الحاماه 


جزء كبير من عمله اليها لا تبرره قواعد فصل 
السلطات . ولان قواعد العدل لا تننى كثيراً 
فى مسائل الوقف لارتباط هذه المسائل بنظام 
افتص |دى اممظلاحي خاص الصورةولا ذالقانون 
قبل >كااشر يعقوالمح] او الشر عيةفيي اصل الوقف 
والوقف نظام متماسك الاجزاء مترابطها ولان 
َ التاريخ وانصال التتاليد الذي لا يدك رشأنه 
في تفسير القوانين يعتبر الوقف نظام شرع 
فلي بيق الا ان يعتبر ان المرجع فى أحكام الوقف 
هو الشريمة الاسلامية يطبق بمضها الماحكم 
الشرعية ( اصل الوقف ) ويطبق البافي الحاكم 
الاهلية اللبم الااذا تعلق تمصاحتهمايا بتطبيق 
بعض احكام القانون الاهبل عليه سواء خالفت 
الشريمة او لم خالفها (التسجيل) او نس القانون 
الاهلى على 32 .خاص به (مادة *ه منالةانون 
المدني) . وقد جرت المحاك الاهلية فملا على 
اقتباس احكام الوقف من الشريعة الاسلامية 
فى كثير من المسائل التي ترف اليها لشانه 
وحيث أنه نطبيئاً ا تقدم يكون مرجع 
فى حك وضع اليد بالنسبة لاعيان الوقف 
ما قررنه الشربءة الاسلامية من 3 دعوى 
الوقف لانسمع بعد م0 سنة وهو | الذى 
قررئه الادة ١6‏ من لانحة سنة هادا وكانا 


لأرعى الى أن صدر القافون الاهلى وبحب أن أحدم 


يبقى كذلك بعد أن دل الشارع لسكودفيه عن 


ا 


للسألة مع خظورتهاو بالمادةحبممن لاشحة الحا 1 
الشرعية الصادرة فى سئة ١56١‏ الت أيدت نص 
المادة 4 مى لائحة سنة ١٠ه١‏ على أنه لإرى 
في المادة 0“ الي قلت عن نظيرتها فى القاون 
الفرنسوى الذي لا يعرف نظام الوقف خروجا 
عن المفروم والعروف من وجوب سريان حم 
الشريعة في هذه المسألة 

وحيث أن اشبهة في الرجوع الى الشريعة 
فى مسألة حكم ومع اليد جاءت من أن لبا 
نظيراً فى أحكام القانون الاهبل ولسكن ذلك 
لابكفى لتطبيق حك امادقدم لانهلايزالهثالك 
فوقما تقدمفرقيين طبيعةالملكوطبيعة الوقف 
يسو الاختلاف فى حكم وضع اليد 

وحيث أن طبيعة الوقف وغرضه نفع 
المنتفمين به عموماً من جهات بر حتقيقة بالماية 
أو طوائف من المستحقين يسلط علبهم ناظر فد 
فرط فى امورم تؤيدهذا النظر كبو يدموحدة 
نظامه واتحاد الغاية من احكامه وعدم جواز 
التفريق ببن القواعد الي وضعت له وهى غير 
غالفة لاحكام القانون 

وحيث أنهمما يؤيد هذا النظر ايض أن 
المدة الي حددت ليم سواع دعويّالوقف جيل 
يغلي فيه تمدد الاولياء على الوقف فان قصر 
في أمر تداركة الآ خر وانه ليس هناك 
من سبب يدعو الى مخالفة ذلك كا انهليسمعاك 


»ع٠د‎ 


00-55 جلة الحاماة 


مصلحةترتبط بوحدةقأعدةو ضع اليد فى الوقف 
والملك وعدم جواز ان ييكوذ للوقف مدةغير 
مدة الملك 
٠.‏ وحيث أن الانظمة القانونية فوق ذلك 
لاتأووجوذ مدتين لا برجع اختلافهما الى 
خالة واضع اليد بل الى حالة من يؤخذ ملكه 
بوضع اليد كا جد في الةانون الفرنسوي الى 
جانى المدة الطويلة ٠‏ “-نةمدتين ٠١‏ و٠اسة‏ 
عند ما ييكون وضع اليد يسيب صحيم وحسن 
ثية يحسب مايكون مالك العينحاضرا أو غات 
وحد الاضور والغياب وجوده في دائرة محكة 
الامتثئناف التى يتبع اختصاصها موقع العقار 
وحيث أن كل ذلك وجوه تؤيدمانذهب 
اليه الحسكمة في فهم أحكام القانون وروحه 
وخيث أنه لذلكيجب الاخذ بقاعدة الشريعة 
الاسلامية منغير تمديل فيهأأوتشويهلها فيجب 
تقرير ان دعوى الوقف لاتسمع بعد سم سنة 
وهي السمع قبل ذلك 
وحيث أن دعوى الوقف رفمت قبل 
هذه الدة وات الوقف ثابت من الاشهاد 
اللضبوط بتاريض * نوفير سنة 0# فيتعين احابة 
*للدعي الىطليه م مين السك بالضمان للمدعى 
عليه الاول على من باع له 
٠.‏ فلبذه الاسياب : 
. حكنك المحسكمة حضوريا تتثديت ماسكية 


الدعي بصفته الى فدان و١١‏ قيراطا و؟١‏ سهماً 
وتسليمها اليه يحدودها المبينة باعلان افتتاح 
الدعوى ويححة الوقف الشرعية وبالزام المدعى 
عليه الاول بالمصاريف ومايتين قرش اتماب 
الحاماة وشملت المكم بالتفاذ غير كفالة 
وبالزام ورئة مد بك رءوف من المدعى عليهم 
بان يدقموا للمدعى عليه الاول من ركآمورتهم 
مبلغ #٠٠‏ ج.م. والمصاريف المحسكوم عليه بها 

صدر هذا المج وتلى علنا بجاسة يوم 
السيثت ٠١‏ مارس سنة .٠ه‏ نحت رئاسة 
عيد اميد بك بدوى القاضى وبحضور حض ري 
القاصيت عفيفى بك عنت وصامل جعفر بك 


. وعثمان ناشد أفندى كاتب اللاسة أما حضيرنا 


القَاضيين اللذين سما المرافمة وحضيرا المداولة 


ققد أمعيا على مسودة المج 


ملخص الي :ان القانون مرة ٠١‏ الصادرفي 
و نيهستة ؟١+الذى‏ يز حالةضباط البوليس 
على الاحتياط أسوة لضباط الميش لم ينثىءحالة 
جديدة نجيز الاحالة على المعاش بعد التهاء مدة 
الاحتياط. ولا يترتب عليه المرمازمن الشهانات 
التى منحها قانون المعاشات فما ختص بالشر وط 
الواجب اتباعها عند الاحالة نهائيا على الماش 
وان مدةالاحتياطهى عثابة اجازة بشكل 


مجلة الخاماه 


خاص يبتى اثناءها الحال على الاحتياط تابماً 
لبيئة الموظفين فاذا اثهت مدة الاحتياط اعيد 
الضائط الى اخدمة أو أحيل عل القومسيون 
. الطى لفحصه ولا يحال على المعناش آلا اذا 

توفرت فيه حالة “من حالات الاحالة على 
المعاش المنصوص عنها في قانون المعاشات 

وان قانون المعاشات لايحوز تمديله بأي 
نوع كان الا نرضاء الموظف ولوكان ذلك 
التعديل لفائدته 

باسم صاخب العظمة فؤاد الاول 
سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 

الدائرة الدئية والتجارية الشكلة عد نمت 
رئاسةجنابالسترهاتونو كيل ا محمكمة ومحضور 
حضرات امد موسى بأشا وحسين درويش بك 
مستشارين ومد راغب افندى كاتب اللسة 

أصدرت المي الا تى 

في الاستثناف القيدبالجدولالعموى بنمرة 
وه سنة مم قضائية الرفوع من عبد الغنى افندى 
نيب ضْد ‏ وزارة الداخلية ووزارة"الالية 
وحضر حضرة الماى بك جريس عن الداخاية 
وحضرة توفيق بك حنين عن المألية 

وفى الاستئناف المقيد باللمدول العموي 
بنمرة ١هسنةهم#قضائيةالمرفوع‏ من وزارةاالداخية 
صّد عبد الثتى افندى نجيب 


وغ 
موضوع الدعوى 
رفع عبد النتى اقندى جيب هذه الداعورى 


ف.ه؟ ينابر سئة «.و1 لسكمة مصر الابتدائية 
الاهلية على وزارتي الداخلية والمالية طلن فيها 
الحم بالزام وزارة الداخلية بآن تدقع مبلغ 2 
جنيه تمويضيا عا لمقه من الضرر لسيب احالته 
على المعاش بدوذ مراعاة الواعد القررة في 
قنون المعاشاتالذىكان يعامل بمقتضاه وطالب 
أيضً] الزام وزارةالماليةينسويةمماشهعلى حساب 
8 جنيبأو مهم ملما شوريا بدلا من ١١جنيها‏ 
وه ميم واحتياطياً تعديل هذا المعاش الي ٠١‏ 
جني بوسنم ملبا طب لقانون المعاشاتالمسكرية 

وحكنت المحسكمة المشار اليرا17كتوبر 
سنة 1و1 حضوريا أولا برفض الدعوى فها 
يختص بطلب تعديل المعاش وثانيا بالزام وزارة 
الداخلية بان تدقم الى المدعي مبلغ ٠‏ جنيه 
مصري والمساريف المناسبة أذلك ومبلغ ٠.م‏ : 
قرش أتعاب محاماة ورفضت ما زاد عن ذلك 
من الطلبات ” ١‏ 

ناستأتف المدعي هذا المكم في ٠؟‏ نوفير 
سنة ١5197‏ وطلب للاسياب الواردة لضحيفة 
استثنافه الغاء الحكم امستأنف بالنسبة لقسوية 
امعاش وتعديله بالنسية للتعويض وان يقغى له 
بطلياته سالفة الذكر 3 

: واستأتقت أَيِضًا وزارة الداخلية هذ اليم 


4 


في "٠‏ دلسمير سئة ١197‏ وطليت للاسباب 
الواردة بصحيفة استثتافها الغاء المكم المستأنف 
ورفض دعوى عبد الننى اقندى نجيب )كامل 
أجزائها والزامه بالصاريف 

وبجلسة المرافمة سممت الحسكمة أقوال 
وطلبات طرفي الخصوم بما تتدون بمحضر الملسة 

ْ الحكمة 

بعد سباع المرافعة الشفهية والاطلاع على 
أوراق النَضْية والمداولة قانو 

حيث أن الاستثنافين مقبولان شكلا 

وحيث ان الطلبات المرفوعة الى مكمة 
الاستئتاف تتلخص ف وجبين : اولان المستأتف 
عبد الثنى افندي نجيب يطلب من باب اصلى 
االمكر له عبلغ م ج وعسبا م معاشا شير ياطبقا 
للمادة مه من قانون المعاشات المسكريةالصادر 
في ١4‏ يوليو سنة 1و١‏ بدلا من ميلمغ الاج 
وععوم الذى ترتب له او من باب الاحتياط 
المكم بقسوية معاشه علي حساب ١٠6‏ جو849م 
'نطبيقا لمادة 4؟ من القانون المشار اليه 

وحيث انه يتعين عدم اجابة هذا الطاب 
لانه على غير اسا سكا قضى بذلك المي المستأتف 
الذي توافق على أسبابمحكمة الآستثتاف .وى 
الواقع فان قيمة المماش الذى ترتب للمستأتف 
مساوية تماما لما يستحقه على سني خدمته بناءعلى 
المادة”؟ من قانون ١6‏ يوليو سنة«١ه٠الخاص‏ 


جملة المحاماة 


بالمعاشات المسكرية الساري على المستأتف لانه 
أحد ضباط الجيش المنقولين الىالبوليسوالذين 
طبمًا لرادة (ه)من هذا القانون تستمرمعاملهم 
عقتتضى أحكامه ٠‏ وفضلا عن ذلك فاله ينض 
جلياً من مراجعة المادئين ٠4‏ وه من القانون 
السابق ذّكره واللتين يستند عليعا ااستأتف 
أنهما لا بنطبقان على حالته لان الاولى تقضى 
بان معاش الضباط اللائزين لرئبة عالية لا يحوز 
ان تتجاوز ثلى الماهية اذا كانت ٠دة‏ خدمتهم 
تمطيهم المق بأ كثر من ذلكواما امادة الثائية 
(هه ) فانها تقضى ععاملة الضياط المنقولين الى 
البوليس عتتضى 'حكام مانون العاشاتاللكية 
التى هى آكثر ذائدة لهم فيا يختص ياحالتهم حْما 
على المعاش 

وحيث ان الوجه الثاني من طلبات 
المستأنف خاص بطلب التمويض سيب احالته 
على الماش بطريقه عغالفة لاقوائين والاواتم 
الدمول بهاةمذا الطاب على اساس ويتحين 
قبوله بناء على اسباب الحم المستأتف تي 
تؤافق عليبا هذه الحكة وهى ل فها يأتي 

ان احالة مُسباط البوليس على الاحتتياط 
تطبيماللقانون عرة ١١‏ الصادر فى ؟١‏ يو نيوسنة 
؟اه أسوة بضباط الميش هو تمل من الاعمال 
الادارية الخارجةعن «راقبة سأكو هذه الاحالة 
تمتير أجازة دشكل خاص وصّمت خصيصا 


ملة الحاماة ١‏ اف 


لقتضيات الخدمةفي البوليس فالضابط الحالعل ١ت‏ 
على الاحتياط يستمر تابما للميئة الموظفين في 
الصلحة التابع لما ولكنه يبقى مع ذلك يلاملا 
بصفة موقتة والمادة الثالثة من القانو نالمشار اليه 
تفضى يأنالمدة الى يؤديها الضابط فى الاحتياط 
مسب له فى تسوية الماش خدمة حقيقة 
ويستنتج من ذلك انه بعد اثتباء هدة الاحتياط 
يجب اعادة الضابط الى الخلدمة أو احالته على 
القومسيون الطى لفحصه ومعرفة ما اذا كن 
لانذًا للبتاء فى الخدمة وذلك طبقا لقانون 
. المعاشات المعامل به ولا حكن ان يترتب على 
الاحالةالىلاحتياط ح رما نالضا بط من الغمانات 
التى يعنحها له قانون المعاشات فها يخ ص بالشروط 
الواجب اتباعبا عند احالته مهائيا على المءاش 
لان قانون المعاشات لا يجوز تمديله بأي نوع 
كان الا برضاء الموظف ولوكان ذلك التعديل 
بفائدة ما صرحت بذلك الحكومة وقت 
اصدار قانون اأماشات المديد اذقررت بأنهلا 
يكون اجباري) الا بالنسبة للموظفين الذين 
يدخلون فى الخدمة بعد تاريخ الممل به وأما 
الموظفون الموجودون فى اللدمة وقتصدوره 
قانه ينه قَى لهم الميار فى قبوله أو عدم قبوله 
وحيث انه فيا يحص بميمة التعويض ذفان 
عكمة الاستئنافترىان محكمة اول درجة 


قدرت قيمة الضرر تقعديرا حقا وعادلا ولذا 


تعين تيد الحكم| المستااف فيا يتعلق بامبلغ 
الممكوم به وبالبدأ الذى نب عليه المكم 
بالتعويض 

قلهده الاسياب 

حكنت الححكية حذوريا قبول 
الاستئنافينشكلا وفى الموضوع بتأييد الحكيم 
المستأ نف وألزءت الطرفين بالمصاريف مناصفة 
وأمرت بالناصفة في اتعاب الحاماه ورفضتٍ 
ماغاير ذلك من الطلبات © 1 


صدر هذا | : وتلي علنا بجاسة لوم 


الثلاثاء .1 مارس سنة هذه الوافق > جاد آخر 


سنة أسم 
وكيل حكمة استئناف مصر 
كاتب الملسة الاهلية 
ع 


اتلخيص : انطلب التعويض بسيب الفصل 
من الوظيفة والاحالةعلى المماش في غير الاحوال 
النصوصعنهافانوناهو طلب يغاير طلب تعديل 
المعاش وان كان قانون المعاشات احد عناصره 
والطلبان وا نكاناناشئين عن عمّد واحد الا انهما 
عتلفانفي أ ساسعاوموضوعبماومشتافانكذلك 
فيالحق القانوق الذى يستمدان منه وجؤدها 
فالماش منتمد مزقانون العاشات وأما دعوى 
التمويض فانها مستمدة من القاثون العام فادثا 


ل 


40 وع ١‏ مدلى والادة ١‏ من لاضحة تريب 
الحم الاهلية ومن قانون الءاشات فلا يسرى 
الادة السادسة من القأنون غرة ه سنةو..ه 
على دعوى التعويض ولا يسقط الحق فيبا 
يعشى اربْعة اشبر من استلام السركي 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
3< محكمة مصر الابتدائية الاهاية 
يجاستها المدئية والتجارية المتمقده علنا 
بسراي المحكمة بهيئة ابتدائية تحت رئاسة 
.حضرة صاحب العزة مد بك جيب شكري 
القاضى وحضور حضرتي حسن بك حسين واحمد 
بك تار القاضيين 
وحضور عمان أفندي حلي الكانب 
الى 
فى قضية جمد أفندى نبيه أبو العلا 


ء 
اصدرت | 


د 
وزارة الداخلية 
الواردة المدول عرة ؟٠1واسنة‏ ماه 
الموضوع 
طلب المدعى بصحيفة دعواه المءلنة فى 
يونيه سنة م1ه للاسياب الواردة بها المكم 
الزن ام المدعى عليرابان تدقم للطالب فيلغ أريمة 
| لاف ومايتينجنيه مصرى على سيل التدويض 
٠‏ لانفكان يشتثل بوظيفة ملاحظ بوليس بمركز 
ديروط لغاية آخر سبتمير سنة ١1و‏ بتاريخ 


مجلة الحاماة 


سبتميرسنة"91“صدر أم ا لوزارة برفضه لعدم 
لياقته الخدمة طيباً: 

وبعد تحضير الدعوى احيات على جلسة 
المرافعة 

ونحلسة ٠١‏ فبراير سنة ١ه‏ دفم مندوب 

المسكومة فرعي بعدم قبول الدعوى لامها 
رفءت بعد الميعاد وقد تأجل النطق بالمكم 
الملسة ١4‏ مارس سنة ٠٠م.ه‏ 


ال محسكمة 
بعد سماع المرافمة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانوث 
عن الدفع الفرعى 


حيث ان الحاضر عن وزارة الداخليةدفم 
بعدم قبول الدعوى لانهاوان كانت موصوفة 
بانها دعوى تمويض الا انها فى الواقم دعوى 
تعديل المكافأة التى يستسمها المدعي وتمسك 
بالادة السادسة من قانون المماشات رةه 
الصادر فى ٠١‏ ابريل سنة ٠05‏ التى تقضى عنم 
المكومة أو صاحب الشأن من المنازعة فىأى 
معاش أو مكافأة ثم قيدها بمدمضىأربعة شرور 
من تاريخ تسلم السركي الى صماحب الشأن وان 
المدعي استم الكافاة الخاصة به تاريخلا فبراير 
سنة ماله ولم يرفع الدعوى الا فى" يونيه 
سنة 1ه فيكون قد سقّط حِنّه فى رفع هذه 
الدعوى وقد رد عل ذلك وكيل الدعى بان 


جلة المحاماة 


الدعوى تعويض عن رفت فى وقت غير لائق 
ولطريقة مخالفة للقوانين 
وحيث أنه لذلك بتمين الرجوع الى ص 
الادةالسادسةالم د كورة وهو« لابجو ز الحكومة 
ولا لصاحب الشأن المتازعة فى أى معاش 0 
قيده مق مضت أرلعة أشبر ه ن تاريخ انسل م 
السرى المبين فيه مقدار المعاشى الى صاحب 
الشأن ويتدى هذا الميءاد فما تنص بالعاشات 
الى يجب استبدالبا حنما مثنفى المادة(:5) 
2 ّي من تاريخ دقع رأس المال المستبسدل به 
المعاش لا يقبل أية منازعةثاملق عتدار المكانأة 
وناء على ذلك فكل دعوي براد بها أو 
بواسطتها تمديل مقدار المماش الذى ثم قيده 
أو الملكافأمالتيتم صرفهالايحوز قبولبابعد مضى 
الميعاد المذكور أمام أأية محكمة كانت لاعلى 
المسكومة ولا على مصالحها لاى سبب كان 
وتحت أبة حجة كانت ولالجوز أي فبولهذه 
الدعوى من الحكومة أو من مصالحبا 
' وحيث أنه مايجب أن يلاح ظ أولا أن 
هذا القانون انما وضع لترئيب أحكام المعاش 
وحيث أله من مراجعة نص هذه المادة 
ومقارتتهابتص المادتين. موه .من قانون١ايونيه‏ 
سنة «همه المتابلتين لمادة السادسة المذكورة 
ومن باقي نصوص القانون المذّكور يبن أن 
الغرض من النازعة التي نص عليبا القانون على 


لض 
قفل ابوابها هي المنازعة فى متدار المكافأه أو 
المعائن الذى تم ترتيبه واللحسكمة فى ذلك 
ظاهرة وهي الحافظة على نظام دفائر الحكومة 
واسمالبا حتى لانكون عرضّة للتغيير والابدال 
من:وقت لاخر ولذلك رأت الحكومة من 
مصلحتها ومن المصاحة العامة ايضّاعلى الحافظة 
على هذا النظام فوضعت هذه المادة (5) حى 
لا تنطرق يد التغبير والابدال من وقت لآ تخر 
الى هذه الدفائر التى يجب صياتتها من كل عيث . 
ولذلك حرمت هذا التغيير حّى على نفسها لو 
كان الام فى مصاحتها هى الخصوصية نضحية 
للامصلحة العامة وقد زادت حيطةالمشرع لام 
لؤاء بالنص عاماً يشمل كل نزاع يؤدى الىهذه 
النتيجة مباشرة أو بالواسطةكأن يرفم شخص 
دعوي تمو يض ما ضاع عليه من اصل المعاش 
3 ترفم الحكومة دعوى اعادة الثىء الغير 
المستحق الذي #رر ربطه للموظف أو لأية 
حجة مثل غيبة صاحب الشأن . . . الم 

وحيث انه مما يؤيد هذا التفسير ماجاء 
بالفقرة الثانية من هذه المادة ننهسها اذجاء بهاان 
« لا تقبل أية منازعة متعلقة بمقدار المكافأة الا 
اذا قدمت الى نظارة المالية في الاشبر الاربعة 
الثالية لتاريخ صرف المكافأة»فانهذه الفقرة 
صريحة فى مخويل وذارة امالية حق الفصل في 
هذه المنازعات وهذاطيماً لابتأتىاذكان الغرض 


يدن 


ان المصلحة التورفتتالموظف اواحالتةالىالمعاش 
خالفت القوانين فان وزارة الماليةطيمالاتكون 
ختصة بالفصل فى مثل هذا النزاع بما ان هذا 
التزاع من اختصاص الحا 1 الاهلية وليس في 
القانون نص يغيد الناء التقانو ن العام 

وحيث انه متى تقرر ذلك ,تمي نالبحثفيبا 
ذه اليه الماضرعن المسكومةمن اذ التعويض 
هو 0 الماش ورانه وصف بلفظ تعويض لان 
الاثنين يؤديان الى نتيجةواحدة وهى تعديل المعاش 
بطريق غير مباشر 

وحيث انه أذلك يتعينالبحث ف بيان اصل 
المماش واصل التمويض الذي يطلبه الدعمي 

وحيث ان العاش والكافأة عبارة عن مبلغ 
من الال اوجده عمّد الايجاراوالاستخدامد وهو 
هنا قانون العاشات » لصاح الموظفعن الدة 
التى امضاها فى خدءة الحسكومة فى نظيرالمبالغ 
التي تخصمها الحسكومة من راتبه كلشهر بواقع 
ه الأيه من الرائب الذكور وعند فصل الولف 
من خدمة المبكومة يصبسم هذا الباغ مستحقاً 
له يج على المسكومة ما مقضيًا ا نتؤديهاليه 
الا فى الاحوالالاستثنائية التي يقضىفيبابحرمانه 
من هذا المق 

: وحيت ان الذي يحب ملاحظته فيذلكان 

هذا بلغ هو مقابل ما خصمته المسكومة 7 
الرانب الشبري أى أن ميزات هذا المبلغ هوانه 


مجلة المحاماه 


متم لأجرة اموظف عن المدة الماضنيةمن خدمته 


يصرف له عند التماعد 

وحيث أن التمويض موضوع الدعوى 
المالية يول المدعى أنهعند فسخ عق دالاستخدام 
بحض أرادة المسكومةوبطريمّةغالفة للثوانين 
واللوانمح التي تعاقد عليها مع الحسكومة عند 
التحاقه مخدمتها فبو يستبر هذا الفسع في وقت 
غير لائق وشكل عغالف للقوانين ويطالب 
بال:.و يض بنفس شروط ونصو ص عمد الاستخدام 
« قانون المعاشات » واللمققوق الي كتسبهامن 
هذا القانون وأضاعتماعليه المسكومة بمملم|النير 
القانوتى اذ كور ا 

وحيث أن الذى يلاحظ عل هذاالتعويض 
لو صعم ظيماً انه مقابل ضرر لمق المدعي وعن 
مدة مستقبلة وان قانون المعاشات لم يكن الا 
أحد عناصر الدعوى 

وحيث أنه يقبي من ذلك أنهما طلبان 
ناشئان عن عمدو احدالاأنهماتلفانفى أساسما 
وموضوعهما وأييي في المق القانوق الذى 
لستمدأن منه وجوده]|فالمعاش مستمدمن قانون 
المعاشات وأما دعوىالتمو يض اللاليتفانهانستمد 
حمّها من القانون العام (مادنى». وو 4٠4‏ مدتى) 
ومن المادة 1١‏ من لاشحة ترتيب العام الاهلية 
ومن قانوذ المعاشات 

وحيث أن الشببة الوحيدة الت رتمسكيها ' 


عجلة الحاماة 


مندوب المسكومة هى ان الندعى يتمسك في 
دعواه باون المعاشات على أنه بين مما تقدمان 
الغرض من ذلك التدليل على الخالفات التى أتتبا 
معه المكومة والحّوق المكتسبة له من هذا 
القاثون ول نخترمها الحكومة 

وحيث انه لامحل للقول بأنه ليس للمدعي 
ان يطلب طلبين عن حق واحد لان الطلبين 
مختلفان ما تقدم ولان مثل الوظف في تعافده 
مع الحكومة مثل شخص مالك لارض اجر 
أرضه لاخر لمدة «عينة وبشروط معينة قاراد 
الستأجر في أثناء مدة المقد ان يفسخ العشد 
عحض ارادته ويرك الارض في وقت غير 
لائق فان لهالك الحق ق'نوثًا في ان يطالب 
الستأجر بالاجرة الستحثة له عن مدة وضع بد 
النتأجر الذ كوز وبتعويض عن الضرر الذي 
ياحقه أى الالك في نظير الضرر بالاسبة للمدة 
البافية من العقد ولذلك ييكون للموظف الذي 
اجر مله عند حصول الفسخ مرن ااستأجر 
الحكومة في وقت غير لائق انيطالب بالمعاش 
انم لاجره عن المدة الماضنية وبالتعويض عن 
الضرر بالنسية للمدة الستعبلة 

وحيث انه لو صبج ما يذه اليه مندوب 
الحكوفة مى عدم قبول الدعوى لتب على 
ذلك عدم قبول:أى دعوى تعويض ترفع على 
الحكومة لخالفيها للتوانين واللوائتح مي كان 


ا 
ذلك بعد مضي أ بعة أشهر على تاريخ استلام 
سري العاش أو الكافأة وهذا. الغاء لاقانون 
العام وني ذلك ما فيه م نالتعسف وتحميل نص 
الماده السادسة ( من قانون المعاش ) ما لالحتمله 
من التأويل ولم بقصده واضع القانون المذ كور 
كاتبين اننا عند مناقشة هذه اماده وبيارنف 
الغرض الذىوضءت له 

وحيث ان الها كيم الختلطة جرت 
على هذا البدا فقضت بان هذا السقوط لا 
يسرى على حالة طلب تمويض يسيب الرفتفى 
وقت غير لالق: راجع حكمحكمة الاستئناف 
الختلطة الصادر في ٠7‏ فبراير سنة هم محلة 
التشريم والقضاء المينة السابعة كات ححا 
صحيفة5اوما بعدها » 
1 وحيث انه لذلك كله يتمين رفض الدفع 
الفرعى وتحديد جلسة لنظر الموضوع 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحسكه ةحضوريا برفض الدفم 
الفرعى وقبولدعوى الدعى وحددت جلسة ٠6‏ 
مابو سنة ٠٠‏ للمرافمة فى الوضوع وأبقت 
الفصل في الصاريف الان ,© 

رئيس الملسة كاتب الملسة- 

صدر هذا وتل علنا بالجلسة المتعقدة فىيوم 

الاحد ١4‏ مارس سنة ١ه‏ حت رياسة حضرة 


صاحب العزة حلمى بك عيسى وكيل الممكة 


دوة» 


م 
وحضورحض رت حشن بك حسين وعبد السلام 
بك زك القَاضيينوءيان حلمىكتب الملسة 

كان الجلسة وكيل ال محكمة 


١ 0‏ 
ان الدعوى التي ترفع من الموظف يطلب 
نمويض عن ضرر لحق به بسيب إحالته علبي 
الماش فى غير الاحوال المنصوص عليها قانونا 
او تقدير هذا الضرر دن المدة التي كانت بأقيةله 
: عن السن اللقررة لاحالته علي المماش هي فى 
الحقيقة ونفس الامس دعوى ترىي الى تعديل 
المعاش بطر يق غير مباشر فاعري يليا حكم 
المادة السادسة من قانون المماشات عره وسسة 
6ه ١التيتقضي‏ بسقوط الدقفي, اذا لجترفمفي 
بحر الاربعةشهور من نارين استلام سرك المعاش 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مدر 

الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علا نحت رياسة جناب المستر 
برسيفال وحكيل الممكة ااتدب ونحضور 
المرة مصطق فتحي بك 
ويوسف سلبان بك مستشارن واممد حمدي 
افندى كائب الملسه ١‏ 
اصدرت الحك الآ فى 
في الاستئناف الفيد بالجدول العمومي 


حضرات صاحى 


جلة الحاماة 


كرة الى سنة 6 قضائيه 


المرفوعة من وزارة االداخلية الحاضر عنها 

فى الجلسه حضرة الباني بيك جرس 
صّد 

عبد العظيم افندي وهبي »عاون بولاس 
.ديريه البحيرة سابمًاً ومقيم بناحية عياد مركز 
مغاغه 

وقائع الدعوى 

رفع عرد العظم افندىوهبى هذهالدعوي 
الىمحكمة مصر الابتدائيه الاهليه صْد وزارة 
الداخلية بعرلضه رقم »ناير سنهم61تقيدت 
بحدو لبا سنه ١١و‏ رة اوم قال فيها أنه كان 
شاغلا لوظيفه معاون بوايس نقطة الطامير 
“ركز ابو مص لغابة افسطس سنه 08 ثم 
احيل على القو يو الطي العالىوبمد الكشف 
عليه قرر القومسيون-الطي الذَكور انه قوى 
البئية لائق الخدمهفر: غهذا القرار احالته وزارة 
الداخاية على الاستيداع م استدعتهتائرافافى 
5 ابريل سئه ١ه‏ لتقدم نفسه لمتاب مدير 
قم الاشغال العسكزية بالاسماعنلية الذى كلفه 
بالاشتغال بقسما الاشغالالعسكريةواستمرشاغلا 
هذاالمركز الاخير لغاية | كتو برسنه ١ه‏ حيث 
احالته الوزارة على الماش وقال بأن كل مااتته 
وذارة الداخليه من احالته على الاستيداع ثمعلى 
المعاش مخالف للقانون وقد لحمّه ضرر كبير من 


مجلة المحاماه 


ذلك لانه حرم من اخلدمة الباقية له عمتضى 
القانون وهى لغاية بلوغه سن الستين ولذلك 
طلب الحكم له بالرام وزارة الداخلية بان تدفم 
له مبلغ ٠0م‏ جنيها نعويضا مم المصاريف 
والاتماب والنفاذ فدفءت الوزارة المدعى عليها 
دفعا فرعيا بعدمقبول الدعوى لرفها بعد الميعاد 
الحدد بالمادة (4) من قانوزالمعاشات الصادر 
فى ٠١‏ ابريل سئة 05 فحكمت محكمة مصر 
المشار اليا بتاريه نوفير سنة 4ه برقفش 
الدقع الفرعي المقدم ‏ نالمدعى عليها ويقبول 
دعوى المدعي وحددت جلسة م ديسمير منة 
نيلك للتكلم في الموضطوع فاستأنفت الحكومة 
هذا الحكم بتار اول دسمير سنة ماه طالية 
الغاءموا الحكم إعلمم جو از #بولدعوىالمستأنف 
عليه والزامه بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين 

وبتاريخ ١‏ مايوسنة وا حكمتمحكمة 
الاستئئاف هذه يقبول الاستئناف كلا وقررت 
قبل الفصل فى الموضوع تكايف المستأقة 
بتقديم المذكرة الايضاحية التي عملت بمناسبة 
استصدار الامر العالى الصادر في ٠‏ ابريل 
سنة .هوا بق تالفصلفي المصاريف وحددت 
جلسة لامناقغة فما تقدم هن الاوراق المذ كورة 

وبحلسة المرافعة الاخيرة يوم ٠‏ دسمار 
صم حامي الحكومةع طلبات السايقة 
واذارأت الحسكمةوجوب تقد الاوراق السابق 


مئة وزو 


نينا 


الامى بتقدعها بعد استعجال طلبها من مجلس 
الوزراء وطلب عابي المستأتف عليه التأبيد 
وأقو الما موضحة بمحضرالملسةوبمذكراتهماثم 
اجل الحم الى بوم ٠١‏ ديسمبر سنة ١515‏ وق 
هذا اليوم الاخير رأت الحمكنة وجوب تنفيذ 
قرارها السابق صوص الاوراقالطاوبتقدعها 
من المسكومة وأجات السك الىيوم»»ديسمير 
سنة 151 ثم الى بوم ١0‏ يتابر سنة ١ه‏ 
* المحمكمة 

حيث أنه لا نزاع في أن المستا نف عليه بعد 
صدور قرارات الوزارة المستائفة باحاتته على 
المعاش اعتباراً من اول أكتوبر سنة 1١‏ طلب 
من جناب مدير حموم المسابات الصرية في ١‏ 
ديسمبر سنة 15.لسويةمعاشهو نرت سمالستحقه 
شبريا وصرفه اليه .ولا نزاع أبضا في أنه يمد ان 
نسوى معاشه بناء على طلبه استلم سركي المعاش 
بتأرمخ ؛ ابريل سنة ١٠‏ عمتتتضى ايصال موقم 
عليه منه واستمر يض هذا المعاش من التاريح 
الذّ كور الى تاريخ رفم هذ الدعوىفي"!يناير 
سنة 14ه بغير أن يبدى أي اعتراض او محفظ 
لنفسه أي حق بخصوص هذا الماش 

وحيث أن وزارة الد خلية امسا تقتدفمت 
دفماً فرعياً بعدم قبول هذه الدعوى اذ ان 
المستأنف عليه لم يرفمها في مدة الاريةأش رمن 
من تارعخ استلامه السركى والمادة السادسة من 


دنا 


قانون المعاشات غمرة ه سنة .٠ه‏ تقضى بان كل 
دعوى براد بها أوبواسطتها تقدير متدار المعاش 
الذي تم قيده لا يحوز قبولها بعد مغى اليماد 
المذكور أمام أبة محكمة كانتك أنه لايحوز 
قبول هذهالدعوى بعينها لورفمتمن الحكومة 
اومن مصالحها عل الافراد ب+.د مغى نلك المدة 
00 وحيث ان المستأنف عليه محتتج بان دعواه 
لم نكن مبئيه غلى قانون المعاشات وم يكن 
الغرض منها تعديل مقدار المعاش الذى ربطاليه 
وانما هى دعوى تعويض عن ضرر أو به لخالفة 
المكومة للقوانين التىكان ينبي ان يعامل بها 
واحالته على المعاش في وقت غير لائق وحيقذ 
لا يمكن ان يسري عليه قانون المءاشات الذى 
هو بثابة قانون استثناقي و خاص بالمعاشوالمكافأة 
بل يجب نطبيق المبادىء العمومية التى عقتضاها 
لا يسقط حقه في طلب نعو يض مالمقه من الضرر 
الا بعد مفى ٠6‏ سستة 

وحيث أن غرض الستأنف عليه بالدعوى 
الالية بري في المقيقة الى .ديل المعاش الذي 
ترتب اليه وان كانقد ا عطاهاشكلاخركايستبان 
مما ذكره في عريضة دعواه اذ أنه قرر أنه حرم 
من الخدمة لسيب احالته علي الماش بغير مسوغ 
قانوني عن المدة التيكانت باقية لهالى بلوغ السن 
المقرر للاحالة على المعاش وقدرهاائنانوعشرون 
سنة وقدر تمويض الضرر الذي لمق هبسبب ذلك 


جلة الحاماة 


بلغ *دريقدعواه هذه هى مستمدةمنقانون 
المعاشات والغرض منها نحسين المعاش اذ ان 
التمويض الذي يطلبه هو عبارة عن المتجمد من 
موعالفرق بينقيمةالمماشالذى يدعي بأذله الحق 
فيه وبين معاشه الالى المرر بالسركي . وحيث 
أنه مما يدتير ملاحظته أيضًا ان المستأتف عليهمع 
قبوله المعاش بالسكيفية الميينة 1 نأوعدم اعتر اضه 
عليه يمتبر متنازلا عن كل مطالبه فى هذا الشان 

وحيث أنه مما تقدم يظبر انالدعوىالالية 
لم تقصد بها الات.ديل المعاش بطر يقةغير مباشرة 
وبا أمها لم ترفع فى ميعاد الاربعة أشبر منتاريخ 
السركي فيجب الحم بعدم قبو لاطب ةاللمادة اثفة 
الذكر من انون المعاشات 

وحيث أن الحكةطلبتمن وزارةالداخلية 
أن تقدم المذكرات الابضاحيةالّقدمث لمجاس 
النطار مع شروعات الاواعس الصادرة في سنة 
بلدا و سنةو١١وعل‏ الخصوص مايتعاق منها 
بالمادة الختصة يسقوط طلب اللءاش فى مدة 
الاربعة شهوروأجات الم غيرمرةلمذاالسبب 
ولكن الوزازة صممستعلى عدم وجو دمذكر ات 

وحيث أنه مع عدم وجود بيانات ألخرى 
يجي الرجوع لنص الاوامر المذكورة الذى 
لا رمي الا تاغرض الشروحبهذا المي وحينئذ 


تمن الحم بالناء المي المستأتف وعدمقبول 


دعوى المستأف عليه لتقدعها بعد الميعاد 


مجلة المحاماة 


فلهذه الاسباب 
حكنت الحسكمة بالقاء المكيم المستأتف 
وعدم قبول دعوى عبييد المظيم افندي وهبي 
المستانف عليه والزامهيصاريف الدرجتينبدون 
الزامه باتعاب حاماه للمستأتفة 
صدرهذا المسك في يوم الاثنين الاربيع 
الثاتى سنة وعم! و١٠١يناير‏ سنة ٠؟يه‏ 


وكيل المحكمة 


و7 

من ملخص المكم 

() لاتتافر ولا تناقض بين حق الشفعة 
وحق الاستردادالةرر عوجب المادة كمدق 
ذلك لان كلا من المقين برد على نوع مخصوص 
من التصرفات لابرد عليهلا خرف ق الاسيرداد 
برد على بيع جزء من الاركة او التركة لاعلى بيع 
عقا ممين بالذاتم! هو الال في الشفمة 

(:) لا يكون ققول الشريك نهائي] ومانماً 
من استهال حق الاسترداد حتى تصبح القسمة 
نهائية ويحوز الرجوع فيه حتى تفرز الافسباء 

(©) قبول شريك بين الشركاء لا محتج به 
لايجحاب قبول شريك آخر وليسفى ذلك القبول 
ما يعن من استمال حق الاسترداد بالنسبة 
للشريك الجديد 


فين 


يأسم صاحب المظمه ماد الاول 
سلطان مصر 
محكمة طلنطا الابتدائية الاهلية 

بالجلسة المدنية والتجارية السكلية المنمقّدة 
علدا سراي الح#كمة فىيومالاثنينه١‏ ديسمبر 
سئة 915 

حت رراسة حصرة القاضى عبد اليد بك 
بدوي ويحضور حضرق القاضيين حمد بك 
صديق واحمد يك فايق 

والكاتب حسن أذ دي خليل اللبودى 

صدر ال الآ تي 

في قضية ممطق افندى فبمى وسليهان 
فهمى رسكينة هانم تنود فيمي ووحيده هائم 
مو دفرعي وتمدافندى صادق 

صّد 

على عبد المليل والست نظله هائم سام 
لبسيوتى 

الواردة الجدول سنة .4ه بنمرة 172 

قال المدعون باعلان دعوام ان الدعى 
عليها الثانية ( الست نظله نصفتها أرءلة مود 
يك فهمي والد المدعين ومورئهم ) باععت للمدعى 
عليه الاول جيع ما يخصبا شرعا فى تركة. 
لأرحوم زوجها السابق وما آل اللهافيها عن 
ولدها فييم التو لعد والده تحق ثلاثة قرارئط 
وثلث من موم أعيان التركة على الشيوع فكل 


ليوا 


ماهو متروك ثاب كان أو منةولا من أطيان 
زراعية ووابورات للرى والطحين ومنازل 
وسائرم لتم الكثئةبناحي كف رالباجورو كفر 
سياف القدم مركز منوق مقابل مبلغ ٠٠٠١‏ 

جنيه مصرى حسب ادعائهى عريضة دعوى 

القسمة التي كان رفعبها أمام محكمة منوف والتى 
م يصل لملم للدعين حصول أى بيع في هذه 
الحصة الا منبا وقد أوقفغت ت أخيراً بحلسة مم 
'وفيرسنة 4ك لعدم ابتداء الخبير في مباشرة 
مأموريته بفرز نلك الحصة الى قدرها الدعى 
عليه الاول خمسة أفدنة ويجو زلاشركاءف الملك 
قبل قسمته ينهم أن يستردوا لانفسهم المصة 
المباعة للخير ويقوموا بدقع ثمنباله والمصاريف 
الر سمية حس.ب نص المادة 0<؛مدثى والمدعون 
هم شركاء أصليو ذللبائمةفيميراثالمرحوم والدهم 
وان الشترى هو اجنى عن مموم الورئة والبيم 
الصادرلةهو حسةشائمةوالللك الشترك تخصل 
أي قسمة يدنبم فيه ومجوز لبمأ يض أيستردوا 
الحصة الشائعة أظير قيامهم ددفع تنبا المقيقى 
له مع ملحمّاته وان ادعاء المدعى عايه فى دعوى 
القسمةانه اشترى. الحصة المذ كورة ممابل الف 
جنيه مع أن لون اميتي لابيزيد عن مجم 
لهم اثبات ذلك بكافة الطرق القتونيية ومن 
جبة اخرى أن الحصة المشاعة التى اشتراها من 
المدعى عليها الثاني هخصها مبلغ ٠٠٠‏ بهمن الدبون 


مجلة الحاماه 


المطلوية عل التركة لان باقىئثمن ٠هيات‏ وآلات 
ميكانييكية استأجرها المورث منشركتي كوك 
وروديل الاكليزيتين م مع أنه لاتركة الا بعد 
مدداد الدرون وان الدعى عليه الاول يل أن 
جزءا من الخصة الشائمة الى اشثر اهاوقدره 9+ 
قيراطاً زراعيه سبق للبائعة أن رهنته مشاعاً 
لولدها امتوفى على مبلغ 1١‏ ج يعقد رهن 
مسجل بتاريخ ١١‏ يوليهسنة 14 لساب قعل ى ناريخ 
البيع الصادر للمدعىعايه الاولو خضحمما خمها 
في هذا الغ عن ولدها يق السدس وقدره 
٠‏ جنيها و00 م فيكو نالباقى من الرهن مبلغ 
١٠ج‏ وعمم م بخص المدعينفيههرج و0١0م.‏ 
ويجوز لمرحبس المزءاامرهون واستغلاله حتى 
تام السداد لدين مورتهم فضلاعا لبمعل المزء 
المرهوذ من حق التتبع الخول لزع اللكية 
وان مثل هذه الديون يتمين خصمبا من أصصل 
القن الحقيقي ليقوم المدعون بسداده' الدائنين 
فو روما بقى ه وكل مايستحقه المدعى عليه الاول 
من المدعين نظير |-ترد ادم لا نفسهممن الحصة 
الشائعة المذّكورة اعنى مبلغ 400 ج و/اححم وقد 
اظبروا للمدعى عليه الاول رغبتهوقي استرداد 
الحصة المذ كوره بانذاره رسميا في م؟ نوفير 
سنة 14 واستعدادهم لدفع تنما الحقيقي مع 
الملحقات بعد خصم الديون وذلك قبل صدور 
القرار باشّاف دعوى القسمة 


مجلة الحاماه 


وفى اول دلسمير سنة 1 اعرضوامبلغ 
ان الحقيقى نظير تنازاهلهم فرقض المدعى عليه 
الاول استلام المبلغ وادعى أن الدّن الشترى يه 
هو ميلغ ٠‏ اج فاودعالمبلغ المعروض بخزينة 
افمحكة في «دسمير سنة 414 ورفعوا مذه 
الدعوى وطلبوا الحم إلصحة العرض والايداع 
وباحقيتهم في استرداد الجسةالافدنةوملحقاتها 
قيمة الحصة الشائّة الذّكورةوتثييت ملكيتهم 
لها نظير المن الحقيقى وقدره 58+ ب واكم 
مع الزام المدعي عليعا بالصاريف والاثعاب 
والنفاذ 

وتحدد للمرافمه اخيراً جلسةاولد.سمبر 
سنة كاه رفها طلب المدعون المكم اصلياً 
باعتيار الثمن اللحقيقي للحصةالستردة مبلغ ١٠م‏ 
جنيه وملحمانه ٠١‏ ج و ٠*هم‏ واحتياطيا احالة 
الدعوىعل التحقرق ليثبتوا لسائرطرقالاثيات 
القانونية أن الثمن الحقيقى .٠٠‏ برفقطوا م 
مخصم ديون الحصة وقدرها »حماس وهم من 
أصل الثمن المقيقى واعتبار السرض والايداع 
صحيحينو ا لمكم باحقيتهفيريع الهد ةالمستردة 
من تارين ايداع تنه خزينة امحمكة على ذمة 
المشكر ى مع الزام المدعى عايهما بالماريف 
والاتعاب والنفاذ 

وكيل الدعى عليه الاول طلب رفض 
الدعوى وذلك للاسباب التى قالهاوده نت بمحضر 


ونا 
الملسة وعذ كرته 
وا حكمة أجلت النطق بالمكم اخيراً 
لجلسة اليوم 
الحمكة 


بعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانو 
حيث انحق الاستردادالذى قررهالقاون 
المدني فى الادة ,45 مستمداً اياه من المادة ١4م‏ 
من القانون الفرذسى وجعله شاملا الشركات 
والتركات بمكس القانون الف فسوي الذى قصره 
على التركات, حكتهفى القانونينمنع الاجنى عن 
أن ينفذ الي اسرار العائلاتوالشركاتوعن أن 
بذ الاناسفي سياق منازء'نه مع شركائه مادام 
لاتربطه بهم اواصر القرابة اوالتضامن » ولذلك 
هو لا برد فى القادو نين الا على بيع جزءمن الاركة 
اوالشركةلاعل ببععقار معين بالذات ء ولذالك 
م يكو ينه وين حق الشفمةتناف اوتناقض اذ 
كا نكل منهما بردعل نوع تخصوص من التصرفات 
لا يرد عليه الاخر. ١‏ 
وحيث انه ا نكانحق الشفعة مكر وهالانه 
يوم عقبة فى سبيل حرية التصرفات وت..ادل 
المنافع فيس كذلك حق الاسترداد لان فوع 
التصرفات التى برد عليها ليس من التصرفات 
العادية وليست مما يشجع عليه اذ هى اغلب ما 
تسكون لبة للثثقاق 


4 مجلة الحاماة 


وحيث ان السألة المرفوعة بشأنها القضية 
هي :بيع “٠ط‏ وثلث من تركة المرحوم موديك 
فهمى فحق الاسارداد متطيق عليها 
وحيث أنه سواءانتكوذاللةالتي دفنت 
بالبائمة الى البيع » الفوضى التي كانت همى 
ضحية لما او ان تكون الفوضى التي هي 
سبب فيها ؤسواء ان تكون الشركة آل الى 
الانفصال او ان تسكون وثيقة العرىفاالشارع 
لمح غالبية الاحوال وأطلق المسكر وطرد الياب 
فلاعل للبحث قما اذا كانت الاركان الى ببى 
عنيها توافرات ام م تتوافر 
1 وحيث ان وكيل المدمى عليه الاول دفم 
بلصدور قبول من لعض الدعين هشريكا » بدليل 
حضورم جاسنات فضية القسمة الى رفعها على 
للدعين وبدليل ان لعضهم باع عقاراً لاجني 
1 فتنازلوا بذلك عن الحق الذي يبي لبم! نكار 
.ذخول الاجنى دنهم 
ا 3 
نهائياً حي قصب القسمة مهائية ويجوز الرجوع 
فيه حى تفر زالاتصباء » وذلكماتقغىيهحكمة 
التثش ريم فى خق الاسترد ادويفرضحقيق الغرض 
الذى وضع من ن أجله هذاالمق 
' ورحيث أن القسمة ل يحكم فيهأ عد فالدفع 
:قي غيرمحله بالنشية لان فسب اليه القبول 
وحيث أنه فضلا عن ان .الينع الذي صدر 


منامض المدعين لايديح للا خرينحق الاسترداد 
وان المح لهم حق الشفعة فانه لا سقط حق 
البائمين أتفسهم فى استرداد جزء التركة الذي 
بيع وهو موضوع الأزاع لان المرجع في تقدير 
الرضى بالاجني شريكاللشركاء انفسهم لاللاجاتب 
ويحجوز لاشركاء ان يقبلوا البعض وان يرفضوا 
اله - حر 0 

1 1 لذلك يكون حق 00 
الاسترداد قائها بارغ من القبول والبيع المنسوبين 
الى لعض 
ش وحيث أنه فها بتعاق مخصم ما يمخص المزء 
المسترد من ديون التركة من ثمن هذا المزءفان 
الشريعة الاسلامية والقانون المدتى بحيل على 
أحكامها في هذا الصدد تقضي بان ييكون كل 
جزء من التركة مثقلا بندينها والا يكون 
الوارث مسكولا شخصيا بديون الأركة 
فالجزء الباقى لدى الدعين مثقل بجميع 
الديون وكذلك الجزء الذى بيع للمدعى عليه 
الاول وستكون الأركة جيعها بعد أن يسود 
مابيع الى الورثة يحق الاسترداد مثقلة بالديون 
فلا وجه لان يدفم الورثة الذين يشكرون اللزء 
المبيع تلك الدديون المشتري ثم ستخلصونها من 
البائعة التى هى ليست مسئولة الا بقدر انتفاعها 
مادامت الععن موجودة والحق في استردادها 
ثابتا والواجب على الشترى من ان يتوقم تزعها 


مجلة المحاماة 4 


من حت يده لسبب تلك الديون لانزاع نيه 
وعدم علنية حق دائي التركة لا يدوممانعا وان 
عيب ذلك من الشارع ؛ والشترى بعد ذلك 
حر فى ان يقتغى مايخصم تلقاء هذه الديون 
من البائمة له نصفتها ضامنة 
١‏ وحيث إنه فبا تلق مخصم دين الرهن 
الذى أنعا نه اليائعة المدعيعايباالثا نيةلا بنبا'لذى 
ورثته وورثه المدءون يقر وكيل المدعى عليه 
الاول بان للمدعين حق امتياز على الاطيان 
المرهونة وهي ما وتقع فى المزء المبيع له فم ويسم 
بان للمدعين ان يديعوها لاستخلاص حقيم 
مفضلين غلى غيرم وعليه » ويكون لبمس باب 
9 ولى عند استعمال ح قالاستردادحجز مالموسقط 
من دين الباز ل ة بأتحاد الذمة 
وحيث أنه بصرف النظرعن اقرائنالماء 3 
التى سافها الدعون للتدليل على صورية القُفانه 
لا يزال فى الامر ان المدمي عليه الاول فتتح نابا 
للشكفىقدر القن ,اختلا فأقوالهفيهوترى الحكة 
احالة الدعوى على التحقيق مرفة الْن الحقيقي 
وحيث أنه فما يتعلق بقدر دون التركة 
فانه لا يمكن الزام المدعي عليه الاول بها وهو 


متكر لبا ألا ل أجبته اومواجمةالبائعة 
له اذ هو وارتها العام وما قغى به فى مواجوتها 
تبر مقطياً به فى مواجبته 


وحيث أنه فما يتعلق ,لصحة العرض يتين 


انتظار نقيجة التحقيق وصدور حك في مواجبة 
المدعي عليه الاول او البائمةلهيشأنديون الأركة 
فلبذه الاسياب 


حكمت الحكمة حضوريا وقبل الفصل 
في الوضوع باحالة الدعوى على التحقيق لمعرفه 
الثمن اللقيقى لمزء التركة الذى بيع من المدمى 
عليبا الشانية الى المدعى عايه الاول ونديت له 
حضرة عبد اليد بدوى بك وللرياسة ندب 
خلافه عند الانع وحددت للتحقيق أمامه بو 0 
فبراير سنة ١57+‏ واوقفت القضية حتى يقسدم 
المدعو ن السك ثبت لقدرالديون التي ع ىالتركة 
وابقتالفصلفي الصاريف رئيس الملسة 

كات الجلسة امضاء 


م 


٠‏ القول بان المادة +4 مدنى تنطبقكذلك على 
حالة التصرف في المّار الممين يقتضى نما القول 
بالتناسنم او التناقض او الاشئراك بين هذها مادة 
ومواد قانون الشفعة لذلك وجبان يخص قانون 
الشفعة بالتعمرقات في المقارات المعينة وان يجعل 
المادة ؟؛ خاصة بالتصرف في الحصص الشائعة 
من تركة أو شركة وذلك تازيها للشارع عن 
الثنافض وايثاراً للقول إلعدم التناسثم بين أجزاء 
قانون واحد خصوصا وان قانون الشفة] ينص 


<2ه1» 


1 
ع الناء المادة مدلى مع صدوره إلعدها 
باس صاحب العظمة فؤٌاد الاول 
سلطان معير 
بالملسة اإدنية والتجاريةالابتدائيةالمنسقدة 
عابنا سراي الحسكمة في يوم السبت ١١‏ مارس 
سنة لوا 


نحت رياسة حضرة عيد الميد بك بدوى 


مم8 


القاضى : وحضور حضرفي القاضيين خليلعفت 
بك وصامم جمفر بكء وعمان ناشد افندي 
كات الملسة 
مدر لمكم الى 

في قضبية الست نفيسه ابوالء:ي نكاءلى ضْد 
الشيخ عيد الغفار خمدكامل والسثهديهشحاته 
النشار والسث زكية ابو المني نكامل 
٠‏ : الواردةالجدول سنة 58١‏ ثمرة ه١٠‏ 

قالت الدعية إمريضة دعواها أن المدعي 
عليها لثالثة شقرتتها وعتلكان معأ قطعة أرض 
قدرهام ف وو طوم١‏ س لكل منهها النصف 
شائما فيبا وأنها عامت أخيراً أن أختها بعت 
.للمدعي عليعها الاول والثائية نصيبها فى هذه 
القطمة وأنه مضى عل البيع أكثر »نستةشبور 
وان لحا المق فى استرداد هذا القدرالشائع عملا 
بالمادة ++ من القانون المدتى لذلك رفعت هذه 
الدعوى.وطلبت المكم بأحقيتها فى استزداد 
اف و؟اط وماس البيعة من المدعي عليبا 


مملة الحاماة 


الثالثة الى المدعي عليخا الاول والثانية شائمة فى 
سفوا طوم ١س‏ المبينةالمدودوالمعالم,العريضة 
وتثبيت ملكيتها لهذا القدر وتسلينه اليباافى 
نظير استلام المدعي عليعها الاوليين مبلغ وقدره 
رش مع مصاريف التسجيل مع الزامهيا 
المصاريف واتعاب الحاماة م مشدول باانفاذ 
المؤقت وبدون كفالة 

ويجلسة المرافعة ضيمم وكيل المدعية على 
الطليات السابقة للاسبابالتى قا لهاو ثبتت عحضر 
الجلسة 

ووكيل المدعي عليهما الاوليين طلبرفض 
الدعوى للاسياب التىقالحاوثيتت عخطرالجلسة 

وال ممكمة 

لعد سماع المرافمة الشفهية والاطلاع على 
أوراق القَضية والمداولة في ذلك قانو 

حيث أن طالبة الاسترداد ترتكن فى 
طلبها على المادة ٠+؛‏ وقد جاء نصها عام من غير 
خصيص فبو سار عل الملةالمدروضْةاذان قازرن 
الشفحة وقيوده غير م:طبقة عليه 

وحيث أن المادة ؟+؛ مستمدةمن القانون 
الفرذسوي مادة ١4م‏ مبالسمو نهحق الاسترداد 
الور وقد وضع لبديح لاورثة او لأحدم ان 
بطلب اخرابج من تنازل اليه احد الورثئة عن 
حصته فى التركة منقسمة الترك ةبش رطان يرد 
اليه قيمة ما دفمه مقابل هذا التنازل وذلك حفظا 


مجلة الحاماة 


لاسراز العائلات أن ينهذ اليها الغريب ويراعى 
فى تأويل النص المآرر هذا اق وتغصي ل حكامه 
التضييق منه باعثياره نزعا للكية المذترى 
جبراعنة 

وحيث ان هذا المق قاصر فى فر نسا على 
التركات وار فى بابها فلا يتعداها الى شركات 
الزوجية او الشركات الالية على اختلاف انواعها 
ولا يتناول الا التصرفات في المصص الشائمة 
فى الإزكات كنذف الشركة او نصف نصيب 
الوارث فيها مثلا لا الحصص ااشائعة فى اعيان 
معيئة بالذنات 

وحيث إن الشارع الصرىلم يضع احكاما 
لكات باعتبارها من الاحوال الشخصية وانما 
وضع باب للقمة يشمل اتركات والثشركات على 

السواء وقد رتب على تقل المادة ١4هالفر‏ نساوية 

الى هذا الباب ان المادة الصرية لم تصبح قاصرة 
على التركات ولؤحظ ذلك فى نحريرها 

وحيث أنه عدا هذا التعديل لا يظهر من 
نص للادة ++ وأهلى أوالمادة ١«ممختلطانااشارع‏ 
أراد احداث قاعد عدة جديدة لها حكمه تحاف 
عن المسكمة التوضعتمن أجلم القاعدة التابلة 
لما فى القانون الف رنساوي بلكل ماف الاصرانه 
إسط حكمبا ؤملباتشمل التصرفات ف الخصص 
الشائعة فى الشركات والثركات والآول بغير ذلك 


تكبن لا أساس له 


3 
وحيث أن هذهالمادةلاتتطيق حيثيكون 
انبيع حصة شائمة فى عار معين بالذات لا ناللة 
فى هذه إلادة من خوف الاطلاع على اسرار 
الشركة او اتركة لوجوب اشتراك مشترى 
المصة الشاثية فى الل يكل ما للشركةاوالاركة 
من المةوق وما عليبا من الديون منتفية فى حالة 
العقار المعيناذ المع ى لاحتاج الا الى الاطلاع 

على اسباب التمليك فى ذلك العقار الممين 
وحيث ان القول بانطباق هذه المادة على 
النصرفات فى المقار المين يقتضى حا القول 
بالتناس او التنافضاو الاشتراكبين هذهالادة 
ومواد الشفءة لان حق الشريك فى الشفعة فى 
لعقار امبيع موط بقيود وصوابط خلص منها 
حق الاسثرداد فاذا اشتركا فى .دلول وجسبان 
يستير الحق المطلق منسوخاً بالحق المنيد او ان 
يعت الشارع متناقضا فى أحكامه وانه وضع 
للشفعة فى بابحكيا وقى باب آخر حكيا آخر 
أو ع منه ف نلميتيسر له الاثتفاع بالاول جازله 
ان يطلب ب الانتفاع بالا خر وهذاعيث وتناقض 


تر مالشارع عنه عادة 

وحيث أنه ببق لعد هذا الاأن بخص 
باب الشفمة بالصرقات فى المقارات المينة وان 
تجمل المادة ,+4 خاصة بالتصرف ف الحصص 
الشائعةفى الشركات والتركات اخذا بنص المادة 
الاخيرة واختلاف حكتها عن حكمة الثفمة 


44 لة المهامأة 


ووجوب قصرانطباقها على الحالات التى تتوافر 
فيرا تلك الحكخة وايثارً للقولبعدمالتناسخ بين 
أجزاء قانون واحد خصوصاً وان انون الشفعة 
الذي صدر فى سنة 505 امبر علا لالغاء المادة 
4 لانه ل يبر بينا وبينه تاقد او تراكيا 

وحيث أنه ليكو نل لط الاسترداد 
لوقوعه على عمار معين بالذات 


لفاس ولق 


اختصاص قاضى التحضر 
واعماله 

أصدرت وزارة الحقانيةمنشورا الىالحا م 

' فى اختصاص قاض التحضير واعماله وهو بنصه 
00 منشور عام 

على أختصاص قاضي التحضير واعماله 

قد اشتملت المذكرة الايضاحية المقدمة 

من الوزارة المجلس شورى الو انإنمع مشروع 

القانون الخاص يقاضى التحضيرعل البيان الكافي 

للاسباب التى دعت الوزارة الى اصدارها هذا 

القانون والغرض منهوهذا نصالمدَ كرةالمذكورة: 

<٠‏ «انالزيادة المضطردة في القضايا المدنية 

والتجارية أمام الحا الاهلية قد افتت النظارة 

“ن عدة سنين الى تكليف قاض واحد بدلامن 

علية بتوزيع القضايا المقيدة برولات الماسات 


' فلبذه الاسباب 
حكمت ا حسكمةحذوريا برفضدعوى 
اللدقية والزامها باالصاريف و ٠١٠١‏ قرش 
تعاب الحاماه 
كاتب الملسة 
امضاء * 


رئيس اللسة 
' امضاء 


| 1 م (ه 
سن 2و 


اس سي 


وكانت مأموزية هذا القَاضى منحصرةفي فحص 
طلبات التأجيل دفي جعل القّضايا بقدر الامكان 
صالمة للمرافعة عند تقدعها للمحكة . 

« وقد نأ عن ذلك اقتصادق الزمن 
استعملته الدوائر في انجاز اللقضاياامنطورةأمامبا 
ولكن ساطة القاضى المتتدب لمذا الغرض لم 
تكن ممنوحة له قانون) بلكان يستمدها من 
موافقة الحصوم ليس الا .لذلكوجي انيلس 
فى زمن تكون فيه الجلسة الكليةنقدةلكي 
جيل الخصو «اليهالاستصدار الاواصوالقرارات 
الى تلزم فى المسائل الثي يحتاجفيهاالىقرار قضاني 
والمسائل المذّكورة هى عادة شطب الدعوى 
أو ابطال امرافعة أو اعادة اعلان الثايينأوكم 
اثبات النيبة وما شاكل ذلك 

ذ وكثيراً ما تطرأ مسائل كثرأهميةمن 


مجملة الخاماه - ه14 


ذلك يتفق المصوم فبها على استصدار بعض 
قرارات من القاضى كالدعاوى التي يرفهها المدعي 
عليهم علي المدعين فى أثناء الخصومة او طلب 
ادال ضامن في الدعرى أوتعيين خبيراو حلف 
الين الماسمة او المللم او احالة القضية على 
محكمة أخرئ وغير ذلك وهذه المسائل كلها 
خارجة الان عن اختصاص القاضى التتدب 
التوزيع فكلا دعت المالة الى استصدارأص من 
هذا القبيل يضظر القاضى الىاحالةالمصو مأمام 
المحكمة وهذه بعد السك في القضيةتميدهااليه 
لاتهام الاجراءات الاولية فيها وفي ذلك اضاعة 
لوقت الخصوم والحسكمةع أنه ليس منموجب 
للرجوع الي المحسكمة في أمر من مصلحة الججيع 
ان يشصل فيه قاض واحد . 
قدرءا هذه المضار وضْعت المقانيةمشر وع 
القانون المرفق بهذه المذكرة وهو ,شّررما هو 
حاصل فعلا الا مع زر ياد المزاباوتخفيف الاضرار 
وستتكون اختصاصات فاضي التحضير 
النظر في اجراءات الدعوى الابتدائية وفيجيع 
السائل المتعلقة مها من طلب الصو وم الفصل فيها 
ويستازم تحطير القضية أن يقومكل 
طرف منطرفي الخصوم عا هو مطلوب منهمن 
الاحمال الي تؤدى الى حديد الغرض من 
: االحصومة وايضاحها من تعيين وكيل وتبادل 
الادراق ؛ بين اللصوم واعلان المذذكرات 


والطلبات اللتامية وغير ذلك 

وقد بطر فى اثناءاستيفاء هذة الاجراءات 
مسائل فرعية وطلبات أخ ري كتخاف أحد 
الحصوم عن المضور امام الحسكمة وتخلفيم 
جميعا أوكابداء دفع فرعى من شانه اياف 
الدعوى أو تتتدي>مطلبات جديدة لغرض استيفاء. 
لدفاع 

وقد يكون من جبة اخرى هن صا 
اعله وم الانفاق على حدم اعللاف الذى ينهم 
عباشرة القضاء في أقرب زمن ممكن 

فادا لم يخول اقاضى التحير حق حق الفصل 
في هذه السائل الفرعية طال الأزاع وحيل بين * 
الخصوم وبين باوغ الدرض المقصود بالسبولة 
وأصبحت وظليفة القاضى للشار اليه عدعة 
المدوي 

ومن جبة ثثانية لوحظ انه يجب نعيين 
المدودالق لا بتمداها القاضي المذكور فى تأدية 
وظيفته وذلك يدون أن عو عات ريه 
في القانون 

وهذه بعض ايضاحات لنصوصهذاالمشروع 

فللادة ٠"‏ تشتمل على مبد يحب بناء عليه 
تقدم جميع مسائل المرافعات الى قاض ىالتحضير 

وتشمل المادة 4 بيان خي ٠ن‏ يحالف نص 
للادة السابقة ووجه تزومهذاالنص هو أنه اذالم 
يكن موجوداً لسهل على الخصم اللدود أن 
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يتخاصما وجب عليه لعدموجودماعنعه من ذلك 
والمادة ه وصّعث وصْعت لثم ماجمت 
الشكوي منه وهو كثرة التأجيلات لسبب 
واحةا. 
والمادة » منص على الجزاء ٠‏ اللازم لتنفيذ 
الملدةالسابقة و 0 افعة. 
والمادتان “ا وم تشتعلان على بيان 
اختصاصات قاضى التحضير وهئ على نوعين : 
فالاختصاصات المنصوص عليهافىالادة اتشمل 
.يوجه عام الادمال التى جب اجراؤها حْما سواء 
كانْ ذلك من تلقاء نفس القاض ىاو بناء علوطلب 
الصو : 
فعلى القَامى من نلقاء نفسه : 
(أولا) ان يتحقق من صحةصفات الخصوم 
وت وكيلات الركلاء» 
(ثانيا) ان براق ب تبادل الاوراق بين الخصوم 
وابداعبا 
(انثا) ان محم بايقاف الاجراءات فى 
الاحوال المنصوّص عليها قانونا . 
« وعليه بثاء على طلب اللصوم : 
(أولا) اذبأمر باعادة اعلانالخصومء 
(ثانيً) أن يشبت ما يقرره اللخصوم وما 
يصطلحون عليه أمامه وغير ذلك» 
(ثل) أن كم شطب الدعوى أو بابطال 
'الرافعة » 


جلة الحاماة 


(دابا) أذ بحكر يائبات الغيبة 

الاهية لناب 52 النأن فيها ولاحمال 
العارضة فيها غالبا من التكوم عليه فبى وسيلة 
لالزام ااخائب بالحضور الا في احوال استثنائية 
نادرة جدا فلس من الفيد زيادة اعال الحاكم 
باشتخالبا عثل هذه الاحكام 

هنا فضلا عن ان القضايا التى نحي فيبا 
غيابي لا ضر مطلقا قبل حصول العارضة فيبا 
وإذنْ فالمارضهأمامقاضئ التحطير هى الئ تعيد 
القضية الىحالتباالاصلية وتمكن الا المذكور 
من اداء واجبه كا بنبغى 

كذلك طلب ادغال خمم ثالث يه 
الدعوى بتعاق قبوله باهمية ذلك الخصم فيبا 
ولسهولة تقدير تاك الاهمية ييكون من المفيد 
ان مختص قاضى التحضير بالفصل في ذلك الامر 

والغالب هو قبول هذه الطنبات على أنها 
اذا رفضت فلا ضرر من ذلك على أولى الشأن 
لان ل ان يرقموا دعوام على حدما وهذه 
الاسباب ذاتها هي الي أدثت الى تفرير عدم 


جواز الطعن ث0 الترازات الصادرة 29 من قاضى 


التحضير 3 هذه المسائل 


كذلك المال فى طلب احالة القضية على 
عكة أخرى وفى طم قضيتين صستبطتيكف 


مجلة المحامام ” 3 


أأما المادة فد نصت على اختصاصات”" 


قاضي التحضير فى حالة اتفاق الخصوم ويرىمن 
عرد الاطلاع عليها أنها ترجع في الحقيقة الى 
الاجراءات الاولية لا الى اأوضوع وهذا فضلا 
علي ان |الحصوم مخيرون في اتخاذ هذه الطريقة 
وقرول القاضى الذكور حم ينهم 

والغرض من الفقرةالثائية من الادة .ه هو 
التغلى علي لدد اللصومالذينيجتيدون فيخالفة 
القانون برخم من تعدد التأجيلات والغرامات 
لني قد يكون حكرم عليهم بها 

وقد رؤي من الفيد لسن سير مل قاضي 
التحضير أن يععلى له وللمحكة أيضاحق الحكم 
علي المبمل أو ببى* النية من الحصوم ( ( الللاتان 
5و 4)) بغرامة لا تتجاوز خسماثة قرش أ و 
الف قرش علي حسب الاحوال 

ويجوز ان تمنشمهذه الغرامة كلها أو جزء 
منها الى اللصم الآ خر على سبيل التمويض لا 
لمقه من كيد خصمه بتماعسه عن أداء ماهو 
مطلوب منه 

ولا كان من الواجب ان يكون لقَاضى 
التحضير السلطة التأمه فى ادارة جلساتهوضيط 
نظامها وجمل الكافة علي احترام هيئة القضاء 
الجالس هو فيبا لزم أن يكون مختصا بتوقيع 
المقوبات واتخاذ الاجراءات المخولة للمحاً 1 
بموم) في جلساها ولذلك وضعت المادة ٠١‏ 


(راجع ما ذكر فى المادة 17) 

٠‏ قصد الشرع نسن هذا القانون أن بِمَوْم 
القاضي بتحضير الضايا حيث يجملها صالحة 
الحكم فيبالا ان يكون قاضي التحضيركانكان .. 
سلفه قاصي التوزيع واسطة بين الخصوم وبين 

فلاوصول الى تحتيق هذا القصد ولكي 
يؤدي قاضى التحطير وظيفته بالدقة رؤى بيان 
وجوه النقص الي كبر وقوعبا فى العمل لندارك 
وقوعبا في امستقبل وهمى 

١-اعتيا‏ كتاب الملسات على تحرير 
حاضرهم تحريرا ستها وقد يرجح هذا الى عدم 
ارشادم أ أثناء اللسة الى النقط للبمةأوالىمعدم 
إملاتها عاييم 

؟ ‏ إحالة القضايا على جاسة اأرافمة قبل 
تقدم المستنداتفي جلسةالتحضير وقبل فحصبا 
ععرفة الاضى واللخخصو. 5 

م غياب الحامين المذكرر وقث تحضير 
قضايام وا كتفاؤم بأن يعهدوا هذه القضايا 
الى كتاب لدبهم يحضرون الجلسة لييمسوا 
بطلباتهم في أذن أحذ الححامين الماضر بالجاسة 
نيابةعن زملائه فلا تنك إذأواقفم يتفصيلات 
الدعوى وقادر على تقبمبا ولا اسامم كذلك 
والقضية يذبما في حالة يستتحيل معها تحطيرها 
تحضيركوافي 


م4 
؛-المكم بنرامات زهيدة حكم بها 
غالبا تطبيمًاً للنادة > من قانون التحضير . وقد 
يندر أن يكم ببذه الثرامات تطبيقا للمادة 
ع 
ه تأجيل القَضايا لي يللو اسم العروفة 
من قبل الاعس الذى يترتب عليهتأجيل القَضية 
إداريا ثم يجر.هذا التأجيل غالبا تأجيلا آخر 
إغفال تطبيق الماده ه من القساون 
٠‏ التراخي فى استطلاع رأى الطرفين 
من اللصوم فى مدة التأجيل وفى تقسيم هذه 
المدة بينهما 
4 الامتناع عن توخي مايليم الخصوم 
أن مصلحتهم تنبض على تنقي مد النزاع القائم 
ينهم فيتفةوا على الالتجاء الى قاضى التحطيرحتى 
يطبق نلك السلطة الواسعة المعطاة له عتتضى 
المادة مم من القانون اخلاص به 1 
اللسكوث عن إظبار الرغبة في ضرورة 
مواظيةاحامي نعل الحضور بأنفسهم أثنا:تحضير 
قضاياه والحث على حضورهم تباع 
٠‏ التساهل في مطالعة القضاياقيل 
الجلسة دل وجه يكنى لتكوين فحكرة من 
القضية يتسبى معها مناقشة الخصوم مناقشة 
تؤدى الى تحديد التزاع أو قريب مسافة 
املف ينهم 


مجلة اللصاماه 


٠١‏ التوانى في طلب القضية من محكمة 
أول درجة لارفافها بالقضية الاستثنافية وهنا 
يكون التقصير من الكاتب لاهاله فى تعجيل 
طلي ارسال الاوراق . 

٠١‏ الاقلال من الوقت اللازم للتحضير 
فتدتبينمنالكشوف الاسبوعية أن الوقت 
الت نستغرقه جلسات التحطير أقل مما يازم 
للتوزيع البسيط إذ يرى من ناك الكشوف 
أن متوسط الزمن الذي يصرفه قضاة التحضير 
فى جميع الحا كم لتحضير قضية واحدة هو أقل 
من أريم دقائق 5 ١‏ 

1 اأنص صراحة ع ىأنسبب التأجيل 


0 لاستحضار صورة رممية من الاوراق أو 


المستندات الخاصة بالمحاكم الشرعية أو بالمماليس 
المسبية ولما كانت نلك الجهات خاضعة للوانج 
خاصة فقد يحتمل أن يتعارض هذا القرار مع 
نسوص تلك اللوائم ولذلك يتين قصر سبب 
التأجيل على العبارات العامة الأنية وه «تقديم 
أوراق أو مستندات » ثم محديد الوقت الكافي 
للحصول على تلك الاوراق حديدا بيمد كل 
احمال لوقوع تأجيل للسبب عينه مرة ثانية » 
فتلافى هذه الضار والوصول الي تتيجةتتفق 
مع غرض الشارع وجب أن دنى قاذىالتحضير 

عاياتى : 
١‏ يتحقق من صفات الخصوم ( الام 


مجلة الحاماة" 


الذى يدعو عند اللزوم الى طلب الستنداتالتى 
تثيت تلك الصفات ) ويتبين صحة التوكيلات 
الصادرة منهم الى وكلاتهم 

؟-- يعين نقط التزاع المطروح أمامه بأن 
يطلب منالمدعىتجد يدها إذا قدر أنها غيرمعينة 
أو أن تحديدها غيركاق 

يطلب من المدعي تقدرم جيع مسكئدأنه 

اذالريكن سبق تقدعبا 

: - براجع القاضي بنفسه هذه الستندات 
عند تقدعها 

ه يفيم المدء إذا تين بعد مراجمة 
المستنداتالتىقدمت مةدارالضرر الذييتعرض 
له إذا كانت لديهمستندات أو مذكرات أخرى 
يتأخر عن تقددعبا 

- يمين لد ذلك المدع عليه النقط التى 
يدور عليها النزاع وبطلب منهمالديه م نالدفوع 
الفرعية انكان 

لا يضرب له الاجل الذى براه كافيا 
لتحضير الدفاع وتقديم المستندات والذكرات 

م اذا نشأ من دفاع المدعى عليه مايدعو 
الى مناقشات جديدة حاز تاجيل الدعوى مرة 
أخرى اذا قدر القاضى أن المنافشات جدية 
وتستدعي هذا التأجيل 

ه يتحقق من أن الكاتب يدون في 
محضردكل مايقعفى الملسة مايرىالقاضى فائدة 


4 


من تدوينه أو على على الكاتب اذا دعث المال 
ما يرى أزوماً لضبطه بالحضر 

وقد يلاحظ هنا ان اتفاق الخصوم على 
تحويل قطيتهم الى جلسة المرافمة قبل اتمام 
الاجراءات المتقدمة لابصس ان يكون سيب 
للتدويل بل الواجب يقضى باستيفاء نلك 
الاجراءات اولا ثم نحويلبا سد ذلك 

تلك هى الاجراءات الت نسين فهها المرافئة 
سيرها العاديامااذا اعترضتم أوسيلةمن وسائل 
النسويف فنى نصوص المادة م من قانون قاضى 
التحضير ما يكنى لتلافى هذا الامر . »ثالذلك 

اذا دفم الدعى عليه لعدم اختصاص 
الممكة التابع لما قاضى التحضير او بأى دفم 
فرعى آخر امكن لهذا القاضي أن يبعث فى 
تفوس اللخصوم ما يجلهم على اتفاق في تحكيمه 
فى هذا الدفم وتعود الدعوى اذا الى سيرها 
العادى 

وما اذا حصل في حال تعدد المدعى عليوم 

انتخلف يعضومعن الحضورو ل يطلب الدعى الي 
باثيات الغيبة فيلفت القاضي المدعي الى بداءهذا 
الطلب فاذا امتنع مع ذلك امر القاضي بأثبات 
امتناعه فى محضر الماسة ليكون اساسا 
عليه بالثرامة اذا عاد ققدم هذا الطلب امام 
جلسة المرافعة . ومتى صدر حي بائبات الغيبة 
فى دعوى وجب عل القاضي أن لاحيلها الى 


</ا» 


نان 


المحسكة قبل التحقق:من اعلان هذا المكم 

م اذا حضر احد الحامين عن زميل له 
اثناء.جلسةالتحضير حضو را قانو نيأو رأى القاضى 
ان الحائى لم بطلع على القضية اطلاعا مكنه من 
من تأديقكل البيانات,اللازمة للتحضير وجب 
تأجيل القضية لآخر الملسة مع تفييم ذلك 
المحانى بتتكليف زميله الوكيل الاعبلي ليحضر فى 
الجلسةاثناءدور القضيةثم يدون القاضيكل ذلك 
ففحضر الجلسة 

د ويلاحظ تسهيلا لواجب الحاماة أن 
برامى بقدر الامكان عند توزيع القضساياعلى 
الملسات ان نجمم القضابا الماصة بكل محام في 
جلسة تحضير واحدة ان أمكن 

؛ساذا رأى قاض التحضير ضرورة اصدار 

غياني حب عايهان يلفت نظر المدعي الذى 
يطلب أن يكون المي بير كفالة الى أنه 
لاملك المكم الا باتكفالة وخيرهيي نالتنازل 
عن هذا الطلب اقتصاد في الوقت وبين إحالة 
الدعوى الى الممكنة 

وما أن قاضي التحضير مختص ياصدار 
الاحكام الغيابية فليس له ان يصدرها الافى 
حالة قبول جميع طلبات المدعي لانه غير مختص 
حكم يكون فى صاب الخصمالذائب ولو 
عل وجه جزنى لان احكامه عقتضى المأدة ١١‏ 
من قاتونقانى التحضير غير قابلةالطعن لطريق 


باصدار 


مجلة الحاماه 


الاستئناف سبب حكوبها حضورية بالنسبة 
للمدعي فاذا تعرض القَامى لاصدارها فقد 
خالف غرض الشارع. اما في حالةه! اذا تراءى 
لقاضى التحضير وجوب رفض طلبات اللدعي 
كلها او بعضها وجسعليه ان يحيل التنضية الى 
المحسكمة مع اثبات سيب تلك الاحالة فى حضر ” 
الجلسة وليس لقَاضى اتحضير كذلك ان 2 
فى قضايا تزع الملكيه حى عندغيبةالمدعى عليه 
لان احكاءه غير #ابلةالطعن فيرابطريقالمعارضة 
( مادة مه مرافعات) 

اذا صدر ححكم من المحسكة باحالة 
قضية على التحقيق او تعيينخبير فلا تقدم هذه 
القضنية ثانية ال قاض التحضير بعد ا تتهاءالتحقيق 
او تقديم تقرير الخبير فيها 

<-كذلك دعاوى اماس اعادة النظر 
والمعارضة في اوامر تقدير اتماب الخبراء وفي 
اوامر تقاضنى الامور الوقتية لا تقدم الى قامى 


التحضنر » 
* 
د اننا 
قانون قافى التحضر 
قانون مرة * لسنة ٠و1‏ 
نحن خديو مصر 


بعدالاطلاععل لامحة ثر. تيبالخام لاهلية 
الصادرة يتاريخ ؛ايويه سنة مهما 
وعلى قانون امراقمات في المسائل المدنية 


مملة الحاماه 


والتجارية أمام المحكمة الاهلية الصادربتاريخ١‏ 
نوشبر سنة م١‏ 
ولناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية 
"وموافقة رأي مجلس النظار 
وبمد أخذ رأى مجلس شورى القوانين 
أعس نا عاهو ات 
للادة الاولى ‏ تقدم القَضايا الملدهة 
والتتدارية الجديدة ابتدائية كانت أو استئنافية 
فيكل محكمة كليية الى احدى جلسات قاضى 
النحضير 
وكذلك تقدم اليه قضايا المارضه في 
الاحكام الغيابية وقضايا بطلان المرافمة 
المادة الثانية - يعين فضاة التحضير ى 
كل محكمة من بين قضاتها بقرار من. ناظر 
. القائية بناء على طلب رئيس السكمة 
لمادة الثالثة ‏ يحب على الخصوم ان 
بستوفوافي أول جاسة ذكر جيع الاوجه التى 
تدعو الى طلب التأجيل 
وتقدم الى قاضى التحضير جيع أوجه 
الدفع والدعاوى التى تقام من المدعى علييم على 
المدعين فى اثناء الدعوى والمسائل الفرعية 
المادة الرالمة ‏ اذا طلى منقاضىالتحضير 
تأجيل قضية ورأى أن هذا الطلب كان يعكن 
تندعه في جلسة سابقة ثم قرره فانهيحكم حينئذ 
على الطالب بغراهة لا تجاوز جسمائة قرش 


له 


وله أن عنس كل هذه الغرامة اوجزءًا منها 
الى المصم على سبيل التعويض , 

المادة الخامسة ‏ لا يسوغ تأجيل القضية 
لسبب واحد مرتين الا اذاكانالتاجيل لاحضار 
أوراق ليست فى حيازة الخصوم انفسهم بعدان 
ان يثيت الطالب انه حمل ما في وسعه الحسول 
على ناك الاوران فالمدة الاولى 

المادة السادسة ‏ اذاتبين/اقاضىا نأسباب 
التأجيل الثانفيقوية وانعدمالقيام,الى. ل الطلوب 
ناثىءعن سوء نية او خطاًاواهالالخص اوكيله 
فيحكم على ذلك الخصم بثرامة لاتتجاوز خسمائة 


قرس 
وله ان بمنسكل هذه الغرامة او جزءً منبا 
الى الخص علي سبيل التمويض 


. المادةالسابمة مختصقاضىالتحضيرعابأى 
أولا- تحقيق صفاتوكلاءالخصوموصحة ‏ * 
تركيلام 1 
ثانيً ‏ اللرخيص بتأجيل القضايا الى أجل 
يسع تحضيرها وجلبا جبالحة للمرافعة 
ثالنًا.- مراقبة تبادل الاوراق بي نالخصوم 
وإبداعها واعلان المذّكرات التحريرية 
رابماً ‏ التقرير باعادة اعلان الخصوم او ' 
حضورم شخصياً 
خامسا ‏ ائبات أقوال الخصوم وطلباتهم 
وتنازلم عنها واعترافاهم والصلح ينبم وغيرذلك 


يفن 


من الاتفافات التي تصدرمنهم 
سادسا ‏ اصدا ر الاحكام الغيابية وأحكام 
أثيات الغيبة 
ولا جوز للقاضى المعافاةمنالكفالة فيأية 
. حالة من احوال الانفيذ المؤقت 
سابمًاً... التقرير نشطب الدعوى وبابطال 
اأرافمة 
شامبًا ‏ المكر بادخال صامن فى الدعوى 
او بدخول شخص ثالث فيها 
٠‏ تاسماايقافامرافعةفي الاحوا الالتصوص 
عيبا قانو] 
عادر احلة العو إلى عاكة أخرئ 
مرفوعة اليبا تلك الدعوى او دعوى أخرى 
مرنبطة بها 
. حادي عثير ‏ صم دعوى الى أخرى مق 
كانت الاخرى لانزال فى التحضير 
المادة الثامنة لقاضى التحضير أَيِمً) فى 
حالة اتفاق الخصوم 
أولا -تميين خبير في الدعوى ٠‏ وفى هذه 
الحالة حدد القاضى المأمورية ولسحى الخبير او 
الغبراء حس ب أهمية الذعوى أذ اميتفقالغصوم 
لتم 0 
ويحلف الأبراء عند الاقتضاء العين أمامه 
.فى اليوم الذى تحدده اذلك 
انيا المي فى المسائل الوقتيةوالاجرا آت 


جلة الحاماة 


التحفطية 
ثالقًا ‏ تو جيه الهين ماسم ةاذااتفق الخصوم 
على صينتها أو اذا طلبوا منه تقرير نلك الصيغة 
رابنا-المكم بتحقيق الوقائمالتى يقررها 
ومباشرته 
غانياكت المكرف الدفم بعدم الاختصاص 
و ببطلان الاعوى وعدم قبولما وبحضى المدة 
المادة التاسعة ‏ متى راى القاضى| نالقضية 
تم تحذيرها وصارت صاله ةللمرافعةفيالوضوع 
يقر باحالنها الى أحدى جلساتدوائر ا حكمة 
وكذلك تحول القضيةعلى الممسكمة الفمئل 
بى في موضوعها اذا ل يم الخصم باداء المسل الذى 
تأجات من أ الدعوى ما لنص المادتين 
الخامسةوالسادسة 
المادة الماشرة ‏ اذا رفع دفع إريكن المع 
فيه من اختصاص قاضى التحضيرفلها نيهم ذلك 
الدقم على الوضوع أ وبحياءعل المحسكة وللمحكمة 
متى فصلت في الدفع حجز الدعوى أواءادتهاالى 
قاضى التحضير 
المادة الحادءةعشر ‏ لايق ل الطعن بطريق 
الاستئناف فى القرارات التى تصدر من قاضى 
التحضير 
المادة انثأنية عشرة ‏ لقاضى التحضير في 
تحقيق اداءو ظيفته جيع السلطة الى للمحكة 
المادة الثالئة عشرة- لاتقبل الك ةف القضية 


مجلة :المجاماه 


التي احيلت عليهافى الفصل فى «وضوعها طب 
هن الطليات الختص بنظرها قاضي التحضير او 
الىركان يحب تقدمها اليه الا اذا ثبت لدسها ان 
ان اسياب ذلك الطلب قد طرأتمنيو واحالة 
القَضية او كانت تجبولة من الطالسوقت الاحالة 

لمادة الرالمةعشرة - رمع ذلك اذارأت 
المحسكمة من مصلحة سير العدالة قبول ورقة 
جديدة كان من الو اجب تقدعهالقاضى التحضير 
اوقبول دفم او طلل كان جب ابداؤه اليه ففى 
هذهاالة محم عل العم الذى وقع منه الاهبال 
بغرامة لاتتجاوز الف قرش 

وها ان تنكل هذه الغرامةاوجزءامنها 
| لى الخصم على سجيل ال:.ويض 

ونحم ايا بالغرامة المذكورة على من 

برخص له من الجر بتأجيلالدعوى لتعيين 
محام ء'ه أو لقرب عهد تميين وكيله 

المادة الخامسة عشرة - يلغى كل ما كان 
عخالقاً لهذا القانون 

المادة السادسة عشيرة على ناظر حقانيتنا 
تنفيذ هذا القازون 


صدر بسراي عابدن فى>صفر سنة مم١‏ 


5 قبرابر سنة ١1وا‏ عراس حلي 
.بامر أاضرة الفخيمة لدوية 
٠‏ ناظر المقانية رئيس مجلس النظار 
حسين رشدى , يطرسغالى 


م 


اسان الادين المتوزفينة 
عرضت على لهنة قبول الحامين يعحكمة 
الاستثئناف في جلستها المنعقدة في؛ ١د‏ لسمبرسنة 
لذ نحت رياسة صاحب العالى مد طلمت 
بأشا .- طلبات الاعفاء اللقدمة من اسمعيل 
أفندى جزارين وحمد ذى راغب الحاميينف 
بالاسكندرية ويوسف,أقندىدبانه ا حابى عصر 
يطلبون اعفاءم منالأءتحان تقزر قبوطم بناء 
على ذلك لامر افمة أمام الجا 8 الابتدائية الاهلية 
بنأء .عل أنبع تأده مانا م الحا المختلظة 
وبعد المداولة ١‏ 1 
حيث أن المامين الذكورين يطلبون 
اعفاءهم من الامتحان لانهم أدوا امتحان. امام 
الحاكم المختلطة طيقاً 'قانون سنة ذا 
وحيث ان القانون كرة ؟١‏ لسنة ملذا 
الدى اوجب ب تأدية الامتحانامام الحا كم الاهلية 
عل الحامينالراغبين القبو| لأمامالحا م الابتداية 
ولوأنه قد نص فيه فى المادة .ه معدلة على بعض 
حالات الاعفاء ولم يذكر من يبنبااعفاء المحامين 
الذين يؤدون الامتحان امام الحاكم النتدلة الا 
أن علة عدم النص على ذلك ظاهرة لسيبين 
وما مستفاد من روح التشري لان الشارع 
أوجي تأدية الامتحان علي الحامين امامالمحا 1 
الختاطة والاهلية بمانونين معاصرين لبعضهما 
الغرض منهما التحةقق من حصول الحامي الذ 


000 
نحت الفرين امام المحام المختلطة والاهلية على 
معاومات عملي ةكافية لصون مصاعة المتقاضين 
اذا ماقبل الحاموقالمذكورون في ثهاية الذرين 
للاشتغال امام البيثتين القضائيتين المشار الييما 
والسبب الثانى مستفاد من ان القانون غمرة ٠١‏ 
سنة 914 اصدر معدلا لوادتي نالسابعة والتاسسة 
من القانون غمرة ١؟‏ سنة؟١داولم‏ يعدلالمادتين 
السادسة والثامئة منه 
وحيث ينضح من نص الادة الثامنة من 
القانون غرةاسلة ما أن امخامي نمام الحام 
الختلطة ممفون من القرين أو الاشستغال أمام 
الحام الاهلية وأ نكل زمن يمضونه ف الاشتغال 
الحاماة أمام اماك امختلطة يحسب لهم كزءن 
اشتغال أمام الحاك الاهلية سواء نسواء وقت 
نصث المادة ٠‏ من القانون المذكورفضلاعن ذلك 
فى الفقرة الاخسيرة منها على أن الحامين امعفين 
من الفرين يقباون مباشرة أمام الحاكم الاهلية 
الابتدائية أو حكمة الاستئناف على حسب 
الاحوال. وعا أن هذهالنصوص تعد لمقتضى 
القانوذغرة؟١استة4‏ 1ه افيتعين بناءعلى ذلكقيول 
طلب الاعفاءالمقدممن الحامين المثار اليهم مادام 
أنه يت لبذه الاجنة أمهوقدأ دوا ينجاحالامتحان 
الذي فرضه قانون سنة ١5١‏ بول امام امحاكم 
الابتدائية الختلطة 


مجلة الحاماة 


فلهذه الاسباب 
قررت اللجنة اعفاءكل من اسماعيل افندي 
ابراهيم جزارين وجمدافنديزكيّراغب وبو سف 
افندي دبانه من تأدية الامتحان للمرافعة أمام 
الحاكر الابعدائيةالاهلية 
*« 
كنا 
قانون عرة ١١‏ لسنة مذوا 
يتعديل القانون كرة 5١‏ لسنة؟١5١‏ 
اخلاص بالمحاماه 
أمام الحكم الاهلية 
مستخرج من الوقائع المصرية كرة 4٠‏ 
سئة ماة١ا‏ 
نحن سلطان مصر 
بد الاطلاع على القانون عرة ٠5‏ لسنة 
ىل اللناس بالحاماة أمام الحاكم الاهلية . 
وبناء علىما عرضه علينا وزير المقانية» وموافقة 
رأى مجلس الوزراء: 
رسمنا عا هو ات 
مادة ١ب‏ تعدل المادتان السابعة « فمرة 
أولى » والتاسعة من القانون ثمرة 75 لسنة 
الوا المشاراليه آنَهَا ما يأى : 
« المادة السابعة (فمّرة أولى ) : اذا #ضى 
الحامبي مدة التمررين مع المواظبة على المضور 
في امكتب الذى يتم رذفيه وفى جلسات اللحاكم 
وادى بنجاح الامتحان المنصوص علية في المأدة 


مجلة امحاماة هه 


لتاسمة قبل بناء على طلبه فى المرافمة باسمه امام 
امام المحا كم الابتدائية 2« 

« المادة التاسمة : من قغى سني ارين 
المنصوص عنهما فى المادة النادسة يقدم طلن 
قبوله أمام مها الابتدائية الىاللجنة النصوص 
عليبا فى المادة الثالثة 

وجب أن يرفق بالطل بكشف يبان القضايا 
الي نراقم فيبا الطالب أثناءالتمرين مصدقعايه 

من قضاة ال جام او رئيس المصكمة الى حصات 

المرافعة أمامها .وشهادة 0-0 
عنده دالة على مواظبته على الحضور 
مدة التمرين 

ومتي ثبت للجنة استكال تلك الاوراق 
للشروط المقررة قبلت من الطالب أن يؤدى 
امامها امتحانا علميا وعملياً 

ويتناول هذا الامتحان اختبارات 
تحريرية وأخرى شفهية . 

وتشتمل اسئلة الاختبارات التحريرية التى 
تضعها اللجنة على : 

)١(‏ استشارة في نزاع ممين 

(ب) كتابة عقد وثلاث مسائل من 
المسائل الحامة الخاصة باجراءات المرافمات 


أما الاختباراث الشفهية فتدور حول 
تطبيق البادىء القانونية العامة وتصوص 
القوانين على الوقائم الى يمرضها الممتحنون 

ويسمّد الا.تحان سن واذا قضى المال 
فتجرى امتحانات غير اعتيادية 

ويعف يمن هذا الامتحان من اشتغل مدة . 
أربع سنين بوظيفة القضاء أو النيابة بالحاكم 
الختلطة والاهلية أو بتدريس ن عل المقوق 
مدرسة المحقوق السلطانيه أو في كلية تعتبر 
شهادتها الدراسية النبائيةمعادلة لشبادة المدرسة 
لمكتبه المذكورة 3 

؟ - تحذف الفقرة الرابمة من امادة 
السادسة من القانون مره ٠‏ لسنة ؟كور 
السابق الاشارة اليه 

م - على وزير الحقانيةتنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تارريخ نشره بالمر يدتين الرسديتين 

صدر إسراى رأس التين فى ” رمضان 
سنة م١‏ ( ١7‏ يوبيه سنة م1و١)‏ 


فؤاد 

بأص المضرة ااسلطانية 
هزير المقاية 2 رئيس محلن الوزراء 
ثروت حسين رشدى 


كه 


مجلة الحاماة - 


اعادة النظر 
في قرارات مجالس تأديب الحامين ٠‏ 

قدم حضرة الاستاذ مرقس افندي فهى 
طلبا الى مجلس تأديب الحامين القس فيه قبول 
اعادة النظر فى قرار هذا الحلس الصادر ضدمق 
و أوفر سنة ١1وا‏ 1 

والفبوم أن لانحة :تأديب الحامين الصادر 
ببا الام العالى فى ١١‏ سبتمير سنة حمالم 
تنص على اعادة النظر فى مقل هذا القرار. 
ولسكنها نصت على قبول الظءن فى قرارات 
التسأديب بطريق العارضة اذا كانت صادرة 
غيابيا أو بطريق الاستئتاف امامجلس التأديب 
اذا كانت صادرة من مالس التأديب بحام 
الابتدائية 

ولارب فى ان ذلك تفص ظاهر فى نص 
لانمة تأديب الحامين التى لاتمختاف عن اللوائئم 
القايلة لها في فرنسا و بلجيكا 

ومع وجودهذا النصفانالقضاء فيفرنسا 
وبلجيكا متفق على علم السك يقوة الثىء 
المجسكوم فيه وعلى قبول مبد! اعادة النظر فى 
القرارات التأديدية المرادة بححو اسم الحامى من 
الجدول على شرط ان تظهر وقائع أو أدلة 
جديدة من شأتها الغاء المتوبة بلحو او مخفيفها 


وقد أخذبهذا البدا مجلس تأدي المحامين 
محكمة الاستئناف . وقرر جواز اعادة النظر 
في القرارات القاضية بمو الاسم متى ظورت 
أدلة جديدة 

وسنتشر نص هذا القرار فى المدد القادم 

المحامي أمين الطرفين 

أصدر مجلس ثقابة امحامين قر ارا اعتبر فيه 
الحامى أمينًا للطرفين المتخاصمينفى حالة ما اذا 
اؤتمن على ورقة سامت اليه بقبول منهما : ونص 
هذا الترار ما يأتي : 

« اليلس برى أنه فى هذه المالة للمحامى 
الذي كن على العقد أن عتنع عن اتقدعه للنيابة 
مالم يتفق الطرفان على ذلك فاذا قدمه بناء على 
طلب أحد الطرفين دون الاّخر وجي عليه أن 
يبن الظروف التي اقتضت ايداع المقدأمانةحت 
.بده وعلق عليبا اظهاره . وذلك لانه ىق هذه 
الحالة يعم لكأمين ووكيل عن الطرفين من 


رجال القضاء والنيابة 
صدق ماس الوزراء في جل :هالت قدت 
يوم الثلاثاء م يونيو للاضى على ما يأنى : 
ااتعيين حضرة محمد بكابراههم المستشار 
بمحكمةالاستئناف الاهلية نائياً عموميا لدى 


عجلة المحاماه 


المحاكم الاهلية 


تميين حضرةفوؤييجورجى الطيدى بلك 


رئيس محكمة مصر الاهلية مستشاراً بمحكمة 
الاستئناف الاهلية ( بدلا من حضرة صاحب 
المعالى بوسف-ليان باشاالذىعينوزيرالازراعة) 

م- تعيين حضرة ع ىثاقب بكر ئي سحكمة 
مصصرالاهايةمستشاراًعحكمةمصر الاهلية(بدلا 
من حضرة محمد ابراهم بك) 

4ت تعيين حضرة محمد مصطفى بك القاضى 
بحكمة وصر الختلطة رئيسا أحكمة مصر 
الابتدائية الاهلية بدلا من حضرة على ثأقب 
بك الذي عين مستشاراً فى حكمة الاستئناف 
وحضرة محمد حامي عيسى بك وكيل محكمة 
مصر الابتدائية الاهلرة رئي)محكمةالنصورة 
الابتدائية الاهلية . وعبد المزبز عمد بك وكيل 
محكمة طنطا الابتدائية الاهلية وكيلا لحكمة 
معمر الابتدائية الاهلية وعبد الرحمن عزيز بك 
القاضي بمحكمة مسر الاهلية وكيلا لمحكمة 
النصورة الاهلية ٠‏ و تمل كل من حضرات عبد 
المكيم عسكر بك رئيس محكمة المنصورة 
الاهلية رئيساً لمحكمة طنطا الابتدائية بدلامن 
حضرة فوزي جورجى المطيجى بك الذي عين 
مستشاراً فى محكمهالاستكناق وابراهيم يوس 
بك وكيل محكمةالنصورة الاهليه وكيلا لحكمه 
طنطا الاهليه 


5 

: لمنة قبول المحامين 
عقدت لمنة قبولالمحامين يوم السبت + 
ونيو برياسة حضرة صاحب المءالي'دطلمت 
باشا رئيس مك ةالاستئناف الاهليةوحضوركل 
من المسيو سودان المستشار هي محكمة 
الاستئناف وصاحب العزه محمد بك ابراهيم 
النائب العمومي وكل من الاستاذ صليب افندى 
سامي وادوار افندى قصيرى المحاميينف 
بالنيابة عن مجلس نقابة المحامين الاهليين 
وقررت ما يأ : 

اولا- يدرج في جدول عموم المحامين 
الافندية الانية اساؤم : 

١‏ من خرحىمدرسةالمةوقالسلطانية 
على ابراهيم الزينى . محمد مختارعيد اله .حسين 
ادريس . حسن محمد اغا . محمد والى . محمد 
غالب عطيه . يو نس عبد القوى ابو جايل . 
حسن عبد اللجيد . حسين ابراهيم لطفى . اجمد 
شكرى بدير ..عزيز نادرس«يخائيل. مصظفى 
مصطفي عبد ربه . على على ابو الغيط . محمود 
على حمد. ناصر . عمر مصطفى ير . اسكتدر 
فوزى. قطبفبمى فرحات. كامل امد.حتفى 
عبد اليد جماره . د عمد الا مدى . حسين 
النادى.حسين عاشور . عبد الغنى زيدان . على 
عمان حاده . رياض مود . زكريا مهران . 
عبد اليد عبد الرحمن . احمد عيد الحيد الفقي . 


دلم» 


م 


راضى ابو سيف راضى .ميخائيل حنين. انطون 
جرجس انطون . مود عيد المحادي عبد الرحم 
تقدشكرى.عباس امي ن سيد احمد.عبداللطيف 
سام البرادعى . مصطفى دهير . الفريد جندى 
حنا ويصا.عل السيد سعد ابراهيم حننى ميزار. 
عمد عبده الملبجى. مخدامين الشاهد.عيد الم من 
جحوم . محمد سعيد نامق . محمد جال الدين 
تحمد محمد مدكور . مد صاع سليم . مد احمد 
حافظ ٠‏ محمد البغدادى ابوالوفا . رافع مد 
مصطفى هاشم نظيم ٠‏ شفيق هلال 

امن خارج المدرسة . #د صبحي , بجت 
حن ابو الفضل 

من طنبة المعادلة . عبد الفتاح فهمى. 
ناشد ارمنيوس 
4 هن متخ رجى الدفعة الاولى فى شبر 

يناير من امارج : على عوض . ابراهيم فببى 
أحمد حسنى نورى 

ثانيا . قبات للمرافمة امام محّكمةالاستئنان 
الاهلية 

١-اسكتدر‏ اقندى داود المحامي في 
الفيوم الذى تقرر قبوله للمرافعة امام الحم 
الابتدائية فى ه؟ فبراير سنة 1و١‏ دقطى في 
ارين سنتين وثلاثة أشهر رافع في أتثه فى 
/” قضية 


أمين عزمى المحامى فى الاسكندرية 


نجلة اللحاماه 


من الماصلين على شبادة المعادلة فى شبر ابريل 
منة 190 وقد طلب قبوله للمر افمةأمام حكة 
الاستئناف الاهلية حيث أنه تقرر قبوله امام 
غك الاسئتناف المختلطة في اكتوبر سيئة 
وارفق بطلبه كشفا بالقضايالت ترافعفيها 
أمام حا المختاطةوعددها ٠«قضيه‏ مدني هكليه 

وظائف جديدة فى القضاء الاهلى 

صد قلس الوزراء فىجلسته التى عقدها 
يوم 5 يونيو الماضى على اثشاء4١‏ وظيفه لضا 
فى كم الاهليه بميزا نيةالسنة الحاضرة على أن 
تسكون هذه الوظائ فكلها من الدرجه الثانيه 
وأن نحسب مرتبامم! من وفوراتمبزائيه الحا 
الاهليه عن السنه الماليه الى أن ير بط المال اللازم 
لها عيزانيه السته القادمه 


رياسة المجالس 


المسبية 

قرر مجلس الوزراء فجاسة يوم 7١‏ يونيو 
انتتداب حصرات اا بالمءزة جلالبك ريس 
ممكمة الاسكندرية الاهلية لتولى رئاس ةحاس 
الاسكندرية الحسى وعبد المكيم عسكر 
يك رئيس محكمة طنطا الاهلية وا براهيم يونس 
بك وكيلها لتولى رئاسة مجلس مديرية الغرية 
الحسبي ومد حلمى عيسى بك رئيش محكمة 
النصورة وعبد الرمن عزيز يك وكيلها لتولى 
رئاسة مجلس مديرية الدقهلية الحسبى و مد عق 


جلة الحاماة ' 


الفلكي بك رئيس عحكمة الزقازيق: ومد 
فريد بك الشافى وكيلبا لتولى رئاسة بحاس 
مدبربةالشرقية وحمد مراد سيد احمدبكوكيل 
محكمة ببى سويف لتولى رئاسةالمهلس الحسبى 
لمدبربة بنى سويف ومصظفى حلبى بك رئيس 
محكمة أسيوط ولبيب عطيه بك وكيلها لتولي 
رئاسة المجلس المق عمديرية أسيوط وحامد 
رضوان.بك رئيس محكمة قنا وتمدعبدالحادي 
الجندى بك وكيبا لتولى رئاسة الجلن 
المسى عديرية قنأ 
اتتداب القضاة 
: أصدر ت وزارة المانيه قرارا باتتدابكل 
من حضرات عبد السلام بك كساب القاضي 
بمحكمة طنطا الاهلية « شبين الكوم » 
للاشتغال بمحكمة مصر الاهلية في شور يوليو 
الحاضر 
وانتداب حضرة مود على بك سرور 
القاضى محكمة الزتازيق الاهلية للاشتغال 
بمحكمة فسوي الاهلية مدةشهر اغسطس 
القادم 
وانتداب حضرةكامل بك وهبه القاضى 
عحكمة مصر الاهلنة للاشتنال بعمحكمة 


وم 
الاسكندرية الاهلية في شبري اغسطس 


وساتمير سائة ١٠و١1‏ 


اجازات الحامين . 
وزع مجلس تقابة الحامين على حضرات 
الحامين منشوراً خاصا بالاجازات”هذا نصه: 
يتشرف مجلس النقاة يأذيرجو حضرات 
الامائذة الحامين الذين يريدون الاستراحة من 
عناء العمل بأن يتتكرموا بلخطار المجلس عن 
المدة التى يريدون الكف عن العمل اثناءها 
دان يراعوا في ذلك أن تكون مدة الراحة 
داخلةفي الاجازاتالقضائية والا تتجاو زالشبرين 
وان يمخطروا النقابة مها وهى تبلغ عنها حضرة 
صاحب العالى رئيس حكمة الاستئناف وحضرات 
أصحاب الءزة رؤساء الحأ م الابتدائيه وتبين فى 
كشف بعلق باللوحه أسماء حضرات الحامين 
الموجودين في الاجازة ومدة أجازا تعم فالرجاء 
العمل بهذا تحقيقاً للنطام 
معالعلم بان قضايا المناياتوالجنسم التىفيبا 
محبوسون والقَضايا المدنيه المستعدله التى مخشى 
عليها فعلا من فوات الوقت ليست من القضايا 
التي يحو زتأجيلبا لسبب غياب حضرة الهاي 
بالاجاز 5 تيب المحامين 
راف م لونيهسته ٠‏ 597 ! 


١١ 


1١ 


مجلة الحاماة 
فبرست العدت الاول 
المباحث القضائية والتشريعية 
الجدول اأستمر ٠‏ 
الاحكام 
الوقف (حجة على الغير) حوعكةالاستثناف الاهليةفىه أبريل سنة ١9.15‏ 
الوقف (مضى الدة) حك محكمة مصر الابتدائية في:أغسطس سنة ١.1.‏ 
الوقف ( حجه على الغير ‏ مشى المدة ) حي محكمه طنطا الابتدائيه فى ٠١‏ 
مارس سئه ١9.7١‏ 
الاستيداع وللخاش . حي تحكمه الاستئناق الاهليهفي؟ ١‏ مارس سنهم ١.1‏ 
الاحالة على الماش والتعويض . حكم محكمة مصر الابتدائية الاهلية فى 
4 مارس سنة ١550٠‏ 
الاالهعل المعاش والتعويض. حك كمه الاستثناف الاهليه ينايرسنه٠ ١‏ 
الشفعةوحقالامترداد. كمه طنط|الارتدائيهالاهليهىه ١‏ دمعبرسلهة ايه 
الشفعة وحق الاسترداد . حم محكمه طتطا الاهليه الابتدائيه 


المنشورات والقرارات 
قاضى التحضير _- اعاله واختصاصاته (منشور) 
«ادم 2 2 (قانون) 


. أخبار القضاء والمحاماة 
قرارات مجالس التأديب ( اعادة النظر فيها ) - الحامي أمين الطرفين ل 
رجال القضاء والنيابة ( تعيينات ) - لجنةقبولالحامين - وظائ ف جديدة 
في القضاء الاهلى - المبالس الحسبية ( الانتداب لرياستها  )‏ قضاة الحام 
الاهلية (انتدابهم  )‏ الحامون ( أجازاتهم ) ٠‏ من ص مه الى .ده 


2 


غ2 


. العدد الثاتى 


المحاماءً 


السنة الأولى 


مص ف اول اشسطس سنة ا 


البامنالماد ند 


رمم 


دث فى اتعاب الحاماة الى يكم باعلي الخصم 


جرت احاح على تدر تلك الاتىاب 


تقدراً افيا جدا قم ى تاراوح امام حكية 
الاستئتاف بين مائة قرش الى اريماله ولا تزيد 
فى الغالل على الف قرش الا في عض قضايا 
نادرة جدا لابمكن ان تسكون اساسا يعتمدعليه 
عند البحث فى هذه المسئلة - وتتراوس” تلك 
الاتعاب امام الماك الابتدائية ين مائة قرش 
وثلاثمائه قرش وهي لاتزيد فى الغالسعل سهائه 
قرش فى لءعض قضايا تناو! 
ومطولة ‏ امافى الحا المزئية فلا تزيد تلك 
الاتماب غالبا على مئتى 
احيانا خمسة عشر قرشا او عشرة قروش فقّط 

والياحث في هذه المثلة بحد نفسه بين 
عاملين جديرين بالدناية 

العامل الاول اخلاتى وهو ضرورةالمناية 


نت. اأجراءات عديده 


قرش وقد تكون 


فى تسهيل التقاضى بين النا سحت تتربى النفوس 
على القسك بالقوق واحترام حقوق النيد من 
طريق قوة القانون 

وقد دلت الاحصائيات :لى ان عدد 
القضايا مرتيط ‏ فى الكثير من الامور د 
عدار ما يتكلفه المتقاصون من المصاريف 

وبديهي ان الاتماب التي بح بها على 
الخصم داخلة صْمن ما تكلفه المتخاصمون متى 
لأا الى سلطة القضاء 
غير اننا لانريد ان الثم في قيمة هذا 
العامل لان رخص التقاضى قد يؤدى ايضا 
الى وجود دعاوى كثيرة اليس لما من اساس 
وتصبح المغالاة فى تسبيل التقاضى مدعاأة 
الشكوى من طرريق آخر 

والمامل الثأنى له مساس بالعدالة نفسها 


3, 

من حيث تفاهة نلك الاتماب فى لاتموض 
من جع لعالمه مايكون قد دقعه الى حاميه 
او ما يقرب من ذلك وفي هذا ظل ظاهر 

نضيف الى ماتقّدم ان كثيرامن اجراءات 
التنفيذ لانمم فيها باثماب على الخمم مع ان 
سيب الالتحاء الي نلك الاجراءات هو عناد 
ال سكو م عليهم اد ماطلاتهم يقصد مضايقة 
امححسكوم لمم وبقصد الوصول بذلك الى صاح 
بنتزعهاولئك الماطلون مندائينهم بتنازل الاخرين 
عن جزء من حقوتم 0 . 7 

وما يجب ملاحظته ف هذا المقام ان عدد 
المّضايا فى مصر كثير جدا وقد لاحظ جناب 
المسئز جون ادون مارشال فى مقال تشرته له 
0 بلة مصر المصرية » ا نعدد التَضايا فى مصر 
يساوى عددما فى ائجائرا تقريبا مع ان سكان 
القطر المصرى لا بزيد على ثلث سكان اجلترا 
وان المصام موضوع ”نلك الدعاوى ام بكثير 
في أبجائرا منها فى مدر 

ويظبر مما تقدم ان الحطر فى المدول عن 
القاعدة الي اتبعت الى الان فى #قدبر نلك 
الاتماب هذا التقدبر التافه انما هو خطر وهمي 
| كثر منه حقيقى وانهليس قى زيادة تناك الاتء'ب 
زيادة معقولة تصعيب فى التقاضى بهذا المقدار 
الذى قد يتسوره البعش فى ازل الامر هن 
ووث التفات الى الزيادة المضطرددفى عدد القّضايا 


عجلة الصاماه 


والثى يوجد كثير منبا على غير اساس جدى 
ومن دوق التفات الى ما تفتضيه العدالة فى 
رفع نوع من اقلم واقع على الححيكوم عليرم 
ما اسلةنا 

لهذا كله ارجح عندنا المدو لعن التاعدة 
الى اتبعت الي الآ فى تقدير هذه الاثعاب 
ووضع مبدإ فى نيادما زيادة معقولة 

وقبل ان نيدى رايا فى كيفية هذه الزيادة 
نحن بنا ان نبدى الملاحظة الانيه وهى : اننا 
غير مقيدين بآراء الشرااح الف نساويين فى هذا 
المددذلك لان لاتحة ارسوم القضائيةفى فرنسا 
الصادر ما الدكريتو اللؤر"افبر |برسئة .م١‏ 
والتى تعدلت بدكرتو 7١‏ ينابر سنة ه184 قد 
نصت صصسراحة فى الادة ٠مو؟م‏ على تحديد نلك 
الانمابفمسةعشر فر نكاد اخل بارس وعشرة 
فرنكات خارجم! في الاحكام الحضورية أما في 
الاحكام النيابية فقد تحددت خمسة فر نكات 


وارلعة فرئكات ( راجع مؤلف جرسونيه جزء 


,أول صحيفة عرة 46 نوتة 4ه؟ وتمليقات دالوز 


على قانون الرافءات صحيفة غرة ١١١‏ وكذلك 
البندكت ) وقول شمراح هذا القانون أن هذه 
الاتماب ليست فى المقيقة كل ما كان واجب 
الدقع انمايا للمحاماة على العم واتما وحظ في 
تقديرها أنها عبارة ع نكل ما كن أن يكون 


- 5« 04 38 ب . / 
قد صرف فى شكئون الحاماة فهى أشبه ثىء 


حجلة الحاماة ” 


بمصاره بف الاتتقال 

لذلككانت قيمتها عندم تافبة جد ولا 
يوجد في قوائينا نص كبذا قيدنا ويضظرنا الى 
تفسير حكة تقدبر هذهالاتماب عل النحو الذى 
ذهب اليه الشراح الفرنسويون بل بوجدعندنا 
نصوصتغابر هذا النص الف رتساوى ك! سخبينه 
فهاييل 

إلعد هذه الملاحظة بحسن بنا أن نعرض 
أم الآراء في هذا الموضوع : بوجد رأى قائل 
بجمل لاحة الرسوم القضائية أساسا عند المج 
بالائءاب لى الحصما الذى خسرالدعوى فتكون 
تلك الا'ماب «ساوية على الاقل لنصفاأرسوم 
النسبية مثلا أو مساوية لها 

غير أنهذا الرأي معيب لاذلائحةالرسوم 
القضائية مبنية على قيمة الدعوى بغض النظر 
غن قيمة العمل 0 والزمنالذىتستغرقهوثروة 
الخصوم ومثل هذا لا بصاح أن ييكون أساسا 
عند تقدير الاتمابسواءفي ذلك اتعاب الوكيل 
بالنسبة موكله او اتعاب الحاماة التى حم بها على 
0 اللانحة مو وضع نقد فلا 

ح أن تعلق شيعا على شىء منتقد فى ذانه 

ويوجد رأى لخن يمول بان الواجب عند 
تقدير هذه الاتعاب ملاحظة كونها القابل لما 
يدقمه المحسكوم لصالله الى محاميه 


ذا 


وهذا الرأى معيب كذلك للاسباب 

ال كية : 

أولا ان المع عل كسم الذى شير الدعوى 

باتعاب ماحوظ فى تقديرها انبا 
المقابل عام لمإيدفعه م نكسب الدعوى 
الى محاميه مما قد يؤثر فى الاتفاق الحاصل 
بن من كسب الدعوي ووكيله ويخلق 
نزاءا جديدا قدلا يوجد - وهذااذا 
اخذنا بالرأى الغالب القائليجواز تعديل 
قيمة هذه الاتفاقات زيادة ونقصاناً مق 
قام النزاع مأها .2 

ثاني اذ ملاظ نزوةالمسم ليس لمامحل 
هنا وعنى أن من خسر الدعوىلايصح 
أن إطالب باتاب لوحظ عند تقديرها 
ثروة خصمه واغا امسئول عنه عدلا هو 
تلك الاتعاب التي لوحظ فيها قيمة القَضية 
وأهمية العمل فيه والزمن الذىاستغرقته 
ويمكننا الان بعد بيان ماتقدم ان نبدي 
رأينا في هذا الموضوع 
أمامنا المادة )من لاش ةالرسوم القضائية 

لامحاى المختلطة والمادة (دسم) من الامى العالى 

الؤرخ ؛ اكتوير سنة هما ونصبا 
« يجوز طلب اجرة الحامي نأو الوكلاءمن 

حك عليه مصاريف الدعوى بشرطان تكون 

هذه الاجرة مقدرة ععرفة الحمكمة او القَاضى 


3 جلة الحاماه 


« وبراعي فى تقديرها قيمةالنىء امتقازع 
فيه والعمل الذى باشرهوالحاىاوالوكيل والزمن 
الذى قضاه في ذلك وحالة ثروة المتخاصمين 
ولا يقد بالاوراق التى صار تحريرها شير 
حاجة اليها » 

« واذا اقتضى المال لتقدير الاجرة التى 
يلزم دفعها للمحى او الوكيل »نموكله فتراعي 
|ريضاالاحوال المبينة انا » 

وقد جرت ال] كع تطبيقهذهالقواعد 
عند تقدير الاماب بين الو كيل والموكل واهملته 
علد الحم بالاتماب لاحدالطرفين المتخاصمين 
عل الاخر وفى ذلك ما فيه من مخالفة روح 
التش ريع وحرفية النص 

عل ان هذا النص في ذانهمميب من حيث 
انه يقضى عراءأة ثروة الخصوم عند تقدير 
الاتعاب الممسكوم با على من خسر الدعوى 
ومن رأينا انالمحسكوم غليهلا يكون مسئولا 
الا عن الاتعاب التي يلاحظ فى تقديرها قيمة 
الثىء امتنازع فيه والعمل والزءن دون التفات 


الى 'روة من حك لصالمهلذلك نر ىانيعدلهذا 
النص بالكيفية الآنية : - « حذف عبارة 
وحالةثروة التخاصمين من الفقرةالثانية ووضْعها 
فى الفمرة الثالثة » 
وببذا التسديل يصب النص اقرب الى 
العدالة 
اما الفوائد التى تجم عن تقرير هذا المبد! 
فهى كثيرة اهبا 
اولا وضع حد للطلبات الباهظة بين المتقاضين 
ان تقليل عدد القضايا التي ترفع على مير 
اساس جدي 
ثالق رفع ظلم وافع على المحسكوم لمصلحته فما 
يتعلق باتعاب الحاماة 
رابن) متم تأثير المكيم بالاتعاب على الخص في 
عقد الاتفاق بين من كسب الدعوى 
واميه لاى <الةثروةم نكس الدعوى 
ومسكز لماي الذىيترافم فيهالم يكونا 
من العوامل فى تقدير تلك الات.اب 


جلة امحاماة 


59 


مزأنا الى )00 


كفى الحاى شمرفا تعريفه بأنه الكفيل 
بالدناع لأ بناء وطنه عن الشر ف والنفس والمرية 
اولال. ويقينا أن مرنته تجمله أمام مواطنيه من 
| كبر رجال الشرف وا كثرم حرية.وهىلذاتها 
م.دودة من اه الطبقات الضرورية فى اللميئة 
الاجماعية ذات النظامات القوعة الدستوريه 

ما يؤثر عن العلاءة ماريوزدي بانسيه 
من طي القول فا دونه عن الحا ىكلات هن 
أم الكتاب فقد نمه يأنه د« حجر من القيود التي 
تأسر غيره من الناس . فخور بأنه يكتنف من 
بحميهم . وانه لاسيد ولا مسود.وهوالا سان 
بكرامته الاصلية أذا كان فى الوجودبينالناس 
من مثل منى الانسان » والي نص كلانه 
ه تزودع<1 مل سمعده]] اسلتستسم سام سللتءآ 
:عع امقر قم أ)تتجهده ومن عمل أمكنذا مل مسر 
انه عع[ اسطتابرق أسنو عمج كانت ععل مطئافت 
رم ونام'تن عمل «تمكة عنم عمط ترما بعسمسمط"؟ 
فسسفط! اتستمم ىق متتس مسجم اأء عحذاعي ممع 


ممتصسمط لعا سن ثم ,مالمستعتره غاتتصل يم سما 


".متثيعا ها عند "مامتي رفن المتسفير 
شرف يتعالى مع عزة النفس ويارفم عن 
الالقاب ف عه وسعمو وملم ا 


0 0 0 1 
ابريل سئة 9و١‏ 


خارجية فالمنى ارقى والمراتب أسمي ( وأى 
لتعرولى هزةٌ عند هذا الممال ولارتاح لى خلع 
تلك النعال _( االمكومية) 

ولمذه الصناعة تاريخ عجيد ىكل الازمان 
قد يذيق المقام عن سسرد ماضيها فني حاضرها 
ماينني عن غابرها يما كانالتضامكانتالحاماة 
وانى وجدت العدالة وجداابى ولاس ذلك 
بغريب على م نكال شعاره الادب وحليته ال 
وقد تسموبه #داركة لقصر جهاده عل تتقبيح 
العلوم 6 فصل أليه ابناء هذه المئة ا 
لخدية ة الع سلامة الذوق ومتانة الرأى 
ا امعمقك ) ما قد يمفى به تقدم 
السن و ثثرة التحارب وقد ينتخىي م حب الم 
والعمل بهالى التدريس فقط 

ولا كان موضوع محاضربى فى بان مزايا 
الحامي مهس رالقول على ماينبغى لصتاعة المرافمة 
من الممدات لمن تتيسرت له اسبابها وكلت فيه 
صفاتها كاف <تى تكون اتماله جارية على 
النيج المطلوب وافية بالغرض المقدود 

وهذه امسدات وتلك الاسباب منبا 
ايكون فطريا في بعش الناس عنحه الله لدبلا 
معائاة كتساب ولا تجشم ومنها 
مايكون كسبيا لاحصل عليه الانسان الا 


أتقديم 


استعداد . 
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بواسظة الا كتساب والاخذ فى الاسباب 
في المعدات الفطرية 
يبئى لطالب هذا الفن في ما يقدم عليه 
ان تسكون المعدات المريئة له حاضرة ديه وهي 
أمور ثلاثة : الامى الاول في القوى المسدية. 
الامر الثانى في القوي العتلية . الامر الثالث 
القوى الللقية 
١ف‏ القوى الجسدية 
اذالم يكن الانسان جيد الصحة سليم 


البنية خليا من الامراض اأؤلة فلا تبلغم قوة ' 


الفسكر حد كالما ولاريكون لاتماله نظام 
مطبوط ولا تأثير حسن لان قوة المسناسلي 
كل القوى وقلا ينفع البناء اذا لم يدو الاساس 
فلابد للمشتئل نصناعة المرا'عة أن تكون 
أطرافه سليمة واعضاؤه. نشيطة حتى يسبل 
عليه التردد على دوائر القَضاء الختلفة والانتقال 
الى مرا كزه المتعدده ويِوٌ دى أعماله لسرعة 
وخفة حركة ولطف أشارة وان يكو ن لصره 
قويا( الامن وهب اله الفطنة وحدة الذهن 
فى المدركة . . . . ) لانه لايستنى عن 
م اجعة كتب الثم الع ونصوص القوانيي”كف 
ومؤلفات الشمراح وقراءة اوراق القضايا - 
( دوسهياتالمناياتمن قل النسخ ) والسبر في 


يز المدافمة فيها وتحضير مذكراتها وتحرير 7 


مالابد من كتابته . وان نكون ادوات نطقه 


مجلة الحاماة 


كالنجرة واللسان والاستان والثفتين صميحة 
وصوته معتدلاحتى مخرج المروف من مخارجبا 
وعمز الكرات ضما من لعض ويؤدى العبارات 
صربحة بالقاء حسن مؤثر فى نفوس السامعين 
لان الدار فى الا ع علي اخخطابة وحسن الالقاء 

ورعايدرك المرافع لعذو بةخطابته وجودة 
تأديته مالاايدركة غيره بكثرة البراهين وسرد 
القوانين اذا كان في حروفه اختلال وفيصونه 
بشاعة . وان يكون صدره ورثئتاه في سلامة 
من الملل حى لاول صق تفمده عن استرى الهفى 
التكلام ولاتموق العلل عن اظبارصنهبكيفيات 
مختلفة من جهر وتخافت وشدة ولين وتوسط 
حسما تقتضيه القامات ومالم يك نالصدر سلما 
فلاسبيل الى حسن الالقاء .وبابملة متّى كان 
الانسان متمتما بقوة جسدهلم يكن له هنامالا 
فهاهو بصدده من إخكام العمل وضبطة يلاف 
مااذا كانمتاً )لامر اضقانه ركو زدائامفكرا] 
فى نفسهمشغولا باسدوهيراتأنحسن ماي.يد 
آليه من اعمال هذه الصناعة. واخلاصةان العقل 
السليم في الجسم السايم وواجب الرياضة البدنية 
وتنظيم أوقات الاعمال المقلية موجب لارياضة 
النفسية 

؟ س فى القوىالعةلية 

القوى العقلية هى الى يترتب عليها يجاح 

اأرافعة الشفبية مباشرة وإصابة الغرض إص_الة 


جلة الحاماة 


وانا القوي المسدية مراد للها ومتكأ تتكي. 
. عليه الجسم تقوم به اازوع للديرةلشؤونا لبا 
وهو بدوها لا .شصد.وا نواع القوى العقلية 
عديدة وألهم منبا فى هذا متام ثلاث : 

القوى المافظة ‏ حاجة المرا افم للى القوة 
الحافظة شديدة اذ كثير ما دلي منه سرد 
نصوص القوانين والاحكام الشرعية وقد يرجع 
احيانا الى الاوام العالية والاوائئح والقرارات 
استشباداً عل مدعاه وتأبيداً لا برآه ة 
بكو نْحافط) لتنا كالنصوص وتو اريخ صدورها 
للم الناستح منها والنسوخ لان القول قد ير 
بمضه بعصا فرما انتقل الكلام الى ما يحتاج 
بعض الام الى الاستشباد ينص لانحة مثلا . 
فان لم يكن لدبه من قوة اللافظة مال ذهنه 
حاضرا وقع فى الارتيا تماك. لاسماء 00 
قانون الرافمات مالا يخاو الال عن 
(مم ) ويحتاج ايض ان يذكر امام كع 
التعاقب مل ما في اوراق القذايا الى استعد 
للعرافعة فيها . فاذا لم يكن حفظه جيداً وقع 
لامحالة في المكاره : 

ولا - ان يشطر فكل قشية الى الب 
والنظر فى مفردات الاوراق مىة أو عاو 
والبحث عما محتاج اليه منها ليتلوه نعروفه علي 
القضاء 
اماعة الزمن وايقاع الساممين فى الملل. 


فيلزهه ان 
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5 - انه بقع في الاصضطراب اذا كانت 
هذه القضايا متشاهة دقل نظرهمن .فضية 
لاخرى فيختلط عليه الامى لاسما فى قضايا 
المساب ١‏ 

ثالثا ‏ انه يضطر الى استعدادجديد كلا : 
اخرت هذه القضايا لنسيانه مدةما بي نالاجلان 
ما كن اعده أولا وكذلك يحتماج لان محفظ 
اثبات الحم أو أوجهدفعهوجها فوجبا فيمكنه 
بعد انتباء كلامه ان يرد عليبا على الترئيب 
ولو علق عليبا عذكرة يدون فيها الدفوع . 
ورا .لزم الرد على عدة خصو مكل منوم أ 
يحملة او وجه فاذالم يكن واعيا كل ما انوا به 
من الدلائ لكانت هر افعته ناقصةوحجتهضعيفة 
ولايكفى ان أي على وجه او وجهين ويقول 
لبس في باقي الكلام ما يوجب الردكا يقع من 
كثير لان هذا يدل على ضيق الفطن ومثلالايعد 
حجة عند العقلاء بل لابد من التدرض اجالا 
أو تفصيلا لكل وجه بالافساد ان كان قابلا 
والا فالسكو ت يعد تسلما 

وعا لى المرافع اذا نس هن نفسهة النسيان 
ان يكت أثناء مرافءة المعم رؤوس السائل 
واشارات الدلائل ليتذكر منها باقيبافلا تغرب 
عنه اذا اراد المنافكةفيها 

القوة المذكرة - إقوى سلاح يقي به 
الانسان عاديات المرافمة الفخائية هو القوة 


14 
المفكرة لان ما يرتبة بقوة فكره ويقيده بقوة 
حفظه انما يظبر أثرء أذاكانت المر اذعةفي مو ضوع 

الدعوى ون الدور الاول متها 

اما اذا كانت دفوع فرعية خارجة عن 
الموضوع او فى الوضوع وبعد أنتباالدورالاول 
من الكلام فلا يديه ذلك الاستعداد نفما. 
وللدار اذ ذاك على مابتذ كر المرافع من حوادث 
واجراءات رعا بعد العبد بها ومن دلائل نقلية 
أو عقلية ربمالم يكن في حسيانه الاستناد عليها 
في ذلك الوقت 

فاذا كان ضعيف الذا كرة عجز عن 
انسديد الدليل وازمته الحجة وقد قيل لاس 
اللطيب بأو لكلام يلقيه بل ما يليه 

القوة المفسكرة - اذا اسع فكر الرافع 
واتفسم مجال تصرفه فى المعتّولات_برع في 
المدال وترتيب الاقوال ومرر فى ”نسيق الادلة 
وانتزاعبا من اقوال اللصوم واوراق القضايا 
وعباراتالقوانين 

وتفاضل أرباب هذه الصناعة ذاتيا أعاهو 
بالقوى المفسكرة .اذها يكو نتطبيق الموادث 
على التصوص القانونية . وليسكل من حفظ 
القانون او فهمه مجيد ذلك وانا فى القضايا التى 
ترقع الى حكنة الاستئناأوالى تقض والابرام 
شواهد عديدة على خطأ التطبيق الاول 
او نقص الاجراءات ومخالفة دوح القانون 


حجلة الحاماة 


واههال بعض الطلبات في قضايا الالقاس مايدل 
على اعلطاً الواقع مق العضاك أو المرائعين ( من 
أعضاء النيابة أو منا نحن الحامين ) ويها بهتدي 
الى طريق العدل والاتصاف اذا كان الحكم 
المطلوب ليسله نص فى القانون م) يكثر ذلك 
فى الدعاوى المدنية الحتاجة للصرف وبها ختار 
الاصلح والاوفق اذا أمكن ساوك طريتين 
او طرق نتائجها متفاوتة كما اذا صلحت اللادثة 
للانطباق عل مادتين مؤاداها مختلف فترويج 
بقاع المي علي مقتضى احداههايحتا الي استعيال 
قوة الفسكر.وماذ!امكنانتو ولالمادةالواحدة 
تأوبلين متغابوين فترجيح أحدها على الآخر 
لا .يكون الالمرجحات ينتزعها الفسكرالصائب 
وبها يمكن التوفيق بين النصوص امتضارية 
والمواد التناقضة وعلبا على مابوافق. المصاحة 
وبها تتتزع المجيج الالزامية والاقناعات الجدلية 
من أفول الخصوم توصلا الى الخامهم ونقض 
كلامهم وا كرمائمس الماجة ال ىذلكاذا الىء 
الانسان للمرافعة قبلان يستعد لما أوبوغت فى 
اثناء المرافعة عالم حط به خبرا أواذالم يكن له 
فى الواقم_برهان حقيتي لينتج مطاوبه .والمرافم 
النبيه لابعدم طريقة للمنثقشة في ادلة الاتخصام 
والزاممم من كلاميم ولو بعض الالرام 
الامر الثالك ‏ القوى الخلقية 
الاق ملكة فى الانسانتصدرعنهاالافمال 


حجلة الحاماة 


بلا تكلف وبدون تصئع وهو بحسب هذه 
الافمال يكون <سنا وسيشاً.ولاري ب أن التعويد 
التدريجي على عادات مخصوصة والتربية عليصفات 
معيئة وملاحظتها من عبد الصغر مما جمل هذه 
الصفات خامًا فى الانسان وقد قيل الانسان ابن 
عوائده لا ابن طبيعته الا أنه لاإيتكرا ن الناس 
يتفاوتون فى قبول التربية والتخلق نهم سرييع 
اأثر ومنهم بطيئه ومتؤسطهكا يدلعليه اتفاق 
أشخاص في درج ةالتربية واختلافيم فى الاخلاق 
فلا .د ان يكو ف الطباع صو جبلية الاخلاق 
عنها ينشاً الاختلاف فى قبول الأريسة بالسرعة 
والبطء والذى بريد ان ينتظ فى سلك المرافمة 
ينبغى ان يكون .تخاما بالاخلاق المسن ةموما 
وبأربمة منها خصوصا وهى : 

الانصاف_والجراة ‏ والادب_والثبات 
بأن يكون فى طبعه أصو للها فىتربية ودعليها 

الانصاف 

الانصاف هو الفُسكبالدلواليلمع المق 
فاذا امخذه للرافع شعارا وج لالهديدنافيعرافماته 
اطان أن لكلامهالسامءو ذوارتاح لبيانهالماضرون 
واذاكان للا سان مذهب معروف ومشر ب معلوم 
الت اليه جميع أحوالهو ا بتالشكركانتتطرق 
الى شىء ءن اقواله وأفسله لازمقاصده تقررت 
فى الاذهان وعرف مها بين العموم فاذاصدرمنه 
ما يحتمل: لذاته مخالمةذلك اللذهب جمزعلٍ الحمل 
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الحسن وزال الابهام وكق صاحبهمؤونة التأويل 
واستراح م ذم اساءة الظنون به وتضارب 
الاوهام فى امره خلاف ما اذا كان محبول 
الذهب فانكل ما يدر عنه تعرض له التيم 
ويذهس الناس فيه مذاهى ث شتى بعدم اطمئتان 
النفو سٍِ اليه ومتها ان 8 
وأليق مذهب تدور عليه أعمال [)) أرافم هو 

الانصماف ولذا نيحد لاقل أقواله تأثيرى القاوب 
فل يحتج في تصديق الناس له الى طوريل معاناة 
وانصافه بكون باذعاه للحق وتركه التثيث 
با حاولات اذا ظبر بالادلة القاطعة انالمقماراه 
اللصم ولا يمز عليه بعد طول الجدال أن يقنازل 
عن طلباته والتساي م لناظر مححته فانه فى اأقيقة 
م يس الاللحق لا الخصم و برجع الا الى 
العدل.وا لمق لم يكن خاص] به تي حجر على 
الاذهان اعتقاده لنيره فهو أحق بالاتباع حيْما 
وجد وعل أي اسان ظبر. ٠‏ ولعلم ان ن الانسان 
عرصّة للخطأ ومرى لاخلط قفخردانما يكو نيتّلة 
الاغلاط لا بالمصمة منبا ومن يحاول غير ذلك 
فبو يحاول ان لايكون انسا] ولإتزل-فول اللياء 
قدء) وحديثا يقرون بالخطأ ويسترفون بالزلل 
وبرجعون بأنفسهم ء ن كثيرهن ارا نهم معتذرين 
بأن العاقل عليه أن يتحرى الصوابلاانيصيب 
بالفمل . وليحذر للرافع اذا انصاع الي الحق 
واعترف بيعو ةدليل الحصمانْيتمدى الى الاعئراف 


دىمء» 
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بحقيقَة ما أودع لدبه من المساومات ويتطرف 
يافشاء ما اثتمن عليهمن الاسرار.ولهذه الصناعة 
من الدقة ىهذه النقطة ما هوءعاو ولديعمن ب 
المتاعة والحر ص عل الامانة -؟ تمر امعمى] 
/م«دمنه فاث ذلك ذن يلا إيغتفر وسيئة لا كحى 
قد ياومونا على عدم الانصاف بين ذوى القربى 
ومن تجدمهم أواصرالصلةفياصلاح شقاق الاهل 
ولوكان منا المنصف الذي برفض قضية الولد 
ضدايدى لا يكون لسان المقوق فى مجلس 
القضاء وهدم قواعد البد بالوالدينأوقد ستمصى 
على الخامى منع شتاق الاخوين ولا يدرى 
الامون أن فى ذلك «خالون غير عالين تحقيقة 
النفوس البشرية فقد يتطابر شرر الشر بين 
الاقريينها لايتفق فى خصومةبينمن لاتجمم,م 

أدنى صلة ولمله على قدر الوفاق ,يكون الشقاق 
وبنسبة المدم يكون الال . الليم الا ان يكون 

يعرض الصاح او التحكي لاترصل لاض الللان 

وحسم التزاع بالحسنى 

من الانصاف ان يكون امرافع معتدلا 

فى طابه مراعيا المقام فلا يثيئى لهان محتد 
في شرح وقائم المخالنات وصغائر الجنيم ولذتد 
فى الطلب لوكن فى كيائر الجنايات . واأثل 
الظاهر فى هذا المبى موظف النيابة الدى .يظن 
ان واجباته متحصرة فى طلب التاب لكل 
«تهم وانكان يريك وأنه ان لم يفمل ذلك يكون 


مقصرا فى اداء واجبانه متراخيا عن القيام ب 
والء..ة لصون اللسأن بحسن البيان ع نالابتذال 
كا لا يذخي للساني ان يشط عن مواقم ٠‏ 
المقائق ويتغالى فى مطالبة ويتيسط في مسالكه 
بمحاولة ما لا يمكنه من الظاه ركان يعمد الىمن 
عط اجتراؤه وفحشت جرعته وعأين الشبود 
المدول فله وأقر بذنبه او كاد يدر به وقاممت 
الادلة الظاهرة على ارتكابه للجنابة فيجحد كل 
ما امهم بة ويطلب براءته فيضيغ الزمن عبت بل 
خير له لو نازع في ثبوت ركن من أركان المنابة 
قانوً وأولى له ثم أولى ان بحث توفر شمرط من 
شمرائطها لوكن تيف |[ قوبة والمماملةبالرأفة او 
كأن يطلب في تمويض شىءحتيرمايقم التساممح 
في مثله عادة أموالا أزيرة ويقدر فيااتضمي'ات 
مبالغ بأهظة ينها وبين القيمة الحقيقية مراحل 
زاماانه ان م ل فى الكل لسل له ها دوههما 
يقرب منه وبذلك بكون قد حصل على قيمة 
ما هو مطلوب له في الواقع أو بالاقل على قيمة 
تامة . متمسكا با اشتبر على .ض الالسنة (ادعى 
الباطل حتي يلم لك المق) ولكن تلك خدعة 
ومن طلب أخذ ااق زائدا أعوزه ثيل ناقمكوما 
أقدر هن قدر الاشياء قدرها ووقف عند حدها 
أن يذعن لآوله ويصدق ى خيره ويقاع باشارته 
فضلا على صريم عيارته وما حر جاوز 
الخدود ان يساء به الظن ويررى بالتليسن والتغرير 


مجلة الحاماة 


ويكذب حتىف الصدق ويخطىء<تى ف المواب 
ألا تر ىكيف ©#د فى تفسكارتيا ًاذا اشتريت 
شيبًا من عرف أن بيع سلعه ,قم محدودة ولا 
مجد ذلك الارتياح اذااشاريتهممناعتادالساومة 
ولوكنت فى الولة الاولى مغيو رفى الثانية 
رايحاأ وما ذلك الا لاطمئتان النفس الىمن اعتاد 
المق وعدم اطمثنانها الى “ن لم إ.تده . ويكون 
الانصاف بتخير القضايا القة الى لانم ساارافة 
فيها حاف الذمة ولا يجانبالفضيلةفان الاشارة 
الى درجة الحاي في طيقات الميئة الاجماعية 
أُدعى الى سلوك هذا السبيل مس الانصاف قياما 
باتخدمة العامة الفروضة على كل فرد في مبنته 
للجاعة وتطالب مها الامة كل طائفة فى اداء 
الحقوق القدسة للوطن . فلابذهبب,الحامى حب 
الريم وطلب السكسب الى ان يبل كل مايعرض 
عليه من القضايا أي كانت بل عليه ان يثتني منها 
مالا تؤدى الحاماة فيه الى اهمتضامحق) قأواستلاب 
مال ولا يقشى الاهّام به الى خذل فضيلة أو 
نصر رذيلة حتى لاحل بااسمى فى مصلحة 
شخصه ضرراً على الميئة الاجماعية جملا حديث 
(حب لاخيكماحب لنفسك)فليس له انيدخل 
فى اتلصومةاذا علم ان » مو كله بريد أخذ ٠٠‏ ليس 

له أو يلنهم حا ناخير قبله وهو بعد معرفة ذلك 
منه أذا سبل له ياوغماً, ربه واحتال لدرك أمنيقه 
مكو فد رم عشاركته فى اميانة ولا فرق 


الا 


حينئذ ينه وين من يشترك في جرعة . ولااذا 
على ممن اندب للدفاع عه أله ثمن عيثون في 
الارض فسادا ويكدرون صفو النظا الانساني 
لان تعضيد .ثل هؤلاء للسمى فى مخليصهم من 
العقاب موجب لناديهم فى الاضرار بلاس 
وحسيك بذلك خلة 2 خلانق الحامى لاتعد من 
مزاياه ونحن في مقام انها للدلالة بالاقنضاء على 


: يمني ضدها من لساوىوما دمنا فى ذكرالهحاسن 


أطلمّنا النذان لسن البيان 
الجرأة 

امراد بالمرأة هنا قوةالقلى وثبات اللأش 
ف المواقف انلطيرة وقدبرهنت المشاهدات على 
أكل مل عظم شأنه في الل وسار ذكره بين 
الناس امراسه قوة القاب ولولاثبات المأش لما 
انتقل من حيز الفكرالىالارجو لاأمكنبقاؤه 
في الوجود مرعى النظام مود الأثر 

وانماكانت الجرأة من الدفات الضرورية 
التحقيق في ارام لأهون قوم يعاس القضاء 
وباللطابة القانو نية يكون قد أؤذعا وى سه عبدة 
أمر خطير وقبل حمل عبء عظيم تننظ ر اناس 
تنيجته وتنك وف لماقرته اذ وراء خطابتههذه حم 
قاطع وقضاء عتوم دهمستقبل سيد أوشقى . 
ومنالمتعين أجل هذه الخطابةإماعندو م برىء 
مقن ونفس زكي ةتسل وحق ضام يبت وضرر 


واقم بزال فتكو النتيجةخيرأحصلبالامةوإما 


زفا 


أن تنجل عن دميطل يهرق ونس طاهرهتذب 
وحق مقرر ,يضيع و ضر رهر يعد قى تكو زالعاقبة 
شرا حل بالامة فيلزمه لجل أن يظفر بالنتيجة 
المسنة وينجو من العاقبة السيئة ويؤدى ماعبد 
اليه وافيا أنيثيت فى هذا الموقف المظيم مدافماً 
بسلاح القانون معتمما بحصن المكة مبرزامن 
الاقدام و الجر ًةمانستدعيه الال . وأماأذاطاش 
لبه من امول ومنعهاللمجل أو الوجل عن اجادة 
القول فان عيارته تقصر عن الوفاء بالغرض ولا 
تقوم بأبراز ما فى النفس من المماقي وياحقكلامه 
العى واختلال الالقاء ويننى على ذلك عجزه عن 
العبء الذى اقدمعلى ملهو ذهابالثمّةبه ورجوعه 
بالميبةوالسراذفالحميبة افيلخيبة نموذ بللّه منها 
وعروض الميبة لطالى اللطابةاماان يكون 
منشؤه خور طبع وضعف قل ب كايحصل للكثير 
محاولون القيام فى مواقف اخلطابة فتأبى علييم 
طياعهم ويدركهم مون لوف ما رضحف منه 
القاوب وتسارم له إلانفاس وتتقطع عنذده 
الاموات فلا تسمع ما يعمل ولاتعقل مايسمع 
وهذا لاعلاج له والاجدر نصاحبه ان يطلب 
له عملا غير اللطابة . واما ان يكون منشؤه 
وساوس تمر ض له وقثماهونالكلام ٠لا‏ حظاتها 
عنم الفكر والاسان عن سرعة المركة ولكن 
طروءهاغير متأصل وملاحقاتها غير لازمة فبذا 
يكن علاجمه بام تلك الوساوس وازالة تناك 


جملة المصاماه 


الاوهام . والمارسة وطول الزمن أكبر معينعلى 
وها . ومحوها يكون بتنبيه الفكر الى أنها في 
غير محلا وتدبر أمها لا وجه لما . لانها ؟نكانت 
ناشئة عن التفكر فها ببديه من الاقوال ومخافة 
ان لا يسعفه مناه بالبياذفير عليه في الخلطابة 
وينفة الول والناس يتنظرون قلا بجدوكف 


. ولستمموف قلا دسمعون وهتالك الج ل الفاضح 


والحزى الواضم فالامى هين ولا وجه للمخافة 
لان حصول ذلك فى الذالب يكو ن لاحداثنين 
رتجل دعى بغتة للسكلام فيهالم يكن أحلم بحقيقته 
من قبل فييتدىء التكم قبل استحذار اجزاء 
الموضوع اجمالا فترئيس المادىء واوا انيم 
ومو اضع انتقالات الممائى فيتفذ منهالكلام ويقف 
دون لاتمام . ورجل قيد شكره حفظ عبارة 
معينة يتأوها وقت الاج ة تحر وفب|وحظر:لى نفسه 
التصرف فيها فاذا شذت منهكلة واحدة اْسد 
عايه ه ببيل الكلام ووقع في الخطر 

والمرافع ليس واحدا مهما لانه لا يحضر 
لبلس القضاء الا بعد أذيطلم عل أوراقالقضية 
الي أخذ على عهدتهالمرافءة فيها ويبحثا يمكن 
أن يكون حجة له فها يستند به وما يكن ان 
ييكون حبة عليه إيتبصرفي دفعه عند الضرورة 
فهو لايقوم بالسكلام الاوعنددفكر وءمان قائة 
غاية الأمر أنه بريد أن يمير عنها وليس فى ذلك 
شىء مى الصعوبة لان كل ناطق يمكنه أن يقول 


ةا لطحاماة 


مأشاء من العرارات ما دام عنده شمكر بريد أن 
يعرزه الى غيره . وكل اسان يعرف عن سه 
انه شكلم نع من يدعو الامو الى كلذمه الازفنة 
الطوينله والاوفات العديدة لابستريه ملل أووجل 
م نشاهد في عملنا اليومى مم من تقف أماميم 
وقدجمتنا 3 رابطةالمنيت والعل واتحاد الشارب 
واتفاق امار رب 
الأوب 

وهو سسة في الكلائق تبعث ف النفس حب 
التواضع فتقر بها الى من غلاها وتسهو بها الى 
8 ذوها وخليق بللهامي ان نمل شعاره الادب 
في القول باختيارالالفاظالمؤدية للب ان المقصودة 
بلا خدونة وتوخى التاءها بلاغلط م يبذب 
قامه فى التحربر على لط الذىتزين الفاظه مدانيه 
وألفاظه زائنات المانى 

وحلية الادب فضيلة أليق بالحا ي التخلق 
بها فى م اشمرته ومعاملته فان له بين الناس قدرا 
بزدا د بالادب و يكل بالمحاسنة وقد يأخذلاين 


مالا بأخذ بالشدة وغلة الحامى على خصمه انما 


تكون ,أداب المناظرة فيقرن الدليل بالدليل 
وبقرع الحجة بالمجة وكلنا لان جانبه وظورت 
مزاياه عرف بين النأس با تلاق لمن فتسلاك معه 
سبيل الجاملة ورد النظير بنايردفلايؤا خذ زميلا 
ان بدرت منهكلة خارجة عن حدود اللياقة 
أو استمملن لفظ) جارحا فحسن المواب ا بلزفي 


عو 
النوال» ٠أدفع‏ بالتى هي حي .و ناهيك زيمن 
يسدق فيرد عليه اغتداؤه بالملاطنة وأبلغ حدرمف 


شريرتف يؤدى أرقى منى فى هذا الياب من 
مكارم الاخلاق . انق اينما كنتواتبع السيئة 
المسنة تمحبا وخالق الناس مخلق حسن 


حاجةاأراة 0 'قاضى 
فيحتر مد 0و فى بطليه فشكون موعظة حسئة 
ومثلا بشاس عليبة قد نسكون علاقة الحاى 


بزملائه اكثر أدبا تكله اظرر فى حسن المءاملة 
1 استاراط المجرولات بالمماسته فقد ,يكون بين 
أر باب القضاياء ن إظنو الحامى سام مدو نْ 
العامة وضشون بأسه فلا يمضوذاليه لسر أمرم 
ولا لوزاليه حججوم وأولنك ديرم عل انم 
وأدب الادرب للوصول للحق وابداء ارأي 
إللامة ذوق :يتوم بعض الم_للاء ان واجب 
الحا ي تقمص جلإايب» و كله والاتصاف مخصاله 
واتخاذ مظبر العداء كمه ويناابوذفى ذلك الى 
حد الاساءة للاخوان وتتقض الرعاية الواجبة 
لازملاء فلاباً خذالغر ور ناشعافى الصتاعة الاقتداء 
تلك اللصال الذميمه ومتاوأة زملائه بل حسن 
النفام قاعدة التعامل والمودة رابطة متينة في 
العمل قوامها الادب والتا لف محسن المؤازرة 
والتضامن بين أبناء ااطائفة بالتذاصر والتعاون 
وتماونوا على البر والتقوى ولاتعاونوالى الاثم 
والعدوان 


0 
الثبات 
وهو أحكام الرأى وتأسيه على التؤدة 
والتروى ثمالؤسكبهواأرص عليه وعدم" :يذب 

فى الفكرة للعدول عنها من غير حث وما دام 
الامر مناه علم يقين وحكله ظاهر جلي لامحداج 
الى التردد فلا مفر من الاعتصام به والاستمرار 
عليه وهى من الال الشرينة التي يتصف بها 
الحجامي المنصف الجرىء الاديب لتكمل الصفات 
ويمتاز حسن المزايا وأجل الحاس: . قيل ان 
الرجوع الحق فنذيلة ولاتنا فى بين هذا وذاك 
اللبم ان الثبات على الرأى والدأب على ال.مل 
فرضته حسن ال.قيدة وقاع دنه بناء الراي على 
فكرة سديدة فى ما اتكشف غامض أمرها 
وظبر الحق مخلافها فان المّسك بالق هو الثبات 
ولاخلافيينالددر والمجزاذالمةررفي الاذهان 
وتوافر فيه الاجاع هو الثبات على الحق وخدم 
تقض العبد أن الابدكان مسعولا 

فى الاسباب الكسبية 


تحصيل العلوم واقتناء الممارف وتقوية” 


المدارك بالدرس والمطالئعة والكد فى الامل 
بامثابرة وهى امم الاسباب السكسبية . فى أنم 
الشاب دراسته وثال جائزة لم يكن مثله الا 
كيل طارق ياب بده المفتام يس وغلهالدخول 
ويا ع لبالااع ( كلامالورة عن المرحوم 
الاستاذ الا.أم الشبي عيده مفتي الديار المصرية) 


مجلة الحاماه 


ومادامت تلك الاسياب في عو وازدياد 
هراًالانسان نفسهي, اللسافظة على مةامهو احرص 
عل ماخر لمستقبله نما وكام و ولافةر رجال 
من ذوى الكراية ة وأهل العم فلا شكانتماو 
علي تلك الصناعة وتطبيق الم على العمل هو 
»نتبى المبارة ومباغ الاجتهاد فى دوين المسائل 
القانونية وتقر برها على التوسع ببحث اءؤلفات 
وعراجمة الوسوعات فى ٠قارنة‏ الاحكام 
واسنادها لختلف الآ راء فيها ذهب إليه الشمراح 
يؤدى لانبوض بالمبنة وبلوغها الشأو الانسبلها 
من الرفعة فلإ يق أوقانم بالاطلاع والاخذ 
جلك الاسباب فان لنا فيى منتبى الآمال وما 
مذهب المرية وأثم :'صر ودالاحايةلافذيلةوقد 
كسكم ببا . وقد ب اولموضوعتامن الاسباب 
. فى كل باب ما يضيق المقام عن سسرده كالاشارة 
الي مالا ينبغى تامحاى الاشتغال به مع مبنته ما 
قد يؤر في شرفها ودرجتبا من الاعتباروكذلك 
المةوق والواجيات لتوسع شوق هذا القال 
بالامجاز . نم الكلام عن الاستفتاء والاستشارة 
والاتناب بما يقتضى الحافظة على الكرامةوعاو 
النفس عا بزيد عن المساعدة القضائية الجانية- 
طهًاً ‏ فى نحدة المسكين واعانة المقير واعانة 
الملبوف وكل مافى كرم الاخلاق من امزايا 
الانسانية وانما هي نبذة يسيرة فى نجارب مدة 


مجلة الحاماة ول 


قصيرةقضيتهااة.اءالقربن يمكتب صديقىالاستاذ 


. يستوجب حما باوغمبةتنا أسعى درجاتالشرف 


عبد المزيز بك فبهى حياه الله وبوأه وجح الله وغابة النوال بمام الاستقلال 


مسعاه ولابد أن عنايقنا نلك الزاياوالتوسع فيها 


اد منصطفى " 


بعدث في استر اد الشبوع 


للاستاذ اجمد بك لطني الى 


الغرض من هذا البحث 
م درك ينه وبين آخرينذل و لاء بضبما و كليم 


المق في أخذ الحصة المييمة لانفسهم جيرا على _ 
المشترى بِلُن الذى بيعت به وهذا المق مقرر. 


عتتضى قانون الشفعة الصادر فى مارسسنة ١..ه‏ 

وقد اشترط هذا القانون سلسلة قيردفص 
عليها وأوجب العمل .مها ورتب حلى عهم اتباعها 
ستوط اق فى أخذ الإيع ب شفمة فنبا وجرب 
الطلى في زمان ممين وبصفة مخصوصة وازوم 
عرض القن عرصّاحقيقيأوغيرذلكمن الاجراآت 
المديدة التى تعرض حدّوق الشفيعلاخطر ىكل 
دور من دون التة'اضى 

واهس قاتون الشفمه هو الوحيد الذىقرر 
هذا المق للثمريك فدّد جاء فى باب الشركات 
نص آآخر هو نص الأدة +41 مدق التى قررت: 

« يحوز للشركاء فى الملك قلى قسمته ينهم 


ان يستردوا لانفسهم الحصة الشائعة التى باعها 
احدم لاذير ويوموا بدفم كنتها له والمصاريف 
الرسمية والمصا, يف الضرورية او النافة » 

فان هذه المادةاذاأًخذت عل طاهر ما تفيد: 

-١‏ تترير حق الشفمةلشربك فى أو ملك 
مشدرك «نقولا كان او عقنارا 

- أن حق الشنمة هذا يكون فيا باع 
شان في الملك المشترى سواءكاذمنةولااوعقاراً 

م ان هذا اق يذل لاشريك ما دام 
الشيوع قائًا ولو لبث أعوان طويلة 

4 - أن استمال هذا المق ليس مقيدابأى 
قيد ويكق أ ونامجر ددفعالن ومصاريف البيع 

وءن هنا يفبم ان الشفعة المقررة لأشريك 
بقانون ٠أرس‏ سنة 1..ةؤ: والاس_ترداد الترر 
بنص الادة ( +4 مدلى) يلتقيان فى موضطع 
واحد هو حالة بيع خصة شائة فى عمار مث" ك 
لاجني عن الشيوع فان موصّوعبما فى هذه 


07 


المالةوالغرضمنهما يكون واحداهو المصول 

على البيع جيرا عل الشتري بالثمن ومصاريف 
البيع ‏ ولف المان فى مواضم أ خرى هي 
القيود التي بوجبا قانون الشفعة في الطلي 
والدعوى فان المادة 4+٠‏ لم تشترطها ويحختلن 
اإيضا في اتقضاء حق الشفعة وسقوطه سواء 
بالملم والسبكوت عن الطلب أو بمضي ستة 
شهور على قسجيل البيع فان ( الادة :4 ) على 
خلا ف ذلكقد أطلدت الاستر داد منهباوحفظت 
للشريك المق فيه لغاية القسمة 

كان اتفاق الشفعة والاشتردادف الو ضوع 
والغرض واختلافهما فى القبود موجيا لتساؤل 
المشتغلين بالقانون عن المكنة التهدعت الشارع 
لتقرير حق واحد بنصين مختلفين من جبة 
الاجراءات والقيود ودعا ذلك طب |للبحث فا 
اذا كان ح قالاسترداد هو حق آخر غير حق 
الشفمة لايحوز أطبيقه الا في دائرة غير الدائرة 


التي يسري عليها قانون الشفعة بل ادى' 


ذلك الى البحث فما !ذا كان قانون الشفمةلم 
يلغ الاسترداد ولخير ذلك من المسائل المديدة 
التى ادى اليها تعارض النصوص 

تضاريت احكام الماك فى هذا اللوخوع 
تطاريا شديداً واسكن اختلافرالم يلفت نظر 
المتقاضين والمشتغاين بالقانوذتياى زمان عدار 
ماالفته اليها الآ ذلك لان دوائر القضاء 


مجلة المحاماة 


اسيك كد مده كبر م قضاياالاسترداد 
التى رفمت حديةا وى حاة دما الييا طمع 
الناس بالارباح الفادحة التى جر اليبا ارتفاع 
اسعار الاراضى الزراعية لاصْعاف اثمانها وقت 
ا القضباء الاهلي ع ميادىء معيئة 
فى ' دعاوي الاسترداد فان دوائر محكمة 
الاستئناف ثارة كر وجوده واخرى ثقره 
وتارةتقول بوجوده فىالمنتولاتدون العّارات 
وأخرى تتتصر تطبيقه على البيوع الوافمة فن 


حصةشائمة في تركةاد شركة وترأضس نطبيقه في 
حالة بيع حمةشائعة فْ فى عقار معينوم رأراتقره 
وتطاق استماله في اي حالة من هذه الاحوال 
شجمت هذه المانة المضاررين على اقتحام 
اخطار التقاضى طمما بنوال الارباح الكبيرة 
واحجم الحامون عن إ شاد التقاسي | يحب 
اموه لانهم ان أشاروا بالتقاضى جاز أن 
سوق الموكل سوء طليه لاحدى الدوائر التي 
لاتقر الاسترداد وان اشاروا بعدمالتقاضى فمّد 
يضيع على الموكل ربح كان الحامى سيا ية 
حرمانه منه 
دعا ىكل ذلك لنشرهذا البحث راجياان 
ان حدق هيئة القضاء أمنية امحاماة بان تتفضل 
8 فع اتللاف وتوحد المبادىءالتى تر اهاصائية 
فى هذا الموضوع اهام فانها بذلك تقضى على 


ججلة المحاماة 


آمال المشاغبين وتسم للمحاماة بتأدية واجبها 
السامى: هوارشاد الناس لأ فيه خيرم واقناعهم 
بتك التقاضى الذى لااساس اه من المق ولا 
سن القانون ع ع ع 

ونحقيا لبذا الغرض رايت أن أدون في 
هذا البحث نير تعليق جميع الاراء المختلفة 


والاحكام المتنافضة فى امم المسائل التعلقة بالمادة . 


(450) متبعا نى ذلك الترتيي الاتى 
١‏ 7بريف الاسارداد واثواعه 
+ مأخذ المادة (450 مدتى اهلى) , 
«٠‏ تأثير قانون الشفعة عنى حقالاسترداد 
03 الببوع الى جوز فيبا الاسترداد 
ه الاشخاص الذين ام حق الاسترداد 
٠‏ الاشخاص الذين ترفم عليوم الدعوى 
بالاس”رداد 
٠‏ متى يسقّط حق الاس رداد 
م ماررتب على الا رداد 
تعزيف الاستردادأوا نواعه 
الاسترداد على وجه العموم هو أن حل 
شخص محل آخر فما اشتراه مقابل دفع القن 
وم اريف البيع_وحق الاسير داد ! | ايكون 
مقرراً باتناق امتعافدين او عقتضى نص من 
نصوص القانون . ومثال الاول بيع الوفاء اذ 
ييكون للبائع حق اس رداد الثىء المبيع فى مدة 
معيئة . ومثال الثاني استرداد المقوق المتنازع 


ففذ 


فيها اذا باعبا الدائن فان المدين حق استردادها 
فى لظير دفم شمن والمساريف (المادة؛ مس مدنى) ' 

وحقالاستردادة ديم ولكنه إيكن مروف 
في القانون الروماتى بل لم يعرف فى التشريع , 
الفرنسى الا من الرن السادس عشر وأنواعه 
فى هذا التشريع كثيرة حيث بلغت خمس ا وعشربن 
نوع م بي قمنها ( منذ صدور قاوز سنةي ممعل 
ما ثم )سوى اريعة ب بيع الوفاء استرداد 
لقو ق المتنازع فيهب| ‏ اسيردادالوارت للحمة 
الشائمة التى يبيعها احد الورثة لاجنبى عن الثركه . 
(الادة ١4م‏ مدي فرنسى ) واسترداد الزوجة 
للدمة التى يشتريها زوجب فى عتار لها حصة 
شاذة فيه (مادةم: :افر نسى)واسراداد البائم 
بيمًأ وفائيا لا يديعه نظير رد الثمن والمصاريف 

اما القاتون المصري فان انواع الاسبزداد 
الواردة فيه هى ‏ الشفعة ‏ واسترداد الوق 
النتازع فيها# واسترداد المبيع بيما وفاه) ‏ 
واس'_داد الشيوع المثرر بالمادة لكف 
مدتى اهلى ) 

1 ماخذ المادة ( 485 مدلى ) 

الغرض من هذا الباب هو معرفة الاصل 
النشريدى الذي استمدت منه المأدة( ؟: ) لان 
معرفة ذلك نوصل الادراك'مرضمنهاوالدائرة 
التى تتنطبق عليها 

اختافت اراء المشتغلين بالقانون في مضر , 

وخ» 


م/ 
فى ٠أخذ‏ المادة اذ كورة. ويحكن حصر لانم 
الرأي الاول ‏ المادة +4 ماخوذة من 
المادة (41فرنسى) الى أباحت للورثة ان 
,أخذوا نطريق الاسترداد الحصة الشائعة التى 
يبيعها الورثةلاجني واصعابهذا الرأي يتولون 
بان الأده 57> ا بعينبا نف سالمادة ( 441) 
ولمكنها مع ذلك لاتنطيقفقط في البيوعالتي 
تفع فى التركات بل تتناول الببوع التى تمع في 
الشركات وهذه البيوعهى التي تقم فى حص ص 
شائمة في جموع حتوقواترامات الشركة أو 
التركة فلا تنطبق اذذفي حالة بيع حصةشائعة 
فى عار معينمن شش ركةاء تركة 
( داجع حك الاسئتاق الصادر فى س 
مارو سنة ١.وكرةٌ‏ #»اسنة ١9٠٠‏ حقوق سنه 
سادسة عشر صحيفة 0 وحكم الاستئناف 
الصادر فى ٠١‏ يونيو سنة1٠و‏ عرة1حقوق 
السئة المادية والعشرن صحيفة ١٠م‏ وح 
الاستثتاف الصادر فى "١‏ ديسمير سنة 5ه 
جوعة رسعية سنة ثامنة عشر عدد١صحيفة٠ ١٠١‏ 
وحكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر بتاريخ 
نف أكتوبر سنة 5ه وح عكر ةطنطا الصادر 
في ١١‏ دلسمير سنة 1515 ) 
ويؤند اصحاب هذا اارأى قوم يانه 
لايظب رمن نص المادة ( ++ مدت ) ان الشارع 


عجلة الحاماة 


قصدم'م| حكمةخالف ما رادالهارعالثر ذسوفى 
نص الادة(١6همدني)*لوانه‏ بسط حك ماخ لبا 
تشمل الشركات والتركاتوانه لو قيل؛ كس 
ذلك لتمارضت مع حق الشفعةالمترر للشريك 
فى المقار ولأدى ذلك الى القول يتكليف. 
الشفيم باجرأآتٌ ممينة وخطوع لقيود عديدة 
ليس المسترد مكلفا ها ولا خاضما لما فى 
طلب المين البيمة وهو عيب يحب تيه الشارع 
عنه ‏ وانه لا :كن التوفزق بين الندين الا 
باعتبار نص المادة ( 457 مصرية ) نفس نص 
الملدة (61م مدتى فرئسى)» مع التوسم فى 
تطبيقها حيث نشمل, التركات والشركات لان 
المكة فيهما واحدة وهى عدم تفرذ الاجني 
الى اسرار الملائلات أو الشركات 

والرأي الثاني هو ان المادة (+45 »فى ) 
ماخوذة من نص الادة(7: 14 فر نسي) الى جعات 
لازوجة حق استرداد اللصةالشائية'ى'تريها 
زوجم فى عقار لما فيا ملك شائع ( راجعالمدلة 
المنشورة فى غلة الاستقلال لمضيرة يجيب بك 
شرا الحانى سنة خامسة صحيفة ١6‏ ) 

وللرأى الثألث هو ان المادة (<: مدنىئ) 
ليست متقولة عن القانون الفرنمسى وأدء'ب 
هد الرأى يؤيدونه بانه لا دليل على الت 
الأشرع اراد نقل مضءون المادة (240 فرنسي) 
الى القانون المصرى ولان حق الاسترداد انا 


جل الحاماة 


ادخل على القانون الفرسى لانه لا يوجد فيه 
حق عأم كدق الشفعة الذي ينطبق فى حالة 
الاشتراك على الشيوع في الماك من غير بِيان 
سببه فلا ل أن للقول بوجود حق منفصل 
بسة-مله الشركاء على الشيوع فى مثل الاحوال 
الى سبتعمل فيها حق الاسترداد الورائى في 
فرنسا فالل'دة نقلت من القانون الفرسىولكن 
على - هيل الاطراد اي من غير ان يقصد منبا 
الغرض الذي وضعت لهفي فرنسا اذ الشارع 
المصرى قد بدلفى تركيس الادة 041٠‏ فر نسي» 
عا يدل على انه اراد تغيير حكمها لما تتناول 
كل انراع الشيوع ول برد ان يتقصرهاعلي مايباع 
شائءافي تركة او شرحكة ولذا اطاق لفظ 
« الحصة الشائعة » بكس المادة الفرنسية فان 
الشارع قيدها بان: كون شائمة في ميراث 

ه راجع حك ٠١‏ ينابر سنة 4.ه استقلال 
سنة 'ثالثة صحيفة م؟ » 

وما تقدم يتس جلا انمأخذ امادة(:ة) 
لا يخرج عن حالتين 0ل 
التشر يع الفري. واما أن يكون »نمبتكرات 
الشرع ا مصسرى 

فاذا كان مصدرهاالتانون الف رذسى فيجب 
مراعاة القواعد والاصول الفرأسية عند العمل 
بحق الاستزداد وقصر تطبيقه على أحوال 
الشركة والتركة وان كانت من مبتكرات 


3 


الشارع االصرى فيجيقصر البحث عندالتطييق 
على الفاظ المادةٍ .+4 واطلاق تصباعل جيع 
الببوع لتى تقع شائعة سواءكان ذلك فى 5 
أو شركة أو رد شيوع فى «لمكثابت 

وقد بحثت محكمة الاست اف الاهلية 
أخيراً هذا الوضوع وأصدرت فيه حم مبدئي 
ترى من اانمائ 03 إبراد اسيابه وهى : 

ومن حيث أن الستأئفة ترتكن يه 
دعواها استرداد المين موضوع النزاع على ماجاء 
بالمادة ,41 من القانون المانى الاهلى التي نصبا 
ديجوزللشركاءفىالملكة لىقسمته بيوم أن يستردوا 
لاتقسيم المصة الشائعة التي باعها أحدم لاشير 
ويقوموا بدفع ثمنهاله والمصاريف الرسمية 
والمصاريف الضرورية والتافعة » 
فى الدعوى يستازم 
معرفة ما اذا كانت الادة الذ كورة تتعارض مع 
قانون الشفعة وهل القانون الم كور من شانه 
الغا تلك المادة وجعلها لاعمل لما أملا 

ومن حيث لانزاع فى أن قانون الشفعة 


رومخ تان 1 


والمادة 9+؛ يلتقيان فى موضع واحد وهو حق 
الشريك فى العقار الشائم لاخذ المصةالتىيكون 
باعها اد الشركاء لاجنى عن الشيوع مقابل 
دفع الْن ومصاريف البيع ويختلفان فى القيود 
لي يشترطبا قانون الشفعة لذلك 

وحي ثأنالزعريان لستر د المقارحقاختيار 


هم 


أحد الطريقيناما قانونالشفءةالصادر فىهارس 
سنة ١ءو١‏ أو المادة ++ لايمبكن الاخذ ديع 
وجود القيود في احدها دوذالا خر اذ لو صح 
ذلك لكان الشارع المدمرى متناقضا فى احكامه 
فانه يكون وضع قُِ باب حك قيده بقيود 
وشروط مخصوصة ووضع في باب آخر حكيا 
بغير قيد ولاشرط لق واحد فمن لم يتيسر له 
الانتفاع بذلك اق من الطريق الاوللصحوية 
قيوده ولجه من الطريق الثانى لوه منها وهذا 
يكون غابة فى التناقض يحب تازيه الشارع عنه 

وحيث أن القولبان قانون الشفعة الصادر 
في مارس سنة ١ءه‏ حاء ملنيا ايادة 59؛ لاعكن 
الاخذ به أيض) مادام انهلم يرد نص فالقانون 
المذ كور عليه 

ومن حيث متى مانةررهذا وجب البحث فما 
هى الاحوالااتىارادها الشارع بالادة ببد؛ وهل 
هي تختلف عن تلك التي قضاه' قانون الشفية 
ولاجل الوصول الى هذا يجب الرجوع الى 
مأخذ المادة المذكورة 

وحيث أن الرأي الراجع والذى تأخذ به 
هذه الحسكمة أن الادة ++؛ مأخوذة مر الادة 
اكه من القانون الفرنسى التى أباحت لاودثة 
أن ِأُحذُوا بطريق الاسترداد الحصة الشائنة 
أو نمضها ااتى يتنازل عنها احدمم فى التركة بلا 
تعيين لاجد حر صاع ل عدم نفوذ ذلكالاجني 


مجلة الحاماه 


الى أسرار الائلات .ومعاوم أن الشفمة غير 
موجودة في القانونالفرسى.لهذا اضطرالشارع 
هناك ان يضع المادة اكلا حك.ة سالفة لكر 
فاخذها الشارع المصرى بعدان اطلقبا من قيدها 
وأباحها فى الشركات كا التركات 

وحيث أن عدا هذا التعديل لايظرر من 
نص ال'دة 7 اهل والمادة ده مختلطة المقابلة 
لما ان الشارعاراد قاعدة جديد: لما حك,ةنختاف 
عن نلك الي وضعت القاعدة الم بلةها فيالمادة 
61م نن القانون الفرنسارى 

وحيث مت ما ت#رر هذا اصبسمن اللازم 
عدم التوسع فى استعال المادة ؟+؛ ووجوب 
حصرها في الملة لتى: اقتضت حكمة الشارع 
الفرنساوي وضع المادة 441 من اجلها يجملبا 
قاصرة على <ق الشريك في النركات والشركات 
قبل قسمتها متى ماكان البيع حاص لافيثير عين 
معينة.اما اذا كان فى عين معينة فقد بطات 
حكمة الشارع من خوف افوذ الاجني الى 
سر العائلة واذن سمل المسترد الى شفيع وجب 
عليه ان يلجأ لثقانون الشفعة بقيوده المملومة 

تأثير قانون الشفعة على <ق الاسترداد 

تمارض الاسترداد فى املك المشترك 
والشفمة فى ابيع الشائم واختلاف الاجراءات 
والقّيود في اسة يال كل واحد من الْتين جعل 
الحاكم تبحث فما اذا كان قانون الشفعة الصادر 


عبلة المحاماة 


في ستةاهه قدالنىمفول ألادة 9 فا نقسعت 
الاحكام لأيين 
الارل ان قانرن الشفة قد الغي حك 
' المادة 4٠7‏ مدني نحيث أصيعح لاوجود ا بعد 
صدور قاثرن سنة و٠.ه‏ 
( داجم حك الاستئناف الصادر فى ١‏ 
يوايو سنة ٠4‏ - مردّهسنة 54 حقوق سنه 
ناسعة عشر صحينة 1874) 
الثانى,قول بانالمادة(*<:) ملغاةفما: أقض 
قانون الشفمة العادر في + مارس سنة امه 
فاذا باع وارث حصتة لشخص غير وارث وم 
يستردياقى الورئة هذه الحصة فى البعاد 'لمين 
في المادة 5 ٠‏ قانون الشفعة ع 
الاسترداد 
(راجع حكم الاستئناف الصادر في ١‏ 
مارس سنة ٠ه‏ هموعة رسية منة #أمالة 
صحيفة 7) 
الشالث ‏ يقول بمكس ذلك وان الادة 
(475) لل تلغ لان حق الشفمةغير حقالاسترداد 
« راجع حكم الاستثناف الاهلى الصادر 
فى ٠١‏ نولي و سنة 5م وحةوق صحيفة١9071<‏ 
الاستثناف المخقتلط الصادر فى/افبراير سنة /ا0.ه 
منة تاسعة عشر مموعة رسمية صحيفة.114 
وح الامتئتاف الختاط الصادر فى مم 
دلسمبر سنة 0 السنة العشّرين »ن المجموعة 


لم 


الامتثناف الختاط 


المادر فى ع؟ ابريل منة ١١‏ مجموعة رسدية 


الرسمية صحيفة ١4#‏ و 
سنة ثالثة عشر صحيفة .وه٠‏ وم الاستئناف 
المخنلطالصادرفي؛ ١مارسسنة‏ باءيه صبحيفة 168 
مجموعةسةة تاسعةءثر وحكم 6مابو سنة 11ه 
تموعةمختلطة منة ثالثة وعشر بن صحيفة؟«مال» 
الببوع الى يقع فيها الاسترداد 

القسم الذين يةولون بان حق الاسترداد 
لانزان باقياً ومسمولا به الي رأيين: 

الارل ‏ يول يان الاسترداد لا يطبق الا 
عل الببوع الي شع على حدة شائعة فى جموع 
حقوق وااتزامات فى شركة او تركة 
كبده نا زآراه '0 اه عانم 0 فاف[هس 6م1711 

واصحاب هذا ارأى لل بن .ةولوزبان 
اصل الدة (5:) مأخوذ من من ن اتشريع الفرنسى 
(5: .) وان الشاع توسع فيه صبح يشمل 
الشركات والتركات ‏ وعلى ذلك فلا يجدزون 
الاسترداد ف ابيع الواقع قبع غازة هن 
عقار معين في ف تركة او 5 بل يشولون بأنه فى 
هذه المالة لايجوز الا تطبيق احكام الشفعة 
دون الاسترداد 

واه الاحكا الصادرة بهذ المنىيهى ارأتي 

راجع حي استئناف اهلى «مابو سنة 01 
حةّوق سنه سادسةعشر ص ١6‏ 


وح استئناف اهللى 035 نو نيه سنة 5ه 


2 
حقو قسنةحاددهوعثرن ص ١٠م‏ 

وحك استذافاهلى ام دسميرسنة 41 
جموعة رسمية سنة #منة عشر ص -.لاا 

5 حك محكمة طنطا الابتدائية الصادرق 
٠»‏ اكتوبي سقو (لم ينشر ) 

وحكم عكمة طنط الابتدثية الصادر في 
8 ديسمير سنة 5و١‏ (لينشر) ْ 

الثاتى يدول اصحاب الرأى اثثاى ان 
الاستردادجائز في البيي الذى ّم فى أى حصة 
شائة سواء كانت في عمّار ممين من شر كة او 
تركة او من رد شيوع قائم بين انين او 
أكثر 

واصحاب هذا اارأى هم الدينيقولونبآن 
المادة « > مدى » هى من مبشكرات المشرع 
المصرى وانهالم ؤخذ من تشريع آخر وان 
التشريع الفرئسي لم يكن ماخذا لما بل كن 
سببا فى تفكير شارء: المصرى فى النص عليها 

راجع شرح المستشار دوهاس جزء رابع 
باب الاسترداد والاجكام الانية : 

حكم انناف الي ٠٠١‏ مايو سنة 0ه 
مجموعة رسمية السمة الناسعة عشر العدد الاول 
صم 

وحكم استثئاف اهل 7١‏ اكتوبر منة 
7و موعة رشءية السنة التاسعة عشر العدد 


با ص /ا 


مجلة اللحاماة 


فيمن له حق الاسترداد 

الملا في هذه السألة واقم بين الذين 
يقولون بان المدة ؟5: هى من ابكار المشرع 
المصرى فان | كثرمم يقولون بان <ق الاسترداد : 
لا يكرن الا للشركاء الاصليين دورنف من 
يتلتون المق عنهم سواءكان اثقال حتوقهم 
للنير بطريق الارث أو البع أو الوصية او غير 
ذلك - فيس لوارثالشريك الاصل ولا أن 
إتلقى الحق دنه حق انترداد ما يباع من بأقى 
الشسركاء للغير 

وذ رفو الشركاء'الاممليين بانهم الذين نشاً 
ينهم الشيوع فا ن كان الشيوس نشاعن ارث 
فيكو ن الاستردادلاورثةدونسوا همولايكون 
لورثتهم وانكان الشيوع :'ش) عنشركةمدنية 
أو تحارية فحق الاسترداد يمكون من انمتدت 
ينيم التركةوانكن الشيوع نتيجة اشر ك 
في عقار فالاسترداد لمن امتلسكوا المقار بالمقّد 
ولا ينتقل هذا المق لا لورثتهم ولا لنيرهم ممن 
يتلقون احلق عنهم 1 

ويؤيد اصحاب هذا الرأي قولهم بالنص 
فأن المادة(؟::) اضيف في اصلبا الغر نسى لكلمه 
« الشركء » لفظ « الاصليين » فأصبحت تيز 
حق الا ترداد للشركاء الاصليين ‏ وكذلك 
وردت هذه اللفظة ف نص المادة « ١ه‏ “.دق 
مختلط » التي نصت على الاسترداد اما الاحكام 


مجلة المحاماة 


التي قررت هذه الماعدة فبى 

راجع استئد'ف اهل 7 مأروسنة/ او مرعه 
رسمية السنة التاسمة عثرا'عدد الاول صم 

وحكماستئن'فاهلى ١‏ اكتوبرسنة باه 
جموعة رسمية السنة التاسعة عشر العدد الثائى 
فىص لا" 

3 حكم كل ةالاستاف الختلطةب*. ار ب 
سنة +40 جموعة التشريع والقضاء الختاط 
السئة الرابعة عرص 4.؟ 

وحكم عكمة لاستثان الختلطة + 
يونيه سنة ده جموعة اتشريع والقضاءالسنة 
السابعة عشر ص/ابم 

وحكم محكمة الاستثناف الختلطة ١م‏ 
دلسمبر سئة 914 جموعة النشريع والتضاء 
السنة السابعة والدشرين ص ٠٠١‏ 

وهناك رأى آخ ر يول بنير ذلك ويطلق 
هذا الحق لاو شر يكسواءئن اصليا او متاق 
المق عن شريك اصيلى 

«راجع حكم الاستئاف الخناط ؟مارس 
سنة 69و جموعة مختلطة السنة الرابعة عشر 
ص 4« وعلى هذا الرأى المسيوده هاس الفترة 
التاسعة من باب الاسترداد جزء دابع ص/ا11» 

فن يطاب منه الاستراد 

اذا اردنا أن نتقيد نص الادة +4 مدق 
فائنا تقول باها اشترطت أن يكون الاسترداد 


مم 


فى الببوع التى تصدر من ششريك اميل وى - 
الواقع فان نصها يفيد ذلك حيث تقول 
« يجوز للشركاء . الاصليين ‏ في اللك قبل 
قسمته ينهم انيستردوا الحصةالشائعه الت باعها 
أحدهم للغير  »‏ فان الذمير في أحدهم عايد 
دلى الثركاء الاصايين ‏ وعلى ذلك ذلا يجوز 
الاسترداد الا في البيع الصادر من شرريك اص 
يحيث اذا صدرممنتاتى ام قعن الش ريك الاملى 
ذلا يجوز الاستردادوعل هذا الأو فضاحكمة 
الاستشان الختلطة فانها قررت بكم الصادر 
فى ا#ادلسمء سنة 14 ضموعة رمعرة س'ة سبعة 
وعشرين ص ٠٠١‏ ما يأتى 

«حق الاسترداد المنصوص عليه نى الادة 
١ه‏ مدتى مختاط لم ب:صعايه الالمملحة الشركاء 
الاصرين ويشرط ان يكو ن الييع صادرا من 
أحدهم اما كون طالب الاسترداد “من بير”كب 
ورئة احد الشركاء الادليين فألك لاءيخزله 
شخعي] صفة الشريك الاملى ما هى المال 
فى الشريمة الاسلاءية حيث الوارث ليس محرا 
مكملا لشخصية المورث » 

متى يدقط الحق في الاء عرداد 

نصت المادة (+4 مدت ) عل أن حق 
الاسترداد دِتى للشركاء لثاية القسمة ‏ ولكن 
الأدة لم تبين اللقصود القسمة ليجب أن تقع 
القسسمة في جميع السين المشتركة أو يجوز ان 


8 عملة المحاماء 


سقط الاستردإد حصول قسمة فى جزء من منه امس يدل على رضائه بالبيع الحاصل لاجنى 
الاعيان الشتركة دون الآخر وهل يلزم ان وقضت بهذه الناعدة أيض) محكمة الاستئداف 
نكون القسمة نمثئية اى فسمة فرز أو محرد الخنلطة باحكامها الصادرة فى 79 مارس'منة 
تخصييص لاشيوع بين الشركاء كان بتمين حقكل ..١‏ جموعه رسمية سنة ثانيةعشز صحيفة ١/0‏ 
شر يك بمين من الاعيان المشتركةمم 1 شاتنافيها وق ١5‏ يونيو ائنة وما مجموءة سنة سأبعه 
كذلك ل برد فى النصمايغير الى قوط صحيفه »م 1 
حق الاسترداد بالتنازل ءنه صراحةأو ض مأو 2 ومن هذا ,مان الحام لاتأخذ تعن 
بالسكوت عنه عنه ببدالتكليف من المنترييابداء المادة ؟+هعل اطلاقه فما بتملق بسقوط الحق 
في الاسترداد بل ميل الىتتيربدهذا امك بكل 
تعرضت أحكام الحاكم لافصل ف بعض ماعكن أن تتعيد دمن ادواعد العامة المسقطة 
هذه المسائل شن ذلكان ةغى بانالراد,القسمة للحقوق 
هو رد صدور مثل هذا المسكم أمس بلجرانها 


الرغية فيه 


وهو فى الواقم اقرباروالعدل والقاثون 


وان المق فى الاسترداد سقط عجرد صدور 
مثل هذا لمكم ولا ازوم لصو لالقسمةوتميين 


وقررت بعض الاحكام سقوط المق في: 


الامترهاد باتنازل عنه صراحة اوؤمثا 
ققد قتف حتكنة الأنع ان المسايلة 
يحكمبا الصادر تاريخ ه مارس منة مهما 
المنشور في الجموعة سنة ثامنة صحيفة ١6+‏ ان 
هذا الأق سق طكلاصدر من الشرءه بك على يدل 
على اعترافه بللشترى شريكا معه على الشيوع 
وقضت محكمة الاستُ اف الاهلية يحكمبا 
الصادر في 5م ينابر سنة 1:4 (الاستتلال سنة 
ثنية صحيغة .+»)سقوطحق الشريك مق صدر 


فها كرتي على الاستراد 

١‏ اذا كان حق الاسرداد مقّرراً وكان 
لاشريك فى المآار ان ستمد عليه فى اخدذ ما 
من احد الشركاء الاخرين قاذ بماء 
هذا الوق يجان -ق الشفعة يؤدى لاتائج 
الاتية 

أولا-ليس السترد مقيداياتباع اجرا أت 
مميتة في المطالبة حتّه لابالنسية للبائم والمشترى 
ولا بالنسبة لمتوق الغيد بل يكتى ان برقع 
دعراه على المشترى ورأخذ المين المبيعة فى نظير 
دقم هاو مصاريف البيم والمصاريف الضرورية 
او النافمة التي يكون صرفب المشترى على اليين 
المبيعة 


باع شائما 


مجلة المحاماة ف 


كذاك لايلزم المسترد يتسجيل الطلبولا 
المكم الصادر له بالاسترداد ليمكن الاحتجاج 
به على النيرما هو الخال فى الشفعة 

ثانيا ‏ يتير المسترد أنه حل محل المشترى 
وانه تملك العقار من البائع من وقتالبيع ولعتير 
المشترى ىكل ما اجراه من التصرفات أو 
اسكهار الين المبيعةانه طفييلى -/4'0 601 
نتم ) لايلزم المسترد متها الا عا كان داخلا 
في سلطة الطفيق فجميع التتصسرفات العينية التى 
يكون أجراها المشترى تصبح ساقطة وجميع 


الضرورية أى التىكانت لازمة لصيانة المين أو 


النافمة التى زادتفى قيمتها 


كلمة اخيرة 
دونا هذا البحث للاحاطة بال راء المختلفة 
والاحكام النضار فى موضوع الاسترداد بغير 
تليق عليبأأو أرجبسلاحدهاعلى الاخر واكننا 
ستود ف مقال آخر للماقشة هذه الآراء 


والتمليق عليبا ان شاء الله 


الجدوك ا مستمر. 


ان فكرة انشاء المدولالستمر حستة من ٠‏ 


حيث ان الباعث لما هو الرغية في سرعة 
الفصل في القضليا الحضرة ولكنبا ينظمها الذى 
تلصته د الحاماة »فى عددهاالاولايستصالمة 
ولا مؤدة الغرض القصودهنها بل رما كانت 
مخلة بالعمل ومضرة بامتقاضين ومتعبة للقاضى 
ومعطلة للمحاى.والاولى ب نيذها. واذا أريد 


منع التأجيلااتأو تقايلبافليمدل نظام التقاضىعلى _ 


وجه يضمن السرعة مع الدقة فى جيم القَضايا 
محضرة ‏ غير حضرةو سدالتق ص الفاحش المشاهد 
َ النظاما الي والى الفارى ملاحظافى على هذه 
الفكرة وما يحب ادخاله على قانوتى المرافعات 


والتحضي رمن التعديلات 
5800 

أنه ليس من النظام فى شيء أن لا يكون 
فى ال حسكة جدول ءام لمصمر القضايا الحضره 
والتى حت التحضير على السواء والا فقكيف 
يعرف باشّكاتب الممكمة ورئيسها ما عندهها ءن 
القضايا أو وزير المتائية مافى عا كه مرن 
المخاصمات ؟وكيف براقب مفتشو الحسابات 
محصلى الرسوم ومقدريها؟ أليس من الجائ مع 
عدم حصر جميع القضايافى جدول عام أذالكاتب 
امختلس او المبمل يقدم للمفتش القضية التى لا 
اختلاس ولا اههال فيا ويخفي عنه التي فيها ثىء 


>42 


للد 
من ذلك ؛ وهب أن القّضية يحملتها فقدت أو 
سرقت فماذا رشنت اللصمان تقدعها للمحكة 
وتسيب قم الكتاب فى ضياعها :وعلى أيثىء 
يرتكنان في المطالبة بتعواض الضر الناتمعن 
فتدها انل يكن هناك جدولعام الحصر جميع 
القضايا وليحكون كوثيقة لبما على الهما عبدا 
مخصومتهما الي الحمكنة لتحي خيبا 
على أن للجدول العام غرمً) آخر غير 
الاغراض المثار اليباوهوالكشف والاستدلال 
منه على مر وتواريخ الاحكام فى القضايا الى 
بريد الناس سحي مستتداهم اوصور رسميةمنها 
فاذالم يكن لبذا الجدول بول جنتوه 
و6 ستدلون ؟ 
وهب اييضا ان قامني التحضير حكم فى 
القضية غيابيا فبل بصحانتيتى بلا قيد فيجدول 


ما ؛ وماذا تكون الال ل وكان الكو ملاجاهلا. 


بتارين ال وجاءطانها حكنه اومستنداتدوحث 
عنها الكاتب قل يسثر عليها اوكان متواسل 
مع اللخصم الاخر وس.وف فطلب الرجل بحجة 
البحث ؟ الم يكن فى ذلك ضياع او تطيل على 
الافل لقوق الناس ؟ 

على انهاذاكان من الغمرورى انشاءاالجدول 
المستمر قانه لايتعارض مم الجدول العام حت ريصح 
اقول بسدم امكان المع ينها ولذلك ارى ابتقاء 
الجدول العام 


عملة الحاماة. 


-_ 58 َب 

اه ليس من المصلحة في شىءان يترك 
اربا بالقضايا جاهلين الي وم الذ ى تسم المةادير 
بنظر قضاياهم فيه ولايكفى اعرقة ذلك اليوم 
ان رئيس الحسكمة يحرر كشفا بها يغلب :لي الظن 
نظره ٠ن‏ القضايا فكل ثلاثة اساوع 5 لعم قد 
لتقرير هذاالنظام الايثر ؟ او ما هو وجه الضمرر 
من تحد بد جلسة 3 «ينةمع أعلان الخصوم بها حي 
لابيقوا مع وكلائيم ملازمين المحكمة منتفارئ 
قطرتهم؟ الله ان صاحب القذية غير له ان 
تأخر عش ربزمرة - ن أن يبتى ملازنالباتء نلا 
اعماله الاخرى ثلاثة اساييم متوالية . على ان 
031 التاجيلاتالك كر و منهما ليست ناشئة عن 
تحديد جلسات معينة للمضايا بلع نف اد النظام 
المالى الذى لا يجوز المدول عنه .الى نظام آخر 
اعظم قسادا منه ولذلك ارى اليقاء على مما من 
عليه 

سات 

واذاكان الغرض من انشاء المدولالستمر 
ان رئيس الحكمة يوزع من وافعه القضايا على 
الدوائر فالاولى عدم انثائه باأرة لان الافضل 
لمصاحة العمل ان قاذى التحذير الذى درس 
القَضية وعرف اهميتها هو الذي يوزعبا على 
الدوائر وحدد لباجاسةالمرافعة اولىمن انهانبقى 


مملة الحاماة 


بعد التحضير في حكم الوقوف'ذون ان تتقدم 
للمرائعةالا بطل تعجي لتقيد بمقتضاهفي الجدول 
الممتمر . ولذلك ارى :عدم الماجة الى انثاء 
هذا الجدول وان يبقي العمل جارياعلى ما نحن 
عليه الارن من توزيع القضايا وتحديد جاسات 
المرافمة فيها عمرفة قضاةالتحضير 
9 1 5 
واذا كان الملحوظ فى فكرة انشاء 
المدول المستمر هو حمل القضاة على الاستمرار 
فى أظر القضية حتى يثتبوا منبا بالمك القطي 
فان ذلك ممكن بدون احتياج الى انشا عجدول 
ثان يجانب الجدول العام ولسكن بثلائه شروط 
. (احدها ) ان يتخصصاسماع المرافية و المكم 
قضاة لايشتغلون فى غير المدتى حى لاتمترضهم 
جلسة جاح وعخالفات مستانفة تموقهم عن 
الاستمرار في نظر القضايا المدنية و( الثانى) 
تعديل نظام التقاضىوتو سيع سلطةقاضى التحضيد 
الى درجة تمكنه من مريزالةضية سرعة ودقة 
وجملبا صالحة للحكم و ( الثالث ) اذيتخصص 
قضاة لايشتغلون بغير التحضير لان ماموريتهم 
5 التعديل المثار اليه تكو ن شافة يسجزون 
عن القيام بها اذا كلفوا بنيرها.أمااذا ظل نظام 
التقاضى وقانون التحذير على <الهاوظل القاضى 
بشتفل في الجلسة وفي التحطير وفي الجنعح 
والغالفات المستأتفة واتتدابا للجزئيات بدل 


هذ 


المنذيب من قضاتها فان الخال تبتقى على ما هى 


. عليه ولا تتنع الشكوى من اتأجيلات ولو 


انشأث الوزارة آلافا من الجداول وسمتها بما 
شاءت من الامماء . وذلك لان الممكمة قد 
تنبين من المرافمة ضرورة نكليف الخصمين 
و احدها بتقديم ورقة لم يفطنا لازومهااوستمدا 
عدم مدعا تذليلا او انها ترى احالة الدعوى 
على النحقيق او تعبين خبي رأ وغير ذلك مما يحصل 
كثيرا قتضطر لتاجيل القضية الى اجل آآخر 
حت يلم ما ارادته اذ بدونه لانستطيع المكم 
في الدءوى قطميا ولمذا لايكون منالمفيدابدا 
وضع اى نظام داخلى اد قانون آخر يتم على 
القضاة المم قطميا فى جميع الدعاوى الميده 
فى المدول امستمر مع بقَاء نظام التقاضىوقانون 
التحضير على حالهيا 
وخلاصة الول ان نظام المدول المستمر 
غير صائل مطلمًا لالتع التأجيلات ولالتقليلباولا 
لسرعة الفصل ف التَضية قطعيا والاولى عدم 
التفكير فيه قط يأ 
> امااذا ا ريدتق ريب اجل النزاع حتى لانشكو 
المكومة والناس من كثرة التاجيلات قانه 
يحب تعديل قانوني امرافمات والتحضيد على 
الوجه الا نى 
(1) يسمح لقاشى التحشير بالمكم فى 
قضايا نزع الملسكيه لامها لاتحتاج لبشاطتها 


48م 

لثلاثة قضيأة 
بلا كفالة او مهافى الاحوال المصرح بها في 
القانون لان المدعى اذا اراد الا ن معافاته من 
الكفالةاضطر لاحالةالقضية على احكة لتعافيه 
منبا مع أن احوال المعافاة محصورة في الانون 
وفي امكان قاضى التحضيروحده اذيتبينهابدون 
احتياج الى اثنين أخرم بن معه 

(ج) سمح له بالمسك فطلب التحقيق 
واجرائه وتميين الليراء واستبدالىم وبالائتقال 
الجيزة للدعوى حقيقة فيكون قد قام نا تدل 
عليه كلمة ( حضير ) اما احالةالقضيةعلى الماسة 
كالكتله الصماء فليس من التحضير فىشىء.علي 
انه اذا اخطأ فى السك بالتتحقيق أوبتعيين! بير 
فللمحكمة ان لاتتقيد حكمه اذا كان في غير 
الاحوال التى يجوز فا ذلك * 

(د) متحه الساطة المطلقةفى الا طلاع على 
المستند الموجود فى جبة أداريه أو جبة قضائية 
اخرى لم تسميح بتسليمه او تسلم صولته الى 
المتمسك به 

(ه)ذالمعأرضات فى الاحكام الغيابيةسبب 
اللصمين لان كثيراً من المبطلين يتعمد التأخر 
عرض المطور فيحكم عليه غيابياً فيمارض 


مجلة الناماة 


بقصد التسويف او بقصد التمكن من جريب 
1-1 أوليكزه خصمه على الصلح معه على اقل 
من مطاوبه.ومثل هؤلاء يجب أن مامفي وجههم 
سد منيع يحول ينهم وبين مايشتهون وذلك 
بت.د بل قانونى المرافمات والتحضبر بنظام جديد 
يقَضى - اولا بعدم جواز المعارطة الالان 
يثبت انه كان خارج القطر فى وقت اعلانه 
بصحيفة الدعوى وإم يكن له دليل رسمى 
اودائرة تمثله -وثاني] ‏ بان يعطى للمدعي حق 
طلب اثيات غيبة المدعى عليه ولوكان واحدا 
حتى اذا لم نعضر بعد اعلانه بحكمثبوتالنيبة 
يكون المسكم النيابي الذى يصدر عليه فى 
المونوع غير قابل للمعارضة . و'تما اشترطنا 
'بوت غيبة الماعى عليه ايكون هذا كضمانة 
لامتخلفين عن اللضور لعذر لم لسعوم تبليغبه 
للقاضى بواسطة وكيلعنهم فاذا تخافوا بعدذلك 
لاايكوزلوم عت عذر ويكوئون قد استحقوا 
الممكم دليهم سكم غراي لا يقبل الممارة 
وتعديلالمادة هسم رافمات بان يكاف الدعي 
يشرح دءواه فى الاعلان الافتتاحى شرح وافيا 
كمذ كر ة ضافية مع بيان مستنداته بيانا كافي] 
والغرض من مسكه يكل واحد منهاوالموجود 
منها عنده والغيرموجود وجبة وجوددانكانت 
ادارة أوحكمة عتلطةأو شخسا من الناس ثم 
تعديل المادة ( ) مرافمات بأن يمل ميعاد 


جلة المحاماة 


الجلسة اربعة اسايع يكلف المدعي بقيد القضية 
وتقديم الحاصل عليه من مستنداته فى النتصف 
الاول منها . اما النصفاثالى م نالاربةاسايع 
فان المدعي عليه يكون مكامًا فيها بتقدم مذكرة 
صنافية باقواله مع بيان مستنداته واحداً واحداً 
والموجودمنها والغير موجود وجبة وجوده.وفى 
الجلسة الحددة وهى أول جلسة يتتحتم على القادني 
ان يسمع الرافة في القضية ما لو كانت فى 
الجلسة ثم يقرر التأجيل ليقدم اللخصوم باقى 
ا مستنداتهمالى ربرى اها ضرورية للدعوى والا 
تقرر بما يراه .وفي الملسة الثائية يتعين عليه ان 
يسسع المرافة ويصدر قراره اما باحالة القضية 
على المرافعة او على التحقيق او تعيين خبير فى 
الاحوال التي يجوز له نيبا ذلك 
هذا يمكن تتجز القَضايا بسرعة ودقة 
وتمتنع الشكوى من التأخير 
هذا ما عن لي من اوجه النقد علفكرة 
الدول المستمره بعضى مارأًتدمن طرق الاصلاح 
فى نظام التقاضى فى مصر وعندى أن كل نظام 


قم 


جديد لسألة خاصة هو كالترقيع فى الثوبالبالى 
لايتجانس مع نظام آخر سالة اخرى والافضل 
ان المسكومةت كل لْنة عن ثمانيةتشارين 
ومن رد الحاكم الابتدائية الثمانية وءن جميع 
مديرى الاقللم رمن ستةعشر حامياممن اشتغاوا 
بالحاءاة عثمرين سنة على الاقل ثم من وذير 
المقانة اومن ينو بعنه بصفته ريساوتكلف هذه 
اللجنة لسن نظاءأت جديدة ملاعة لالد من 
قذائية واداريةواوقان ونرعو جسور وغير ذلك 
بدلا من تلك النظامات الرثة المسيبة لتسعة 
اعثارالم:أكل الموجودة الان امام القضاء وعلى 
ناني ان ذلك لا بكاف الاجنة أكثر من ثلاثة 
اشهر لان جيم اعضائها احتكوا بالامة وعرفوا 
اخلاتم| وما يجب لبا وعرفوا الضار والنافم من 
النظامات المالية وما يجب اصلاحه او الناؤه 


ا 


هذا ما اظنه واجبا على المسكومة للبلاد 
والله اسأل ان يوفقها ويوفق الامة لما فيه اللمير 


اليه مجلة الحاماه 


ْ الدمكام 


الملخص : 
)١(‏ الحجر لاسفه لايبطل الوصية التى صدرت 
من المو صي قبل الجر 
(؟) التناقض ف الصلحة بينااوصىالختار والقاصر 
لايترتب عليه عزل هذا الردى بل يثبنى عليه تعيين 
وصي للخصومة كلها دعت الماجة المذلك 
يدم صاحب العظمة حسي نكامل سلطان مصر 
لهاس المسى العالى 

النعقد عدا بسراى عكمة الاستئاف 
الاهلية يمثر ثاسةسعاد ةيحجى ابراهيم باشار ئيس 
كمة الاستئناف الاهلية ويحضور حضرات 
احمد ذو الفمار بك وحسين دوويش يك 
المستشارين بالمحسكمة اذ كورة والشيخ عبد 
الرجمن مود قراعه نائى الحسكمةالعلياالشرعية 
وحسن رضوان باشا مدير الغربية سابقا ‏ 
اعضاء 

والشيخ مود ضيف كاتب المجلس 

اصدر القرار الاتى 

في الطعن اليد جدول استئناف قرارات 

المجالس الحسبية بنظارة اللقانية رقم (0ه) سنة 


14 وها قضائية ويجحدول املس رتم (54) 
سنة 4ه و 16١و‏ قضائيه 

ا مرفوع من حطرة صاحب المعالى وزير 
لمة'نية بناء على شكوى محمد بك يدير اليم 
بالاسكندرية الحاضر شخصيًا بالملسة 

صد 

الست سجر هائم حكرعة حمدبك ذيم 
اللقيمة بالاسكندرية 

عزقرار جلى حسىىحافظةالاسكندرية 
الصسادر في ١‏ مارس 5-6 القاضى )١(‏ 
باختتصاصه بالنظر فى قيمة الوصاية الْتارةصحة 
و بطلان (0) بطلا نالوصاية المخدارة الصادرة من 
شمد بيك ليم الموخدار محمد بك بدير على 
القاصر ة نرجس بنت ابن المتوفبي(") استمرار 
وداية الست سجر هام على الةاصرة المذّكورة 
(:) تكليف الست سجر بتقديم ملحق جرد 
بعااقد بخص القاصرة فى تركة جدها 

وحضر عن النيابة العممومية حضرة مد 
افندىتوفيق الساوى 

الوقائع والاسياب 
إلعد سماع المرافمة الشفيية والاطلا على 


مجلة الحاماة 3 


الاوراق والمداولة حس ب القانون 

عن حيث أن الست سجر هام كرعة 
امرحوم خمد افندي نعيم الجوخدار الى كانت 
قيمة على أبها المجور علياقد عينها مجلس حسبي 
محافظة الاسكندرية بتاريخ لايناير سنة ١16‏ 
وصية على بنت أخيها فرجس القاصرة 

وحيث أنه على أثر وفاة عمد أفندى ديم 
الموخدار قد أخطر جمد بك بدير محافظة 
الاسكندرية بانه قد أصبسم وصيا مختاراً منقبل 
التو على حفريده نرجس عقتضى اعلامين 
شرعيين صادرين من عكمة الاسكندرية 
الشرعيةفي ١١‏ وما فيراير ستة 1و١‏ 

وحيث ان ال لس المسي الذكور قرر في 
١‏ مارس سئة 16و١‏ باختصاصهيااظار فىتقدير 


قيمة الوصاة المختارة صحة وولطلانً) وببطلانٌ 


الوصاية الختارة الصادرة من تمد نعيم أقدى 
الج خدار الى تمن بك بدير على القاصره رجس 
المذذكورة و,استمرار وصاية المت سجر هام 
كرعة المرحوم مد افندي نميم الموخدار على 
هذه القاصرة 

وحيث أن حضرة صاحب المعالى وزير 
المقانية طمن في هذا القرار بناء علي شكوى 
مد بك بدير 

وحرث انهيجلةاللس المي العالى امتمقد 
فى هذا اليوم ظلب الوكيل عن مد بك بدير 


الغاءالقرارواعما الوصاية اختارة. وطله_الوكيل 
عو الءتسحر تأبيد القرار الستأتف.وفوضت - 


النيابةارأى للمجلس 
وحيث أن الطءن مقبول شكلا 


وحيث أن لس حسى محافظةالاسكندر 3 
م لعتمد وصابة مد بك ين اأختارة على البنت 
نرجس القاصرة الصادرة اليه من جدها محمد 
,اندي نمي يناء على أن محمد افندى: يم المذكور 
كن في حالة سفه وقت صدور نلك 200 
منه ولان المجر عليه ١‏ لد ذثك قد ابطلبا 
- وحيثانه منالمقرر.شرعاما افتي صاحب 
الفضيلة مفتى الديار المصرية أو الجر للسفه 
لا يبطل الوسية الى صدرت من الموصي قبل 
0 ا 
وحيث أنه متى كانت هذهالوصاية صحيحة 
لس المي الا ادمادها طبقاً 
لنص المادة ,ار من اه ليالس الحسيية 


شرعا فليس للا 


وحيث أن القول بعد ذلك من الست 
سجر بان الوصى المختار لا يصلح لاوصاية 
لوجود ننافض بين مصاحة البنتالقاصرة وبين 
مصاحته بصفتة وك .لاعن ناظرةالوقف اأستحقة 
فيه القادرة قول لايلتذت اليه لانه على فرض 
صحة هذا الول لايدني عليه عزل الودمى تار 
الذى وضع الموصى ثقتهفيه بل بينى عليه قط تعيين 
وصى للخصومة منالجبة المنتقصة دند اللزهم 


ذه 

وحيث انه بناء على ذلك يكوت قرار 

مجلس حسى محافظةالاسكندريةالقاضى بطلا 

وصاية تخد بك بدير المتارة وباستعرار وصابة 

الست سحرقرارف غير محلهويتعينالغاؤهواعهاد 
وصابة حمد بك بدير المختتارة 

فبثاء على ذلك 
قرر اميلس الحسبى العالليقبول لطم ن تكلا 


وف الموضّوع الغاء القرار المطءو ذقيهواعمادجحمد , 


بك بدير وصياً مختاراً من قبل المتوفىعل التقاصرة 

هذا ماقرره المجلس الحسبي العالي يجلسته- 
العانية في يوم الاحد .“مايو ستةه١4؟‏ الموافق 
1١‏ وجب سئة مم 


كتبالييوع رئيس الجا الحسي المالى 


>« 
اختصاص الجالس المسبية 
فى الوصاية 
ملخص القرار 
)١(‏ المقصود منالوصايةالتي مخخص بنظرهاالمجالس 
الحسبية هى الوصاية العامة اما الوصايةالخاصة يعمل 
معين التى تنتهى بانتهائه بي خار جةعن اختصاص 
الجالس المسبية ذلك لانه لا.يوجك نص صرح أو 
ضمنى يفيد الاختصاص بل على العكس ٠ن‏ ذلك 
يوجد نص المادة ٠*9‏ من اللائحة القديمة للمحا كم 
الشرعية الصادرة في /ا1 يونيه سنة 1845 يفيد انه 


لاشأن للمجالس المسبية فيها كذلك لاتكورتف 


مجلة الحاماه 


الوصاية بالخصومة مع وجود ولى أو وصي وصابة 
عامة ولا اختعياص للمجالسال1 بيةءند وجود الولي 
أو الوصي العام ( المادة الثاتية من امر ١*‏ نوفمهرسنة 
5م والمادتان 15 و١‏ من لائحة؟ يناي رسنة107) 
بام الجناب الافخم عياس حلمى 
باشا خديبوى مصر 
المهلن الحسبي العالى 7 
المنمقد علنا بسراى كم ةالاستثنا الاهاية 
نحت رئلسةسعادة حي ابراهم باش ارئيس عكمة 
الاستئناف الاهايةوحضورحضرات|حمدطلعمت 
بك وحدن جلال بك المستشارين بالممكمة 
المذكورةوالشييشمد ممود ناجى المضو بالحكمة 
الشرعية العليا وحسن رصّوان باشا مدير الغربية 
سابمك- اعنضاء والشيخ مود ضيف كتيب المباس 
اصدر القرار الاي 
في الطعن المقيد يجدول استئنافٍ قرارات 
الجالس الحسبية نظارة الحقانية رقم » سنة 
4 و بجدول المجلس المسبى رتم ١‏ سنة ١14‏ 
صْد 
بولس داغر وش ركاه عن قرار علس حسبى 
مركز اشهون الصادر ق6١‏ نوقمير سنة ىه 
القاضى برفص: يين وصى خطومة «لى 
عداليد بن عبد الهادى الدسوقى 
وحضر عن الثيابة الممومية حضرة مد 
افندىز كى الاير افق 


مجلة الحاماة 


الوقائع والاس.ياب 

بعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع على 
الاوارق والداولة حسب الكانون من حي ثان 
عبد الحادى الدسوقي الوليعل ابنه القاصر عبد 
البيد مدين لاخرين فطلب الياس نقولا دافر 
بصفتهوكيلا عن الدائنين بولس داغروثشير كانه 
من #لس حسبى مر كز اشون ىه ترفير 
سنةم:هتعيينء صىعل عبدا أي دالقاصر الخصدومة 
لان الدائئين المذ كررين رفموا على المدين عبد 
المادى دعوى امام الحكمة الختلطة طلبوا فها 
بطلان البييع الحاعبل منه لابنه القاصر فقرر 
الملس المذكرر في ١١‏ ترفمير سنة 1ه عدم 
اجابة هذا الطنب ارتمكانا على أن المادة (<1) من 
لانحة 5٠‏ ينار سنة «هها تمنم من ذلك 

وحيث أنسعادة ناظر الحمّانيةطمن فيهذا 
القرار لان الغرض ليس عزل الولي 

وحيث النهيحلسة اول ؤرابر سنة 414 
السولس المسبى العالى حضر العلم سعد عطينه 
وكيل الدائنين وطلب الذاء القرار وتميين وصى 
الخصومة.والنيابة فوضت الرأى المجلس 

وحيث أن الطعن مقبول شكلا 

وحوث ان الوصايةالتى تنظر فيها الجالس 
المسبية بموجب امسر ة! نوفمبر سنة 5هما 
وملحاته هى الوصاية العامة ام الوصايةالخاصة 
بعمل ممين التى تنتبى بانتهائه فليس فى تلك 


ب 


النصوص مايدل صراحة اوصْمنا على ان ثلمجالس 
الحسبية نظرها بل بعض النصوص يفيد ان لا 
شأن للمجالس المذكورة فيها ( المادة ١‏ من 
اللاة القدعة لامحأ 1 الشرعيهالشرعية الصادرة 
فى ١7‏ يوئية سنة )١4‏ مثلا 

وحيث انه زيادةعلى ذلك الوصابةباللخصومة 
لاتكون غالبا مع وجود ولى أو وصي وصاية 
عامة عندما تتعارض ملحتهمع مصلحةالقاصر 
كا فى الل التى بصددها المجلس. والاحول التى 
تستمد الجالى الحسببية سلطنها منها صريحة فى 
ان #ميين الجالس الحسبية للاوصياءلايكو نالا 
عندعدم جو دوصياو ولي( المادةالثانيةمنامر 


1 وير سنة5كهما والمادتين ١١‏ ولاامن 


لائحة ١‏ ينايرسنة اوم١)‏ على الاخص 


وحيثأنهينتجما قدمان الجلس الحسبى 
ليس اه تعيين ودىللخصو مةلانهغير مختص بذلك. 
فبتاء عليه 
قرر المجاس الحسبي الءالى قبول العلمن 
شكلا وف الموضوع عدم اختصاص الموالس 
الحسبية بنظر هنا الطلب ش 
هذا ما قرره المجلسالحسبى العالى بجاستة 
العلنية المنعقدة فى يوم الاحداولفيرايرسنة؛١ة‏ 
الموافق > رليع الاول سنة وسسن الف وتلهانة 
وثنتين وثلائين 
رئيس اللمس الحسبى العالى 
خم 


كاتب الجلس 
أمضياء 


ده 


غذ 


أخلال 3 د الدقاع 
تقض وابرام 
نفس المع 
)١(‏ اذارأت الحكمة ان تغير وصف الجريعة 
من شروع في جناية مرقة با كراه الى سرقة قاءة 
ولو كانت جنحة ول نبه التهم 'لى هذا التغيير عد 
ذلك اخلالا محقوق الدناع وبطلانا جوهريا ‏ في 
الاجرآ ات وسببا لنقض الحم 
ياسم صباحب العظمة فؤاد الاول 
سلطان مصر 
مكنة التقض والابرام 
المشسكلة علن) حت رياسة حشيرة صاحب 
امايأ <مد طلعت با رئيس الحسكمة 
وبحضور حضرات مستر كلوينى ومسيو 
سودان وعيد. الرحمن. رضا ضا بك وصام حتّى يك 
المستشارين بها ورزق الله ميك بلشر ئيس نيابة 
الاستئ'ف وتمد راغي أفندي كاني اللسة 
أصدرت الم الآآتى 
في الطمن المقدم من 
اليابةالمسومية 
فىقضيتها غرة 1١145‏ سنةواوو- روا 
يجدول المحسكمة غرة 15 سنة بم قضائية 
ضد 
حمموداً جمد الديب الشرير بأنى رحمةمره 
ىا سنة جزار ومقيم بالطود ١‏ 


مجلة المحاماه 


وقائع الدعوى 
امهمت النيابة العدومية التوم الملذكور 
أنه في .يوم * أغسطس سنة15:5أحيةالطود 
شرع فيسرقةجاودلعيد العزيز ميس عل بطريق 
الاكراه 3 على عبد الله بسيولى زايد اثناء 
انسرقة بان قاو.+وضمريه والقاه على الارض: بأنه 
قى الزمان والمن المذ كررين هرب »ن دوار 
العمدة بمدان قبض عليه قانونا بسبب الجناية 
المذكورة . وطابت من حضرة قامى الاحالة 
بمحكمةاسكندرية الاهلية احانةالمتهم اللذ كور 
على م محكمة الجناياتلحا كته بالمواده وده و١0‏ 
ثرة أولى وهب فقرة تأولىعتوبات 
وحضرة قاضى الاحاة الشار اليه قرر 
بتاريخ ٠١‏ فبراير سل ٠ل‏ اباحالةالمتهم المذكرر 
عل محكدة الجداياث لحا كنه بالمواد المذ كورة 
ومحكمة جتايات اسكتسدرية حكيت 
بتاريخ ١6‏ مارس سئة 117٠‏ عملا بالمادتين 6' , 
فقرة ثانية و١؟1‏ عموباتحضوريا حيس محمود 
اجدالدي ب الشري ربابى رحمة نسم ةشهورمع الشفل 
بالنسبة لاسرقة وشبر مع الشغل بالنسبة 
حرويه 
وبتارريخ ٠‏ مارس سنة ٠97١قرر‏ حضرة 
كامل بك عزيز "ثب نيابة دمهور بالطعن في 
فى هذا االمكم بطريق النتض والابرام وقدم 
تقربراً بأسباب طمنه في 2؟ مارس سنة ١+٠‏ 


مجلة الحاماة 


ا حمكمة 
بعك سماع طنبات!( يا بةالعمو ميةوالاطلاع 
عل الاوراق والمداولة قانو 
من خيث اذطل النقض صحيح شكلا 
وحيث أن اكتناء المكمة بائبات 
جتحةسرقة بدلامن ج:ايةسرةةبا كراءاذاامكن 
اعتياره د فيار لون لاست ادظرو فالا كراه 
المغددة فانه يتمين من جبة أخرى قول وجه 
الطمن الآخر الذى ارتكنت عليه النياية 
وحيث في الواقع وتفس الام أن امقال 
الظروف المشددةوما تر :تسعل ذلك من مخفيض 


اللقوبةلاعنم* ناعتبار تغير الوصف من شروع 5 


فى جناية سرقة بأكراه المسرقة نامة ولوتكن 
جاحة اخلالا تحقوق الدفاع وبطلانا جوهريا 
فى الاجراءات متى تنكون المحسكمة لم تنه 
اتوم الى هذا التزير ولم تمكنه من أن يتنادل 
دفاعه عن هذا الوص الجديد 
٠‏ فلبذه الاسباب 

حكنت المحسكمة بذبولالطعن و الذلءالحكم 
المطعون فيه واحالة الَضية على محكمةجنايات 
اسكندرية للحكم 
غير التى حكمت فيها أولا 

هذا ما حكمت بهالمسكمةحاستها العلنية 


النمقدة في يوم السيث ه رونيه سنة ١و١‏ 


َُ 5 
ذيبا #ددا من دائرة اخرى 


الموافق 14 رمضان سنة ع١‏ 


اشيال لمكم عل وافعة خطأً 
نض وابرام 
يقبل القض ويعتبر الك مدتملا على بطلا 
جوعرى اذا قرر وفاة المتهم ثم ثبت ثبت ماديا مخالفة 
هذا للحقيقة ولو كان هذا الخطلاً مترتبا على قول 


“صادره نالنيابة وهوقول لاعكناذيقوم ٠قامالدليل‏ 


القانو تي اللازم لاثيات الوفاة 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول 
سلطان مصر 
محكمة النقض والابرام 
المشكلة عل حت رياسة حضشرة صاحب 
التالى احمد طلءت باشا رئيس الحكمة 
وحضور حضرات اصحاب العزة المسستر 
كلوبنى ومسيو سودان وعيد الرحمن رضًا بيك 
وصا حقى بك المستشارين بها ورزق اللاسميكد 
بك رئيس ثيابة الاستئنا 
كاتب الداسة 
أصدرت المكم الاتي 
فى الطمن المقدم من 
النيابة الدمومية فى قضيتها عرة 1134 


تناف وخحمد راغب أفندى 


سئة 3و0و1 يحدول الحسكمة مرةم 184 
بيومي مد تولى يمره "٠‏ سنة وصناءتة 
عسكريغرةه#الاتيع كجي أورطه بلوك رةه 


صد 


لق 


وقائم الدعويٍ 

لهمت التيابة العمومية النبم الذ كوربانه 
فىيوم “مار سسنة 1515 بناحيةابوصويردخل 
حل سكن فاطمه ابراهيم بتصد اركاب جرعة 
فيه وطلبت عمابه بالمادتين 2+” و هجم عمو بات 

ومحكمة بور سعيد المزئية حكءت تاريخ 
ه يوئيه سنة ١و١‏ عملا بالمادتين المذ كورتين 
حضوريً بتغرم التهم سماية قرش صاغ 

فاستأنف الححكوم عليه هذا المكم 
يومصدوردفىهرونيهسنة 19واوايابةاستا تقته 
ايض فى يوم م يوليه سنة 1515 

ومحكمةالزقازيق الابتداثيةالاهليهمنعقدة 
ببيئة استئنافية حكنت بتاريخ #أغسطس 
ستة واوا عملا بالمادتين الواردتين بالمكم 
الستأنف غياييا بقبول الاستثتافين شكلا 
الوضوع بتعديل والمسسكر مستا تفوحيس انهم 
شهربن بسيط وأعفته من مصارريف 5-0 
فمارض المحسكوم عليه بتاربيج 7 أغسطس 
سنة ١315‏ 

وحكم فى المعارضه يتاريخ م» مارسسنة 
٠‏ غيايي بول المارضة شكلانوف الوضوع 
سقوط ل الحق فى رفع الدعوىالعمومية لوفاة امتهم 

وبتارخ»ابريلسننة ٠‏ قررحضرةضاحب 

السعادة حمد توقيق رفعت بأشا النانب العموىي 


مجلة امحاماة 


وقدم تقريرا باسباب طمنه في التاريخالمذكور 
ا ممحكمة 
بعد سماعطليات النيابةالعمومية والاطلاع 
عل الاوراق والمداولة قانو 
من حيث أن طلب النقض صمييح شكلا 
وحيث أن المكم 
بسقوط الدعوى العمومية لوفاة امتهم 
ويك أله ثبت في الواق أن امتهملايزال 
حا وان المح م بالوةاة كان نتيجة خطأ مادي 


المط.ون فيه قذى 


اا واقمة ثبت 
ماديا مها مخالفة لاحقيةةفيمتبر مشت .لاعلل بطلان 
جوهري حتى ولوكان اللطأً مترتي :لى قرل 
غير صمبيح صادر من النيابة المدوءية لايمكن 
أن يقوم مام الدايل القأنونىاللازملائبات الوفاة 
كا أن السك الع ادر فى واقعةموضوعية لاي تبر 
نهائيا متى لم يكن للقاض يكاءلى احرف ىتقديرها 
وكان »ةيداً بطرق اثيات مءلومة مثل شادات 
الوفاة والشبادات الطبية وغير ذلك ومحكنة 
الموصوع لم ترككن على شىء منذلك فى الي 
بالوفاة 
فلبذه الاسباب 

حكنت الحكنة بقبول النقض والابرام 
والغاء المي المطءون فيهواحالة القضيةعل محكمة 
الزقازيقالابتدائيةا لاهليةمنعقدةبهيئة اسثثنافية 


بالظنقئ هذا لمكم بطري قّالنقض والابرا فيباحددامن دائر:أخرىغير ال حكمت 
ع ان من دا لرها خرى غير الي 


جلة الحاماة بية * 


فيبااولا : 
هذا ما حكنت به الحسكمه يحسما الملنية 
المدقدة فى بوم السيث ه يونيه سئة توا 
. الموافق 16 رمضان سسئة الام ١‏ 

كتب الجلسة 2 رئيس الحمكمة 


اعادة النظر 2 التأديية 
نجل تأديب الحاءين بمبككمة الاستئناف 
مأخصض: 
تجوز اعادة الظر فى الا-كام الأديبية المادرة 
من الجدول ولوكانت صادرة .رن 
استئنافيه «تى وجدت وقاثم او ادلة جديدة 
يشرتب عليها مخفرط العةوية 'و محرها 


عدو الام 


اسم حذيرة صاحب الءظامة فؤاد الارل 
سلطا مصر 
حكة استثنان معصر الاهلية 


عا 


سس 0 دابا ا !لء يل 
المتمقد علا حت ر اسة حذرة صاحب 
العالى أجمد طامت 


الاهلية 


ت بأشار رئيس > كمةالاسئناف 


ورامضوية حضرات مستر برسيفالوكيلها 
ومستر كلابكوت وبوسف سامات بك 
المستشارين ْ 

وحضرة مد ابو شادى بك وكيل نقابة 
الحامين نائبًا عن النقيب 


وبحضور حضرة حامد شكرىبك و كيل 
النيابة الحمومية 
وحضرةٌ رزقٌ ميخاليل أفندى سكرتير 
محكمة الاستئناف الاهلية 
أصدر اطع الا فى 
في طلب اعادة النظر القدم من حضرة 
2 الصادر ضْده فن 
57 الحامين بمحكمة الاسثتاف 
00 بتاريخة» ور س'ة 1دافيالقضيتين : 
التاديبيتين عرة ؟وم«سنة وا 


وقائم وأسباب المكم 


من حيث أنه تاريخ ورزرفير سنة 1931 
صدر حكم هن علس 


الاستتاى الاهلية بمحو اسم مرقس السدى 


قبعى هن جدول الى مين 

وحرث انه في ه فبراير سنة 197٠‏ قدم 
مرقس أذ دى طلا لهذه الحكمة حاء فيه أنه 
عأ على مسشئدات جديدة قاط ة فى كل الوقائم 
التى عزيت اليه وهذه المتندات لم عرض على 
علس التأديب عند الفصل ٍِ قضيته فى أول 
الا ولذا يلتمس قيول اعادة النظر فى القّضية 
شكلا وف الموضوع المكم بالعدول عن حكم 
وم نوفرز سنة 1411 واعتياره كأن / يكن 
واعادة اسمه إلى |المدول 


وحيث انهفي+«قبر ابرايض حضر مرقس 
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أفندى الى فم كتاب محكمة الاستئناف وقرر 
انه إمارض فى المكم الآانف الدكر وذلك 
3 نص بأثلاث وقائمالمبنية نيه وه : 
١‏ طلب رشوة لاستصدار دكرتو 
باختصاص بطريكخانةالكلدان 
٠‏ الاتفاق مع وكيل بطريرك الكلدان 
على رشوة ليحك ام لحة .وكات في الوصية 
م عرض رشوة عل ماس العرستات 
بقبول نجيب مودي من طغفهال, ونستانت 
والأجرعليه : 
وذلك بامتبار ان هذه الوقائم اخذت 
مهما خامة مع انهالم سكن داخلة م نالانمام 
ول تدان له بصيخها ووذئسبا اتى اثبتبا المكم 
وحيوث انه بعد تاريضم هذه امعارضه قدم 
كذلكمرةسر افندى مذ كرة صمتها بو'نامسهيا 
عن الوقائع والادلة التى يقول انها جدت ولم 
يسبق عرصم على علس التأديب وءن شأنها 
ان توجب برآنه من العقوية التي عوقب 
مها كا ضمنها| يضابيا ناتفصياياعناوجهاامارضه 
دف يوم 8 قبراير سنة 6و1 الخدد 
لنظر القضية ترافم الطالب امام الملس فيقبول 
اعادة النظر والنياية ابدت اعتراضانها على هذا 
لطاب كا هو مبين بمحضر الجلسة 
وحيث ان لانحة تأديب الماءين الصادر 


عليها الآمر العالى قى ١١‏ سبتمبرستة #هه١‏ الى 


مل المحاماة 


عوقب بموجبها مرقس افندى لم تنص عل اعادة 
النظر فى"الاحكام التى تنصدر من الس التأديب 
ونصت تطعيىقبول الطعن فى الا حكام المذ كورة 
بطريق المعارضهاذا كانتصادرديابواأويعطريق 
الاستئئاف امام علس التأدرب عحسكمة 
الاستكناف اذا كانت صادرة من ا'س التاديب 
باخام الابتدائية 

وحيث ان الققط النى يجب ان يتنادلنا 
البحث الان ”#تحصر فيمعرفةمااذ' كانت احكام 
مالس تأديب الحامين تعترر نثابة الاحكام التى . 
مت حازت قوة الشىء المحكوم فيه لايقبل 
اء'دة النظر فيها اولا تعتير حائزه لحذه الصنة 
وحيلئذ وز اعادة النظر فيبا مبى وجد امر 
لجاز 8 ذلك 

وحيث أن لاتحة المحامين ني فرنسا الع'در 
عليها الام الملكي في ٠‏ توفير سنة كلا 
مثلبا مثل لانحة المحامين فى مصر حيث لم :نص 
أبعًا على اعادة النظر في القرارات التي تصدر 
من مج الس التأديب أو من الماع التى تؤدى 
وظيفتها واقتصزت على النص على قبول الطعن 
فى هذه القرارات بطريق الاستئناف اذا كانت. 
صادرة من مالس التأديب أو .عن الجأكم 
الابقدائية التى ؤدى وظيةتها سواء كن 
الاستئنافمن النياة أوكانمن الحامي فى الا <وال 
المنصوصعنها فىتلكاللائحةوفىحالة الاستئئاف 


مملة الحاماة 


المحكمة الاسئئ'افية مبيئة جمعية جمومية فى 
أودة مشورتها فيالاستئناف المذكور 

وحيث أنه مع عدم النص في اللرنضحة 
الف نساوية على اعادة انرما تقدم فان محا 
فرنسا حكمت بان قرارات مالس التأدبب 
لانكتسب قوه الثىء المحكوم فيه وحيقذ 
يجوز الرجوءفي ,امو و جدمسوغع لدلك. وقدرأى 
هذا الرأى أبت) حاماء القانون فجاء فى دالوز في 
باب قوة الثيء امحسكوم فيه عند الكلام على 
العا ى التاديديةعلى وجه العموم ره الاهدعق 
المزء الاخير منها ما تعريبه:ان دعوى التأديب 
تتماق بوقائم لا بحدها قانون العتوبات رللسير 
فيها طرق خص.ة معينة فالعقربات المقررة فيبا 
ليستعةوياتحتيقية عمناهاثتهانوتى والقرارات 
التى تصدر فيها ليست أحكاما 

وجاء فيه أي ف هذا الموضوع ششرحارأيه 
بتوسع > تكلة عام ( أفركاتو ) غرةة؛: برى 
المج اس من الدواب ايراد هذا الشرح شصهلما 
فيه من الفائدة فال 

« ان من شكر على ملس التأدرب حق 
العدرل عن قراره جوز له ان يستد رأيه الى ان 
التانون ليس فيه نص محميز هذا الدول ‏ والى 
أن القرارات القفارة :نطبيعتها لا قبل!! دول 
ويصحتطبيق هذا المبد! عل ىالقرارات::ادبية 
لطربق القياس ‏ والي اث العدوليؤدى الى 


كه 


تقربر حق العفو ليالس التأديب وهو منحقوق 
الآ َّ وحده. 
«غير انهباارنم من هذه الاعتبارات التى 
لانتكر اهميتبا فان عن رأينا الجااساتأديب 
حق تقيف المقوبات النى قضت بها وكذلك 
ايض حق المدول عنبا كلبا 
دان الادلةالتى ذكر ناهاتأييدا لارأىالقائل 
لدم جو ازالعدول لانكون قاطعة الا اذا 
امكرة. مساراة قرارات التأديبٍ بالاحكام 
التضائية الصادرة من محكمة او من مجلس له 
اختصاص عام 
مدغير انهذه المساواةامر محال لان مجااس 
التأديب سلطة عائليه لاتتعدى قراراتها طائفة 
ا امن ولا يجب ان تكون قرارانها علنيه 
وليست قراراتها فاصلة فىحةّوق ابي ةكلراحتى 
عنم *ن لطرف شدم! ادلا ترجععزقرار ظور 
خطاه وعدم عدالته 
«انسلطة التاديب تستازم منطبيءتها سعة 
وسهولة لازمين الفا كرامة الحاماة وقد يتح 
من هذه السمة مخالاة في المق او خطافىانواقع 
«أفليسءن امول والعدل ان يكون هذه 
الساطة بذانها طب قاصلاح ما شذ من قراراتبا 
الماسية وتقويم ما قرط ٠‏ القرار اتغير ا! أدلة 
دغير الوسجبت ب مع ذلك ازلانررهذا الرأى 
على اطلاقه بل نقيده بان يكو القرارصاد رمن 
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مخلين التأديب ذاته او هن محكمة تؤدي 
وظيفته فاذا خرج القرار من ساظة مجاس 
التأديب ورفع امه الى محكة الاستتتاف 
لطريق الطمن القضى فل يق لجلس التأديب 
حق الغاء حك م صدر من سلطة خليالاته اخلال 
عن نون الك جره الثى. «المحكوم فيه » 
وحيث ان احكام دكا كلاس ا فالنى 
يشير اليبأدالوز بانها وز قوة الشيء شيء الحكوم 
فيه ولاك رن قابلة للطءن هي بحسب لانحة 
المحامين فى فرأسا (الادة با«مْما )الاحكام التى 
تصدر من محكمة اس افبة ببيئة جميةممومية 
تجتمم مبيئة مجلس 5 ب للنظر ؤ) الاسئناف 
الذي يرفملما حك بصدر من نجلستأديب 
او محكمة ابتدائية بريئة مجلس تأدب 
وحيث ان المكم الطلوب اعادة النظر 
فيه الآ 1 يصدر من محكمة الاستئناف 
بالطريقّة المذ كورة آنقاً وانما صدر لاول صية 
مرل مولس تأدب بمحكمة الاستثناف 
فالاستئنان الذى وضعه دالوز لا ينطيق عليه 
وحيث انه جاء ايض في مؤلف مورين 
فى التأديب جزء ٠١‏ صحيفة 440 - 44١‏ ضمن 
مره .ممما مضمونه:ان قوة الشيء المحكوم 
فيه يحب ان تتلاشى امام الاعتباراتالعاليةالتى 
لابد ان ييكون لما المركز الاول فانا'غدل,أبى 
ان يؤيد قرارا ظهرخطأدفالمدولعنالقرارات 


مجلة المحاماه 


التى يظهر خطأها جائز على الخصوص للتاضى 
الذي لصح وصف سلطته بانها ساطة عائاية 

وحيث أن لاكوست ىكلامه عن الثىء 
الحسكوم فيه صحيفة 44 زا ان قرار الهو 
اذا صدر على محام لاعتم اعادة قيد اسمه في 
الستقبل 

وحيث ان محاكم الاستئناف والتقض 
والابرام فى فرنسا اجم.ت على ان قرار مجلس 
التاديب عحو اسم المحامي يوز المدول عنه 
سواء دن صادراً من ٠جاس‏ تادب المحا ين 
او من محكمة الاستة اف بهيئة جمعية 7 مية 
بناء على ال :عن ىّْ قرأ رمحا 
يذلك مشكنة استئتان 0 فىه٠١‏ افيظن 


سنة 14510 مهيئة مشكلة 


من موع دوائرها 
( دالوز موعة احكام سنة 4م1١‏ جزء ٠‏ 
صحيفة م 

وقضت بذلك محكمة استثناف الجزاثر 
فى © يثاير سنة 160١‏ بهيئًها المشكلةمن جميع 
دوائرها ايض فحكمت,ارجاع قيد اسم »حام 
كان حكم مجلس التأديب كحو اسمه وايدت 
الحكم محكمة الاستئناف (دالوز جتموعة احكام 
ستة 1504 جزء لإديفة41)وقضىيهذا القضاء 
كذلك ٠جلس‏ تأديس ال امينمنبارزس بقراره 
المؤرخ ٠١‏ يناير سنة 19007 ( دالوز مجموعة 
احكام سة 15١‏ جزء اول صحيفة ممه فيالقسم 


مجلة المحاماة 


الاول من التعليقات ) 

وحيث ان المحاكم الذكورة قضت هذه 
الاحكام بناء على اعتيارات أهمها انقضاءسجالس 
التأدب قضاء عائل لم يقيدهالشارعيقيود معينة 
فواج_هذا القَضاء انيضمن لللقدمين محا كة 
امامه عدالة مطلقة واسعة ويب ان نكو ذم 
كل طرق الدقاع وكل انواع التقم التي تتبلبا 
المباديء العامة مفسرة بروح التوسع والبسر 

وحيث ازمحا كم بلجيكانسجت فى احكامها 
ايضا على هذا التوال فحككت محكمة يبيج في 
ال يثاير سنة حهم١‏ حكيا مؤداه ازعقوبةم-و 
الاسم لاعكن ان مكون مؤبدة وان المحامى 
يكن اعادة اسمه الى الجدول بطريقة اعادة 
الاعتبار اذا ثثبت انه اصبسم اعلا لذلك 

وحيث انه قد جاء ايض) فى البانديكت 
الفرتساوية نح تكلة محام دافوكاتو»غرة ١55‏ 
انه متى تقدمت أوراق جديدة أو اد'ةلمذمر ض 
كم من 
رثة المحامى فلمجلس التأديب الناء قراره 
السابق 

وحيث ينضح هنكل ما تقدم ان القضاء 
فى فرنسا وبلجيكا على اتفاق فى قبول مبدا 
اعادة النظر فى الا كام التأديبيةالصادرة بلحو 
من المدول ولو كانت صادرة من مححكمة 

أستثنافية وعدم القسك بقوة الثىء المحكوم 


ا 
فيه في هذا الشأن متي وجدت وقائع او ادلة 
جديدة من شأنه تخفيف المقوبة أو . محوها 


وحيث اذمجلس التأديب يرى هذا الرأى " 
ايِضا في هذه المالة فقط اى فى حالة محو 


. الاسم من الإملدول مع هذه القيود بعيتهأ لمافى 


ذلك من ضمانة المدالة وتحقيقها 

وحيثان الحاكز المختلطةقد اتبمت كذلك 
هذا البدأ وحكمت به محكمة الاستثناففي 
جمعيته| العمومية الدتهدة في؟؟ ابريل س'ة1914 

وحيث انه للاسباب المذكورةجيعهابتعين 
قبول طلب مرقس'افندى فهمي اعادة النظر فى 
قطبته وتحديد جلسة لنظر فى الوقائم الماديدة 
لتقديرها ومعرقة مااذا كاذ نشأنها ان توصل 
لبراءتة او تخفيف العقوءة عنه والمكمية 3 
الموضوع 

وحيث انه فما يختص بالمعارضّة المقدمةمنه 
فان جميع الاوجه التى ابداها تدخل فى دائرة 
تقدير الوقائم الجديدة وتتناول البعث فى 
موضوع القَضية وحينئذ يتعين ضمبا للطاب 
السايق والنظر فيها مع الموضموع 

فلبذه الاسباب 

حكم الجامن يقبول اعادة النظر وتحديد 
جلسة ٠١‏ ابريل سنة ١57٠‏ للنظر فى الوقائم 
الجديدة القدءة من المحامى لتقديرها ومعرفة 
مااذا كان من شأنها ان توصل لبراءته او 

»5< 


تل 


لتخفيف العقوبة عنه واالمسكم في الموضوع 
صدرهذا المسكم وتلعلشافيبوم السببت 
+ مارس سئة ١99٠‏ الموافق ١١‏ جماد القاتى 


سنة ربعم 


السكرتير امضا 
1 


' الاشكال فى التنفيذ واستثنافه 
والغرامة الهديدية 
محكة الاستئناف الاهلية 


ملخص المكم 

 )١(‏ الاشكال في تنفيذالاحكامدعوى جديدة 
فالحكم الصادر فيها من الممكمة الابتدائيه قابل 
للاستئناف ولوكان الى «وضوع الاشكال غبادراً 
من هذه الحكمة بصفة استئنافية 

(0) اذا حك على شخص بالقيام بعمل ما وقفضى 
عليه بغرامة يومية يدفعها الحصمه الى حين القيام 
بهذا العمل واردت ان تعرف اذا كان 2 الغرامة 
نهائيا لايحبوز الرجوع فيه او تهديديا يجوز العدول 
عنه فعليك ان ترجع الى اسباب الحكم فاذا اتضح 
منها ال القاضي توفرت لديه جميع الاركان اللازمة 
لتقدير الضرر طبقا لنص المادة 1؟١‏ من القانون 
المدلي فحكمه امي والا فلا 

زاجم كذك فيا مختص بإلبداً الاول حكم 
كمة مصر فى 7 يونيه سنة 40 وارد بتعلقات 


الريس امضا 


جلاد على المادة 4" مرافعات فقرة ١‏ صحيفه ه4٠‏ 
وداجع فها مختص بالمبدا الثاني الاحكام الاتية 
حكم محكمة الاستئناف الختلطة في ؟1 دسمبر 


مجلة الحاماه 


سنه 1850 وارد بفبرست العشر سنوات الاولى 
فقرة 45لا 

مكمة الاستثناف الاهلة ى77نوفيرسنة 
+196 وارد بالمجموعة لرسمية اسنة الرابة 
صحيفة ؟+١‏ 

مكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية فى 6 


أفبراير سنة 405 وارد بالجموعة الرسمية السنة 


العاشرة صحيفة 71 
وراجع فى موضوعالغرامة التهديديةايضا اقوال 
العلماء الاتى ذكرم 
مسبو دوهاس جزء اول صحيفة ٠8؟‏ الفقر تان 
4١‏ و*؛ . بلانيول حزء ثاذث صحيفه 9" 
بودرى . كتاب التعهدات . جزء اول الفقرات 
+5 و8لا5 و5لا5. 
اسم صاحب العظمة حسي نكامل 
سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة االدنية والتجارية 
المشكلة عا نحت رياسة حضرة صاحب 
السعادة مى ابراهيم باشسا رئيس السكمة 
وحضور جناب المستر هالتون وكيل المحسكمة 
وحضرة صاحب السعادة حسن جلال ,اشا 
امستشار بها وحضرة أعد جدى أفندى كاتب 
الجلسة 
أصير تالمم الا فى 
في الاستكناى القيد بالجدول العمرمىهرة 
به سسنة #4قضائية 


المرفوع من الواجا داود يوسف التبميقنا 


جلة الحاماة 


ضّد. 
حنا أفندي عبيد اقيم بوص والست 
مصرية بنت بولس زوجة المرحوم عبد المسيح 
لطرس عن لفسهأ ولصفتها وصية على أولادها 
القصر لوس وأدب وروجينا ودوات أولاد 
عبد المسيح لطرس . ثم ساورفيم عبد الملاك 
وقلاده حنا ومكارى جرجي وج رجس ابراهيم 

من نائحية ابنود عركن قنا 

١‏ وقائم الدعوى 

.درفم حنا افندي عبيد والس تمر بهبنت 
ولس نصفتههما دعوى الى محكمة قنا المزئية 
ضد داود و غرة "8ه" سنة 119 لطلب 
:ملكيتبما الى هط دس على الشيوم فى + ط 
و؟١‏ س عل الشيوعفي4١‏ ط و4١‏ سو بازالةناء 
الوابور الذى احدثهالمدعىعليه على هذه الارض 
والزامه ب:.ويض قدره ندا واحداً ع نكلبوم 
في حالة اتأخير من تاريخ المي لغاية التتفيذ 
ولعد تعيين خبير فيها حكمت تلك اللكمة 
المزئية بتاريخ 7١‏ نوفير سنة 1514 بثبوت 
ملكية امدعين الى ؛ ط وماس على الشيوع 
في المقدار السالف الذكره بالتسامو بازالةمااحدثه 
الدعى عليه من البناء على هذوالارض المشتركة 
بين الطرفين على الشيوع وبالزامه بالمصاريف 
وحمله بمصاريف الازالة رار الزامه بدقم جنيه 
واحدتمويضاللمدعينعنكليوم فىحالة تاخره 


ىن 
عنالتنئميذ وعبلغ ٠واقرثأاتما‏ ب محاماةفاستؤ نف 
هذا الك امام محكمة قنا الابتدائية بصفة 
استثنافية عرة 14٠‏ سنة 116 وهذه حكمتث 
يتارم 7 ديسمير سنة 1916 لأبيد الحكم 
المستاتف 

فشرعالمدعيان في تنفيذهذ | الحسكمالنبائى 
الصادر لمصلعتهما وفى التنفيذ عبلغ 85 جنيهأ 
مصرياً تعويضا عن مدة التأخير فى ازالة 
البناء م ناريخ علاناالسكم المزالى الواقمفى 
ه ينأير سنة ١416‏ واثايا عنهما المحضرفىالتنفيذ 
على داود يوسف با ذكر فرفع هذا الاخير 
اشكالا فى هذا التنفيذ فما حص بلغ التمويض 
فقط اامحكمةقنا الجزئيقوامخل رافع الاشكال 
الذكور بانى الثشركا المتعرض_ين للسحكوم ليا 
فحكمتالكمة ا لجز ئية'لذكو رةبتاريض»ابوليه 
سنة115 لعدم اختصاصم,ا بنظر هذا الاشكال. ولعد 
ذلك عدة اراد المدعيان التنفيذ با طليا التنفيذ 
به فا وعبلغ :0م جنير مصير يأب تمد تعلى 
الدعى عليه سيب :”ا خيرهفي الازالة.فر' فم المدعى 
عليه اشكالا في التتميذ بخصوص ميلغ ال##مرج 
وهام قيمة التعو يض المطلوب من تاريخ لمكم 
الابتداق الواقع ف؟” نوشير سنة 1914 لماية 
يوم طلب التنفيذ فى م0 ابريلسنة 11١‏ 

فحكمت محكمة قنا الاسنئنافية المذكورة 
بتاريخ ه ابريل سنة0؛ برفض الاشكال 


14 


وباستمرارتتفيذ المسكموالن امرافعه بالمصاريف 
و« فرش .ا بع اماة للمدعي نأصلا.قاستا تف 
رافم الاشكال هذا المسكم الاخير بتاريخ + 
|بريل سنة ٠١‏ صد المدعين وفي مواجبة باقى 
الشر كاء طالب الذاءه وعدم أحقية اللدعين في 
التنفيذ عبلغ لغ التعويض الذى قدراه واعفاه من 
كل تمويض لسدم تأخير. فى الازالة مم الزام 
المدعين المذكورين بالمصاريف عن الدرجتين 
واتماب الحاماة ‏ , 

ويجلسة اليوم الحددة أخيرا لنظر هذا 
الاستئناف يوم ١١‏ إيونيه سنة 9107 دفم محاميا 
المستاف علييم عدم جواز الاستثناف لصدور 
الحكم الستأاف من محكمة ابتدائية بصفة 
استئنافة.وطاب محامي المستأئف رفضش هذا 
الدفع لاقوالهالمبينة بمحضر الملسة.ودمد أن 
قررت المحكمة ضم هذا الدفع ال ا موضوع صم 
محامى المستأنف على طلباتهفى ورقة الاستثناف 
وطلب محاميا المستاً نف عليوم التأبيد 

المحكمة 

لعد شماع المرافعة الشفهية والاطلاع على 
القضيةوالمد اولقعن الدفم عدم جواز الاستشاف 

حبث أن المست أ ف عليهم وقموا .دم جواز 
الاستئناف لان موضوع التزاع الالي اشكال 
في تنفد حكمولانالاشكال فصل فيه من نفس 
المحكدة التى أصدرت المسكم نصفة استؤنافية 


مملة المحاماه 


ولذايكون الحسكم ال تأ تفغيرقايل الاستئناف 
لان الحكم الذم ي رفع عنه الإكللى فى النفيذه 
هوكم نأ 

وحيث ان هذا الدفع فى غير مله ويجب 
رفضه لانة وان يكن شسكل الدعوى ال ماليةهو 
اشكال فى تنفيذ حكم صادر نصفةنهائية الا ان 
موضوعبا فىواقع الام دعر ى جديدة .رفوعة 
أمام محكمة أول درجة والغرضمتبانييرنف 
مؤدى حكم صادر بلزام المستأتف باغ معين 
عن كل يوم من ايام التاخير في تنفيث ذلك 
الحكم 

فبناء على ذلك يكون المكم الصادر في 
دعوى الاشكال فابلا للاستئتاف عملا بامبدإ 
القاضى بان جميع الاحكام الصادرةمن محاكم 
أول درجة جاز استئتافها الا اذا نص القانون 
صراحة بما يخالف ذلك 

عن الموضوع 

حيث أن المسألة المطروحة لدى محكمة 
الاستثناف هى مدرفة قيمة المكم المطاوب 
1 قا فتنفيذه فما يتعاق بالمزء الخ صمنه بالرام 
المستانف بان إيددقم ابعض المستااف عليوم مبلغ 
جنيه واحد تعويضا عنكل يوم في حالة تأخيره 
عن ليم قطمة أرض وازالة ما عليها من البناه 

وحيث انه من القرر قاو ن) ولا نزاع فيه 
انه اذا أعب القاضي بتنفيذ حكمه فى ميعاد ممين 


ججلة الحاماة 


يجوز له أيضا فى الوقت ذاته أذبمي رصفةمطلقة 
ونهائية بالزام الحسكوم عليوم بتعويض محدد 
القاضى قيمته عبامم مين ع نكل اوم من أيام 
التأخير ولكنه يجب فى هذهالالة وطبمًا لنص 
(الادة؟؟) من القانون المدتى ان يكوذالمم 
بالتعويض مبنيا على تقدير حقيتى لقيمة الضرر 
وبناء عليه اذا اُضح من أساب الم أزت 
القاى قد توفرت لدديه جميع الاركان اللازمة 
لتقدثر ذلك الضرر ذه 
أن التعويض الذى ب م فيهديكوزمناسي لقيمة 
الضرر النائيء عن الأ خير فى تنفيذ 11 م 
ويكون المبلغ ١‏ كوم به لصفة لعرلض 8 
الثىء كر فيه نهائياً ولا يجوز تخفيضه فها 
بعد بمقتضى حكم قطائي آخر 

وحيث أنه من جبة أخرى اذا الضح من 
أسراب ال كم أو تبين من ظروف الدعوىأن 
البلغ الحسكوم به نصفة 3.ويض عن كل يوم 
تأخير قد حدده القاضى عرد سلطته ولم يكن 
فى الواقع متاسباً لقيمةالضرر الناشىء عن التأخير 
فن البدمهى اذا أن هذه الماة ة ختلفعن المالة 


ن الإدهى والملة هذه 


الاولى ويصبح المك م بالتعويض كا لعبر عله 
بالاصطلاح القضائى من ٠‏ الاجرا أت الاكراهية 
أو حك تهديدا يقصد مته الاأثير بطر يعّة غير 
مباشبرة على ارادة الحسكوم عليهدوجله على فيذ 
ما الزم 3 


هوا 


وحيث أن الاحكام المتصفة بهذه الفة 
الاخيرة تنكون قابلة التعديل حسب الظروف 
وللمحكمة التي اصدرت الك م الاسلى الذي 
وقع التأخير فى تفيذه اود قيمةالضرر 
الفلى الناثىء عن التأخير وتعديل التمويض 
الحسكوم بوتفيذه الى الحد الذىينطبق حقيقة 
على ذلك الذرر . وفى الواق قد فان القانون لاز 
لمحا كع اذثقذ. ي تعر يضاتميالؤفيياولاتساوى 
مط > مع قيمة ة الذرر بدعوى |" راءالدين على 
التتفية 9 حالة واحدة وهى وجود شرط 
جزائى متفق عايه بين المتعاقدين 

وحيث انه اذا طبقت المادىء السابق ٠‏ 
ذّكرها على الدعوى المالية تددح منهاجلياً من 
ان المألة موضوع الئزاء هى حكم من الاحكام 
التبديدية المشار الييا انف لان مبلغ المنيه الذى 
قذى به الحسكم ع نكل يوم من اياءالتأخير فى 
التنفيذ قد حددته المحكمة من تلفاءساطتها فقط 

وأيس مساويا لو واقع الام فى الضرر المقيفى 

الناشىء عن التأخير وخصوصا اذا لوحظ ان 
ذلك الضرر ناشىء عن عدم الانتفاع بقطعة ارض 
متدارها ؛ طا وهم س لم يتمكر المستانف 
عليب.! الاولان من الانتفاع بها لسبب تأخير 
الستأنف فى تفيذ ١‏ 

وحيث ان مكمة الاستئناف لم يجد فى 
اوراق الدعوى ما يلزم من الاركان والدلائل 
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لتقدين قيمة الضرر الذى اق المستأتف عليهما 
الذكورين لسبب اتأخير فى تنفيذ الحكم ولذا 
يتعين حفظ الحق أن يطلب التعجول من الاخدام 
دعوى على حداتما , 
فلبذه الاسباب 
حكت الحسكمة حضوري بقبول الاستئناف 
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الىتأ قف فيا 
يتص بالغرامة وبإيقافتتفيذ الحكم فمايتعاق 
بذلك معالن ا المستاتف عليبما الاو لين بالمصار 5 
وءائتين قرش اتعاب محاماة مع حفظ الحق 
لصاحب الشان ان رقع دعوى اممحبحكمة 
المختصة بتقدير التعويض الناشيء عن التاخير 
تليقات اللة 

( ) لفد اصابت المحكمة بقبول استكناف كم 
الاشكال شكلالان لاعلاقة هنا لدعوى الاشكال 
بالمم الذى بنيت عليه 

هذا الم>١٠‏ هو الا عقد قضائي قد لدأ عنه 
ارتباط فانوق بن المتخاصين لا حكن الفصل فيه الا 
بدعوى جديدة 

وما دامحكم الاشكالدادراءن 'لحكمة الا بتدائية 
فى دعوى مس" لة بذاتها فهو قايل للاستئناى شكلا 
طبقا لنص المادة م4" مرافعات ٠‏ 

على انناتجد صعوبة في تطبيق هذا المبدا على 
الالة التي يكون ذيها موضوع الاشكال قاصرا على 
طلب تفسير حك صادر هن محكمة ابتدائية بعفة 
استثنافية لانه بالرثم من التقارب بين الخالتين لاعكن 
ان يقال فى هذه الال ان الاشكال دعوى جديدة 


مجلة المحاماة 


(©) ليس في القانون المصرى ولا القانون 
القر ننوى نص مخول المحا كم حق القضاء بغراءة 
يومية قطعية كانت او مهديديةواتماسارت المحا كم 
على هذه القاعدة لتكره المحكوم علرهم على تتفيك 
احكامها 

ولقدانتقد عاماءالقانونؤ فر نا هذهالاحكام 
لما فيها من جاور السلطة ليس فقط لارث القانون 
لم ينص على الغرامة ولكزلانه نص بالعكس .على 
على قاعده تعيين التعويض - ماده ١١558‏ مدي 
(35 اهل) 

وف سنة 141١‏ قضت الحاكمالفر نساويه بالغرامه 
لاول مرة وفى سنة 1474 قضت لاول مرة ببواز 
المدول عن حك الثراءه (راجع بلائيول) 

ولقد جرت العادة هنا عند التعاقد انيشترط 
الدائن على مدينه غرامة يومية عند التأخيرني تنفيذ 
العمل المتيد به ولكن هذا الشرط اصح ألبل 
الفائده لان كشي ] ما ترفض الاك الاهليه ال 
بالغر امالمتفق عليهاوكثيراً ماتمدلعنها بعدالح>كبما 


١ 
عدم جو از سواع الدعوى‎ 
محكة طنطأ الا بتدائية الاهلية‎ 
. : 1 ملغص‎ 
لا يجوز لامحاك الاملية ان تنظر الدعوى‎ 
الجبائة المكونة من جريتى التبسديد والتزوير اذا‎ 
قت الحا الختلطةبلعقوءةفى جرعة التبديد وحدها‎ 
ذلك لان الجرعتين مرتبطتان بعضهما ووقعتالغرض‎ 
جنائى واحد . والحم من الحسكة المختلطة بعقوبة‎ 
على التبديد هو حك على اشد الجرعتين عقو بة#‎ 
والعبرة فى معرفة اشد العقو بتين بالقانون الذي قرر‎ 
ارتباط الجرائم التي وقعت لغرض واحد‎ 


حجلة المحاماة 


وما دام القاثون الاهى جعل عقوبة التبديد 
عقوبة للتبديد والازو بر معا فلا يجوز نظر الدعوى 
امامالمها 1 الاهلية اذاقضت المحكمة الختلطة بعتوبة 
التبديد لسبق "فصل فيها 
يسم صاحب العظمة فؤاد الاول 
سلطان مصر 
محكمة طنطا الاهلية 


يجلسة الماح والمالفات الستأئقة المنمقدة 
عل سراي المحمكمة فى يوم الاريعاء. ٠مارس‏ 
سنة ١5٠‏ الموافق ١‏ جباد الثانية سنة برس١‏ 

نحت رئاسة <ضضرة عبد الجيد بدوى بك 
القاضي بالحسكمة 

وحضور حطرقخليل عنت ثاب تأقدى 
وصالل جعفر أفندي القَاصِيين 

وحشرة سابا أقندى حنين مضو النيابة 
وعل أفقدى>ت الملدة 

صدر المج الا ني 
فى قضية اليا بةالعموميةغرة٠‏ ؟مسنةواوا 
ضد 

سيد امد الديش عمره 0ه سنة فلاح 
من دعاو 

اقامت النيابة العمومية الدعوى على هذا 
امهم وطلبت عابه بالمادة لماعمو بات لتزويره 
غخاصة بلغ ٠ه‏ قرشاصاغا نسب صدورها 
من اتلواجه تقتيرى جورجيادس وكيل الست 


اها 


كترينه بوانيدس تاركهات؟ | كتوبر ستقدحة١‏ 
وذلك بوضعاء.ضاممزه رةواستعالهتاك الخالصة 
امزورة وهو عالم بزو برها بان قدا المحضر 
كينادس في م مارس سنة ١454‏ بناحية دملو 
وهم | بمشر وحكمتف بسنا إزلية حكدت 
عياب عملا بالمادتينعم١‏ ؤبس عمّوبات تاريخ م 
دسمبر سنة 5و١‏ وعملا بالمادة ١١‏ محقيق 
جنلاتحبسالمهممعالشغلثلاثةشهور وكفالة ‏ 
الف قرش بلا مصاريف - واعان لمك الوم 
فى 7١‏ ديسمير سنة 1414 ولم مارض فيه 
واستانفه فى "١‏ دسمير سنة14و١‏ 

وجلسة بو مد سعير سنةه او التي تحددت 
لنظر الاستئناف طلبت النيابة اللأبيد والهم 
حشر 

وحكمة طنطا الاستئنافية حكمت بهذه 
الجلسة عملا بالمادة ٠50‏ و/د١‏ تحفيق جنايات 
وال مادتين البينتين,المكرا المستأ نف غيابيابقبول 
الاستئناف شكلاورفضهموضوعاوتاً يد 11 
المستأتف ‏ واعلن الحسكوم عليه بالحكم فيه 
دسمير سنة 1415 وعارض فيه فى ١‏ دسمير 
سنة 1و١‏ 

وجلسة يوم م مارس سنة ١5+.‏ الحدد 
لنظر المعارضة طلبت النيابة التاييد وتحامىالمهم 
طلب ترجة القضية الانضمة وهيقضيه المحكمة 
المغتلطة الى الاغه العربيبة ‏ والممكمة قروت 


م164 
تأجيل القضية لملسةاليوملاستمرار اأرافسةوفيها 
طلبت النيابة التابيد وطلب المحامى عنه راءته 
وا لمموكمة 

عد سماع التقرير الذىتلامحضرة القاضي 
اللخص بالملسة وافوالوطلباتالنياية الممومية 
والحانى عن المتبم وألاطلاع على الاوراق 
والمداولةقانونا . 

حيث ان المعارضة حازت شكلبها القانوق 
طيقًا للمادة س١‏ تحقيق جنايات 2 , 

وحيث انه ثابت من الاوراقان المحسكمة 
المختلطة حكمت محس الهم شهرا لتبديده 
الزراعة التى حجز عليهبا اتلواجه نقتيرى 
وو ادن وأقم التبوحارسا عليباوان حكمها 
بنى على ان المخالصة التى قدمها المتهم المحضر 
المختلط عند حضوره لبيع الزراعةالممجوزةمثبتة 
براءة ذمته من مبلغ ,دقر شاصافا باقى المساب 
عليه تخالصة مزورةقلد المتهى فيها امضاءانكواجه 
#تيرى جور جيادس 

وحيث ان قيمة المخالصة لانتجاوز قيمة 
المزروعات الحجو ز عليه افلس الغرض من التزوير 
با كثر من الذمكن من بيع الزراعةاحجو زعليها 
وتيديدها ويكون كلا المرعتين جر عت التزوير 
والتبدبد لايقبلان التحزئة ١‏ 

وحيث اذالمادة #ففرةثانية تكون متطبقة 
ونجب اعتبار المركتين جرعة واحدة والمكم 


عجلة المداماة 


بالمقوية المقررة لاشدها 
وحيث ان الحسكمةالمختلطةلقصر اختصاصها 

عل الجراتم التى تقم على تنفيذ احكامها وعدم 
وجود نص متأبل المادة (««#عقوبات)فىقانونها 
الجنائي لم يكن يسعها الا ان تقتصر على ادي 
فى مسأ ة التبديد تاركة أمى الوير المحاكم 
الاهلية باعتبار انهوا ن كانم رتبطا بج رعةالتيديد 
ارتباطا لا يقبل الفصل لايزال لهوجود مستقل 
من حيث اختصاص الحا > الاهلية وقانون 
عقوباتها . 
وحيث انهرتمين الان البح ثف اثر الحمكم 
الصادر من الحسكمة المختلطة على حق الخاكم 
الاهلية في التقابعل التزوير 

وحيث ان المك الصادر من المحكمة 
المختلطة صادر من محكمة مصرية وان الحا كم 
الاهلية لا سعماانكار وجودداو ارتباطه بدعوى 
التروير 

وحيث أن الهأ الى الاهلية لاتملكانتفصل 
جرعتى ديد وتزويرغرضهماواحد ولاتملك ان 
توقع على كليهما | ك”. من عقوية واحده هى 
عدوبة اشد الجرعتين 

وحيث أذ عقو ةالتبديد فىالقا نون الاهل 
هى المدى ويجوز ان زاد عليه غرامة لاتتجاوز 
مائة جنيه مصرى (مواد ه؟ و 5؟ عقوبات) 


فى حين انعمو بةالتزوير اليس معالشغل(مادة 


عجلة الحاماة 


سد ) فالمقوبة الاشد هي عقوبة التبديدلاتها فى 
نحدها الاقصى تشتمل عل عمو بتينمن عتّوبات 
الجنسح.الحبس والغرامة وان كانت طبيعة العقوبة 
الاولى أهون وارفق من طبيعةالمقوبةالواحدة 

المقررةلاتزوير 
وحيث انه لامحل لاقول بان عقوبة تبديد 
الاشياء المجوزة ف قانون العقوبات المختاط 
دهي امسن من ثلاثة شهور الىسنة(مادة٠.ىم‏ 
ولس فيالقانون المختلط مادة مقابلة للمادة ببدم 
من القانون الام )أرفق من عقوبة التزوير فى 
قائرن العو بات الاهلى أذ الممرة فىمعرفة| شد 
المقوبتين باثقانون الذى قرر أرتباط الجمرائمالتى 
وقمت لغرض واحد ووصّم قاعدة الاجتزاء 
بعقوبة واحدة في تلك الحالةكاانهلا محل للبحث 
فيماذا يكون الحكماذا اعتبرانعةوبةالتيديد 
سواء في القانون المختاط او الاهلى اخف من 
عقوبة التزوير اييكتفى بنقو,ةالحمكمةالخغتلطة 
اطلاقا باعتبار ان الاولى امام تءارض القوانين 
ان تخل المحسكمة الاهلية بواجي الحكم بالعقوية 
المقررة لاشد الجرائم احكتفاء عا دونهامن ان 
ل بواج عدم الحكم بعةوبتينعندمايوجب 
القانو نالا دلى المج لعقوبةو احدةأمتلجا المحكة 
الى نظام مستوفد يقوم على البحث فى ما اذا 
كانت مع تطبيق نص القانون الذى يقرر أشّد 
ارام تنكتفي حم ا محمكمة 


1 
المختلطة من حر تند والشوية اودر دقوي 
الملاعة وعم منها ماسيق تتفيذه على المتهم من 

عكوبة ا الختلطة 
وحيث انه وقد حكنت الحمكة المختلطة 
لعقوبة على التبديد وعى أشد المرعتين عقوبة 
والجرعة الى كان يحب ب غل الممكمة الاهلية ان 
1 لم لعقوبنها اذا عرض عليها أمس التبديد 
والزوير م لا يبع ا حسكمة الاهلية الاان 
ترى أن كل عدوبة جدديدة توتعها تكونف 
عقوبة ثانية فوق عقوبة أولى مادامت عقوبة 
التبديد هى المقوبة للتبديد والتزوير ما بحسب 
قانونها ْ 
وحيث أن القول بان الجرمة الممروضةعلى 
المحكمة هى جرعة التزوير وايس لبا بان ذنى 
باع التبديد لانهما جر :تان مستقلتانفى قانون 
اشام ااختلطة وان هذه الخ وغتصة محسب 
لانحتها مجرعة التبديد وان الحا كر الاهليةممنوعة 
من نظرها عقتغى المادة الاولى من قانون 
عتوباتها فر يكن السام الختلطة ان تمع 
من نظرها ولا للمحاكم الاهاية انمختصبالقضاء 
فيه| - ان ذلك القول لا ينمض ما تقدم لانممع 
القسايم به لا يات اك من اثيات صمة احالة 
القضية على المحسكمة الاهلية 
وحيث أن القضاء فىالامى مرتيط بالمادة 
٠‏ وه عامة فى نصوأ وحكعتها وليس فيبا 


دما» 


ينا 


ما يدعو لقص رتطبيقها على من قضت محكمة 
اهلية في كل جرائمه التى وقعت لغرض واحد 
ونع من أن تشمل حالة الذى تقضى الحسكمة 
المختلطة في المزء الذى لايتجزأ من هذا برام 
ذى العقوبة الاشد اذا رفع امره في باقى| رام 
الاخرى الى الام الاهاية 
وحيث انه لذلك يكون قد سبق المقاب 

على جرعة التزوير اذ العقاب على التبديد 55 
عليه أيضياً بحسب القانون الاه ل الذيهو وحده 


ممة امحاماه 


واجب التطبيقو لاحو زللمحكمة الاهليةاعادة 
النظر فى الدعوى 
فلبذه الاسياب, 

ولعد رؤية المادة د محقيق جتايات 

حكدت المحكمةحذوريابقبول الْارضّة 
شكلا وف الموضوع بالغاء الي الممارض فيه 
وعدم جواز نظر الدعوى وبراءة المتيم لسيق 
الفصل 1 جِركها الذى لايتجراً من اكمة 
المختلطة رئيس الملسة 


سس جب الساسيسم 


مل المحاماة 


١11١ 


' لفراى لاا ال 


قأنو, نخاص باحكام النفقى 
ولعض مسال الاحوال الشخصية 
قانون غمرة © لسنة ١99٠‏ 
نحن سلطانمصر 
بعد الاطلاع على لاتحةتر تيب الحا [الشرعية 

والاجراءات المتملقة مها الصادر بها الامران 
العاليانالمؤرخان ١‏ ذى القعدة سنةجمم(١٠‏ 
ديسمبر سنة .و٠5‏ )و ؟جادىالثانيةسنقمم١‏ 
(#ايولية سنة ١1و‏ ) 

وإعد الاطلاععلىالةانوننمرة ؛الصادر 
فى هذا اليوم 

ود الاطلاع على ما اتفقت عليه اللحنة 
المؤلفة من حضرا تأصمابالفضيلةشيخ المامم 
الازهى وشيخ الالسكية»ورئيس ال كمة العليا 
الشرعية » ومفتى الديار المصرية » وثائي السادة 
اللالكية وغيرمممنالعماء 

ويئاء على ماعر ضهعليناو زر الحقانيةولعد 
موافقة جل سالوزراء 0 

رسمنا ها هو ات 
الاب الاول- في النفقة 
القسم الاول في النفقة والمدة 


نفسبا لزوجها ولو حكما د فى ذمتهمن وقث 
د الزوج عن الانفاق مع وجوبه علىقضاء 
أو تراض منهما . ولا يسقط دينبا الا بالاداء 
أو الابراء 

؟ المطلقة التي تستحق النفقة تنتبر تققتبا 
دبا كفي امادة السابقة من تاريخ الطلاق 

* من تأخر حيضه! لغير رضاع تعتبر عدما 
بالنسبة لانفقة لسنة يوضاء لانرى فيها الميض . 
فان ادعت أنها رأت الدم في أثنائها أخرت الى 
أن ترى الدم مرة أخرى أو الي أن تمضى سنة 
بيضاء 0 اثانثة ان رأت الدمانقضت عدتبا 
وان ل تره تنقض العدة بالتماءالسنة 

فان كانت مرضما حافت ناءالرضاع 

اعتدت بالاقراء وانثاخر حيضيا نعد انتقضاء 
مدة الرضاع كان الى في تأخر حيضها هو 


ماتقدم 
وفىالالتين لالسمع دعوىطا في اميش 
الفسم الثاثى ‏ فى السجز عن الثثقة 


اذا أمتنع الزوج عن الا تاق علي زوجته 
فان كان له مال ظاهر نفد الحكم عايه بالتفقة 


مادة ٠‏ تعتبر نفقة الزوجة التي سامت فى ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه 


يدا 
معسر أو موسر :ولسكن أصرعلىعدم الانفاق 
طلق عليه القَامى فى المال . وان ادعى العجز 
فان لم يثيته طلق عليه حالا وان أثبته امبله مدة 
لاتزيد على شهر فان لمنفق طلقعليه اعد ذلك 
ه اذاكان الزوج غائيا غيبة قرية ذان كان 
له مال ظاهى نفذ الكم عليه بالنفّة فى ماله 
وان لم يكن له ٠ال‏ ظاهى أعذر اليه القاضى 
بالطرق العروفة وضرب لهاجلا فان م برسل 
ما تتفق منه زوجتة على نفسها او لم حضر 
للاتفاق عيبا طاقعليه القاضى بعدمشى الاجل 
فان كن يميد الغيبة لا يسبل الوصو ل اليه 
أو كانعبول الحل اوكان مفقودأوئيت انف 
لامال له تنفق منه الزوجة طاق عليه القااضي 
وتسرى أحكام هذه المادة على السجون 
الذى بعسر بالتفقة 
* تطليق القاضى لعدم الاثفاق يقع ني 
وللزوج إن براجء ع زوجتهاذا تانساره و استءد 
للانفاق فى أثناء 3 فان لميشبت ابساره ولم 
إستعد للانفاقم تصسمالرجعة 
الباب الثاني في المتقود 
٠‏ اذا كان للمفتود وهو من انقطع خيره 


مال تنفق منه زوجته از لما أن توفم أمررها * 


الى القَاضى ونين المبة التى يظن أنه سار البها 
أو يعكن أن يكون موجوذاً مها 


وعللى القاضى ان يلغ الا الى وزارة 


مجلة الحاماه 


المثقانية للتجر: البحث عنه مجميع الطرقالممكنة 
فاذامضث مده اذيلع سنين من حين رفع الام 
الى القاضى ولم يعد الزوج ولم بظور له خبر يسان 
القاضى الروجةف:. :تدعدة وفاةأربعةأشهر وعشرة 
ايام . ولعد | تقضاءال.دة يحللما انتزوج بغيره 

+ اذاجاء المفتود اولم يحىء وتبين انه حى 
اخزوجته 4 مال حمتم تع الثاتي بها غير عالم بحياة 
الاول . فان تع 58 غير عالم 2 كانت 
لثانى ما لم يكن عقده فعدة وفاة الاول 

الياب اثالث - في التفريق بالعيب 

للزوجة ان تطلب التفريق ينها وبين 
زوجها اذا وجدت به عيبا مستحك) لامكن 
ال ء منه او يمكن بعد زمن طويل ولا مكنا 
المقام معه الا بضرركالمنون والمذام والبرص 
و اء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولب 
به ام حدث يعد العقد ولم رض به.فان تزوجته 
عالة بالعيب أو حدثالعيب يعدالعةد ورضيت 
به صراحة او دلالة بعد عامبافلا ي>وز التغريق 

٠‏ الفرقة بالعيب طلاق بان 

ل يستمازبامل الير دف العيو بالتي يطلب 
فَسسْم الزواج من اجلبا 

اباب الرابم ‏ في احكام متغرقة 

١‏ تسرى احكام المادةالثالثةمن هذاالقانون 
على المعتدات اللانى حكم لمن ينفقات عدة 
متتضى أحكام نهائيةصادرة قبل تنفيذ هذاالقانون 


جل المحاماة 


٠‏ عل وزير الحقائية تنفيذ هذا القانون 
ويسري العمل .به من تاريخ نشيره فى « الوقائع 


المصرية 8 
صدر بسراى رأس التين فيه؟ شوال سنةمعض١‏ 
(؟1 يوليه سنة *198) 
د فؤاد 
نامر الحضرة السلطانية 
وزير الحقانية رئيس مجلس الوزراء 
٠‏ امد ذو الفقار حمد توفيق لسيي 


تعريل الماد8 ٠١‏ 
من لائحة ترتييب الحا كم الشرعية 


قانون كرة 4 لسنة وا 
نحن سلطان مصر 
بعد الاطلاع على لانحة تريب الحا كم 
الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادر ببا 
الامران العاليان المؤرخان ام ذى الفعدة سسنة 
٠١ ( 10‏ دلسمبر سنة ١509‏ ) و5 جادى 
الثأنية سنة مم١‏ ( ٠"‏ يوليه سنة ٠6وا)‏ 
وبناء على مأ عرضه علينا وذير المقانية 
وموافقة رأى ملس الوزراء 
رسمنا بماهو آت 
مادة 1 يضاف على المادة ٠ر»‏ من لانحة 
ترئيب الحاكم الشردية فمرة ثانية هذا نصها : 
« ومع ذلك فان المسائل المنصوص عليبا 
في القائون مرة ه؟ لسنة ١+٠‏ يكون الميم 
فيها يما لاحكام ذلك القانون » 


11 
٠‏ على وزير المقانية تنفيذ هذا القانون 
وسرى العمل به من تاريخ نشمره « بالوقائع 


المدرية » 


صدر سراى راس التين قه؟ شوال 
سنة مجم( ( ١7‏ يوليه سنة ١5.07٠‏ ) 


فؤاد 
بامر الحضرة السلطائية 
وزير المقانية رئيس مجلس الوزراء 
إحمد ذو التقار عمد توفيق أسيم 


القضاا الموقوفة 

ارسات وزارة اتتائية الى الحا كم الاهلية 
المنشور الى 

اسة.لم بعض الحا كم عما اذا كانتالقضايا 
الحكوم يها يتقّديم المساب والتى مضى على 
إيتافبا 1 كر من ثلا ثسنوات تقدم للجلسات 
حسب منشور الوزارة المادر قى ١7‏ مأيو سنة 
اذا للفصل فيها أو حفظ بالدقترخانة باعتبار 
ان الاحكام الصادرة فيها هي احكامقطمية 

وترى الوزارة ان الاحكا الصادر بتقديم 
المساب فى قضايا اقتصر فيها على هذا الطاب 
تعتير احكاماً قطدية تننهي عندها المصومة فى 
هذه القضايا قتصبح خاضعة للتواعد اللقررة في 
حفظ القضايا بالدقترخانة 

اما القضايا اتى طلبت فيها طلبات اخرى 
كلالزام عا يتتجه المساب او بتثييت الحجز 


1 
التحفظلي او اى طل بآخر ولم صدر فيهالمم 
الا بتقدرم الحسابفبذهتءترموقوفة اذا تركت 
فيبا الخصومة من ثلاث سذوات وسرى عللها 
احكام منشور الوزارة بادى الذكر الذي يفضي 
بتقدهها للجلسات للحكم فييا 

بناء عليه افتضى نششره بامل ا'تذبيه عراعاة 
ماذكر.والعمل عوجه 


منشور خاص بالتفتيش 
فى احوالالاختلاسات 


وزعت وزارة المقانية على 44] 1 الاهلية 
المتشور الانى: 
اظمر التفتيش فى احوال الاختلاسات 
ضرورة ذكر البيانات الانية : 
أولا يجب على اقلام الكتاب بالحسكمة 
والنياية أذتبينف دفاتر تسليم الصور والتصديق 
دلى الا مضاءات واثباتالتار 2 فىخالةاللدحوظات 
قيمة الرسوم التى تحصلت عليها وتاري وعرة 
التوريد 
5 يحب علي أقلام الحضرين ان تبين 
بالسراكى الممدة لتقييد أوراق التنفيذ المرسلة 
للجرات لتنفيذها الرسوءالمتحصلة عليها وتواريجخ 
وعر توريدها 
ثالنًا يحب على امناء التحصيل ان ببينوا فى 
قسائم التحصيل الداخلة السيب الذىتحصل يمد 


. مجلة الحاماة 


من اجله بيانا كافيًا ان كان للاعلان أو التنفيذ 
او الانذار أو غير ذلك من البيانات التى سبل 
بواسطتها الاستدلال على الاوراقالمدفوع عنها 
اسم حين المراجعة ععرفة حضرات المفتشين 
رابك يحب ان تكون بصمة خم امراجعة 
بعيدة عن غرة قسيمة التحصيل لسهولة المراجعة 
لانه ظهر أنها فى اغلب الاحيان تقم فوق 
كرة التحصيل المعطاة بتوريد الاقود فتطمسها 
ويتعذر معرقها ومعرفة اسم المحكمة التي 
حصلت الرسم 
بناء عليه اقتضى النشر بامل التنبيه على 
اقلام السكتاب والمحضمرين باستيفاء ما ذكر 
والمل عقتتضاه وعلى,اشكاتي المحكمةالكلية 
والكتبة الاول بالحاكم المزئية مراقبة تنفيذ 
ذلك والاشارة اليه بتقارير التفتيش الشررية 


قضاا المعافاة 

وزعت وزارة المقاية على للحا كم الاهلية 
المنشور الآ تَى : 

لا لاحظث الوزارة من الاطلاععلى بعض 

قضايا المسافاة ان كثيرا منبا يؤجل مراراسبب 

عدماحضار الخصوم فيها فى الميعاد امحدد لنظرها 

أو اعلائهم بصفة قأنونية بواسطلةرجال الادارة 

وخصوصا العمد الذين يكلفون بذلك من قبل 


المركزطلبت الوزارة من الداخلية اصدار التعلياث 


مجلة الحاماة 


اللازمة لرجال الادارة او العمد باجراء الاخطار 
“أو اعلان الاوراق على وجه السرعة وبكيفية 
مستوةة حتى انعاد للمحكمة المخدمة قبل هيناد 
نظرها بوق تكاف ولاتؤجل يسبب تأخير أو 
تقصير جبة الادارةومتى ورد الرد ومعهصورة 
التلمات التى اصدرتها فى هذا الشأن فترسل 
مض رتك صورمنماللاحاطةبماجاء فيباوالمرجو 
مانا لسير العمل بدتضْيهذهالتعلماات على الوجه 
الكل موافاة الوزارة بكل اهمالار تقمير بقع 
من رجال الاذارة فى اعلان الاوراق المذكورة 
لاخطار الداخلية بذلك لتنخذ اللازم لملافاته 
دفم لاضرر الذى ياحق بِالمتاضْين 
وهذا نص النشور الذى اصدرته وزارة 
الداخلية ووزعته على الحافظات خصو ص اخطار 
واعلان المصوم بعواعيد اللسات وهذا نصه 
اماد هه من تعريفة رد وم الحاى الاهلية 
الصادر بها دكريتو +1 كتوبر سنة ١050‏ تقضي 
انه فى حالة طلب المعافاة من ال سوم يشعر قل 
كتاب المحكمة الخصم الآخر بواسطة جهة 
الادارة باليوم المي ن للحكم فىالطلسقبل -لوله 
بوق تكاف 
' وقد عامنا من كتاب ورد الينا ءن وزارة 
القانية انها لاحظت عند فحص قضايا المعافاةان 
هذه القَضايا تأجلت مرارا يسبب عدم اخطار 
الخصومبالميماد الحسدد لنظرها أو لعدم اعلاثوم 


1 
بصفةقانونية واسطة تعمداانكلفينعادة بدك 
من قبل اأركز ٠‏ ْ 

وبالنظر ف لتفقر ط'بى المعافاةمن الرسوم 
وبناء على طب الو زارة المشار اليبا نفت نظرك 
الى هذا الامس بام ل التنبيه على ال.مد وباقىزجال 
الادارة المعشاد تكليةهم بتلك الاعلانات بان 
يقوموا باجرائها على وجه السرعة وبطريقة 
مستوفاة لكي تعاد الى الممسكمة المختصة قبل 
الملسة بوقتكاف ولا تؤجل القضايا سيب 
تأخر جبهة الادارة او تقصير رجالا في استيفاء 
مملهم وعلى مأمورى المراكز والاقسام ان 
ان يرافبوا حسن سير العمل فى هذا الوضوع 
قيامً بالواجب ورأفة ياصحاب القضايا الفقراء ٠‏ 
ومن الضرر عنهم وان رتخذوا اللازم ضد من' 
يقصر من العمد أو من غيرم في ذلك 


٠‏ قضانا خيانت الامانة 

وزعت وزارة الختانية على الحا كم الاهلية 
المنشور الاتى: 

عامت الوزارة ان بعض الحأم ترسل 
مصلحةخفر السواحل قضايا جنسم منقضاياخياية 
الامانة المحكومفيهابالمقو به (المنصوص عنهاءالادة 
0 من قانون المقوبات) بعد حفظها بدفترخانة 
المحكة خس سنوات باعتبار اها من القضايا 
المبينة نحت نمرة ٠١‏ من الجدول الثالث الملحق 


ك١‏ 
بلألعة دفيرخانات الحاكم 
وحيث ان المقصود يقضايا النصب البينة 
بالجدول الثاتى حت غمرة + الحدد لللفظلها خحس 
عشرة سنة منها حمس بدفترخانة السك ةوعثس 
بالدقترخانة المصرية هي القضايا اللاصة يجميع 
الجرائم الواردة في الباب العاشر من التكتاب 


الثالث من قانون المّوبات لما لموحظ وقت 


وضع اللاضمة من ان كثير منها يتعلق 
حقوق الافراد وأحيان برجع اليها عند التزاع 
المدني 

وحيث ان جرعة التبديد والاختلاس 
وخيانة الامانة المنطبقةعلى المادة 5؟ عمّوبات 


.داردة ؤالباب المذكور مع النصب . لذلكيحب 


معاماة قضاياها كقضايا السرقات والتصب 

وحفظهبا المدة المذكورة اعلاه بقسميبا 
كذلاكلو حظان يعض المحاكم ترسلللصلحة 

خفر السواحل المذكورة مستندات الابرادات 


مجلة أحاماة 


والمصروفات بعد حفظها #س سنين ارتكانا على 
ذكرها فى الجدول الثالث نحت ثمرة «٠‏ مع ان, 
هذه المادة تعدلت بقرار الوزارة الصادر في لا١‏ 
مارس سنة ١518‏ القاض تحفظ المستندات 
المذكورة خس سنين بدرحانة الحاكم والى 
مالائهايه لهيالدةرخانة المصرية ويتمين »للاحظة 
هذا القرار والعمل به 

بناء عليه ترجو اد كيدبان لاترسل قضايا 
السرقاتوالنصب وخيانة الامانة لى و جهالعمو 5 
(الحسكوم فيها بالعّوبةالوارد ذكرها في الييانين 
الثامن والماشر) وكذلك مستندات الابرادات 
والمصروفات الى مصلحة خفر السواحل ضمن 
المستغتى بل تيقى بدفيرخانات الحا كم مدةالجس 
ستوات المقررة لما ثم ترس ل للدقترخانةالمصرية 
المفظها بها المدد السالفة الذكر 

واقتضى النشر لاثياعه والعمل عوجية 
بالحسكمة وفروعبا 


مجلة الحاماة 
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امسا 'لمَصًاء تحاماةٌ 


إجازات انهامين 


اصدر مجلس ثقابة الذامينمنشوراً غرة؟ 
سئة 99١‏ اوهذً | نصه 

المافن للمنثور تمرة ١‏ برجو مجلس النقابة 
من حضرات الاسانذة الحامين ان يلاحظوا 
الموافقة داف على تأجيل القضابا الى يحكون 
حضرات ز +ملائهم فيها بالاحازا ات.ادامت هذه 
السابق« أى فياعدا تقضايا الجنايات والجنسالتي 
فيه حبوسون والقضاياالدنيةالمستءجلةالي خثى 
عليها فملا من فوات الوقت »ى يسبل بذلك 
على الحاكم احابة طاب التأجيل .وترجو الثقابة 
تنفيذ ذلك باندقة وهى نؤءل ان لا يمخرج أحد 
من حضرات الحامين عن هذدالخطةالي قررها 
المولس صر اعاةالصاسل العام 

تحرير فى " يوايه سنة ١و١‏ 


ثقي ب الحاءين : ممرقس حنا 
نائب المستشار القضائي 


قرر ملس الوزراء فى جاسته النعقدة يوم 
الاربعاء ١؟‏ يوليو الاضى تكليف المسار ولثر 


روس يلور المستشار السلط'تى بوزارة الاشغال 
العمومية القيام باعباء وظيقة ال آشارالقضائي من 


٠؟يوليوستة‏ ١و١‏ 
تعيينات و تنقلات قضأ كينق 


وافق مجلس الوزراء فى:جلسته التتى عتذت 
في سراى رأس التين يوم الاريساء ١ل‏ يوليوا: 
الماضى عل عرسوم سلطا بالتغييناتة التبقلات' 
الاتية بين رحال القضاء والتياية: ' 


أولا - آميين كل منحضراتالبكواث 
تخدمهى الدب بركات الاستتاذعدرسة المقو قَقاضْيا 
بمحكمة الاسكنذر نة الاهلية.ن الذرنجة الاولى 
وسيمون كرا-و ورياض قأته وحن توفيق ' 
من وكلاء النائن المدومىقضاةمحكمة أسيوط 
وجيب مر قس اضيا عحكة الرقازيق وعيد ا أسشيح 
حنا وحسن مصطفى ثابت من وكلاء النالب 
العموي ومصطفى صديق التجار من الحامين ٠‏ 
قضاة من الدرجة الثانية عحكمة :ا وجمدالمفى 
المزابرلى وسلمان يسرى من وكلاء النائب 
السسوى وكامل بارا رئيس بحام الاخطاة” 
بوزارة المتانية قضاه عحكمة طنطا وحسق” 


دم» 


لين 


راد ديك رئيس قل الترجمةبالوزا رةوعيد العزيز 
غنيم من وكلاء النرابة قاضيين بمحكمة المنصورة 
واعد أفندى القدرى وكيل نيابة مص رقاضياً 
محكمة الاسكندرية وحسين كيو كيل النيابة 
قاضيا محكمة بنى سويف ْ 
اي تمبين كلمن البكواتاترى ابو الاز 
القاضى من الدرجة الثانية محكمة الاسكندرية 
الانتدائية الاهلية وث#ودنور المَاصى من الدرجة 
الثانية يمحكة الاسكتدرية الابتدائة الاهلية 
ورزق ميخاثيل دئيس قل عحكة الاستثناف 
الاهلية وحامد الشوازى الموظف من الدرجة 
الاولى بوزارة المتائية وتممد ائيس الحامى وشمد 
حافظ الوظف هن الدرجةالاولىبوزارة الحتانية 
وكلاء للنيابة العمومية 
الغا نل المسترلنتنثوربالةاضى عحكمة 
مصر الابتدائية الاهلية الممثل وظيفتهعحكمة 
الاسكتدريةالابتدائية الاهليةوالستر هربرت 
ولسنالقَاممىعحكمةفناالىمثل وظيفته محكمة 
طنطا 
وأملَكل من <ضر اتعلى بكعأصم وحسين 
بك فبمى وامين بك حسين وهمد بك توفيق 
خليل القضاة في محكمة طمطا الى حكمة مص 
وكل من بوسف رفعت بك القاضى 
حكمة فنا وشجمد حسن عزت بلك القاضى يخ 
حكمةأس يوط ل المومحكية اسكتدرية 


جلة الحاماة. ١‏ 


وكل من على بك القريمى القاضى بمحكمة 
مصر وعيد الوهاب عزت بك القاضي بعحكمة 
المنصورة الى ممكة طنطا ١‏ 

واد بك شرفالدين من حكمة قتا المه 
محكمة الزقازيق 

وكل من مواني يكعلام القاهضى في عسكمة 
أسيوط وامد نعأت يك التَامى في محكمة , 
قنا الى محكمة بنى سويف ١‏ 


الشكلن اشاب عالت ا 
لقبول امأ الحاكم الاهلية 1 
ننشر هنا الاسئلة التى وجرت الى الحامين : 
بحت القرين في الاءتحان الذى اجرته لمملجنة 
قبول ا حاميين عمحكمة الاستئناف الاهلية 
يوم 78 دلسمير سنة 1919 اس للقبول أمام 
الام الابتدائية : 
السؤال الاول يمد واضع يدهعلى فدان. 
ارض معين المدود . فبكر ذهب لقلم كتاب 
حكمة مصر امختلطة و باعهذاالفدانعلىاعتبار. 
انه مماوك له . باعه نكأ عقتضى عمّد رسمى 
وخاند استصدر الصيغة التتفيذية على صورة 
المقد واعلنه لبكر . ثم استصحب محضرا ٠ن‏ 


في٠‏ الحكمة المختلطة واسترالفدان ف للا بالرغم من. 


معارضة جمد الواصّم اليد فعللا . فاع يالدعوى 
التى برفعها محمد لاثبات حمّه وازالة ربد خالد ؟ 


مجلة اللحاماة 
السؤالالثاتى حمو دوحليم ع 


كل منهما مبلغ ا ووآيا أن لستثمر 


.هذه اماتخ فيالتجارة فلحا" لعل التاجر . ليعقد : 


معه شر كبة موصوعر|الاتجار فيالغلال .لشرط 
ان لا يدفع على شيا من النقود 


حزر عمّد الشعركة . ولاحظ ان وم 


وحلما» هن المحامين الذينلايجوز لم قانوذا ابجع 
بن مبئة المحاماة والتتجارة 
السؤال الثاث مد باع منرلا مصر لاله 
وهذا الممزليجاورمنزل يكرمن حد واحدققعا 
فبل بكر حق الشفمة ؟_فان كن له 


حق الشفعهحرر اعلازالرغبة فيالاخذ بالشفمة. 


السؤال الرابعم حضر اليك موكلك: حسن 

افندى ابراعهم وعرض عليك مايالى : 

ان المر حوم خايل افندى عهان كان يلك 
مزلا عصر اشتراه فى سنة ١١وا‏ من أحمد 
أفندى شكرى انذي اشتراه فى سنة امن 
مالك الاصل 

وان ليا لأفنديعمان توق في سنةداةا 

وطلب منك موكك أن ثحرر له عقد انع 
من الورة : 

فحرر هذا العقد ‏ وقل ماهى مسةندات 
التمليك التي تطلبها من الوزثةوماهى الشبادات 


ل 
التى يجب عايك أن تستخ جما من المحاكم ضمانا 
لصلحة موكاك المشترى 

ال ؤال انلامس أطدن ن على المي الاتي 


بالطرقة القانونية . وبين إأواعيد القانونية 


ش للطعن ... والاعشامن المفروض زجودم في 
الدعوى طبقا لاحكام القانون 


حيث ان المدعي طلب فعربة دعواه 
المكباحقيته للمقار الازوعةملسكيتهو بابطال 
الاجراءات المتوقعة عليه وو التستجيلات 
المترتية عليها 

وحيث ا المدمى لم عض 
المدين ايضا 

وحيث ان طالب البيع طلب المي في 
غيبة ة الدعي برض الدعوى للاسباب التى 
ذكرها فيمرافءته 

وحيث اله يستفاد من عد م<ضورالمدعي 
ومن رفعه الدعوى بدد المي يتزع اللسكية 
وتحديد يوم البيع وبد النشر 
بدعواه عرقلة التنفيذ وكسب الوقث لصالح 
المدرين 


عكر دا تر 


انه أعا قعيد 


لذلك 
حكمت المححكمةغر'بيا بالنسية المدعي 
برفض الدعوى والزامه بالصاريف 


مجلة ١‏ اماه 
فبرست العدد ااثاقي 
المباحعث القضائية والتشربعية 
بخث فى اتعاب المحاماة الى يحم بها على لصم ص ١ه‏ 
مزايا الحابى ( محاضرة للاستاذ امد بك مصطفى ) د 
بث في استرداد الشيوع ب للاستاذ احمد بك لطي يفا 
الجدول المستمر ‏ للاستاذ عبد الوهاب بك جمد 6م 


الاحكام 
وصية سفيه قبل الحجر عليه . قرار لل.جلس الحسبى الءالى فى "٠‏ مايوسنة 1916 ويه 
اختصاص الجالس الحسبية فى الوضاية ‏ قرار لا.جلس المسي المالى فى اول فبراير 


سنة 1914 3 
الاخلال قوق الدفاع(نقض وابرام)فى ه يونيو سنة +149 اول اشهال الك على واقعة 

خطأ ( نقض وابرام ) فى ه يونيوسنة 1997٠‏ . 6 
اعادة النظر فى الاحكام الأدريرة ( مجلس تأديب الحاءين في عكة الاستئثاف ) في > 
مارس سنة 159٠‏ 5 
الاشكال فى التنفيذ واستئنافه والغرامة الهديدية ( كة الاستثناف الاهلية ) ف١١يويو‏ 

سنة لاوا 0 دنا 


عدم جواز سماع الدعوى ( شكة طنطا الابتدائية الاهلية ) في ٠١‏ مارس سنة 1١5  19«+٠‏ 
التوانين والقرارات والمنشورات 

قانون خاص ياحكام النفقة وض «سائل الاحوال الشخصية ‏ تعديل المادة ٠م‏ ٠ن‏ 

لائمة ترئيب الحا م الشرعية -- القضايا الموقوفة ‏ »شور خاص بالنثتيش فى أحوال 
الاختلاسات - قضايا المعافاة ‏ قضْايا خيانة الامانة اذ 

اخبار القضاء والمحاماة ش 

اجازات الحامين ( .نشور لقابة الحامين  )‏ نائب المستشار القضائى _تعبينات وتنقلات 
قضائّة ‏ امتحان الحامين تحث العّربن 1 417 


التدد الثالك 


احاماة 


السنة الاولى 


عصر فى أول سيتمير سنة قا 


الباممالمًا 


يبعي 


' شكاوى وأمان 


اصلاح الاجراءآنت الَضائية الاهلية 


)١(‏ تحديد مواعيد المضور (؟) الدعاوي المستسلة 


نشكر وزارة المقانيةلاصدارهاء نثورها 
الذىيقضى بزيادةالإلسات المدنيهيا] كالاهلية 
الجزئيه ويتوزيها توزيما عادلا وترجوها ان 
تلج الاحوال الا نيه مما يشكو منهالمتقاضون 
يسا كنا الامايه 

-١‏ محديد مواعيد الأضور 

لس يا2ا كم الاهلية قاعدة تضم نسرعة 
النظر في الدعاوى المزئية فبِيما القانون اجاز 
فيها تحديد ميعاد 4 اساعةفقط وقال ,أ لصاح 
الدءوى تحريكها نرى ان فلم 
محديد الم اد إلا د سُبر واح نا شبر بن او 
ثلائة شهور وعةتذر فى ذلك بأن الجاسات 


مشحونة ون حضرة القاضى يأمر .دم تحديد 


الحضرين يل 


جلسات قريبة . وقد يكون موضوع الدءوى 
مطالبة بأجرة شهر او بقيمة كبيالتحتالطلب 
فيتعطل التحصيل شهوراً 

أماالدءاوى الا بتدائيه فالقرر اداريا الان 
عاتفى م'شور وزارة الممانيه أن تحديد مياد 
المذور فيها لا يكون الا بآمر قاض تدب 
يوميا لتوزيم النعاوى اجديدة على اإلسات 
مع أن القانون يقرك للمتقاضي نأم رحد يدالميعاد 
مع مراعاة المسافات 

عل أنه لامانع عنم من ت#يين اختصاص 
ألاوثثر المدنيه .ثل ج-لى اختصاصدائرة كذا 
شاملا الدعارى اتتجارية واختصاص دائرة 
كذا شاملا دعاوى تزع اللمسكيةوالاستحماق 


لفن 
اسل وهكذا . فينبهرالحضرين اصحابالدعاوى 
الى ان قاضى تحطير يوم كذا خاص بدائرة كذا 
المختصة عوطوع الدع رىالمقدمةؤيحد د صاحب 
الدعوى الميعاد الذي يراه مناسيا نحت مراقبة 
اقل الحضرين لنم التسويف 
واس الدعاو. ى المستعدلة 


ليس للدعاوى ااستعجلة عناية خاصة ا 


تضمن سرعة الفهل فيها . فان بض الحامم 
ليسم لصاحب الدعوى يتحديد جلسةقريية 
ألا بداستئذ! نالقاضيمه»ا كان نوع لاست جال 
اذالم يتيسر له مقابلة القاضى تعطلت الدعوى 
ثم ان هذه الدعاوى تنظ رف لملسات الاعتيادية 
المدية همع القضايا غيرالمسة..جلهه كثير امايو جلها 
القاضى لتقد.م ل ا جل 
النعطق بالحكي أجلا بميدا فتضيع الفائدة من 
الاستعجال 

ولنا آمان بشأن هذه الدءاوى 
منها 5 3 

١‏ أنه حمسن بحد يدوم خاصن في الاسبوع 
لنظر الدعاوى المستمجلة بكل محكمة جزئية 
ووصّع تلك الدعاوى يحدول خاص مع محدديد 
ساعة خاصة من اوقات الجلسة كساعة بدءالجلسة 
أو ساعة الظبر 

؟-وفي الموا التي فيها | كثر من 
محكمة جزئية اكدينة مصر او الاسكندريه 


تذكر 


مجلة العإيياة 


يحسن جعل جيغ الدعاوى الستعجلةالتابمة الان 
لمزئيات اللده وضواحيها كجزئيتي الممزه 
واميابه من ضْواحى مصر من اختصاص قاض 
واحد يخصص جلسة او جلستين فى كل |-بوع 


. لافصل ف الدعاوى الستمجله دون غيرها‎ ٠ 


ويحوز جعل ذلك من ا:تصاص احد التضاة 
زئيين كقاضى عاودينبمصر أرة'ضىالمطارين 
بالاسكندرية: أو من اختساص قاضى التحذير 
بالستكمة الابتدائيه بشرط عدماستيداله أومن 
اختتصاص رئيس السكمة الابتدائية أو وكيلبا 
كا هي الخال بالحسكمة الختلطة 

ويحسن ان يسكون استثئئاف احكام 
الدعاوى المستمجاة من اختصاص ممكءة 
الاستئ'ف المليأ مبم| بلنتقيمةامزاع ».م مراعاة 
النظر في الاستئناى بالجلسة الاولى 

ويلوح لنا فى غالب الاحوال'ذقيمةالتزاع 
لزيد ةلى نصاب القذاة الجزئيين فذا وافق 
اختصاص احدهم فى نظر النزاع بصفة ابتدائية 
لسرعة الفصل قد يسكون معذااكمنالصواب 
وزيادة الضمان ان يكون الفدل فيالاستئناف 
من اختتصاص الحكمة الئليا وهذا مأهو جار 
الحا كم المختلطة المصرية 

+ أن من الاجراءات الجارية والناقمة 
اشتراط اختصاص قاضى الامور المست.جلة في 
المي باخلاء امستأجر الذى يتأخر فى دقع 


مجلة الحاماة 


الاجرة او الذى لم خرج من الحل اللمؤجر بعد 
اثتهاء مدة الاجارة . وقد اتقفقت الها كّ على ان 
اختصاص القَاضى المة.جل فى الالة الاخيرة 
لابلزمه سابقة اتماق لما في تأخير الاخلاء من 
اللطر وااضرر . الا ان الها . الاهلية حمل 
هذا الطريق صديا جدا سكس المارى بالحا كم 
المختلطة 

فان بض اقلام الكثاب يطلب رسوما 
نسبية على طلب الاخلاء واعنى بذلك رسماسبيا 
عن اجرة سنه كامله ا لو كان الامر يستلزم 
'زاعا قضائيا فى موموع فسخ عد الاجارة 
فاذا كانت الاجرة السنوية ل« جنيه يلغ الرسسم 
١‏ جنيها واذا زادت على ذلك فيدفم اثين في 
المانه الحاية الالف جنيه وواحد في للايه 55 
الالف عب الم؟ باجابة الطاب 

مع ان اختصاص القاذضى المستعجل وقتى 
واستثنائي لابة اول بحث الموضوع ولا يؤثر 
حكمه دايه وقد يجوز لقاضى الموضوع ان بحم 
أن الفسخ لم يكن حقا يسكس ما أمرهالقامى 
امستعجل على أنه يدنتى بعد كت'بة هذاازوزارة 
القانيه اشأرت يمدم اخذ رسم نسي اذا كان 
طلب الاخلاء من اختصاص الحسكمة الكلية 
في الموضوع , أما ان كان من اختصاصالقاضى 


1 


المزئى فيؤخذ ذ الرسم النسبى 
ولكنى لاارى و المكمة في هذا 
التمييز . فان ف المائنين لايتناو ل البحث موضوع 
لآ.اع بصفة جديه ربما استوجبت نحقيةات او 
اجراءات طويلة والمطاوب من القَاضى المستعجل 
سرعة الفصل فى الطلب بدون ابطاء ولو كانت 
السأله في الموضوع من اختصاصه بصفته قاضيا 
للامور المزئية 
فيحسن اذذفرض رسوممةررة يدعاوى 
الاخلاء التي ترقع لقاهى الامور ال-تسبلةمبما 
كانت قيمة الاجارة 
4 كثيرا مايسهو على القاضي الذى م 
في الدعوى المستعجلة ان يذكر ان حكمه صادر 
ا حضريرن"» تنفيذ 
قبل فوات مواعيد الاستئناف لانه 
يمتبر الك عاديا . فيحدن لمنع هذا الالتباس 


أن و سد 


0 مستمجلة فأنى قم 


هذه بعض امان يمكن لوزارة المقانية 
تحقيقه| باهون سبيل اذا عى وافقتعلى فائدتها 
واؤملموافقتبا 
آميل يولاد 
الحانى 


دنا 


مجلة الخاماة. 


مكاسم 


عدم جواز اسئئاف القرارات القبيدية 
1 للنجالس المسبيه 
قرارالجلسالمسبىالعالي في71 ا كتو بر سنة 415 
ملخص الهرار : 
لامبوز استثناف القراراتالقبيديةالتىم قصل 
ف الموضوع وذلك تملابالمنهوم »ن نْص الفقرةالنازة 
من المادة الثائية «ى تانون لالس المسبية ومتما 
للاضرار الناججة من عرذلة سير العدآلة اءام المجالس 
المسبية رفع الاستئنافات عن كل القرار ولو كانت 
صادرة بالتأجيل ارتكنا على ظاهر نص المادة دون 
الاخذ بالمفووم والمقصود منها 
يأسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطاذ مصر 
اليلس المسي العالى 
المنممّد علنا سراى محكمة الاستئتناف 
الاهلية حت رئاسة حضرة صاحب السعادة 
يحى ابراهم باشا ريس كمة الاستئنان 
الأهلية وحضور حضرات أصحاب السعادة 
والهزة والفضيلةحمد صالحياشنا وحديل دروإش 
بك المستشارين بالسكمة المذكررة والشيخ مد 
اسماديل البرديسى نائب الحسكمةالشر عي العليا 
وحسين واصف باشا. اعضاء وكتب المجاس 
حضرة أجد جدى افندي 


اصدر القرا ار الآ ى 

في الاستناف المقيد يجدول اناف 
قرارات الجااس الحبية بوزارة المانية رقم 
(:) سنة مكةز كلذل وحددل مجلس دم 
(”) سنة هلول ؤرذا المرفوع من اللدت 
زهره هائم كرعة المرحوم حس نيك فبعى مدير 
الوفية 'يقا ومقيمة إشارع الللاك الناصر بقسم 
السيدء زيطب عصر 

03-5 0 

ابنتها الستدوات هام خالد سيد حرم 
عبد السلام بك رجب ومقيمه برمل 
الاسكندرية 

عن قرارى ماس حسي معير الصادرين 
فىه بوايه وه افسطس سنة وكذا في المادة 
0 سالةوله١‏ حاوان 

الوقائم والاسباب 
بعد سماع الاقوال والطلبات والمد'ولة 

من حي ث أنه بتأريخم دسمبرستة/ ١91‏ 
طلبث الست ددنت هام من مجلس حسبى مصر 
توقيع الحبر على والدتها الست زهزة هانم 


له المعاماة 


للاسباب الواردة ريه القت واهمبا 
الاسراف واتيذير 
. وحيث أذ المجلش المسبيالمذكور قرر 
بتاريخ ٠‏ يوليه سنة ٠416‏ يندب خليل المازم 
افندي الطبير لاداء الأمو رية المبينة بأسباب 
الآرار ول تقرير عت,أوتقدعهالمجلس فىظرف 
اربعة اسابيع وتأجيل القه ل فى طلب الحجدر 
الى ما بعد اندّةربر المذكور 
وحيث انه قرر أيضا تاريخ . افسطس 
تكليف المللوب الحجر عليرابإيداع ملم ثلاثين 
جنيباعا ذ مةاللبير!1 تدب'فحصادار: الحجرر 
عاما وانذارها بوحوب تقديم الاوراق 
والمتند اتالتى تمكن اللبيرمنديةمأمورته 
والا اعتبرت عاجزة عن نفىمانسباليها وينظر 


المسثلة لملسة #اسيتميرسنة4: 15و تبليغ مضمون 
هذا رار الى الطلوب المجر عليها 

وحيث ان الطلرب الاجر علييا رفنت 
أ-كثنافا عن القرار الاول في ؟ اغسطس سنة 
1 واآخر عن القرار اثألى ؤ 7؟ منه 

وحيّث انه يحاسة اليوم 4 | كتوبر سنة 
14 ) دقع محامى المستائف عليها قرعرأ بعدم 
قبول اسلئناى القرارات القبيدية .رتكا على 
سابيّة الحسكم بذلك من اأنجلس الح بي العالى 
وطلب عامى المستأتقة رقض هذاالدف مر تكنا 


اذا 


على ماجاءصراحة فى الفقرة الثانية من امادة 
الثانية من قانون المجالس الحسبية ياستكئاف 
ني قرار وانضمت النيابه الى مخامى الستأنف 
علي فى طبه واقوالهم بمحضر الملسة 
وحيث ان الاستئنان قدم فى اليعاد 

رار المطمون فيه قغى بتعيين 
خير افحص حسابات الطاوب الجر عليبا 
ترصلا لعرفة صحةماهومد:د اليبامن الاسراف 
والتبذير 


وحيث ان ال 


وحيث ان هذا القرار فصل ف الوضوع 
ومثرله لاتحوز استئنافه عملا بالمفيوم من نص 
الذمرة الثانية من المادة الث'نية من القانون وطيمًا 
لاجرى عليه قضاء المجلس الحسبي الء الى اخيرا 


> فى هذا الموضوع ١‏ راجم حكر الاستئناف غمرة 
المجاس عادكد فى الطاب على علانه وتأجلى 0 صوع ونه ( ف كر 


١دستة‏ الة 1‏ اذا الرقيم ١؟ا‏ كتوبرسنة 


131 ) 
وحيث انه فى الواقع بالتألى نص هذه 
الفقرة وخصوصا النص الفرفسوى لما يرىانها 
خاصة بااقرارات التي تصدر ف الموضوع اذ 

النص هكذا 
لان "للاك ا و«متعامعة عانما ) 


زعاء «متاعتلععاسا نه ماسمحمصعل 


قعيارة لفل ا تفيد الفصل : 
والقرار المادر بالتحقيق لاجل الوقوف على 
الحقيقة ؟ هو الحال ف القضية الحاضرةلامتبر 


لفل 
قسلاق طلي الحجر ولب ذا لايمكن ادخله 
فى مدلول الفقرة المحكىءنبا 
وحيث انه فوق هذا فان الأخذ بنظرية 
المستأتفة يفت بايا وما لذوى الشنب والحسد 
من المتخاصمين اذ يتمكنوت. بواسطته 
من عرقلة سير العدالة أمام المجإلس السبية 
وذلك إرقعيم استقيانا عب لكل قرار يصدر منها 
ولوكان قراراً باتأجيل ارتكاناً على ظاهر نص 
المأدة وبهذه الصورة ,تأخر الفصل فى القضايا 
أمام تلك المجالس . هم ان بمضها قد يكون في 
غاية الاستعجل وخشى عليه من فوات الوقت 
ولا شك أن ااشارع لم يكر يرم الىهذه الغاية 
وحيث انه لذلك ييكون الاست اف غير مقبول 
فلبذه الاسباب 
قرر مجلس السب العالي عدم قيول 
الاستئئاف هذا ماقرره المجلس المي المالى 
يومالاريماء أكتوبر سنة 1915 وه صفر 


سنة رعسم 


/ا١‏ 
القرارات المسبية في غيية اعضاء العائلة 
عدم جواز المعارضة فيها 
قرار الجلس المسبى العئلى /ا١‏ يوفيه سنة 4.16 
ملخص القر ار : 
اذا اجازتالةوانين الجارى العملبها أمامالجالس 
المسبيه لاعضاء العائلة حق طلب المجر على احد 


مله الحاماة 


اقراداهاوحقطاب رفع الاستئناف عن هذ« القرارات 
فليس ذلك ممناه ان طالب الحجر هو خدم حقيقي 
فى الدعوى لانه عمله في !لواقم هو عرد ابلاغ حالة 
المطلوب الحجر عليه فهو فى هذها 1ل كشاهد حسبة 
ومثله مثل المبلغ في المواد الجنائية فلا يثرتب على 
غيابه او حضوره اى تأثير فسير الدعوى ولاتجوز 
له المعارضة عند ما يصدر قرار فى غيبته 


بأسم صاحب العظمة حسين كامل سلطان مصر 
اللملن الحسى العالى 
المنعقد علنا بسراى عكمة الاستئناف 
الاهاية نحت رئاسة سمادة يحبى ابراهيم باشا 
رئيس محمكمة الاسؤناف الاهلية وحضور 
حضرات اد ذو الفقار بك وحسين درويش 
بك المستشارين بالحسكمه المذكورة والشيخ 
عبد الرجمن #ود قراعه ان الحكمة الشرعية 
العليا وحسن رضوان باشا مدير الثربية سابتك 
أعضاء 1 
والشيخ مود ضيف كاتب اللمس 
اصدر القرار الانى 
فى المعارضه في قذيه الاستقاف المقيد 
يحدول استئناف قرارات الخالس الأسبيه 
بذكارة اللقانية رقم ( ذه) ستة او واهاه 
قضائية ويجدول الجلى رقم (»ه) سنة وله 
وهاه قغائيه 
المرفوءه من مد يك عبد الوهاب زايد 
وحمد عبد القادر بك زايد وسمد سيد يك زايد 


يجله الحاماة 


وشحمد عبد انلق زايد المقيمين بناحية "كفر 
الشرفا القببل 
مد 

الست مهيه بنت مد افندى عبد اللالق 
زايد امتيمه بالناحيه المذ كور 

عن اثقرار الصادر من الجلس امس العالى 
بتاريخ ٠‏ مايو سنة واه القاضى بالئاء قرار 
علس حبى ركز شين القناطر ورفش طلب 
المجر على الث بهيه المذ كوره وحدر عن 
النوابه العموميه حضرة مد افندي راغي عطيه 

الوقائم والاسباب 

ب« سماع المرافعه الشفبيه والاطلاع على 
الاوراق والمداولة حسب القانون 2 ' 

من حيث ان الست مهيه بنت مداقندي 
عبد اللالق هاثم زايد حجر عليها من عباس 
حسى مركز شبين القناطر بارخ © ابريل 
سنة 16ه لاسفه بناء على طلب والدها واسمامبا 
وعين المهلى المذ كور عيد الرهاب بك هاشم 
زابد قما عليها - فاستانفت الست مهيه هذا 
اثقرار فى + ابريل”سنة ولو 

وحديث أن اليلس المسبي -المالى قرر في 
"٠‏ مايو سنة ٠٠‏ الغاء القرار الست نف ورفض 
طلب المي 

وحيث ان طالى المجز طمنوا يتاريخ 
1 ربوايه سنة 16.ه فى قرار الجللى المسبى العاللى 


يفنل 
المذ كور وقالوا نهم يعارصّون فيه لانه صدر 
فى غيتهم 4 ٠‏ 
وحيث ان #لسة الجلس المسى العالى 
النقدة فى هذا اليوم الحدده لنظر هذه اممارضة 
قال الحامى الاضر عري المارضين ان 
الاجراءات التى حصات في الملسة التى قرر 
المجلس الحسبى ال الى فيها برفع الحجر هى باطلة 
لان موكليه م ؛ لنوا للحضور فيها - وطلب 
الحاضران عن الست هيه عدم فبول الممارضه 
وطلبت اايابة كذلك عدم قبولما 

وحي ثأنهوانكانت القوانين الجارىعليها 
العمل امام الجالس اللسبية مير لاعضاء المائلة 
حق طلي الحجر على احد افرادها وحق رفع 
الاستئد'ف عن القراراتالتىتصدربهذااتلصوض 
الاان ذلك لاينينى عليه اعتبار الطالبي نكاخصام 
حقيقين في القضيه تجوز المعارضة قيبا عند مأ 
يصدر قرار في غيبتهم أو بدون سماع افوالهم 
لان وظيفتهم فى الواقم عي عرد ابلاغ حالة 
المطاوب الجر عليه الى هلم المجلس الختص 
سواء كان هو الجلس السبي الابتدائي او 
الجلى المسبي العالى فرم فى هذه الخالة كشهوة 
المسبة ومثليم فى ذلك كثل المبلثين فى الواد 
المنائيه الذى لايقتت على غياهم أو حصّورم 
اى تأثير فى سير الدعوى العموميه 
وحيث انه من جبه اخرى فان انون 


ليرنا 


المرافمات المارى عليه الممارامام المج المسسي 
العالى لاجيز حق المعارضه الا للخصم اللنيئى 
الذى يكون قد حم عليه الامر الذى لم يترفر 
فى مؤلاء الممارذين 
فيئاء على ذلك 
المنارصّه 
هذا ما قرره المجاس سبي العالى بجلسته 
العلنية الامقدة فى 2-2 07" .بونيهسة16والمرافق 
5 شعبان سنة ججى 
الاستثناف و نعايه فى السند الواحد 
تصرف المكوءة فيا نزعت ملكيته 
ْ محكمة الاستئناف الاهليه ٠١‏ فبرايرسنة ٠ه‏ 
ممخلص ١‏ 
)1١(‏ يبب لمعرفة جواز رفم الاستثناف» نعدمه 
ان يقدر تصاب الدعوى القائمة 
قانو تي واحد بحب القرمة الاجالرة ميم الانصبة 
() الحكومة المرية المقة ف التصرف ؤكل 
او بعض ماقد تنملكه بنزع الملكية فِلها أ تبيعه 
من ارادت من دون ان تتقيد بتفطيل عن زعت 


ملكيته الا اذاكان له حق في القفعة: وطالب بها في 


المواعيد اللآررة - 
يادى صاحب المذلمة فؤاد الاول سلطان مسر 
عكمة اساثداف مصرالادلية. 
الاائرةالمادية والتجارية 0 2 
الشكلة عذا نحت وئاسة حضرةصاحب 


على سند أو سيب . 


مملة المحاماة 


السعادة مد محرز باشاو حضور حضر ا تمسيو 
سودان ومستر كلابكوت مستثارين وتمد 
افندى عيد السلا مكاتب الجلسة 
اصدرت الي الاي 

فى الاستننا القيد بالمدول العمومينمرة 
الام سدة كم قضائية 

المرقوعمن السيد عيدالا فرجون ومزمل 
عبد الله فرجولْو<سن جمعه ناح خخدمد طفي 
عودى واسماعيل تمد عيد الرازق وداود فضل 
عبدالرازقوناصر اج دعلى وحسن عبسده علي 
واحمد ابو زيد وعرانىحسن سلمان وعبد الزيز 
سلمان وعيد المزيزسامانوكرم يمد عبدالبادى 
وبغدادى اجدحسن والسيد ساوان فرغل و على 
عمد عليقان متأ نفين 

«صد »6 

«ملحة الاملاك الاميرية الد'ضر عنها 
بالإلسة حضرة حلم بك دوس من.درب 5 
قضاياها ولسيد محمد الشمرف الإدرمي 

2 الوقائم 2« 

رقم المع تفون هذه الاعوى أدام عسكمة 

ا الاشائة ضدالستاق علييءابءرلذة.ؤرخة. 


0 قبرايرسنة914١‏ قبدت يحدولبا عرة اه سنة 


- ملو جاء فيبااته تاريخ 1١‏ يونيه سنلة .ةا 


اصدرت العكومة الصرية اما عالي] يتزع 


مجلة المحاماة 


ملكية١‏ ,اس ولااطو١١‏ فدانمن اطيان المدعين 
كثّنة بناحية! بوالريش الآبل الواقمةالآن بحوض 
كن يهلتوسيع نطاقمحطةاسوان وانشاءماحقات 
بها وب.د ان اخذت ما احتاجت اليه للءتفعة 
العامة تبقى مس ط هفدادين>وض الجرية ما 
عليبا من المباتى والخيل والاشجار وهذه 
الاطيان مبينة الحدود بالعريضة. وقد استأجر 
المدعورت هذه الاطيان التى استغنت عنبا 
الحكومة ملء._ مدة حمس سنوات وقاموا 
بنصايحها وخدمتها حتىأصبحت صالحة للزراعة 
ووضعوا اليد عليها للا ذُواحدثوا ب,امثروسات 

واوجدوا بها دولاب ساقيه وكل ماهو في 
مصلحة الزراعة غير انهم عدوا ان الحكومة 
باعتها الى المدعى عليه الثانى السيد حمد الشريف 
الادرسى فأنذروها فى ١؟‏ | كتوبر سنة باه 
رسميًا مع ان المدعى عليه الثانى ل يكن له 
اطيان واقعة بالناحية المذكوره ثم 
بتاريخ ٠١‏ نوؤءبرسنة 309 عرض) حقيقيا مبلغ 
جيه مصرى قيمة ربع (الدْن) عن الاطبِن 
المذكو رمع رهم التسجيل_ولاكان للمدعي نالحق 
فى اخذ هذا القدر بالشفمة لامهم حددونها من 
جرتين وذلك بلقن الذى ارادنه الحكرمه 
٠٠‏ لجتيهلذثاكرث و إهذهالدعوى وطلبوا 
الك بلنوعقدالبيع الصادر من الحكومةالى المدعى 


عليه الثانى بيع م س + ط . فدادينوا حفيتهم 


عرضوا عايه 


وقدره 


اكذا 
لاخذ هذا التدر بالشفعة لمن المييع به واعتهاد 
محضر العرض الحاصل فى 15 ثوفمير سنة/1.ه 
- الزام الدعي عليه الثانى بالمصاريف والاتياب 
بحكم نافذ الفعول وبلا كفالة مع حفظ كافة 
حقوقيم 
وبعد المرافعه فى هذه الدعوى . 00 
حكمت محكمة قنا المشار اليها بتاريش نس« 
اكتوبر سنة/؟ ١‏ حضو را برفض دعوى المدعين 
والزاموم بالمصار زيف وماتتى اي د 
للمدعى 58 
فا.تأتف المستأتقون بتاريخ اول فبراير 


سنة115ااحع المد كور وطلبوا للاسباب المبينة 
بدحيفة الاستئناف الحكر يقبول الاستئناف 
شكلاوموضوعًا بالفاء الحكم المستأنفوا 


بهم احتية الحكومة في بيع الاطيان المنازع 
عليها وباضافتها على »لكالمستا نفين مقابل ردهم 
ما اخذوه من القن مع الزام الستأنف عليها 
بالصاريف والاتءاب 

وقد تحدداخير اللمرافعهفىهذا الاستثناف 
جلسة ,يوم م قبراير سنة ٠”دوفيباطلسالحاضر'‏ 
عن امستأتقين الحكم 
الاستشاف و طلب الحاضران عنالمستا نف عليها” 
تيد المم الستأنف وذلك للاسباب» 
التتى ابداها كل منهم ودونت عحضر المليه 
وبالذ كرات المقدمة : 


بطلياته المبينة بعريضة 


د" > 


يكنا 


ا مكمه 

بعد سماع المرافعه الشفويه والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداوله قانونا 

حيث ان الاستثئناف مقب ول شكلالان نصاب 
الدعوى القائمة على سند او سيب قانوتي واحد 
يجب ان يقدر محسب القيمه الاجاايه للميع 
انصية المستائين 

وحيث ان الحكم المستأتف على اسباب 
صحيدة وفى لها وهذه المحمكة تري 
الاغذيها - 

وحيثفيما,تعلق عوضوع الدعوئ اذنزع 
اللسكية للمنفمة العامة وهو احد الاسباب 
الثلائة المنصوص عنها فى المادة حم مدبى 
لزوال اللملكية بدون اختيار صاحببها أتافامره 
عن <الة الاستيلاء على الملك موقتا للمنفعة العامة 
في انه ينقل حوق الذي نزعت ملكيته الى 
من نزعبها تقلا صحيحا تام لايمنون اى حق 
للاول فى أسكرجاعها او شمرائها بعد حين 

وحيث بناء على ذلك يكون للحكومة 
مطاق اللرية مت أرادت التصرف في كل أو 
لعض ماقد تملكه تملكا ناما بأ'ع الملكية فى 
بيعه أن أرادت مبما كانت نتائج هذه الإرية 
مؤسفة وبدون أن تكون مقيدة شمن 
ما بلزمبا عل الاخس بتفضيل من تزعت ملكيته 
ألا اذا كان له المق في الشفعة وطالب بها فى 


مجلة المحاماة 


المواعيدالمقررة وهو مال يتوفر فيهذهالدعوى 

وحيث وان يكن لايجوز نزع الملكيةالا 
للمنفعة العامة فانه لايترتبي حتى على نزع الملكية 
دخول الاعيان المتزوعة ملكيتها فى املاك 
المكومة والعامة اذ ان نص الادة الثالشة 
وحدها من قانون نزع الملكية الصادر في ٠6‏ 
دبسمبر سنة 605 يكنى للدلالة على امكا'ن 
نع ملكية أعيان غير مخصوصة فى حد ذانها 
لامتفعة العامة وليس إِذن م الممكن اعتيارها 
ماحقة بأمارك المكومة الءامة لان تلك المادة 
تبي نزع ملكية الاعيان الهاورة فضلا عن 
الاعياناللازمة للمتفمة العامة متىكان الاستيلاء 
عليها لازما لسن انوصول الى الغاية المفصودة 
هن المنفعة العامة 

وحيث م يثبت أن النفعة العامة التى 
يسوغ نزع الملكية من أجلها وحدها لا يفضى 
حا أن تدخل الاعيان الممزوعة ملكيتها من 
أمار ك االمسكو. ةالء'مةفالاه تعمل الذى تخصص 
لدهذء الاعيان لد نزع الملكية الخاصة انماهوالذى 
يبينما اذا كانت تمتبر من أم.لاك االمكومةالعامة 
أو من أملا كبا الخاصة وما اذا كانت باتالى محلا 
لة امل أواتملك بوضع اليد أو التصرف بدون 
قانوناوامرعال . 

وحيث ان ارض الأزاع وهي 2اورة لما 
استخدم في توسعةمحطة |- وان دوزان تستعمل 


:حمل الحاماة 


لبذ الغ ض ليست على خلا ف مايدعيه المستأ ون 
ملل الى منفعه عامة ولم تكن ف اى وقت من 
الاوفات ضمن الاملاك الءامه فالحكومة التى 
انتؤاتِ غليها بتزع الملسكيهفى كل فدا نتتصرف 
فيها بالييع بدون احتياج الى اءرءال لاخراجها 
:من النفعة الءامه واتباع الاجراءات الاخرى 
:اللازمه لبيع الاملاك المامة 
وحيث أن اأستا نفين قد توخوافي ب.ض 
ماذهيوا !ليه الى نقد التتشريم الحالى اخلاص 
بسائل نزع الملكية وتقدم وان كان يسترر 
صخيحا من الوجبة القانو نيه الا انه لايمكن ان 
يؤدى الى ادنى نتيجة عماية فيصالحهممتى لوحظ 
ان التشريم الدالي لابترك سواء اخطأ فى ذلك 
ادنى مال للتردد في الفصل فى هذه المساثل 
وحيث ان لامحل ايضا للحكم بتواعد 
. العدل والانصاف بناء على الأده - ١‏ من 
قانون تشكيل الماك الاهلية كا يطاب 
المستانفون مادامت نصوص القانون صرمحة 
فى ييان مايجب السكم به فيا 
قلبذه الاسراب . 
حكت الحيكمة حضوريا مُبول 
الاستئناف شكلا وقررت فالموضوعبرفضه 
0 الحكم المستأنف والزمت المستأنفين 
بالصاريف.وميلغ ١6١‏ قرش مايه وتمسين قرشأ 


د.اتعاب حاماه إلمستأتف عليبا وبرفض ماغيى. ٠‏ 


إخفينا 
ذلك من الطليات 

هذا ماحكمت يجلستها العلنيه النمقّده فى 
يوم الثلاث عشره ف اير سنة +٠٠‏ الموافق 7٠١١‏ 
ججاد الاولى سنة بعس 


الشفية و<ق الاستراد 
2 محكمة الاستشاف امايو سنة لابه 
006 المكم : 
المادة 459 مدلى 217 من المادة خم 
هن القانون الفرن'وي على الرأي الراجح فيجب 
حصر هذه المادة ف الملة التى اقتضت حكمة الشارع 
الفر نساوي فى وضعها وذلك بان تكوذ قاميرة على 
حق الشريك فى الركات والشركات قبل قسمتها منى 
كان البيع -اصلا في عين غير معيئة اما اذا كان فى 
عين معينة فقد بطلت حكمة الشارع من خوف تفوذ 
الاجنى الي سر العائلة ووجب الرجوع الى قانون 
الشفعة بقيوده امعاومة 
باسم صاحب المظمه فؤاد الاول سلطان مصي' 
محكمة استئناف مصر الاهليه 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 


٠‏ العللى امد طلعت باشارئيس الحكمةوحضور 


حضرات جناب مسترهل وصاحب العزه اجمد 
عرفان بك مستشارين ومد عبد السلامافندي 
كب الملسه , 

اصدرت المكم الانى 


فى الاستئناف المقيد بالمدول العمومي 


يهنا 


عره 49ه سنة كم قضائيه ا مرفوع من الست 
تبويه هام التنسى حرم. المرحوم على بك 
الشر بينى 
متا نفةصّد 

عبد الءزيز افندي بيومى الشرينى الذى 
لم حضر بالجلسه ولا احد بالتوكيلعتهمستأًتف 
عليه 

الوة لم 

رفم المستأنفة هذه الدعوى أمام محكمة 
الزقازيق الابتدائية الاهايه ضْد المستأنف عليه 
بعريضة مؤرخه ١١‏ مأيوسنةه1هقيدت#دولها 
كرة ١9»‏ سنة ماه جاء يها نه بتا ريما ور 
سنة ١١ه‏ اشترى المدعى عليه باازاد الى من 
عمكمة الزقازيق المزئية ١‏ ط ومس وتصمف 
قيراط وثانية اسهم ونصف مما ورثة المرحوم 
عمد على الشريينى من نر كه والده فى العقارات 
المينه بعريضة الدعوى بثمن قدره ١/٠‏ جزيبا 
حلاف المصاريف وقد اشترى ايضا يتاريخ > 
بوأيه سنئة ذه ه١1‏ طاو 4 س من الخحصة التي 
برها كل من سلمان على الشمر بينى من العقارات 
المذكوره وقد تلتى المدعى عليه هذا البيع 0 
مشتريه الاول عثمان بك الينان في مقابل مبلخ 
6< جنيها مصريا وقد اراد المدعى عليه ان 
يتقاسم مع بقية الورئة هذه السقارات واخذ 
يشاغبهم وما أن هذه القسمه تعود على الأركه 


مجلة اللحاماة 


بالضرر وتلحق بالورئة خسائر ججة بحق لم 
جيعااو بعضهم بناء على نص الأده +؛ من 
القانون المدني ان يسترد والانفسهمالحصةالمبيعه 
للغير من بعض الورثة فىمقابل| ن يدفم وامادفعه 
فى ثنها و نظراً لان الدمي عليه قد دقع ممناقدره 
هم جنيبا مصرييا ذاللدعيه :عرض عليه هذا 
البلغ على ان تنازل لما مما اشتراه ويسلم المقود 
للمحضر ولستا ام عذا المبلغ وله بعد ذل أن يرجع 
بالمصاريف التى صرفها واللمدعيه مستعدة لدفباله 
لجبلها بها الان وأن رفض فبىه ضطارةلقاضاته 
بطلب تثبيت ملسكية,ا الى الحصص المبيعة.ولا 
رفض المدعى عله ذلك رقمت هذه الدعوى 
وطليت الحكم لما بتثييت ملسكيتها الى + ط 
و اباس من الاع نالبينة مالم الحدودبعريمّة 
الدعوى وت ليمم|اليهافيمة'بل المباخ المدروض 
الزام المدعي عليه بالمصاريف 
واتعاب الحاماة وشمول الحكم بالنفاذ العجل 
وبدون كذلة 

وبعد المراقنه فى هذه الدعوى وتعديم 
المذ كرات فيها 

حكمت عمكمةالزقازيق المشاراليها تارم 
١‏ فبراير سنة و1 حضوريأ برفض دءوى 
المدعيه والزمتبا بالمصاريف وماثة قرش اتماب 
عاماة فاستأنفت المستأغمه بتار بيخ 76 أبريل 
سئة يواه الحكم المذكور وطلبت للامباب 


ويصحة عرطه مع 


مله المحاما 


الواردة بعريضة الاستئناف الحك , بقبول هذا 
الاستئناف شكلاو موحي وعاالة 0 م 
وبدحة عرض مبلغ ال٠؟مج'يه|مصر‏ يأ وتثبيت 
ملمكية المستأقة الى 5ط و ؟؟ سمنالاعيان 
اميينه العام والعدود بصحيفةالدعوى وتسليمها 
اليها فى مقابل المدروض مع الزاماامستأ تف عليه 
بالمصاريف وائء" ب الخاماه 

وقد تحدد للمرااعه ف هذا الاستتاف 
اخيراً جلسه يوم 8؟ ابريل سنة ٠»دوفيباطاب‏ 
بطلباته 


عن الدرجتين 


حضرة الحامى عن المتأئقة ال 
الوارده بصحيفة الاتئناف 
« المحكمهة» 
بعد سماع امرافعة الشفوبة والاطلاع على 
. اوراق الدعوى والمداوله قانونا 
من حيث ان الاستٌ اف حاز شكل.القانونى 
ومن حيث أن الست نفةتر تكن في دعو اها 
استرداد ال.ين موضوع التزاع على ما جاء بالادة 
(؟5؛) من القانون الدبى الاهل التى نصها 
« يجوز للشركاءقا للك قبل قسمته ينبم ان 
يستردوا لانفسهم الحصة الشائة التي باعها 
أحدم للغير ويةوموا بدفم ثمنها له والمصاريف 
الرسمية والمصاريف الضرورية والنافمة » 
ومن حيث أن السك فى الدعوى يستازم 
معرفة ما اذا كنت المادة الذ كورة تتعارض 
مع قازون الشفمة وهل القانون المذ كور من 


اننا 


شأنه الغا تناك المادة وجمابا لاجمل لما ام لا 

ومن حيث لانزاع فى أن قانون الشفءة 
والاده 0 ياتقيان فى موضع واحد وهو حق 
الشريك في العقار الشائم لاخذ الحصة التي 
يكون باعبا أحد الشر كاء لاجتبى على الشيوع 
مقابل دقم الثمن ومصاريف البيع ويختلفان فى 
القيود التى يك" طها قانون الشفمة للك 

وحيث أن الزعم بان لمسكرد العقار حق 
اختيار أحد الطريةتين اما قانون الشفمة المادر 
فى مارس سنة١٠ة‏ والمادةجدفلاعكن الاخذ 
به مع وجود التيود في احدهها دون الأآخخر اذ 
لومح ذلك لكان الشارع المصري متنافضا فى 
احكامه فأنه ييكون وضع قى باب حكيا قيده 
بقيود وشروط مخصوصة ووضع فى باب 
اخر حكا بنير قيد ولا شرط احق واحد فن 
ل يتيسر له الانتفاع بذلك الحق »ن الطريق 
الاول لصعوبة فيوده ولمه من الطريق الثانى 
كلوه منها وهذا ييكوذ غاية فى التنافض يحب 
تنزيه الشارع عنه 

ومن حيث أن القول بأ قانون الشفمة 
الصادر فى مارس سنة ١ه‏ جاء ماغيا للمادة 
؟<فلا كن الاخذ به اإيضأ مادام ليرد نص 
فى القانون المذكور عليه 

وءن حيث انه م ىتفررهذ اوج ب البحث 
فماهى الاحوال الي أرادها الشارع بالادة ,>4 


تيل 
وهل بهى تتاف عن تلك ال تقضاها قاثون 
الشفمة ولانجل الزصول المهذا عت الإبموخ 
الى أخذ المادة لذ كورة 
ومن حيث أن الرأى الراجج والذيتأذ 
نه هذما لمكة أنالماده 2 تأخوذة من الادة 
:41 فن القانون الفرذسى الى 0 
يأخذؤا بطر بق الاستزداد:“الحصة الشائمة :]أ 
:ينطب التي يتتازل عننا احدم ى الأركة بلاتميين 
:الى جني عرسا عدم نفوذ ذلك الاجني الى 
“انزار النائلات ومعاوم أ الشفءة غيرء وجردة 
أؤ.التاتون الفر نئي لهذا اضطر الثا 32 هدك 
دانا بطع الادة ١‏ »«للحكمة سالفة الدكر فأخذها 
'الشارع المنمرى بعد أن اطلقها مزة.دها واباحيا 
“فى الشركات م 5 الثركات 
57 وخيث أنه عدا هذا التغديل لايظبر من 
نص الماذة +و؛ اهل والمادة ده مختلط القابلة 


-“للما أن الشاوع أراد قاعدة جديدة لما حكمة ٠‏ 
34 0 


' ختلف عن تلك التي وضءت القاعدة القابلة 
لما فى المادة :6ه من انتانون الفر نساوى ' 
لدم اوحيثٌ أنه متى 27 قرر هذا أصب من اللازم 
عدم التؤشع فى انتيال ) اللده +45 ووجوب 
خصرهاف لاله الى اقتتضت حكمة الشارع 


الفرنساوى ووضع الادة 'ذئم من اجلها لبا 


نمم الحاماة 


قاصرة على حق الشمرريك في التركات والشركاث 
قبل قسمة,| م كان البيم حأصلا في عين غير 
مديئة ام اذا كان فيعين ممينة فد بطات حكبمة 
الشارع من خوف تفوذ الاجتئ الى شرالعائلة 
واذاً يتقل الى" رد الى شفيع وين :عليه أن 
يليا لقانون الشفعه بقيوده المعاومه 

وحيث أن الحصة الى اتطلببا الستأئفة 
شائنة فى عين معينة أجانتها فى صحيفة دعواها 
<الة المادة بجو و لا 
ممنى بنك ذلك للبدث فيا اذا كانت غماتها فى 


واذ' فطلبها لابنصرف عل 


عقد البييع ميطاة إطاما لاعرارها بالببيع 1 لا 
وحيث بثاء » على مذ كر وعلى الاسراب ب 


الأنى مها في المج المتأف يكون لمكم 


الذ كور فى محله وواجب تأبيده 
فلبذه الاسباب 
حكءت. الحسكمة بقبول الاستئنان شكال 
ورَفضه موضوعًا وتانيد المكم الستأنف 
والزمت المستاً نفةبالمصاريفو. 70 
قرش تعاب محاماة 


٠‏ هذا ماحكيثت به المحمكمة لس ها العلنية 
النعقدة ف إوم اليس #زماريوستهء ؟والموافق 


75 شعبان سنة رسسى 


مجلة الحاماة 


"٠ 
اختصاص الحاكم الاهلية بالنسية للاجانب‎ 
515 حك محكمة طنظا 78 اكتوبر سنة‎ 
انه وان كاذالظاه رمن نص لائحة ثري الها‎ 
الاهليه ان اختصاصها قاصر على «ايتقع بين الاهالى‎ 
من دعاوي الكقوق دون لاجا نبسواءكانوا تابعين‎ 
لاحدى الاول الموقعة على معاهدة الحاكم المختاطة‎ 
أو #ابعين لاحدى الدول الغير الموقمة  وانه وان‎ 
كانت لائحة ترتيب الحاكم الختللة لم تفرق بين‎ 
الاجانب التابمين مثهم للحكومات'اوقعة على معاهدة‎ 
الحا كم المختاطة ُ غير الوقعة بل تركت :ها‎ 
عاما شاملا فانه بالرغم من كل هذا لا يخرج عن‎ 
اختصا'ص الكا م الاهليه غير دعارى الاجاب‎ 
1 التابمين لاحدى الدول الوقمة على معاهدة الحا‎ 
المذتاطة ذلك لا نالاصو ! القانونية المقررة والثروف‎ 
التاريخية الستى دعت الى 'نناء الماك لختاطة‎ 
والخابرات التى جرت بعأن ذلك والغرض لذ‎ 
تو خته الدول فى انشأمها وطبيعة هذه الحاك .نانها «نانها‎ 
مهام استثنائية حلت محل محام استثنائية أخري‎ 
(لفام القنصليه ) والداعى الذى جر المسكوءة‎ 
المصرية لابرام هذه المعاهدة وهوا لاحتفاظ بساطتها‎ 
واحلال النظام حل الفوضى ااتى كانت سائدة كل‎ 
هذا ينفى اختصاص المحاكم الختلطة بدعاوى‎ 
الاجانب التابعين لدول لم توقم على معاهدة الحا‎ 
ال لمطة و يد اختصاص الخاكم الاهليه بها‎ 
بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطا ن مصر‎ 
محكمه ططا الاهليه‎ 


بالملسه المدئيه والتجارية الاستئناف 


ددا 


المشكلة علنا بسراى الحمكمة فى يوم الثلاثاء.ه؟ 
أكتوبر سنة:1419 . 4 صفر سنة/18 
نحت رياسة حضرة على بك مسال رئيس 
ا ممكمة : 
وعطوية حضرق القاضيين عبد اميد بك 
بدوي واحمد بك فابق وحضورحافظ جمدكتب 


الملسة 
عدر الحكم الآنىي 
فى قطية الست نبويه مرعي 
صضد 
الشبيخ جبر على مرعى وتمد بك السباعى 
الصرى 


الواردة الجدول مرة 89م منة ١18‏ 

في 76 ثوفير سنة 11117 أعلن ج على 
مرع كلا ء نتخدالسياعى يك المصري والسميده 
زويه مرعى على بالحضور امام محكمة زفق 
المزئيه لسراع المسكم بتئبيت ملكيته فى عشهرة 
قراريط اطيانا تبنت حدودا وموقعا بورقة 
اعلا نالدعوىلاياوليتها اليه بالشراء من مد بك 
السباعي للصرى ولنازعة نبوية مرعى على له 
فها وطلب احتياطيا عند عجز البائم عن تقديم 
الستد المؤيد للماك ان يقشى عليه برد الْوُنَوهو 
قرش صاغ والف قرش تعويط] والزام 
من نحم عليه بالصاريف وان يكون الحكم 
نافذا ممحلا بغير كفاله 


قن 
وامامالحسكمة المزئيةأصر المدعى على هذه 
الطلبات ووافقه عرب البائع له 
واما محامى نبويه مرعي فانه دقع بعدم 
الختماص الحا 1 الاهلية ينظر الدعرى لانها 
متزوجة من ابرانى وقدم شهادة دالة على تبعيتما 
نلدولة المذكورة وطلب ف الموضوع رفض 
الدعوى بناء على ماقدمه م نالاسبابو المحكمة 
الجزئية حكمث في 18 ابريل سنة واوا 
حورا يرقدن الدقم الفرعى واختساص 
الحسكمة بنظر الدعوى وف الموضوع بتثبيت 
ملكية المدعى في المشرة التراريط المطاوبة 
وألزمت المدعىعليرا اثثانيةبالمصاريفه بان ندفم 
للمدعي مبلغ ٠٠م‏ ثلاماية قرش نعويضا ومالة 
قرش اتعاب محاماه للمدعى والمدعى عايه الاول 
كل منهما النصف ورفذت طلب الفاذ المرقت 
وبتاريخ 4 سبتمير سنة 1914 رفعمت 
نبويه بنت مرعى استكنافا عن هذا الحكم 
طابة قبول الاستذاف شكلا وفي المومنوع 
المي من ياب أصلى بالفاء الحسكم المستأنف 
وبعدم اختصاص الحاكم الاهلية بنظر هذه 
الدعوى واحتياطيا في موضوع الدعوى الغاء 
الحسكم المستأئف ورفض دعوى الستأنف 
عليه الاول والزامه بالمصاريف واتعاب الحاماه 
عن الدرجتين و بالجلسة كل طر ف أصرعلىاقواله 
ومذ كراته المقدم ةللمحكامةالمزئية 


مجلة الحاماة 


المحكمة 

يعد سملع المراقية والاطلاع على الاوراق 
والمداوله قانونا 

من حيث ازالاستئتاق <از شكلهالقانونى 

وحيث ان المستأنفة طلبت فىءرقةاعلان 
الاستئ'ف الغاء لمتكم المستأ تف وان يقغى 
اصليا بم اختصاص الحا م الاهليه بنظ رالدعوى 
بناء على امها من رعايا دولة ايران لزواجها من 
فارسى واحتي'طيا رفض دعوى المستأنف عليه 
الاول قبلب! والزامه بالصاريف 

وحيث انه فوا يمخص الدفم بعدمالاختصاص 
فانه من المقرر ان الاجانب الذين رجون عن 
اختصاس ال كي الاهليةاعاهماتاببوذلاحدى 
الدول الموقمة على معاهدة كم الختلطة ولا 
عبزة بها تذهب اليه الحا ؟ الختلطة م نازلا نحة 
ترتيب الحا ك, الاهلية قصرت اختصاصرا على 
ما بقع بين الاعالى من دعاوى الحقوق المدنية 
وانتجارية فى حين ان لاتحهترتيس الها ؟الختلله 
م تفرق بين الاجافب التابمين من الحكو مات 
الموقمة على أتفاقات هذه الحا كم وبين الغير 
الموقءة اذ ان الاصول الها نونيةالمّررهوالظروف 
التاريخية الي كانتسببانيا نشاءالمحا 5 المختاطة 
وا مذايرات النى جرت بشأن ذلكوالغرض الذي 
توخته الدول فى انشائها وطبد هذه الحا كمن 
الهاعا كم استثنائيه حلت محلسنا كر استثنائية 


عله الحاماة 


اخرى (الحا القنصلية ) فيحدود الاتفاقات. 
التي ابرمت بين الحكومة المصرية وبين 
الدول الموقعة عليها وكان الداعى الحكومة 
المصريه لابرامها الاحتفاظ بساطتها واحلال 
النظام محل الفوضى التى كانت سائدة اذ ذاك 
( راجم فى تفصيل ذلك لمكم الصادر من 
محكمة الاستثناف الاهليه رقم ٠١‏ ديسمير 
سنة 1موا بشأن المرا كشيين جموعة رسميه 
سنه ثالثة ص ٠١07‏ ) تننفي اختصاص الحا كم 
الختلطة بغير من خصصت هم وتسقط المصلحه 
فى القول بذلك إلاختصاص 

وحيث أن المعاهدة التي ابرءت بين دولة 
ايران والدوله السْانيه لاحقه فى تارخبا ١٠م‏ 
ديسمير سنة ه/لم١‏ لانشاء الحا كم المختلطة ومع 
التسليم بان المادة ١4‏ من هذه المعاهدة نثبت 
للايرانيين فى بلادالدولةالممانيهحتوقا كتوق 
الاجافب وتلحقهم بهم تمأه] فانه لانزاع في ان 
العرف الذيكان قد نشا في مصر مخالفالةواعد 
مماهدات الامتيارات بين الدولةالممائيه والدول 
الاجنبية والذى بى عليهوعل الفوضىالني يحمت 
عنه انثاء الحا كم الختلطة فى سنة هللهما 3 
يتمتع به الايراينون ولميتص لبهم اثره بل لوصح 
انهم تمتموا به كانت المماهدة تنازلا عنه وعلى 
ذلك وجب مداملة الايرانيين معاملة خاصة 
لاهى معاملة الاجاني اثتابمين لدولة موقعةعلى 


لة 
معاهدة الحا كم الختلطة لمنافاة ذلك للادول 
والاسياب والاتفاقات الى تقدمت الاشارة 


: اليبا ولا هى ععاملة الاهالى لا نالمماهدةالفارسية 


المانيه اثبتت لهم حقوقا مجمل مركزم عتلنا' 
بعض الاختلان عن الاهالى وهو من نوع 
المر كز الذى كان للاجاني في الدولة العمائية 

وحيث اذ المادة الاولى من هذه المماهدة ' 
صرمحة فى ان الرعايا الابرائيين الموجودين 
بمالك الدولة العممانية خاضعون ٠باشرة‏ لاحكام: 
وقوانين ونظاءات الدولة العمانية وتابعون.* 
لحك السلطنة في كافة الواد المتوقية ما عدا ٠‏ 
ما كان منها قا بين ايرانيين (مأده) ول 
تحتفظ دوله أيران لنفسها الا ببعض المقوقمن ٠‏ 
مثل جواز وجود ترجان من طرف الشهبنداريه . 
وقت الحا كه الخ ... 

وحيث أن تشبيه المعاهدةللاير انيين برعايا 
الدول الاجنبية الاخرى في وجوب مراءانهم” 
القواعد الرعية بأ نالبسابورتاتوغيرها(مادة 
ه) ومعافاتهم من الخدمه العسكرية بصفتهم ' 
اجانب شام شأن الاجانب الاخرين (هادقة) 
ومعاملتهم معاملة رعايا! كبر الشعوب تفضيلا 
فيغير ماهو مذّكور عواد المعاهدةالثلائهعقس - 
(مادة ١4‏ ) لاجمل الحاكم الاهلية غير مختصة 
بالنظر في شؤونمهم اذا قام نزاع ينهم وبيناحد ' 
الاهالى بل عى الختصة دون غيرها من الحاكم 


لوك 


مع1 


لانها ذات الاختصاص العام وماعداها من 
الحا كم النظاميه الاخرىمحا 3 استثتائية 
وحيث انه لم يعد نمت نزاع فى اختصاص 
المحاكم الاهلية بالمرا 5 الواقءة من الايرانيين 
مع مراعاةالقيودالواردةفىتلكالمماهدةوالمسائل 
المنائية والمقوقية حكمبما واحد في المعاهدة 
فلا حل اتفريق بينهما فى الحكم 
وحيث انه اذا جاز للمسحا كم المختلطة ان 
ندعى الاختصاص بِمَضايا الابرانيين مدنية 
وجنائيه باعتبارهم اجانب مخالفة فى ذلك ظاهر 
النص وعةود الاتفاق على انشائها والاسباب 
التارخية الي دعت لذلك والاصول القررة في 
سيادة المسكومات وحقوقبا جاز ايضالمناصل 
اران الدعوى باختصاصهم بالجاس والمنايات 
الواقعة من الابرانيين على غير الابرانيين لان 
ما قدم دليلا على الدعوى الاولى يصلم دليلا 
لدعوى القناصل خدوصا اذا لوحظت طبيعة 
الامتيازات المصربة ومابيناجزا هامنالتهاسك 
الذىلامجيز ان.يكونالفصل فالمسائل الجنائية 
نشأن الحام الاهلية في حين تحاط الفصلفى 
المسائل المدنية التى هى دونها اهمية بغمانات 
الححسكمة المختلطة من اغلبية الاجانب وغيرها 
ومع ذلك فم يذهب الى ذلك الرأي احد حتى 
االمكومة الايرانية نفسها 
وحيث انه مع ثبوت ان الحم الاهلية 


عجة الحاماة 


هى الحا كم ذات الاختصاص العام وان الحا كم 
المختلطة مماكم استثنائية حلت جل محاع استثنائية 


اخرى لانجوز التوسعفى تحديد اختصاص هذم 


الماك الاخيرة حمل الايرانيين تابمين لها لان 
هذه التبعيهأمر بتعلق لسيادةا لمسكومه المصرية 
وحقوق الحسكوءة الايزانية فنقريره لايمم ألا 
بالطرق السياسية ولا يجوز ان يرجم فيه الي 
القضاةاذ هو يتعدى دائرة التأويل الى المساس 
محقوق السكومة الصرية بالنسبة لمسكومة لم 
تدع شيثامن ذلك ولم يكن لبا ان تدعيه 

وحيث انه لوكان ر أى الحا كي امختلطة في 
اختصاصها بنظر قضايا الابرانيين صحيحالببت 
المسكومة الابرانية نفسها من عبد قام لحلاف 
بين الحا كم الاهلية والمختلطه بشأن الايرانيين 
تطلب هن المسكومة المصرية ايقاف تنفيذ 
الاحكام الصادرة من اللا كم الاهلية اذا كانت 
تمتقد أن لائحة ترتيب الها كم المختلطة تحمل 
لبذه الحاكم دون غيرها حق النظر في شؤو نهم 
وكانت ترى أت لهاحمًا في أن تطلب من 
المكومة المصرية امانا من محا كبا الاهلية 
تير ماقررته المماهدة المبرمة بين دولة ايراث 
والدولة الممانية 

وحيث انه لاشك بعد هذا فى اختصاص 
الحاكم الاهلية بالنظر في قضايا الايرانيين مم 
مراعاة الغمانات التى قررتها لهم معاهدة سنة 


ملة الحا مام 


ده اذاطلبوها وبذلكيصبح الكو المستأتف 
القاضى بالاختصاص فى محله 

وحيث اله فيها بخص موضوع الدعوى 
فان المستأئفة اعترفت بان الاطيان حل التزاع 
كانت مماوكة للمستانف عليهالثانيواتما ادعت 
انها تيادلت معه عليها بدلا زراعياً 

وحيث أن اثيات البدل الناقل للملك يجب 
أن يكون بالكتابة فما زادت قيمته عل عشرة 
جنيباتولم تقدم المستأتقة كتابة #العل حصوله 
علأن البد ل الزراعى فىذاته ليس نافلا للملكية 
فيمكن نقضه ف يكل وقت ولا كرتب عليه حق 

وحيث أن دعوى المستأف عليه الاول 
ثأبته من المستندات القّدمه منهالدالةعل ملكيته 
للمششرةالقر ارربط موضوعالدعوى بطري قالشراء 
من جمد بك السباعي المصرى صاحب املك 
الاصل باعتراف التأتقة تقلها فيصبح عقافى 
دعواه وجب رفض الاستئناف هوضوعاوتابيد 
الحكم المستأنف لاتقدمولما جاءبهمن الاسباب 
مع رقض ما خالف ذلك من الطلبات 

فلهذه الاسيب 
حكن المكتحطور] شو لالاسضاف 

شكلا ورفضهموضوعا ونيد الحكوالستأتف 
والزام المستأئقة بالمصاريف وماثة قرش مقابل 
اتعاب الحاماه للمستأنف عليه الاول ورفض ما 
خالف ذلك من الطلبات 


اخل 
الشفعة وعرض الْمْن 
محكمة طنطا ”5 أكتو بر سئة 9.19 
ملخص الحكم 


)0 ان القصود من عرض المن وملحقاته 
الوارد ذكره فى المادة 1 من قانون الشفعة اغاهو 
العرض المقيتمى المنصوص عنه فى قانون المرافمات 

(؟) اذا عرض الشفيع ثمنا اقل من الْهْن الثابت 
فى العقد بحجة صمورية هذا امن ولم ينجحفيائبات 
هذه الصورية فلا يعتير انه قام بما فرضه عليه 
قانون الشفعة من عرض الدُن وملحقاته وسققط 
حقه فى الغفعة ولا يفيده ان يعرض بقية الثمن بعد 
ذلك اذا كان الميعاد المنصوص عنه فى المادة 19 من 
قاثون الشفعة قد انقضى 
يسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطانمصر 

محكءة طنطا الاهلية 


بالملسةالمدنيةوااتجارية الاسكنافيهالمشكلة 
عنا بسراى ا محكمةحترياسة حضرةعبدا ليد 
بك بدوى القاضى 
وعضوية حضرنى القاضْيين جال الدين 
افندى اباظة واجمد بك فايق وحضورحافظ د 
كاتف الملسة 
1 صدر الم الآ بى 
فى قضبية على او حييب الزيات' 
صّد 


الست يانه بنت مد الشيخ والشبخ على 


١5 


الفقى والسيد ابو طالب الماواتى 
الواردة الحمدول غرة ه87 سنة 191/6 
رقعمت الست بهانة مد الشيخ دعوى صْد 
على ابو حبيب الزيات وعلي الفيٍ والسيدابو 
طالكف ب امام محكمة الله المزئية تأيدتيجدولبا 
حت عرة +ه4سنة م1واطلبت فيها ايها فى 
اخذ ال)زل المبين بعريضة الدعوى بالشفعة نظير 
دقع الثمن وقدره ٠٠.دقرشس‏ معالز امالمدعىعليه 
: الاول بالمصاريف والاتعاب والنفاذ 
١‏ وبالطلسة صممت على هذه الطلبات 
واحتياطيًا الاحالة إلى التحقيق لاثيات صورية 
لمن الوارد بعقد البيع - ووكيل المدعى عاييه 
الاول قال بأنالدعية نعل بحصول البيسع وان 
مستعد لاثيات ذلك وانالمُن المقيقي هو الوارد 
قد البيم ‏ والمدعى عليهما الثاتى والثالث قالا 
بأن لين . 16 جتمها 
وحكمت محكمة الله المذكورة اخيراً 
بتاريخ ٠٠‏ يونيه سئة 4اوا حضورياً يأحقيه 
:اللدعية في اخذ الأزل المبين الخدود والموافم 
بعريضة افتتاح الدعوى بالشفمة مقابل قياءها 
بدف ثمنه وقدره 16١‏ جنيب والزمت المدعى 
عليه الاول بالمصاريف ورفضت ما غاير ذلك 
من الطلبات .لم يقبل الحمكوم عليه هذا المج 
ورفم عنه استئناقاً بتاريخ “ا يوليو ستة 1314 
وطلب. للاشباب الواردة به الميم بقبول 


حملة الحاماة 


الاستثناف شكلا وموضوعا بالفاء 11 
المستأنف ورفض دعوى المستاً نفعلها الاولى 
مع الزامها بالمصاريف 

وبحاسة /ا١‏ سبتمبر سئة واوا المحددة 
اخيراً للمرافمه صمم وكيل الم.تأتف على طلباته 
الاثفة وشرح الدعوى كا جاء بمحضر الملسة 
وقال أنحق المستأتعليها فى الشفمة قد سقط 
لعدم عرضه! الُْنوماحقاتهفي خمسة عشر يوم 
من تاريخ علمها بالبيع وارتكن على المادة ١4‏ 
من قانونالشفعة فى العرض وعلى حكم محكمة 
الاستئناف الصادر فى«مابو سنةه ١١١‏ وا اضر 
عن المستأنف عليها الاولى طلب التأبيد مركن 
نه على شهادة الشهود وعلى دفاعه الثارت بمحضر 
الجلسة وقال انه لم يثيت اتتالم تمل بالبييسع# 
والمستأتف عليهما الاخرين له يحضرا ْ 

وقد تأجل النطق بالمسكم .اغيرا لجلسة 
هذا اليو 0 

امحمكمة 

بعد نماع المرافعه والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانوت 

من حيث أنْالاستئناف حازشكلهالقانوق 

عن غرض الْهْن 

من حيث أن وكيل المشترى طلب رفض 
دعو الشفعةلانها ام تعرض كل ال والملحقات 
ورسم التسجيل فى ظرف ججسة عشر يوماً من 


مجلة الحاماة 


تارضخ علمها بالييع 
وحي شأ نالمادة 4 فم ةٌأولى من د كورريتو 
الشفعة قضت بانه يجب عل من يرغب الاخذ 
بالش.فة أن يمان للبائع والشتري طلبه لها كتاية 
على بد محضر ويكون هذا الاعلان مشتملا على 
عرض الْْن وماحقاته الواجب دفعها قانوث 
وحيث ان الارض المشار اليه فىهذه المادة 
هو العرض المقيقى الذى رتب قواعده قانون 
المرافمات لانه انل يكن كذلك فلا يخاو الامر 
فيه من اعد شان الاول أن ييكون عم 
الايجابفيال قود ويخنى عنه فيهذه المالةاعلان 
طلب الشفعة هذا فدلا عن ان الشفمة عندما 
تكون بطريق التقائى ليست عقدالانها 
كلك مال بسيراذن مالسكه والثاتى أن يكون 
لثمن ولا وجه لبذا 
التأو يل لان الاست.داد لدفم الثمن مقدر من 
طبيعة الشفعة فليس وجوده أو انقطاغه معلقا 
على ما يبديه الشفيع هذا فضلا عن ان العرض 
مهذا الانى ليس من الاوضاع القانونية اذ لسر 
فيالقانون المصرى كله ولا القانو نالف ر نسوى 
أوالشرد بعة الاسلامية اصطلاح قأنوى أسبمه 
العرض : 00 بي الاستعداد .والقول بانه كذاك ف 
قانون الشفعة مصادرة على المطلوب 
وغير تجد يقال | الشارع م يصفه بانه عرضن 


مدنى الاستعداد لدفم اك 


خقيقى لانهلل م ثبت ان الشارع عرف نوع 1 اخر 


151 
من العرض. والاحتجاج بالمادة ها من القانون 
الدنى فىغيرم-له لا نتفصيل شكل العرض جاء 
من أن الادة سيمت لبيان حكمه من الابراء اما 
المادة؛١‏ فحاجة التحرير لا نقغى أزوماً بتفصيل 

شكل البرض ش 
وحيث أن وجوب العرض اللقيقى ظاهر 
من حكمة الشفمة وطبيعته| ومن نصوص دكريتتق 
٠‏ مارس 150١‏ فان الشفعة اذا كانت بقضاء 
القاضي نزع لملكية المشترى جيرا عنه فاذا كان 
1 بالشفعة لا يسقط الا بمد خمس عشرة 
ةن لابد ازوال اثره من التقادم أ ومرنف 
بفسسالبيع لمدم دفع الثمن اذا ل 
يقم الشفيع يدفم لمن وق تصدو رالمكم فان هذا 
حمل الشفعة نقص) شديدا كرية التعاقد والملك 
لان يد الشفيع يمد المكم بالشفمة لا تييح له 
حرية استعال العقار المشفوع فيه او التصرف فيه 
ثم هو ليحن ذنيا في اءتراض الشفيع لهومر كزه 
فى الشفعة سلى عض فكيف يكلف بالاننظار 
أو بللخاصمة ان اراد أن تستقر يده ويطمان عل 
ملكه فطبيعى ادن أن يكلف الشارع الشفيع 
ارك امن عرضا حقيقيا فاذا لم يقبله امشترى 
بادىء الراى واثتظر حتى صدر القضاء 
بالزامه كان أمنا أن مرج من الصفمّة لاله 


دعوى جديدة به 


ولا عليه ويزداد هذا جلاء عراجعة:المادتيل م 
و7١‏ من دكرينو زع االتكية المنافع العمومية 
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والمادة م من دكريتو الشفمة فان تع الملكية 
بالثراء سواء للشفعة أو للمناقع العموميه بحب 
أنتستوقاجرا الهو تتقطع أثاره جرد المي 
فيه نهائيا وذالك بالتحقق من وجود قيمةالملاك 
الممزوع 30 دمن نزع ملكه وعدم الماثهالى 
المخاصمة بها والمادة نكملة لقطع ذيول 
الشفمة حى لاحتاج البائم الى مقاضاة الشفيع 
بباقى الثمن في الاصل الذي منحه للمشترىفبي 
والمادة ١4‏ نرميان الى غرض واحد 

وحي ثأن الا راض باندفع الث.ن يستوجب 
حبس ميالغ جسيمة بدوون قائدة لصاحبها 
لابرد على محللان للشفيع أن يطلب بريع المقار 
الشفوعفيه منيوم طلبالشفعة .| دام قد قام 
يواجب العرض الحقيقى الذىيفرض]ذ اللشترى 
لم يكن عقا فى رفضه عند السك بالشفمة ليس 
هو الذى يخسر حجز اللخ »كذلك لا يجوز 
المشترى أن يشكو من المجس لان ذلك لا 
يضيره ولا من دقع ريع العقار الشفيع فمد كان 
له أن شيل الثمن بادىء ارأى اذا ميغ عل قلائه 
فضل خطر مواصلةالقضاءعلى قبو الثمنوذلك 
شأنه 

وحيث ال الشارع نص فوق ذلك على أن 

الشفعة يقضى فيبا على وجه السرعة ولم يجز 
المعارمتةفي احكام الشفعة الغيابيةفدل على انهاراد 
أن ييكون الضرر من ايداع المبلغ على اقل ما 


مجلة المحاماة 


كن أن يكون 

وحيث ال وصف الشفيع بانه مشت رحتمل 
وانه لايصبح مشتريا حقيقة الاءن يوم القضاء 
بالشفعة فلا يصح الزامه بان يدفم مقدما تمن 
عين قد لايصبح مشاريا للها وصف غير صحيح 
اما انه قد لا,يصب مشتّريا لباذذلك ما لا بأثير 
له فيايجاب الدفم مادام عدم الشراء ليس من 
جانبه ومادام لايحوز له من -جبة اخرىالرجوع 
فى طلبه الشفعة اذا قبلها المشترى واماانه مشتر 


تزع للملكية وان اشببت البيم ولبذا ومنمت 
لما قواعد خاصة والا لا كتفى الشارع بتُواعد 
البيع وقاعدة عرض الثمن عر ضاحقيقيامستمدة 
من طبيعة الشفعة الخاصة ومن ثمفانعدماضافة 
لفظ حقيقى الى كلة عرض الواردة فى الادة 
5 من قانون الشفعة لاريدل على ا نالشارع قصد 
اعفاء الشفيع من دفع الثمن قبل القضاء له 

وحيث انه لاحاجة بعد ذلك للرجوع 
للشريعة الاسلامية وان كانت مؤيدة لبذا 
لمكم اكتفاء عا تقدم لا نفيا لصحة الرجوع 
اليرافذلكهما لا نزاع فيه 

وجيث انه مجوز للشفيم أن يعرض ثمنا 
اقل مى الثمن الثابت فالمقد اذا كان يطعن في 
صورية : هنالئن الاخير وانها اذالم ينجسفي اثيات 
الصورية وان القن هو ماغرضه فلا بعتبر انه 


مجلة المحاماة 


قام بالتكليف المنصوص عنهفيالادة؛١وسقط‏ 
حقه في الشفعة ولا مجوز له من جبة اخرى 
عرض بنية الثمن بعد ذلك اذا كان اميماد 
المنصوص عنه فى المادة ١5.‏ قد اتقضى 

وحيث أن عقد البيع صدر في ٠١‏ دلسمبر 
سنة 1و1 وسجل فى ١١‏ من ذلك الشبهر وان 
الشفيعة عرضت في #١‏ ديسمبر 5 جنيها مع 
ان الثمن الوارد بالعققد هو ١١١‏ جنيبائم عرضت 
بجاسة .م مايو ستة دلوا بأقي الثمن ورسوم 
التسجل 

وحيث ان المستأنف عليها لم تتجع فى 
اثبات صورية الثمن كالم ينجح الستأتف فى 
أثبات انها عامت بالعقد من تار حصوله 

وحيث انه من جبة اخرى ثبت ان العقّد 
قدم يجلسة ؟ ابريل سنة 1١4‏ ويكونقدمضى 
على عل الشفيع قبل عرض بقية الثمن ورسوم 
التسجيل | كدر من خمسة عشر يوما على التسليم 
بأمالم على بذلك قبل هذا التاريخ 

وحيث ان عرضها الاولي كان غير حقبقى 
لانه لم يكن كاملا فهو غير كاف وان عرضها 
الثاتى جاء متأخرا عن الميعاد المنصوص عنه فى 
المادتين ١4‏ و ١5‏ ولتعين رفض دعواها 


فلبذه الاسباب 
حكمت الحسكمة فيفيبهالمستأتهعليهما 


: الاخيرين وفي حضورالباقيين يقبو لالاستئناف 


1 


شكلا وف الموضوع بالغاء لمكم المستأتف 
ورفض دعوى المستأنف عليهاوالزامبامصاريف 
الدرجتين 

صدر هذا الحكم وئلى علنا مجلسة يوم 
الاربعاء 9؟ ا كتوبر سنة ١15‏ لام حرم 
سنة مم1 الك_كلة نحت رراسة حضرة عيد 
المكيم بك عسكر وكيل الحسكمة وعضوية 
حضرق القاضيين عبد الجرد بك بدوي واجمد 
بك فاق وحضور ميشيل انطو نكات ب الجلسة. 
اما حضرة جال الدين افندئ اباظة القاضى 
الذى سمع الرافعة وحضر المداولة فقد أمضي: 


قرارات قاضى الاحالة 
بان لاوجه لاتامة الدءوى أو عدم صحة التهمه 


قرار حضرة قاضى الاحاله بمحكمة سوهاج في 
قضية المنايه عرة 454 طبطا سنة 68٠‏ المقيدة 
يجدو ل الاحالة غرة ٠١‏ سوهاج سنة ٠7ة‏ 
ملخص القرار 
١‏ القرار بأن لاوجه لاقاءة الدعوى لعدم 
صحة التبمة ليس معناه عدم كفاية الا"دلة أو عدم 
الثبوت على الأأطلاق بل معناه ان,الواقعة لاوجود 
لها أصلا 
٠‏ لقاضى الاحالة أن يبحث في الادلة من 
حيث الصحة وعدهها وليس هذا مما يتفرد به قاضى 
الموضوع بمكس «اقضت به محكمة التقض محكمها 
الصادر فى ؟ يونيه سنة 411 


ل 


3 لقاضي الاحالة أن يصدر قرا را بعدم صحة 
التبمة وهذه:الحالة تنطوى تحت دعدم وجود آل 
لجرعة مأ» التى نصت عليها الفقرة الثالثه من المادة 
١١‏ من القانون عرة 5 سنه ه٠5‏ 


4 القرار أن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم 


الصحة لايقبل الطعن بِأي وجه من الوجوه.أما أمام 
أودة المشورة فلانه ليس قرارا بعدم كفاية الادلة 
وأما أمام محكمة النقض قلائه يستند الى. الوتائم لا 


الى القانون : 
القر أر 
نحن مواق علام قاضى الاحالة بمحكمة 
سوهاج الاهلية 


بمد الاطلاع على التقرير المقدم من النيابة, 


العمومية فى قضية الحنارة مرة 4؛ .طبطا سنة 
المقيدة يحدول الاحالة كرة ٠6‏ سوهاج 
سنة٠197‏ المشتمل على نهمةسيد ضرار ابوزيد 
وعبد المواد ضرار بامهما فى ليلة ١4‏ ينابر سنة 
ا بأداضىكومغريب وآم دوءه سر قا جماره 


وبردعه وتليسا تعلق اججد هربدى عمار حالة * 


كونهما حاملان أسلحة أى بنادق 

وبعد الاطلاع علىأور اق التضيةالمذكورة 
وطلبات الثيابة الممومية وأقوال المتيمين 
الاورعة:. ٠‏ ا 


مجلة المحاماة 


وحيث انه مق ثب ثكذب المدء 

القرار بأنلا وجه لاقاءة الدعوى العمومية 
لعذم صحة 4 التبمة 1 

وحيث أن هذا النوع منقرارات الاحالة 
نص عنه بصيغته هذه فىقانون تشكيل محاكم 
الجنايات ولذا كان موضع شدةتارة وغطاأ 
نارة أأخرى فمّد يحجم البعض عن اصداره بهذه 
الصيفة ويستعيضها «بعدم كفاية الثبوت » وقد 
يرى البعض الآخر انه يزيد هذا التعبير قوة. 
فيستعيضها « بعدم الثبوت على الاطلاق »مع 
أن الواقمة لا وجود لبا اصلا ومن ثم فبى لا 
تتطلي الثبودتكفيا كان أو نافصاً ‏ وبديبى أن 
الثبوت لا ينصرف الى الجناية من حيث الوجوة. 
أو المدم وانما ينصرف الى الاتهام نفسه من 
حيث ثبوته وعدمه أى ان ذلك الاتهام الموجه 


عى وجب 


الى شخص بارتكاب جناية حقيقية قام عليه 
أو اعوزه الدليل.ومنهذايتبين أتالقول بعدم 
الثبوت ليس معناه عدم مبحة التبمه 

وحيث أن النيابة قد تطعن من جه ة اخري 
على مثل هذا الترار أمام أودة المشورة جارية* 


5 ”: ” على هذا الاعتيار أى على أن الول بعدم عع 


التبمة هو مثابة قرار بعدم كفاية الادلة مع أن ' 
الفرق بين الاثنين ظاهر جل فى اللفظ والعنى 


. وقد ترى أودة الشورة رأى النيابة فى ذلك 


فتنظرف الموضوع بدون تصفية للادلة منحيث 


مجلة المحاماة 


الصحة وعدمها وتحيل امتهم بغير جرعة الى 
محكمة المنايات 

وحيث أنه رعا كانت علة هذا الابس 
هى سكوت القانونالظاهرىعنالنصصراحة 
عل هذه الله بصينتها هذه حت أدى ذلك الى 
اتتول بأن ل 
صدق الشيود وصحة شبادم6م 
الوقائع وأن هذا ما ل ا موضوع 
د حم محسكمة التقض الصادر في ١‏ يونيه سنة 


س لقَاضى الا حلة أن يبحث فى 


أو فى حفيتة 


بار المجموعة الرسمرهالستةالثام:هعشرةغرتقهه ؟ 


وحيث أن هذا القولالذى. نؤْمته المكم 
الذ كور وأن لم يساب قاض الاساهذء اسل 
القيهي كبر ضما للمتهم البريءفأن ما ترددبين 
اسبابه من المنمح والنع لقانى الاحاله را كان 
مثار هذا اللبس «راجع اباب لمكم لذ كور 
المندرجة بالصحيفه مرة ١77‏ وما بمدها من 
نفس ال رموعة » 

وحيث أنه على فرض الاخذ بظاعر هذا 
الحكم من أنه ليس لقاضى الاحالهأن يتصندى 
الى تقرير صحة الوقائع وعدءها فان الامن على 
قراره الذى بصدر غالها لذلك أن كان عت 
طمن جائز لايكون الا أمام كمة النقض 
ياعترار أنه قد 'نجاوز سلطته لاأمام أودةاللشورة 
الى لاتنظر الا فى القرار بسدم كفاية الادلة 

وحيث أن الامر الواجب البحث فيه الان 


1 
هو معرفة أنواع الترارات التى رخص التانون 
غرة ؛ سنةه.ه لتاضى الاحالة أصدارها فى 
حالة عدم وجود وجه لاقامة الدعوى وهل 
يدخل فيها القرار بأن لاوجه لاقامة الدعوى 
لعدم صحة التهمة أم لا . وهل هناك طريق 

للطمن على مثل هذا القرار أم لا؟ 

وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة ٠١‏ من 
القانون الذ كور نصت على أنه إذالم برالقاضى 
أثرا لمرعة ما أولم يجد دلا ئلكفيةالتبمه إصدر 
أءرا بعدم وجود وجه لاق'مة الدعوى 

وحيث إوؤخذ من هذا أن الامر بأ نلاوجه 
الاولى 
اذالم يوجد أثر لجرعة ما . والثانية:اذلنتكن 
الدلائل كافة للتبمة 


لاقامة الدعوى يكون فى حاتين : 


وحيث أن عدم وجود أثر-لر:ةماينطوى 
نحتما بلاشك عدم بقوع ذمل مطلقا من اتيم 
بل هي أولى المساثل التى يصدق ف, حقها هذا 
التمبير على وجه المقيقة لاالجاز كغيرها اذ ان 
الفعل الذى لابعاقب عليه القانون قد يسمى 
جرعة في اللملة::© 1٠811‏ وأما هذا فلا أثرله 
عل الاطلاق وقد عبر القانون في نصه الف رمي 
با لايق لوضوحا عن هذا فمّال : 
سكل معدا مسصسة اتمو مود عجرمك 1ز8 > 


« لاملأعدايذ 
وحيث أنه لا يمكن أن يمال أن للراد 
2؟» 


ذل 


هذا فقط هو أن الفول المنسوب الى المتهم 
لايماقب عليه القانون أو لابعد جنحه و لانخالقه 
اذ لوكان الامر كذلك لالتزم القئن هذ التعبير 
الذى عربه فى المواد ١!‏ و ؟/ا١‏ و 5م؟ المعذله 
بتمرة ٠5‏ من #'نون تحتيق اللنايات واسكن 
الاطلاق على هذا الو- جه أنما أريد بدأدخ لمثل 
هذه الله التي يكون لهم في اأحوجاليضمان 
قاض الاحاله منه فى غيرها . ولا يعقل أن 
اثقانون أراد أن حيط 0 ى الذى قامت على 
جنايتة بض الذلائل بغمانة هى قرار قاضي. 
الاحالة بن لاوجة لعدم كفاية الادلة وبحرم 
مْنَ ذلك الإرىء الذى أوقنه القدور في همة 

ملفقة وظور تلفيقها لله منى المذ كور 

وحيث أن القول بكس ذلك قد يؤدى 
الى نتيجة لامك النسلم بها وه ي أنه اذاأجرى 
قلقت "الاحاله نعقيقا تكميلي ظهر به التلفيق 
خلهوزا لابدع لالش كك ن اقرالدعى و ,وده 
بتلفيق م لسبوه الى اليم وحجث على الهَاضى ق 
هده المالةأيض أ نحل المنهم الممحسكمةالمنايات 
لتحكم بيراءنه لانه لايملك القول بعدم الصحة 
أ ان يقر أنلاوجه لاقامة'لدءو لغدم كفاية 
الادلة فع انه ليس هناك فءل ,شتقر الىالدايل 

وحيث أنه يؤخذ مما تقدمأنقاضى الا 
قي خل من أن يقرر أن لا وجه لاقامةالدعوى 
لببدم مسنة الزيمه ون ههذا يدخل في حيز عدم 


مجلة الجاماة 


وجود أثر لجرعة ما التى نصت عليباالفقرةالثاثة 
من للادة ١‏ : 
وحيث أن فاتسبالطمن فاضي 
الاحالة يأن لاوجه لاقامة الدعوى ليدم ونجود 
اثر لطرعة ما فمّد نمت عليه المادة ١‏ منة نون 
تشسكيل عام المنايات رقيدته على وجهالسموم 
أن لابحصل الالمً ف تطبيق نصوص|القانون 
أو ك تأولها . 
وحيث أنه يازم عل ذا ذلك أن الثرا: 5 
التى تصدر بانلاوجه اسددادا الىالموضوع زع قيدم 
صحة التهمة لاتقيل الطعن أمام محكمة النقض 
لدم ارتكانها على القانون ولا أمام أودة 
المشورة أمابرتها للحالة المائز الطممن فبها امامها 
فهى أذن غير قابئة للطمن بوجه من الوجوه 
1 وحيث انلقو لمع مطابقّته ل إك القانون 
الذى جرى عل أن كل حاة يجيز فيها الطن 
بطررق الاقض خلطا فى القانون .يقابلبا, حالة 
لايةبلى الطعن فبها فأنه لاثىءفيهيخالف الأثوف 
أو بجر الى .خطر اذ أن قاضى الاحالة فيتصرفه 
على هذا الوجه لم يتسجاوز ما لانيابة أو لقاضى 
التحّيق من هذا المق عند وجودما يدعو طافظ. 
القضية لعدم الصحة و مادة :14 و15١١‏ تحقيق 


له جنايات » مع أن حق قاضى الاحاله في اصدار 


مثل هذا الامر اظبر فى المادة 
حقهما فى المادتين المذ كورتين. . 


.من 


مجله الخاماء * 


' وحيث فضلا ا تقدم فان قاضئ الاحالة 
انلك قبل التعديل الصاذربهالقانون عرة/اسنة 
4 الامر « بصفة لاتقبل الطمن » بألاو جه 

. اندم كفاية الادله فى المنايات المقيقة التي 

اعوزها ألاثبات فبالحرى فى ال ايات التى.قام 
لديه الدايل عدم صحتبا ولا يعقل أن المشمرع 
كان متسامحا في جانب المنايات المقيقية ل احا 
لم .يجزه فى <ق النايات النير الصحيحة 

وحيث لذلك بتعين القرار بصفة لاقبل 
الطءن إأن لاوجه لاقامة الدعوى لعدم صحة 
التبمة 

بناء عليه 

قررنا أن لاوجه لاقامة الدعوى قبل 

المتبمين لمدم صحة النهمة قرارا لايمبل الطمن 


لذ 

٠‏ قاضى الا<لة وتحتيقات النيابة 

قرار حضرة قاضى الا<دلة فى تضية الجناءة غرة 
9 بليثا نة ٠6لاو‏ الواردة محجدول «لاحالة عرة 44 
سوهاج سخة ليه 

ماخ ص التبرار 

المزاد بت قيق القضية الجنائية ععرفة الثيابة 
عملا باللادة التاسعة من .القانو ن غرة 4 سئة ه+ه 
قبل تقدعها لقاضي الاحالة هوان يتولاحد اعضاء 


الوابة بتفسه ذلك التحقيق لا أن يميد به لاحد ‏ 


رجال البرليس باتتداب يصدر اليه من ومن ثم 
فالقضية اله أى تقدم للاحالة على غيز هذا الوجه يحب 
اعادتها للنيابة لمباشرة محقيقها بنفسها 


1 
محكمة سوهاج المزئية الاعلية 
1 تراد 00 : 
بأعادة قضية الى النيابه العمومية لتدكيق 
الواقعة عمرنتها 1 
تحنموافى علام قامتئ الاحالة. - 
بعد الاطلاع على التترير المقدم من لني ابة 
العمومية فى الحناية عمرة 4*٠‏ بليئاسنة 3 
الواردة بجدول الاحالةعرة؛؛سوهاج سئية متايه 
الأتمل على نهمة تمد يوس فعهان وحمد 
السيد حسن بانهها فى ليئة ٠١‏ نوقمير منة هاه 
بأراف ناحية اولاد خلف سرقا بالا كراه شال 
صوف من مد اجمد السكوز بان مثربا ضربا 
احدثيه اصابات 
وبعد الاطلاع على اوراقالفضية للذكوزة 
وسماع اقوال المتهمين والحامي عنهما 
حيث| زالمادةالتاسعة من القانونعرة وسنة 
هه الصادر بتكيل محاكم المنايات نصت 
7 ان كل قطيه جنائية حدمتها النيابة ينظرتما 
ى الاحالة فبل تقدعها لحكمة الإنايات” 
وحيث ان مقتضى هذه المادة ان قضابا 
الجنايات لاتقدم لنَاضى الاحالة آلا بعد “أن 
تكوز ن حققت ععرفة النيابة : 
٠‏ وحيث أن هذا انم اذى يكلمئية 
9 نظام 8 أكم التإاكقام أذ يديا 
فى قأنون سنة ٠0‏ لحسكمة ارادها الشازخ 


144 
وحيث ان هذه المسكمة انماهى ايحاد 
صُمانات للمتهم تقوم معام الضمانات الى كان 
يكفلبا النظام القدبم مع محقيق الغرض الذي 
وضع لاجله النظام الجديد 
وحيث ان المراد من تحقيق القضية ععرفة 
النيابة هو ان يتولى احد اعضاء النياية نفسه 
ذلك التحقيق لاأن يعبد به الي احد رجال 
البوليس بانتداب يصدر اليه منه وذلك للا هو 
معوود فى عضو النيابة من انه أفدر من 
'غيره على ادارة التحقيةات المنائيه وفي ذلك 
تحقيق للضمائة التى ارادالشارع انتحيط بها المتهم 
وحيث | نهذهالضمانة لايمكن ان تتوفر 
بوضع تحقيق الجنايات بين يدى البو ليس وتزكيته 
ياتتذاب من قبل النيابة اذ انهذا الانتداب لاعن 
رجلالبوليس قوة ذيرقوته المعنوية | واستعددا 
فو قٌاستعداده 
وحيث انه اذا صم أن يوم رجل البوليس 
عقتتضى هذا الا نتداب ببعضاءء'ل: اق بالتحقيق 
كالتفتيش والمعاينة أو مجمع الاستدلالات في 
الفضية فلا يصمح ان يكون عضره هذا هو 
الاساس الذى تدم به القضيةالى قاضى الاحاله 
وتنى عليه الحا كة أمام > كمةالمناياتوييكون 
عمل النياية فى هذه إالةقاصر اعلى يرد الوساطة 
بين اليوليس وقابنى الاحالة فى ايصال اوراق 
القضية اليه 


مجلة العاماة 


وحي ش أنه اذا بحت اليابةفى اعتيار ضر 
جع الا تدلال الى هذا الحد فلا اقل من ان 
محص الادلة التى يقدم بها المتهم .الى الحا كئة 
وذلك بأعادة سماعثبادةشبو دالائيات وحقيق 
دئاع امتهم ,على يدها 

وحيث فضلا عما تقدم فأنه يجب عدم 
اغفال ملاحظة اظبرها العمل وهى ان رجال 
البوليس #المكلفو زداماوالقضيةفي دور التحقيق 
بالبحث عن الادلة والفاعل للجناية ولاشلك في 
ان ترك التحقيق بين ايدهم إشعر بشىء من 
الخاطرة يعصلحة المنيم فضلا عن ققد الذرانة التى 


اشر نا اليبا 
وحيث لذلك ولان النياة م1 تاشر مفيق 
هذه القضية 


قررنا 
اءادة القضية الى النيابة العمومية لتحقيق 
الواقعة بمعرفتها وامرنا بالافراج عن المتبمين 
مؤقتا بالضمان الشخصى 
2 
اختصاص الل كمة الإزئية المدنية 
في طلب تصدييح دقاتر المواليد 


حك محكمة الوسكي " مالو سنة413 
ملغسالمكم 

يجوز للمحا, الاهلية ان تنظر طلب التصحبح 

فدفاتر المواليد لأزهذا الطلب وا نكاذعملا اداريا 


مجلة الحاماة 


الا انه متعلق بالمصلحة العامة .وليس فيه تعطيل 
لاعمال الحكو مة بل فيه «صاحة من حيث (دحيح 
اغطاً والاعمال الادارية التى تمدع لام ٠ن‏ النظر 
فيها هى الاعمال التى تجريها فروع المكومه 
بسفتها ممثلة لل لطه العموهيه وهذا لا ينطيق على 
الاغلاطالتى محدث فيالدفاتر العموميه كدفاتر الواليد 
والمتونين والمكلفات 
كذلاك تنظر المحكمه الرئيه المدنيه هذا الطاب 
لان المادة ١؟‏ من لائحة المواليد رالوفيات تنم 
ذلك بل ١‏ كتفت بالقول اذ التصحيح يكون بحكم 
قضْئى من دوذ نص على مااذا كان هذا الك 
يصدر من قاضي الك لفات أوالقاضي المدى.والمفووم 
من هذا النص اف كل :امر لا يكوذ ٠وجبا‏ للعقوبة 
يرقع إلى القائى المدنى 
باسم صاحب المظمه فؤاد الاول سلط'ن معمر 
محكمة الموسكى المزلية 
. يحلسة,المد نيةو'تاريةالمنمقدةعلابالكمة 

فى يوم السبت # مايو سنة 5ه و «#شعيانسنة 
لمم بحت رلاسة حضرة سلامه ميخائيل بك 
القاى 

وحذور مصطنفى افندىكاملكتي الملسة 

اصدرت الى الانى 

فى قذية مد افندى على بصفته وصياعل 

القاصره خديحه بكرى 
صْد 
مصاحة الصحه 
الواردةق الجدولسنة 5اه عَرَةٌ مده 


كا 
ا موضوع 

رفمت الست فاطمهه ام رفتى بصفتهاوصيه 
على ابثها القاصرة خديحه بكرى هذه العوى 
واختصمت في,المدعى, عليها وقاات ب ريذتهاانها 
رزقت تاريخ" فبر|بوسنة+.هبالةاصرة خديحة 
من زوجها المرحوم حسن بك بكرى وقيدت 
بدفتر مواليد صحة قسم العباسية فى يوم 08 
فير ايرسنة موحت عرة١‏ 0 ونظراً لياع شبادة 
الميلاد قدمت طلبا لمصاحة الصحة بأعطائها 
شهادة اخرى وبعد أن استامتها واطلمت عليها 
وجدمذ كور بهأأن القاصر: اذ كورة(توفيت) 
مع أنها لازالت على فيد الماة لذلك طلبت 

5 بشطب كلة توفيت مخانة الامايم اخلاص 
بالقاصرة بدقار موايد ضحة قم المياسية نتن 
والزامبا بالصاريف والاة.اب - ثم زالتصفة 
الست فاطءه هثم وحل لبا حمد افندى على 
وبالماستدفع مندوب اكوم ةالدعوى بدة سن 
فرعيين الاول بعدم الاختصاص لان طا ‏ المدعى 
مل اداري لانجوز المحا ك التداخلفيه والثاتى 
بسدم اختماص القانى المدنى لان الدعوى 
من اخةصاص قاضى حك الله'لفاتوالممكمة 
قررت يضم الافمين الفرعبين على الموضوع 
واءرت اللخصوم بالنكام فيه ثم سممت أقوال 

وطلبات الطرفين كالوارد عحضر الجلسة 


مم0 
المحسكمه 
حيثادن الدقم بعدمالاختصاص لاطلب 
لدعي عمل ادارئ لايحوز للمحا َّ التداخل 
فيه غير وجيه لان التصحيح الذى يطليه المدعى 
وان كان عملا اداريا الا اله عمل عام للمدعى 
مصلحة ظاهزة في تتفيذه بحدث يكون مطابمًا 
ممه الواقع وكذلك امال بالنسبةللمدعى عليها 
فثل هذا العمل مثل عملية تقل النكليف ذفان 
اجراء هذا اكليف وان كان عملا اداريا الا 
ان ذلك لامنع الحاكم من النظر فيه لتءاقهيالصلحة 
العامه لان الاعال الادارية التي عنع الحا كم 
النظر فيهاه الاعال البىنجريهافروع المسكومه 
بصفتها ممثلة للسلطة الع.ومية وهذا لا ينطق 
على حالة الاغلاط التى تحدث فيالدة'ثرالعمومية 
كدفائر الواليد والتوفين والمكلفات وغيرذلك 
وحيث ان الدفم يعدم الاختصاص بناء 
على ان الدعوى من: اختصاص قاضى محكمة 
الخالفات غير مقبول ايضا لان لانحة المواليد 
:والوفيات وان كانت قد نصت على عدوبة 
الخالفات نظير لرتكاب ما يخالف نصوص هذه 
اللائمة الاان طلب المدمي تصحبح الشهادة 
ليس من المذالةات المعاقب عليها بموجب لائحة 
: المواليد والوقيات واتما كل مانصتعنهاللائحه 
في المادة )5١(‏ منها ان التصحيح في: دقائر 
المواليد والوفيات لايكون الا بحكم قضائي 


“مجلة اللحاماة 


بدون 0 مااذا كأن هذاالمك القضائي 
يصدر هن قاضى ال'لفات او من القاضى 
لذن 0 ا ش 

وحيث ان المفبوم من ذلك ان كل امر 
تنص عنه اللائحة ولا يكون موجبا اعتويةاى 
لايكون فى ذاته مخالفة يجب: رفمبا لقامنى 
النالفات لامانع من رفه الى القاضى الدنى 
مباشرة لان الذى يجعل الموضوع ء ن اختصاص 
اتقاذى الجنائئى ان يكون الموضوع في ذاته 
موجبا لعقوبة . امااذا كان رد اجراء الغرض 
منه تصحيم خطأ لاعاذقة له بالمقوبة فلاشىء 


عع من رقمه الى القامئى العادى وهو القاض 
المدنلى | 
وحيث انه ما ممختص يألو وطوع فانالمدعى 
عليها لم تنازع فى ان الفتاة المراد تصحييح :اسمها 
بالشبادة بأ “با لازال على قيد المياة وليسث 
متوفاة كما جاء خطأ بالشباده 2 ١‏ 
إناء عليه 

حكمت ا سكم ة حطوريابرفض الدفمين 

الفرعيين المقدمين من المدعى عليها وباختصاص 


الممكمة بنظر الدءوى وفيالموضوغبشطب 


كلة ١‏ ترفيت ) المذ كورة يخانة تطعيم القأصرة 
خديجة إنت حسن بك بكرى يدقتر مواليد 
قسم المباسية صر والزمتث :الدعىي عايبا 
بالمصاريك وخسين قرشا صاغا اتعاب محاماه 


مجلة الحامأة 


5 


لي 


: لخس المكم 
١‏ عدم حصول التيابه على اذن منالقاضى الزئي 
بامتداد ال.س فى مدة الار بعه الايام يسققط حتهاق 
طلب الامتداد بعد ذلك ملا بنصالمادة/#من قانون 
م#قيق الجنايات 
٠‏ طلب النيابة امتدادامر الحبس الصادرمتبالايمكن 
اعتباره استصدار أمر بالمس مباشره من القاضي 
ولا يدفم عنها خطر سقوط حةب؛فى طلب الانتداد 
اذالم تطلبه'فى مدة الار بعه الايام 
محكمة سوهاج الاهلية 
با ة النمقدة بمحكمة سرهاج فى يوم 
الاحده ماو ستة ١٠7و‏ و١؟‏ شعيأن ساة .سم 
حت رئاشة حضرة موافى علام افندى القانى 
وحضور حشر ةكمل شكرى افتدى 
وكيل التيابة وجمد افندى عارف الكاني 
محفوظ عيد الغتى في قذية الحناية عرةة؟١‏ 
سوهاج ستة او 
حيث أن احامى عن المتيم قدم دف طاب 
عقتضامعدمقبولطلب امتداد المبس المقدم من 
النيابة لعدم حد و لباعلل ذلك قال عاذ اكانونى 
مرتكنا على المادة»م منقانون حقيق المبايات - 
وحيث أن المادة المذكورة نصت على أن 
أمر اميس الفادرمن النياية بغر ْم نَالقامى 


اذا 
الجزئى لا يكون نافذ المفعول الا لمدة الاريعة 
الايام التالية لتقب على المنهم أو تسليمه للنياية 
انكان مقيوضًا عليه من قبل مالم تمحصل اليابة 
أثناء هذه المدة على اذن بالكتابة من القاضى 
المزنى بامتدادها. 

وحيث أنميؤخق من هنا أن أمر اليس 
راف جسمتة اماسمال الصادر من الثيابة ليس له 
قوة أكثرمن اريدة الايام الا اذاحملت النيابة 


* فى اثناء هذه المدة على امر بامتداد هذا الميس 


ذلك هوأن أمر المبس 
بتلاثى ويزول اثره بعد اربعة الايام فلا يلحقه 
الامتداد الذى يأتى بعد لان الامتداد لايكون 
الا لامر موجود بالق .لل فاذا ماانعدمهذا الامر 


01 
وحيث أن مى 


استحالامتداده راسماء امه اماس هآ ) ومن 
هنا تظبر حكمة سكليف النيابة اذا ارادت 
0 ار ذلك الامر بالحصول علىاذن كتابى 
بإتداددق اتلدمده الاريةالالام 00 
وحيث أله لاعكن التول أن طلب 
امتداد المبس هو عثابه أمر جديد يطلب الى 
القاضى اصداره لإن هذه المالة تخااف المالة 
النصوص عنبا فى المادة م" جنايات وهى التى 
ل يسيقها أمر من التي ابة بالمببى يمنى أن أمر 
القاضى في الادة م جنايات هو انشاء لجس 
بأدر جديد من نوع آخر يمخلافه في امادة ام 
جنايات فيو امتداد لامر النيابة 


؟1 


وحن أن المادة بم أوجبث على المتهم 
اذا رغب فى سماع اقواله ءند الامتدادان يدم 
طلا بذلك فى اليومين التاليين للقض عليه 

وحيث أن المكمة في ذلك وني نكليف 
النيابه بالمدول على الامتداد في اثناء مدة 
الاربعة الايام هو اعلانكل طرف يذلك قبل 
انقضاء المدة المذكورة 

وحيث أن تأخير امتهم فى تقديم طلبه فى 
ذلك الميعاد مجر عليه خطر سقوط حمّه فى سماع 
اقواله وبذا نسكون النيابة قد اكسيت حق 
امتداد اليس لمده اربمة عشر يوسا بدون 
أن تسمع اقوال امتهم 

وحيث أن هذا المق يهابله طبيعة حق 
للمتهم ف طاب سقوط حق النيابة فى اعتداد 
اميس اذا لميحصل عليه في مدى الاربعة الايام 

وحيث انه ثابت هن اوراق هذه الاعوى 
أل امر النيابة صدر يحيس المتهم فى ه مابو سنة 
٠ه‏ ولم تحصل النيابة لثاية م منه وهو نهاية 
الاربمة الايام على امتداد ذلك اليس 

وحيث اهلاحل لما | بدته النياية اعتذاراً عن 
هذا القراخي سواء من جبة احتساب الزءن 
بالساءات على زعمها أو من ججة قبول عامي 
امتهم تأخير عرض الاوراق 

وحيث مما تقدم يكو ن الدفم المقدم من 
محامي المتهم فى محله وبتعين المكم بسةوط حق 


عزلة الحاماة 


النيابة في امتداد امر ااحدس الصادر مها 
0 فلهذهالاسباب 
قررنا سقوط حق النيابة فى ا«تداد امر ال.بس 
لعدم الحصول عليه فى الميءاد اأقانونى 
1 القاضى 
الشفية و ا الشراء 
كمه طنط ول ابريل سنة عليه 
تلذمن المكم 
ان المساومة في ااشراء لاتمتبر تنازلا عن حق 
طلب الشفمه الذي هو نزع ملك الغتري جبرا عنه 
ذلك لان هذا المق لايولد قبل ان «وجد الماتري 
ويم له ااشراء 
باسم صاحب المظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة طنطا الابتدائية الإهلية 
0 
بالل ةالمدنيةوالتداري ةالابتدائية المتمقدة 
علنا بسر'ي المحسكمة في يوم الاثنين .ه«مارس 
سنه 1907١‏ 
نحت رئاسة حضرة عبد اليد بك بدوي 
القافى 
و حضو رحغر ني التاضيين خليل بكعفت 
وصام بك جعفر وعمان اقدى ناشد كاتب 
الملسة 
صدر المي الانى 
في قضية الشيخ جمد خليفه الحشاش 


مجلة الحاماة 


ضّد 

بدرٍ عبد السلام وعبد القوي عبد السلام 
والشيخ اجمد الثرايل واسماعيل الغرايل 
ومرسى الغرابمى وعمد الفرابمي 
الترالمي 0 
1 . الواردةالجدول سنه دل كرة ٠١‏ 

قال 'الدعى بعريذة دعواه ان الجسة 
الاخرين من المدعى علويم باعرا الى الاولين 
فرطم 0 بزمام ناحبة بار الجام 
نظير تمن قدره وامأه4 قرشا ونظرا لانه جار 
من حدين للقطعه الاخيرة من هذه الاطيان 
البالغ مشاحتها ١‏ ف ه ط ققد عرض عليهمام بلغ 
الثمن جيغه ومعه ٠٠٠١‏ قرش رسم التسجيل 
عرضًا حمّيق ياو طاب منبم|استلامهجي..والتدازل 
له عن الاظران او استلام مبلغ +15 قرشا 
واتنازل عن ١‏ فى و ط الجاورة لهف يشبلااذلك 
طاب المكم باحقتهلاخذ 
كف #رطومس با شفعةمة'بل توح هار رسم 
التسجيل وقدره 5١م<4؛‏ قرشا واحتياطيا احقيته 
لاخذ المساحة الاخيرة.وقدرها ١‏ ف ه طنظير 
دقع مبلغ م١7‏ قرث] وما يخصها فى رسم 
التسجيل مع الزاميم فى كلااك لتيزبالمصاريف 
واة اب الماماة وشمرل المسكويالم ذ: يدون 
كداله 


والسث استيقه 


رقم هذه الدعوى: 


' “ويخلسة الرافمة صم المدعي على طلباته. 
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السابقة للاسباب الى قالحاوثيتت بمحضر الملسة" 
والمذكرة ة القدمة منه وعرض هبلق 5 
عمذا للفذان وتسعة قراريط ان بعكم لوبالصفقة 
جيعها 

واللدعى عليهها الاولان انسكرا جزاز 
المدعى لهيا ودفما بسقوط اسلق فى طلس الشفمة, 
لعدم تقدمه فى اليماد مع سابقة ذلمه بالبيع من 
.وم صدوره 'لاسباب أتىةالاهاو” تت تحطنر 
الجاسةوالمذ كرة القدمة منهماوقد ال 11 لم : 
ةليرم 

والمحكمة 

بعد سماع المرافءة الشفبية والاطلاع على 
اوراق اتضية والمدارلة فى ذلك قانوه * * 

٠‏ حيث ان المدعىعليب|الاول والثانىانكرا 
جوار المدعي لما لانه لم يذ كر فى عتّدهلا الآ 
اسم امد امد الممعيدى وقررا انه كان يساوم 
فى ثمراء قطعة ١‏ ف وه ط قبل ان تباع طاول 
تض الساومة الى اتفاق بينه وبيزملا كباعلى 
بيعها له فيكون ذلك تنازلا منه عن طالب 
الشفعة وان الببع صدر في ١4‏ يونيو ستقماوا. 
وسجل فى لا, سبتمبر سنة 1915 وتناريخ اول' 
انذار لطلل الشفعة هو ؟ | كتوير سنةوحو| ” 
مع علس هيصدور ا! لبيع لمأ من بوهه هي نشقة 
في الشة ة ستمط بعد 5 قدم طلب الثفممة . في ٠‏ 
اليماد وانهما على اى خجاللم يشتريا من القططة . 


»>2 


164- 
التي مساحتها ١‏ ف » ط الا ١١‏ ط وان ذكى 
شرائهما للقطعة جيمبا جاه خطأً 
وحيث أن الدعى قدم المقد الذى يفيد 
الجوار وسكت المدعى دليب| الاولان في الجلسة 
الاخيرة عن ذلك فيسكون الزاع الذى اثاراه 
بشأن الموار ساقطا 
.. وحيث ان المساومة في شراء الاطيان 
لاتعتبر حال تدازلا غن حق طلب الشفمة اذا 
هي يبعت لنير المساوم لان حق 'الشفه غير 
سببها فاذا كان سبب الشفعة سابقا على 2 
المق فيها فان <ق الشقمه الذى هو نزع هلك 
الشترى جبرا عنه لاينشا الا.يوميوجدااشترى 
ويم له الشراء 
وحيث ان الماعى انكر كر العم بالبيع قبل 
طلب الشفعة بخمسة عشر يوما ورتين احالة 
الدعوى على التحقيق 
فلهذه الاسباب 


ذكمت المحمكية حضوريا وقبل: 


الفصل فى الموشوع باحالة افدموى عل النحقيق 
ليثيتالمدععليبما الا ولان يكل الطر قالقانونية 
انه ببغى على عل المدعى بالبيم | كبر من ٠٠يوما‏ 
قبل طلب الشف ة المعلن في١؟!‏ كتويرسنة5.ه 
وللمدعى النفى بالعلرق عينها وندبت للتحقيق 
حضرة خليل بك عفت ولارياسة ندب خلاقه 
عند المانم وحددت للتحقيقامامهيومه؟ابريل 


مجلة الحامناة 


سنة 159٠‏ وابقت الفصل 5 امصارف 


./ 


الاستئنافو ميدا ميءاده 
حك محكمه طنطا ©. اكتوبر نه “كم 
خسن المكم 
0 ( لبتديء ميعاد الاب 
المكم ,الصارر ف المعارضه لان يوم اعلا المكي 
الذى وديف خطاً انه غيالي وهو حضورى 
العظمة ف ؤاد الاول سلطان مدمر 
كه طنطا الاهلية 
حكم كبيدى 
بالجسة المدنية والتجارية الاستثافية. 
اللشكلة علما بسراى السكمة تحت رئاسة 
حضرة عبد اللميد بك بدوى القاضي 


تناف ٠ن‏ يوم اعلانث 


وعذنوية حضرتى القاشيين جمال الدين 
افندي اباظه واحمد بك فايق وحضور حافظ 
خمد كتب الحلسة 

صدر الحكم الأبى 
فى قضية مد افندى عامر 
ضْد 

الشيخ سيد مد حجازى 

الواردة الجد ل غرة 4١4‏ سن'ةةاوا 

رفم اليد على حجازى دعوى ضد تمد 
عامر والسيد امد طلحهامام محكمة بندر طنطا 
الجزئية.تفيدت بجدولها تحت غرة 1117م سنة 


مجلة الحاماة 


اواطلب فيها الحكم على المدعىءاييما الاول 
بصفته مدي "أوالثانى صّامنابدفم مبلغ 4٠١١‏ قرش 
منه 0٠٠١‏ قرش اخذها المدعى عليه .لاول من 
المدعى ليرسل له به حديداً ولم يعم بارسال ذلك 
ذلك و١٠٠٠‏ قرش بصفة تعويض فى حالة عدم 
ارسال الحديد المذكور وذلك عوج عقند اتف'ق 
ييشهما ومن باب الاحتياط احالة الدعوى الى 
التحقيق لاثيات تلم مبلغ #٠٠٠‏ قرش للمدعى 
. عليه الاول بضيانة المدعى عليه اثانى صْمان 
تضامن فى دقعم امبلغ جميه مع التعويض 
ويتاريخ ٠6‏ يوليه سنة 1514 حكمت 
محكمة بندر طنط المذ كورة ثيابيا بالنسية 
للمدعى عليه الاول وحضوريا بامسبة للثانى 
بالزامبما ين يدفما للمدعى بانتضامن مبلغ 
اربعة الاف ومائةقرش والمصاريفوهينقرشا 
اتعاب عاماة والنفاذ بلا كفاله 
وبتاريخ ؟ يوليو سنة م :1 عارض مد 
عامر في هذا المسك طالبا الغاءه 
وبتاريخمفبرايرسنة1915 حكمتالمكة 
المذكورة بعدم قبول المارضه مع الزام المعارض 
بالمصاريفوءدقرشا|: اب محاماة 
لم قبل المعارضرهذا المكورفععنهاستئنافا 
بتاري 90 ابرل سئة 191 وطلب للاسباب 
الواردة به لمكم بلذوالمتكم الستأف مجميع 


اجزائه ورفض دعوى الستأتف عليه مع الزامه 


و١‏ 
عصاريف أول وثانى درجة واتعاب الحاماه 
واحتياطيا احاة الدعوى الى التحقيق لكى 
يبت الستائف )كافة الطرق القانونية بما فيها 
البينة تأخر لمأتف عليه عن استلام المديد 
من محطة تقطور وبعدها يحكم بالطلبات 

وحلسة ١‏ سبتمير سنة 1415 المحددة 
للمرافعة دفع الحاضر عن المتأتف عليه فرعيا 
بعدم قبول الا-تشاف شكلا لان الحكم اعلن 
فى 74 يوليو سنة للمسة' نف وق 7١امارس‏ سنه 
للسيد احمد طلحه والاستشاف اعلن فى 
“5 ابريل سنة 1915 وقد مضى اكترمنثلاثين 
يوما وقدعارض المستأنف ف الممكمةالمزئية 
باعة.ار ان الحكم صدر عليه غيابها وقد ثبت 
ان ااسكم حضورى ٠‏ 

والحاضر عن المستانف طاب التاجيل 
ناحكم ارد على الدفع الفرعى وسيقدم مذكرة 

وقدتأجل النطق بالحكم اخيرا لجلسههذا 
اليوموقد م وكيل المتأتف هذ كرنه بلجفاعه 
صدم فيرا على رفض الدقم الفرعي 

الحمكمة 

بعد سماع المرافعه و الاطلاع على الاوراق 

والمداولة قانونا 
عن الدفع الفرعي ا 

من حيث ان المكمج الابتدائىوصف خطا 

بانه غيانى والواقع اه حضوري 1 


ك1 
:وحيث أنه ان جاز للمحكمة الا تثدافية 
.الااثرتب على هذا الأ اثرا وان تير المسيم 
حضورياحسب الواقم والمتيقة فلا ترفض 
الاشتثتاف اذا رقع ليا بعلة انه لير فعن الم 
ممارضةفليسسواءالمحسكمة واللصوماذالخصوم 
ان ينتفعوا مهذا الوصف وان. يرؤءوا معارضة 
عن:هذا الحكم وان كانت المعارضه لم تشرع 
لثل هذه الحالة ولا يدفع حتهم وجوب علمهم 
بالقانون الذي ومنع.قاعدةأنه اذاحضر الحصوم 
الم يكن الحك غياييا لم تجز فيه المعارمنه لان 
هذا بعد مصادرةعل المطلوب «رستمر عل «متاتاءط 
كا يقول المنطقيون اذ محل الللاف هو:ماهو 
كم القانون فى الحكم الذي وصف بانهغيابى 
ايستير غيابيا ما وصف أو عب الرجوع إلى 
. حقيقته ومن جبة اخرى فانه 15 يفرض انهم 
: يعرقون القاعدة الى 'تقدم ذكرها يجوز هم 
أن يدقعوا باهم يعرفون قاعدة قانونية اخرى 
وي ان طريق الطمن فى الحكم الثيابى هو 
المعارضة وانه لايجوز استثنافه الا بعد المعارضة 


0 جد 
فيه أو بحد فوات ميءادها والهوقد شونحق . 
0 انتم 4 


ان .تهاسبهم المحسكمة الاستكنافية بعقتضى هذه 
الميادىء فلجاوا بناء على ذلك الى المعارضة قبل 
الاستئنان وانهم 
والمعارضهفىوقت واحداتقاء لكل الاحيالاتأو 
ليطالبواععر ف ةاثقانون | كثرمن القاضىالذى اخبطاً 


ما كانوا ليطالبوا بالاستئتانف . 


جلة لمحاماة 


وحيث انه قد تمع احواليجرزفيهااختلاف 
الزأي فى وصف الحبكم بانه حذورى أو غيابى 
فااحد الفاصل بين خط القاضيذ الحقيمةبحسنين 
ما ول 1 
الحكم وان يتدك تقربر وجو ود اللطألهلتنضاء 
اقفسهم لان ترخص الخصوم في تقرير وجوده 
بحسب ما يذهبون اليه في قر القواعدالقازرنية 


تنقل لسؤلية القضاء .ن القاضى الى اليم 


ومضيعة هيبة القضاء واحترامه* 
وحيث انه اذلك يسكون ابتداء ميعاد 
الاستئناف من يوم اعلان الحكم الصادر فى 
الممارضّه لا من يوم اعلان الحكم الذىوصف 
يانه غابى وهو حشودي ويكوذ الن لتر 
ف غير حله 
عن الموضوع  0٠.0‏ -ا 
حيث ان المستأ نف انكر استلإم مبلغ 
ال ١م‏ جنيها وادعى 'انه عرضه للتدايم وان 
المستأنف عليه هو الذي ي أنى الاستلام وانتكر 
حق المستأنف عليه في التمريض لانالطأليس 
من جانبه وعرض ان يثيت ذلك بالينة  ١‏ 
وحيث ان الحتكمة لاتري ماما من 
احابتهالى طليه 
فلبذه الاسباب 
حكنت الحسكمة حضوريا برفض الدقم 


-مجله] لجاماة لاما 


الفرعىالمقدم.نالمستأفطيهوقيولالاستتاف الاربباءه | كتوير سنة ودود م٠‏ رم 
شكلا وقبل الفصل فى الموضوع باحالةالدعوى ستة مب المشكلة نحت رياسة حضرة علىبك 
على التحةيق لاثيات مادون باسباب هذا الحكم سالم رئيس ال حسكمةوعضويةحض رف القامضنيين 
وندبت للتحقيق حضرة امد بك فايقولارياسة عبد الأيد بك بدوى واحمد يك فاق وحضور 
ندب خلافه عند المائع وخددت التحقيقجاسة حافظ جمد كنب الماسة . اماحضرةجالالدين 
٠‏ توشير سنةه .واوا يت الفصز في المصاريف افندى اباخاه القاضي الذى م المرافعة وحشر 
': صدرهذا الحكم وتلى علنا مجلسة .يوم المدادلة فقد أمضى على مسودة الحكم 


ةا 


-جلة: اللعاماة 


١‏ لقواس القرارات له 


عضاحة البوسثه 
قانون عرة 59 لسنة ١55٠‏ 
نحن ساطان مصر 
يعد الاطلاع على الام العالى الصادر 


بتاريخ 9 مارس سنة 6م1١‏ اللاص عصلحة 
البوستة المصرية 
وعلى الاوامر السالية الثالية الشاملة 


للتمديلات التى ادخلت على المصاحه المذ كورة» 
ويناء على ماعرضه عليتا وزير الواصلات» 


وموافقة رأى مجاس الوزراء 
مادة ١‏ ينشأ بمصاحة البو-تة فرع لساب 
الامانات 


؟-يمكن لكل شخ صأوجميةأوشركة 
أومحل تمارى أو كل جدية .شكلة قانونا أو 
بالاتفاق أن يفت لنفسه حسايا للامانات بعد 
موافقة مصلحة البوستة على هذا الطءللاثتفام 
به في الاعمال و بالك 1 

يحب ألا يقلمايدفم عندقتس المساب 
عن ؛ جنيه مصرى و كذا يجب ان لا يقل رصيد 


لشروط الموضحة بعد 


كل أحساب عن هذا ليلخ . فان نقص يجب 
غلى صاحب المساب أن يكمله 

- الى لساب الامانات مايدقمهأحانها 
بأنفسهم أو بواسطة غيرثم وما يأمر بتحويله 
أصحاب الاءانات الاخرى . ويكن ان يمل 


عليهاأيضا بناء على طلب صاحبالمساب المبالخ 


المستحمة له طرف مصاحة البوستة او ما تحصله 
المسابه 

ينتفع عات الامانات في الاعمال 
الا نية بواسطة اذونات خصم ممضاأة من 
اصدابها : 

)00 صرف مبالغ لصاحب المساب ثفسه 
أو لاغير تقودا أو ثلا المسابات أخرى » 

)0 نسوية أى ‏ بلغ مطاوب ٠ن‏ مصلحة 
البوستة حديله و 5 ذلكاى مبلغ مس:حق للصلحة 
من مصااح المسكومة» 

(ه) مشارى حوالات أو بونات بوسته» 

(4) دفع نولو وتأمين طرود البوسته » 

(ه) مشترى طرابع بوسته لاتقل قيمتها 
عن جنيه مصرى واحد 

هذا واستمال هذه المسابات للاعال 


جلة الحاماة. 


البينة يماليه لانعففي من دفع الرسوم المقررة 
عليها من ذى قبل كارسوم حلى الموالات أو 
التحصيل أو غيرها 

فاذ ل تدريم هذه الرسوم في اذن الخصم 
تخدمبا المصلحة من تلقَاء نفسبا من المساب 
المختص و تخصم أيضا منتلقاءهباالرسوم الوه 
عنها باللادة ١١‏ من هذا القانون. 

١‏ يكون اذن الخمم معمولا به للدم 
خخسة عشر يوما نات ىء من تاريخ سحيه الى 
تاريخ وصوله الى للسكتي المسحوب عليه ولا 
بحست يوم السحب فى هذه المدة . 

لامجوز التنازل عن اذن الخصم ولا 
تحويله فلا تدفم قيدته الا لاشخص الذ كورفيه 


او لوكيله أو من ينوب عنه قانونا ‏ ولا يمسكن 


يعاد بالا يضاحات اللازءة . 

م الحكومة المصرية ضامئة لرصيد 
الحسابات ولا يدفم فائدة عنها لاصحابها .. 

ه مصاحة البوستة غير مسؤولة عن 
التأخيرات التى يككن أن تحصل فى تنفيذالمسل 
ولاعن تاج التغييرات الى تحصل قِ اأركز 
القانوني لماحب. الاب البي لم تباغ لما ى 
الوقت اللازم ٠‏ 

٠‏ المصلحة ليست مسؤولة عن تتائج 


1 
سوء استرال أو قنّد أو ضياع أرانيك أذونات 
الخدم المسلمة منها الى صاحب الحساب 

-1١‏ يمكن مصلحة البوسته فى أى وقت 
قفل أى حساب من تلفاء تقسها الاسباب لبا 
وحده' الدق في تقديرها -. وكذا تفل كل 
حساب مغفى عليه خمس عشرة ستة بدون: 
اضافة او خصم ويضاف رصيده لجاب 
الحكومة 

على وذار الأمواصلات بالاتفاق مع 
وزير الماية ان يضع #رار ااشروط اللازمة 
لاعمال فرع حساب الامانات وله بالاخص ان 
يمين مكاتب البوستة الى ينشأ فيها هدا الفرع- 
وأن إشترط اذا رأى لروما اخطارات خامنة؛ 
عن اذونات اللصم الى تزيد عن بغ ممي ٠.‏ 
وان يحدد الرسوم على الاعيال الختئفةو انيطع 
الاجر اءات اللازءة لمدلييى الاضافة واللصم 
ويقرر أيضا الاحتراطات المومية الخاصةبتنفيذ 
هذا القانون . 

٠١‏ على وزيرالمواصلاتتنفيذهذ االقانون 
ويسرى العمل به من اريس نشم رالقرارالوزارى 
النصوص عليه فى المادة السابقة في « الوقائم ' 
المصرية » ١‏ 


صدر يسراى راس التين في ه ذىالقعدة 


* ساة ومس الف وليه سنة وول ( 


ا 
:' قزار وذارك . 
ب لشروط اللازمّة _لاعمال فرع حسابات الامانات 
بمصلحة البؤستة 
.أوزير اللؤاصلات :. 
> بعت الاظلاع.علنْ البادتين 70و18 من 
القانوق تزقه؟ لسّئة ب٠.ة؟‏ القاضي. بانشاء غرع 
اليماب الافاناتعمناحة اليوستة. 
. وعوافقة وزير الملية 
: قرو ماهو أت:* 
:القسم الأول فتح لدان ١‏ 
.لت الكاتية المرخص لبا 'بتادية العمل 


ساب .الامانات:فى معباحة البريد يأ في. 


الؤف. الحاضرٌ ونين مور "اعلا ن لز فى 
مكتتبني التاهرةوالامتتكندري ةلسو 
7 ل جملة: حسابات قٍ مكتب واحد أوق 
اكثر من:حساب 
واحدي فيمكتبو احد الس إلشرط 
أن يكون لكل حاب عنوان لف . 

بلاس الطلياتزمقدموها ول نتقدم وكيفية 
تشياباكى حشمن أرعل تار أذهر كريد 
قتس حاب امانات بمطلحة البودتة علءأذيقدم 


عدة امن اللمو دعأ" يفم 


طلا كتابيا الى وكيل بوستة | ات 


الحمتات فيا 1 
وهذا الطاب يحب تحريره على مابوع 
خاص يصرف انا من مكتيب البوسته عنند 


ميين قمط.:- 


مجلة المحاماة 


الطل وعلى الظالب أن يرؤتي به النيتبناتِ 


اللازمة 


4 اخطار القيول وما'يقيعه من ' تقديم 
ماذج-الامضاءات أوالاختام - اذا قبل الطلبٍ 
مخطر الطالب يذلك ويطل ف حذو رهالممكتب 
البو ست ةلفقم حسايه ولاجلٍ ذلك 3 بَأذيقمم 
تماذجا من أمض.نْ به أو خدعه أو :من امضاءات | أو 


ا تام الاشخ 'صالخذول لب,أنينوبوا عنهؤذلك 


وهذم الباذيح ب أن يعملماالطالب لهو الا شخاص. 
المومى الييم' في مكتن البوستة امام رئيس: 
اللزينةعلالاسكارة الخامة التى "تصرف مانا ., 
١‏ الثانى ‏ المبالغ التى تملى بالأمانات 
-ه الملغ 1 لقت الح اب لاعكن 
فتمح حساب مبلغ يقل عن ن جنيبين وتنثير هذه 
الفيمة الحد الادنى ارصيد الحساب ٠‏ * 
<- طرق الدة قل لالع ال قوتي تملينها. 
باحساب يحوز 53 بالدارق الأانية : 

(1) نقدا أواوراق عمله . ضحوية بالاسهارة 
اليضصة لبذا النرضٍ . ويبطى إيصال خاص 
عنكل البالغ الت :تدقع يذه السكيفية » :. . 

( بْ) باعطاء :لمات عامة بان" تضاف 
لابه لمين اعلان آأخرمكفة البالغ المنتسفق 
دفمب الصاح الحساب من مصاحةالبؤستةسواء' 
كانت حوالات أو قم طرود حول عليبا أو ما 
يشابه ذلك » 


1 الحاماة 


(ج ) باعطاء تعليات خاصة ,أن يضاف 
لالحساب أى ميلغ معين مستحقدة.همن مصماحة 
البوستة لصاحب الحساب . وهذه!: ايمات 
الخاصة يحب اعطؤها على المستند الخقتص بالبلغ 
بواسطة' تحويل بالعبارة الانية:«يضاف لط الى 
بالامانات » موقما طيبا من صاحي المسابأو 
أى شخص غولله أن ينوب عنهكقى ذلك » 

(د) بنقل مبالغ من حسابات مودعين 
آخرين وفقا لاحكام هذه اللائحة ولكركل 
أول مبلغ لازم تس الم ابلانجو زدفعه بالكيفية 
المينة بالفقرتين (ب) و (د) من هذا البند 

 )7(‏ ارسال الستندات مسجلة ب 
المسةدات اللاصة بأى ميلم مطلوب تعليته 
بالمسا بيجب أن ترسل بالبوستةداخل مظروف 
مسجل يعطى انان مصاحه البوسته ولا مجوز 
انسليما ليد عامل الشي'ك 

م الاخطار اليومى بالمالغ الى لى 
بالمساب ‏ يخطر أصحاب المساب .وميا عن 
المبالغ التى تعلى حساباتهم 

القسم الثلث ‏ المبالغ الى تخصم من المسايات 
وو رير اذونات الخصم على 
الاستارة الخاصه دوذغيرها - لا هم مكتب 
البوستة أى “بلغ من حساب الاماثات الاعند 
ورود أذن خصم اليه موقم عليه من المودع أو 
وكيله وتستثنى من ذلك رسوممصاحة البوستة 


لكا 

لذ كورة بعد فى اليتود من ١١‏ الى م" ولاتقبل 
المملحة أى طب شفبي بمخصم مبلغمن المساتٍ 
ولا أئ اذن رسع انم اوورفق 
3 . الطبوع الذى أوجدته المصلحة لهذا الغرض 

6 - صرف دفاتر اذونات الخدم -تمطي 
للمودع أذونات خصم جموعة على شكل دفاتر 
الشيكات يحتوى كل فنا على سين ورفةوذلك 
بنأء على طلب موقعا عليه منه او من وكيله . 

أت الدةترشخصية_دفاتراذو ا تالكصم 
يستعملبا من صرفت لهم دون -واهم ٠‏ 

ب فقد عاذي أذر ونات الهم حت 
اخطار الممنحة عند ضياع غاذجأذوناتالضم 
النصرفة للمودعين ولا تتحمل الممحلة أبة 
مؤولية عن الضرر الذى ينجم عن استعالبا 
بطريق الغش أو الاستعمال الغير قانوق 

عمل اذن خاض لكل : ,فوع من اعال 
القسم - سحب اذل خص قم بذاته عن كل 
نوع من الاعال الي 3 تقع 1 نوا ناتالانية 

)0 ) دقع أى مبلغ ثقدا للمودع أو الشخص 
المذ كور فى اذن اللصم» ١‏ 

)١(‏ 'نصدير تقودبواسطةاأوالات الداخلية 
أو السودانية أو الخارجية » 
(0) وي ة أوراق اتحصيل» 

(4) السوية اله يم الحولة على المارود ودقع 
ل ل 2 


>52 


ذا 


(ة) دفم رسوم التصدير أو الأمين على 
الطرود . 

(5) شراءطو ع بوسته لاتقل قيمتها عن 
جنيه واحد وشراء أذونات بوسته داخلية أو 
انجليزية 2 

() الاشتراك في اللرائد» 

(0) نقل مبالغ م لاب مودعين آخرين» 

[0 دفم 3 مستحفة ة لمصالح ميري مثل 
رسوم البرك ء 1 

[69 تسديداى مبلغ أفنن 
الاشتراك فى صناديق اللطايات المتميوصة 
وفير ذلك . ْ 

يحوزأن تدرجج ياذن الللصم الواحد جل 
أعيال ما قم نحت عنوان واحد من المنوانات 
الأ نفة الذ كر وفى حالة طل بارسال تودحوالة 
بوسته يحب ارفاق حافئلة التصدير المتمادة 
باذن الخصم . 

سحب اذنالخصمعل المسكتب المفتوح 
به المساب فقط ‏ لايقبل اذن الخصم الا 
بالكتب ب المفتوح به المساب للمخوي عليه 
الاذن. 

٠٠‏ اذونات ثقل الى 558 أخرىت 
عند تقل مبلغ م حساببامانات الى آخرمفتوح 
فى مكب غير الملكتب الموجود به الحساب 
المخصوم عليه حسب على ذلك المبلغ رسم حوالة 


األيوسته 


مجلة العاماة 


عادية 
لماوز رصيد الحساب ‏ مع ملاحظة 
أحكام البتد ىا يرف ض كل اذن خصم نز يدقيمته 
عن الرصيد أو نجمله أقل من المد الادنى المترر 
وهو جنيبان 
القسم الرابع ‏ قفل ونقل الحساب” 
قفل المساب :وجب اذل خصم ب 
يق للمودع ان يقفل حسابه عوجب اذن 
خصم يدفم نا من المبالغ الياقية له .د خم 
ا عنها وفى هذه ا1لة يحب أن 


يذ كر بالاذن : ان سحب هذا أمباغ هو لقمل 


المساب 
14 نقل المساب الى مكتب آخر ته اذا 
أراد المودع تقل حسابه الى ممكتب بوسته 


آغرم رخص له بأشنال حا بالام'نات فيمكنه 


اجراء ذلك عوجب اذن خصم وتخصممن البلغ 
التقولقيمة الرئمم لو ارسل هذا البلغ بحوالة 
لوسته ء 
القسم الخامس ‏ الرسوم 

5 الرسمالمقرر شهر :)بخص على حسابكل 

مودع رثم مقرر قدره ٠‏ مليم عن كل شهر 
أو كسوره فى تاريخ #١‏ ديسمبر او في يومقفل 
المساب ب مخصم هذا الرسم سواء حصلت اولم 
نمه لى أعال في المساب في خلال الشبر . 

7“ رسم أذونات اللصم ب عند صرف 


جلة للحاماة 


دفر أذونات شم نعم للمودع صم على حسابه 
مبلغ ,٠٠‏ ماما وذلك بصفة رسم مقرر قدره ه 
ملمات عن كل اذن . 

١‏ واذا أعاد المودع عند قفل حسابه نماذج 
أذونات دقية بدوق | يال فاذ الك لحةتحاسبه 
بشلها. 

0١‏ رسمصور الحساب - مخصم ينا ص 
المساب رسم قدره 1 ضوزة أو 
ترج يطلب هن المساب عن كل مدة شهر 
واد أو كدوزه: 

7 احتساب ر-سوم الحموالات - كفة 
المرالات المسحوبة من مصاحة البوستةعوجب 
أذونات خمم تحسبعليها الرسوهالمقررتحصيلبا 
عن الموالات . 

0 رسوم أوراق التحسيل والطرود الحول 
عليها-كذلك أوراق"تحصيل:قيم الطرودا حول 
عليها الندلة برسم أصحاب حاب الامانات 
تخصم منها الرسوم المقررةعل النوعين المدكود ين 

القسم السادس س أحكام ممومية 

٠4‏ الاخطار شبريا عنالبواقي ‏ قضلاعن 
اخطار المودع يومياً عن امبالغ المضافة لح ابدقاته 
يحخطر شبريا بدون ردم عن الباقي ل ابهفي مهاية 
كل شور . 

٠‏ تق صالياقىعن المدالادتى وهو جديهافت 


عند ما هَل الرصيد عن الحد الادنى وقدره ؟- 


لل 
جنيه يطلب من امودع تكميلهفاذا لميفمل ذلك , 
يجوز قفلحسابه . 

ل أحكام الموالات والقم المحصلة ‏ - جبيع 
الاحكامٍ الختصة بالحوالات والقيم المحول بها الخ 
تسرى أيم) على ما يصير اجراؤه منها عوجب 
أذوناتخه 

مكان اعلا نالحدوزات والمعارضات ‏ 
كافة المسائل الخاصبة بالمجوزات والمعارضّات 
الت.لقة مساب الامانات يحب اعلانها ال كيل 
ل تضمن ها 


عد و 


قانون مر 8١م‏ لسنق ٠؟ذا‏ 
قانون معدل لبعض أحكام من قوانين المعاشات 
نحن سلطان معسر 
بعد الاطلاععلى قانوتى المحاشات الملكية 
الصادرين بتاريخ ٠‏ رمضاذسنة 10.4 ( الموافق 
"١‏ يونيه سنة /ل4ها ) وبتاريج 4 ريع الاول . 
سنة 197 (الموافق ٠6‏ ا بريل سنة ١5.9‏ ) 
وبعد الاطلاع على قانون المعاشات 
التسكر ةالصادر اريخ ٠‏ شعيأن سنة اما 
الموافق( ١4‏ يوليه سنة 191) 
وبناء ما علىماعرصّه علينا مجلسوزرائنا 
رسمنا بماهواات 
. مادة؛ _خلاالاحكام المادة ٠6‏ منقانون 
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المماشات اللبكية الصادر بتأريخ»» رمضان 
سنة4ءم١‏ (المواقق١:‏ يوثيه سنه00.ه1 )وى 
مماش الموخافين وامستخدمين المءاملان بمقتضى 
القاتون المذكور وتحالون الى الماش ببن أول 
اغببطس سنة 1915 وأول ا'سطس سنةبجه؛ 
بواقم متوسط الماهيات الى نللما الموظف أو 
امستخدم فى الثلاث سن:وات الاخيرة من مدة 
خدمته وسرى عليرا حكم الاستقطاع وتعتير 
اماهرات اخلاصة بالمدة السابقة لاول اغسطس 
سنقه امن اثلا ثسنوات المذكورةقدزيدت 
عقدار عشر ين فى المائة 

؟ خلا لاحكام المادة م١‏ من #انون 
المداشات الملكية: الصادر يتاريخ 4< ربيع الاول 
سنة 9و١‏ الموائق ١٠6‏ ابريل ستةة٠١‏ لسوى 
معاش الموظفين والمستخ مين العاملين عتتضى 
القبانون للذّكور ويحالون الى المماش بين أول 
اغسطمن سنة 45 وأول اغسطسسنة 01ةر 


بواقع متوسط الماهيات.التى. :اليا الوظف أو ٠‏ 


المستخدمفيااسئتين الاخيرتين من مدةخد.ته 
وسرى عليها حكم 
الخاصةبالمدة السابقةلاول اغسطس سنة ١؟و١‏ 
من السنتينالمذكورتينقدزيدت عقدارعشرينف 
المائق , 
متزاد النبايات العظمى الخددة عقتفى 
المواد.الاً فى بيائبا عقّداز عشرين فى إلمائة 


عجلة الحاماة 


لل.وظفيء والمستخدمين المحالين الى الماش 
اعتباراً يأرل اغسطس سنة هكد كذلك 
لورئتهم الذين لهم المق فى المداش 

وبيان هذه المواد كلا لى : 

أولا المادة ١١‏ و؛؟ ( الفهرة الثانية القسم 
الغأنى ) من قانون المماشات الملكية المادر 
يتاريخ «#رمضان سنة 4 الموافق "١‏ يوئيه 
سكة /لارة. 

(ثانيا المادتانددو>؟منقانوزالماشات, 
الملكية الصادر بتاريخ ١4‏ ريع الاول سنة 
باب الموأفق ١‏ ابريل سنة ههدا. 

(ثال)المادتان 4+ ويم من ف'ثرنالمعاشات 


العسكر بة الصادر بتاريخ ٠١‏ شعياذ سنة اسم 
4 يوايه سنة 41 لايترةب على نطييق احكام 
هذا القاازن في أىحالمن الاحوال أن تتجاوز 
!رايا تالعظمى المذكو رة مبلغ كه جيب مصريا 
فى السنة . 

-- لعرض وزير الماليه على محاس الوزراء 
الاحوال التى يظبر له الها تستدعى تغسيراً 
لأأحد.احكام هذا القانون وتفس عا سالوزراء 
ينشر في الوة تع المصرية ويتخذ اساسا نقدوة 
الاحوال الماثلة لذلك ودر تفسيراً تششريم) 
ويسكون العمل به واجبا . 

ه..عل وزراء حكومتنا تنفيذ هذاالقانون 
كلمنهم فى ماخخصه . 


مجله الحاماه 


أصلاحية اآن جاك 
اصدرحضرة صاحب المعالى وزيرالخقائية 
القرار الا فى 
بعد الاطلاع على المادة الرابءة م نالقانون 
عرة ه العادر فى اليوليو -نةمءةا ا لختص 
بالجرمين المءت'دين على الاجرام 
وعلى قرارثا الصادر بارخ 2 ماو سه 
بتشكيل اللجةالتى من اختصاصهاتغةيش 
محال الورمين الذكر رين و بعد الاطلاع عإحدمذاب 
وزارة الداخلية المؤرخ 4لوايةساة «اقررنا 
ما هو 351 
اللجنة التى .ن اختصاصها تتضى الاده 
الراب َالمثار الباليل الرءين ال تاد 
على الاجرام فى ادقات معينة وترفع الى وزير 
المقانية ت#ارير عن سير المسجو نين وعن جملرم 
تشكلم بأى: 
١س‏ حضرة صاحب السعادة حافظ حسن 
باشا محافظ القاهرة رئب 
جناب المستر سيدنى وياز المديرالعام 
ع لم الفنى والصناعى وال .ري 
م_جنابالمستر كالوياقالمستشار عحكاة 
الإستناف الاهاية 
- عطيهحنى بك المستشار بمحك.ة 
الاستئد'ف الاهلية 
ه جناب المستر هيوز كبير مفتثى 


15 
الزرايات الاهلية 


*- حضرة مد صفوت بك وكيل مموم 
الامن العام 


اتغضرون وأعالهم 

وزعت وزارة المفانية على الحاكم الاهلية 
النثورالا فى: 

قت الفقرة الاخيرة من منشور الوزارة 
الصادر في ١١‏ فبراير سنة 14,٠‏ أن يكون 
توذيع الاوراق بين المنده بين بلتساوى التسام 
وعلى الباشمحضر ونوابهمراءاة ذلكبكل دقة 
وفى آخر كل شبر بحرر كشف بعدد الادراق 
بن اتى اها كل مندرب ور كز ا سكمةو بارج 
وعد دالارام ال يقضاهافي الخار جويرسل لاوزارة 
بد عرطة على حشرئكم في المكمة الكلية 
وعلل حضرةالقامذى المزئى بالحمكمة المئية اراقبة 
التوزيم بطريقة عادلة 

وقد رأت الوزارة أن يكون تقديم هذه 
الكثوف من اللحاكم المزئية المحكمةالكلية 
بعد عرضها علي حضرات القَضاة بالكيفيةالشار 
اليها ثم تراجم ععرفة الباشكاتب وعند نهابةكل 
ثلاث ةشبوريدينفي تقريرهالجاري تقدعه للوزارة 
عن تفقيشه على امال الما كما لمزئيةالممحوظات 
اتبى يراها تخالفة لماقضى به المنشور المذكور 

واقتضى النشر بذلك للتنبيه باتباعه 


ل 


عبلة الحاماة 


امسا المضاء وتحاماة 


ود كيك التازية 

قرر ماس الوزراء مجلسته امدقهدة فيوم 
الاريماءة اغسطاس سنة موز احالة حضرة 
صاحب السعادة مد شكرى باشا وكيلو ؤارة 
الحقانية على المءاش اعتبارا من 7 اغسطس 
فيبلغ معاش سعادته على حب القانون العام 
المعدل للنهايات القصوى لل.عاشات الذى صدر 
فى أغسطس سنة حا مبلغ ١ح‏ جنيباق 
السنة ومنعم ٠كافاة‏ استثنالية قدرهاء ٠6٠‏ ج.م 

ولا كان اسءادته ال فى اجازة اعتيادية 
قدرها ثلاثة اشبر ونصف لو بِقّى فى الخدمة 
فقد قرر اولس منحه الفرق بين مرانيه الاصل 
والمءاش الذى يتنا وله مد ةّالثلاثةالاشبروالتمف 
التى تنتدىء هن نار 3 ا<الته على الماش 

وفى جاة ه اغسطس قرر الجاس تميين 
حضرةّصاحالسعادة عبدالةة هي باشاوكيل 
الداخلية وكبلا للحقانية خلفا لاضرة ماحب 
السعادة مد شكر ي باشا 


انتلداب القضاأة 


محكمة مصر الادلية 
اتتدب كل من حضرتي غالى سلمان بك 


القاائي يعحكمة ير الابتدائية الاهلية قادي 
مأ مرا كز لقاهرة » ومحد توفي سرى بلك 
القاضى عحكة مصر الابتدائية الاهلية قاضيا: 
لحكمة الوايلى المزئية 
حكمة الاسكندربة 'لاهلية 

اثندب ك5( :من حضرتى جمد حسن عزت 
افندى القاضى عمحكمة الاسكند ررية الابتدائية 
الاهاية قامني) لمحمكمة دمنهورالمزئية وطاه رمد 
افندى القاضى عحكمه الاسكندرية الايتدائية 
الاهلية قاض للاحالة بها 

محكة ططا الاهليه 

اتدب كل من حضرات عبد الوهاب 
عزت افدى اقائى عحكمة ططا الابتدائية 
الاهاية قامنيا ل .كمة بند ط ١‏ المزئية وخليل 
عفنت 'نأبت افندى القاضىعح"مة طنطاالاتدائية 
الاهلية ة/ذ ا حمكمةم ركز طنط 'المز ئية واسحاق 
عبد الماك اف دى القاضي عحكمة طنط الا بتدائية 
الاهلية قاءي) حكمة الحلة المزئية وكامل الو كيل 
افندى القاضى عسكمة طنطا الابتدائية الاهلية 
قاض لمحكمق دسوق رفوه اإزْئيتين وود 
فؤاد افندى القاضي بمحكمة طنطا الابتدائية 


جلة الحاماة 


قاسنيا حكمة كفر الزيات المزئية.وإبراهيم جلال 
اثندى القاضى بمحكمة طنط الابتدايه الاهليه 
قاضيا سكمة تلا المزئية ودالم جعفر أفندى 
القاضى بمحكمة طنطا الابتدائية الاهلية قاضيا 
لمكمة موف المزئية وسليان يسرى اة_دى 
القاضي بمحكمة طنطا الابتدائية الاهلية قاضي) 
للاحالة مها . 
محكمة المنصورة الاهلية 

انتد بكل من حضرات أمين 3 اقدى 
القاضى عحكمة المنصورة الابتدائية الاهلية 
ة امنيا حسكمة شر بي نالمزئية وشمودصلاحالدين 
افنذى القاضى بمحكمة المنصورة الاتداية 
الاهلية قاضيا لكمة دمياط المزئية واحالة 
محافظة دءياط وحسن نبيه المصرى بك القانى 
بمحكمة المنصورة الابتدائية الاهلية قاضيا 
محكمة ميت ثمر المزئية وعبدالمززغنم اقدى 
القاضى بمحكمة المنهورة الابتدائية الاهايه 
قاضيا للاحالة بعدرية الدقبلية ومركزى طلخا 
وشربين ٠‏ 

عحكة بنى سويف الاهلية 

اتتدب كل من حض رت ىمد نشأتافتدى 
الاضى عحكمة بنى -ويف الابتدائية .الادلية 
قاضيا محكمة بى سويف الجزئية. ونصار على 
اقندى القاضى يم كمة بى دوب" الاتائية 
الابهلية قاضيا لمحكمة بي هزار الجزئية 


1 
محكة اسيوط الاهلية 
اتدب كل من حضضراتو سف مي افندي 
القاضى بمحكمة أسيوط الا بتدائية الاهليةقاضيا 
لمحكمة ماوى الإزئية وصااح جودت اةدى 
القاضهى بمحكمة أسيوط الاجدائيةالاهليةة'ذيا 
حكمة دبروط الإزئية وتخود صادق اسماءلى 
بك القانى محكمة أسيوط الابتدائيه الاهلية 
قاضني' ثاليا لمحكمة أسيوط المزئية وأجد فؤاد 
اأؤفدى القانى عد كمةأسيو طالابتد ائية الاهلية 
قَضْيا أحكمة سوهاج المزئية وا<الة ديرة 
جرجا وأحد ابراهيم افدى القاضى بمحكة 
أسيوط الابتدائية الاهليه قاضيا لمحكمة البلينا 
الجزلية . 
'عكة قنا الاهلية 

اث بكل من حضرات اسكتدر رزق 
افندى اقاضى بمحكدة قنا الابتداتية الاهلية 
فاضي لمكم اسنا وادفو الجزئيتين ومصطفي 
رشدى افندى القاضي بمحكمة قنا الابتدائية 
الاهلية قاضيا لممكمة الاقصر المزئيةو ابراهيم 
أحمد شلي افندى القاضى بمحكمة قنا الابتدائية 
الاهلية اضيا احكمة قوص الجزئية ومصطفى 
صديق النجارافتدىااقاضى محكمةفنا الابتدائية 
الاهلية قاضيا لكمة أسبوان الجزئية وينظر 
أيضًا قضايا الاحالة بمديرية أسوان 


كا 
في النيايق 
دقلات 
في نيابة الاستئناف ب تقل الى نيايةحكمة 
الاستثتاف معطفى حنفى بك الوكيل من الدرجة 
الاولي بنياية الررة وجمد زكى الابراشى بك 
الوكيل من الدرجة الاولى بنيابة الاسكندرية 
الكلية 
فى نياية مصر ‏ نثل حسر فريد اسدى 
الوكيل من الدرجة الاولى بنيابة سوهاج الى 
زرابةمصر الكلية وام دمل شبابالدين افدى 
الوكيل من الدرجة الاولى فى بور -سعيد الى 
نيابة الازبكية وجمد على افدي الوكيل من 
الدرجة الثانية فى ايتاى البارود الى نيابة بنها 
وابراهمكا لى افندى الوكيل من الدرجة الثلثة 
فى اجا الى نياية بولاق 
فى ثيابة الاسكندريه - تقل مر عارف 
اقدى الو كيل من الدرجه انثانية في الحلة إلى 
يأبة دمنهور وصالح سالم هيل افندى الوكيل 
هن الدرجة الثانية فى يبا الى ثيابة دمنهور ايا 
وعبد الفتاح افندى حسين الوكيل من الدرجة 
الثالثة في نياية المنصورة الزئية الى نيابة ابو ممص 
وتمود السعيد اقتدى ولبيب مث قى بشاي 
افسدى الوكيلان هن الدرجه الث"ثةالاول من 
اسيوط السكلية الى نيابة شبراخيت وإلثانى 


من اطسا الى ثيابة ايتاى وعيد الرازق احمد 


جلة الحاماة 


السنبورى افندي مساعد الترابة في نيابة اسيوط 
المزئية الى نيابة الدلنجات 

فى ن'بة ططا - ونقل مصطفى راشد 
افندى الو كيل من الدرجا'ثاانية بنوابةبني سويف 
المزئية الى نياية ل لد تمدماافندى فم براهيم 
عو ىافتدى وحسين حسدن اذ دي وكلاء الايابة 
من الدرجة'ثالثة الاول منسوهاج الى اشدون 
اث نيمن الواسهلىالى كدر الشيخ والثالث من امم 
الى دسوق 

فى نيابة الزقا.بق ‏ وثقل امد حجازى 
بك الوكيل ءن الدرجة الاول في نيابةالازيكية 
الى نيابة الزقازيق المزئية وكامل وصتى ابو 
الذهب افندى الوكيل من الدرجة الاولى فى 
ثيابة مصر الكلية الى بور سيد ثانا لبا و#مد 
الصاوى اسماعيل افندي ومحمود رشيد افندى 
الو كيلان من الدرجة الثانية الاول من البليناالى 
بلبيس والثانيمنملوى الىالنيابةالكأية 

في نيابة المنصورة ‏ ونقّل عبدالفتاح #لهم 
البشرى افندي المساعد بنيابة منوف الى نياءة 
المنصورة الكلية 

فى ببىسويف ‏ وتقل “ولاج رج سخليل 
افندى الوكيل من الارجة الثانية يأيابة الخليفة 
الى نيابة اطسا وعلى سرى افندى وخمد شوق 
الخطيباتندى ورياض عبد المزيز افتدى وكلاء 
النياية من الدرجة الثانية الاول مى الوايل الى بيا 


جلها اماه 


والثانى من الازسكية الى نيابة بهم سويف المزئية 
والثالث من ا+يزة الى المنيا واحمد عبد اللطيف 
افؤدى المساعد بنيابةفوص الى ثيابة نمسويف 
الكلية ٠‏ 

في نيابة اسيوط ‏ وتقل سيد مصطفى 
افندى الوكيل من الدرجة الثانية بنيابة بنبا 
الى نيابة سوهاج تائباً لما وممود فؤاد افندى 
ومحمود حجاج افندى الو كيلان من الددرجة 
الثانية الاول من اشمون الى جرجا واء'نى من 
أوحمص الى طوطا وبيومي على نمار افندى 
وتيود قوسه افندى واحمد عبد السلام افندى 
واحمدامماعيل فهمى افندى وكلاءالنيابةمن الدرجة 
الثاثةالاول من شبراخيتالى ماوى والثانييمن 
الدلنجات الى نيا بةاسيوط السكلية والثالث من 
كرموزالى يايةاسيوط المزثيةواارابع من الفيوم 
الى البلينا 

فى نيابة :| وتقل ابو العينين سالمافندي 
الساعد بثيابة اسيوط الجزئية الى نيابه قوص 

وجعل محل اقامةسابا حبشي افتدى الساعد 
بنيابة مصر الكلية وعلى ابراهيم الزرنى افندى 
معاون النيابة بمصر فى نيابة الازبكية وعبد 
الرحمن مود افندى الوكيل من الدرجة ال لثة 
بنيابة المومسكى فى تيابةاللليفه وشمدعةارعبدالله 
اندي المعاون بنيابة مصر فى نيابه الموسكي 
والبسيدصالم بك الوكيل من الدرجة لاولى 


ذكل 


بنيابة بولاق في نيابة عابدين وكامل عزبزافندى 
الوكيل من الدرجه الاولى بنيابة دمنهور في 
ثيابة الاسكندريه السكليةوعلممديدوىافندى 
المساعد بنيابة دمنبور فى نيابة الاسكندرية 
الكلية وتمد ابراهيم حسين افندى ال وكيل من 
الدرجة الثانية بنيابة اللبان فى نياية المطارين 
ود صاوي حمدى افندي الو كيل مرك 
الدرجة الثالقة بنيابة الاسكندرية الكلية 
فى نياية اللبان وعبد اللطيف طلعت افندى 
الوكيل من الدرجه الثلثة بنيابه الاسكندرية 
الكليه فى ني|ب»كرمو زوعيدالوهابداء دافتدي 
المساعد بنيابة دمنهور فى نيابة كف رالدواروكل 
من سام افندي زكي ال وكيلمنالدرجةالثانية 
بنيابة مر كز طنطا وشمد صادق افندى المعاون 
بنيابة طنطا الكليه فى بشدر طنطا وود ساى 
جنينهافندىالو كيل من الدرجة الثالثة بنيابة بندر 
طنطا في مر كز ططا وكامل مايه افندي الوكيل 
»نالدرجةالاوى بنيابةدسوق في شبينالكوم 
وعبد السلام عزت عاما افندى الوكيل من 
الدرجة الثالثه بنيابه الزقازيق المزئيه فى هبيا 
ومرقصبطرس اندي اوكيل من الدرجهالثانيه 
بلبيس في السويس :14لا وتمدعبدالالعربى 
افندى الساعد بنياية اأنصورة الكليه 7 
اجا ورياشرزق الله انهى الوكيل من الدرجة 
الثالثة بنيابة المنصورة الكلية فى ميت غمر 


دلا » 


لاا 


وصالح محدى افندى ال وكيل من الدرجةالثالثة 
غيابة بى سويف في أو اسطى واحمدهشام افتدى 
:الو كيل من الدرجة الثالثة في جرجا فى ديروط 
وانيس غالى افندى المساعد بزيابة طبطا فياخيم 
وحسن عيد الرحمن افندى الوكين من الدرجة 
الثانية بنيابة ادفو فى نيابة قنا الكلية وشفيق 
منصور افندى الو كيل من الدرجة اثالث فىنيابه 
قنا الكليه فى نيابة ادفو 
اليك 
ونقل صاحب الءزة مصطفي حنفى بك 
نانب نيابة الجيزة الى نيابة محكمة الاستئناف 
الاهاية كا كان أولا للتحقيق والتاتيس 
ونقل كل من حضرات رزق ميخائيل 
افنديو كيلالنيابةالجيزةالمزئية وحامدالشواربى 
افندى وكيلا لنيابة الزقازيق الكلية وشمد بك 
حافظ وكيلا لنيابة الاسكندرية 
0 تعيينات 
عين حضر اتعبد الجيدع رافندى وشاحى 
مساعداً للنيابة في سوهاج وحسن عيد اليد 
افندى معاون للنيابة بدبروط وعيد اليد عييد 
الرحمن افندى الكانب من الدرجة الثالثةفي نيابه 
الاستئنانف معاونا للنيابة فى نيابة مصر الاهلية 
وحسين ابراهيم اطفى افندى ممناونا للنيابة فى 


نيابة طبطا ووديع ميخائيل فرج اقتدى مماونا 7 


لانيابة فى نيابة ماوي الجزئية وحسين ادريس 


تجلة المحاماة 


افندى معاوثا فانيابة فى نيأبة الوا ملى النجزئية ونحد 
غالب عطيه افتندى معاون للنيابة فى نيابة ميت 
غمر وتمدأمين واليمعاونالنيابةفى نيابةالمنصورة 
الجزئية وحسين افتدى جمد أنما مداونا لاتيابة في 
يابة انبابه ولذوا الون ينيدي حضرةصاحبي 
الحالى وزر المقانيه في الورارة فخاطهم حضرة 
صاحب المالي الوزير وكان يجان حضرةصاحب 
السمادة التاٍ العمو بي بعد حلفهم اليينوشرح 
لم وظيفة النائب وأنه لاعيل مم الهوى بل 
يتتصر للحق ويسعى لظبوره.وشرح لم الضرر 
الذى ينشا عن الميل والانحراف عن جادة المق 
فتقيلوا كلام مماليه بالقبول الحسن ‏ ' 


ترتيب الاعبال الرىنية 


بمحكمة الاستئناف الاهليه 


وافقت وزارة المقانية على الجدول' لحاس 
بترييب اعمال الملسات المدنية عحسكمة 
الاستثناف الاهلية ابتداء من اول نوفبر سنة 
وا الى آخر مارو سنة 1؟5وا 

الدائرة الاولى المدنية تعقد في يوم الثلاثاء 
والاربعاء م نكل اسبوع برياسةحضرةصاحب 
المعالى طلءت باشا والمستر كلابكوت واحمد 
عرةان بك 
الدائرة الثانية تعمد فى يوم الاين برياسة 


الاستر برسفال وكيل الحسكمةوعضوية مصطفي 


ما" 
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قتعي بلك واحمد عرفان يك 

وستستبدل هذها إل'ت اثلاث جلتين 
في الاسبوع الاخير من الشبر يحلس فيب |بومى 
الثلاثاء والار بماء حضرات مصطفي فتحي بك 
ومست كلامكوات واد عرةان بك 

وتعفد جلسة التوزيع فى يوم اليس من 
كل اسبوع وتؤلف من دائرة الوكيل 

وتعقد الدائرةاله لثةفيايا مال بت والاحد 
والاثثين من كل اسبوع من حضرات احمد 
مونى باشا والستر كالوياتىوفوزنيالمطيعييك 

وتعقد الدائرة الراعة فى ايام اشلاوء 
والارماء والؤيس من حضرا تمد محرز باشا 
والمستر كرشو ودالح حتى بك 

ومسكمة "دض والابرام فيو مي الاثنين 
والثلاثاء الاخرين من كل شهر من حضرات 
طلنت باشا والستر برسغال وعزيز كيل بام 
والمسثر ماك برنت رعيد الرحمن رصًا بك 

وتعقد محكمة الخالفات التأتفة الدائرة 
الاولى فى يومي السبت والاثين الاخيرين من 
كل شهر برياسة 00 

والدائرة الثانية تعمد فى يوى الاريعاء 


والسار سودان 


والئيس الاخيرين من الشبر من حضراتتمد 
باح باشا والمستر كرى وذكى ابوالسمود بك 


لفن 


اخبار تلفت 
» وافق مجلس الوزراء على الانعام برتبة 
الباشوية على ماحب السعادة عمد ابراهيم باشا 
الثاني العمومي لدى الحا 3 الاهلية 
»عي ن#دمصطفي ك رئيس كم ةمصر 


. الابتسانية الاهلية عضوا مجلس الازهر الاعلى 


بدلا من احد زكى باشا الذى استقّال لكثرة 
مشاغله 

عين امسا كلود بارئن سك ر تير مصلحة 
يونت للسرية النام سك رتيرا مان لوزارة 
المتانية وألفى منصبه في مصاحة البوسته 

» تبحث وزارة الحقانية عن مكان بليق 
لسك السيدة' زيئي المزئية ويكون داخلا 
فى دائرة قسم السيدة بدلا من مكانها المالي 

» عين نو نساة د ىتمد مابتالمدامي وكيلا 
للائب العمومى لدى الحا م الاهلية 

> ندب امد افتدى الحمضري القامني 
فى محكمة اسكتدرية الاهايه والمتندب لاعمل 
فى وزارة المقانية لآولى رياسة مجلسى الجيزه 
والقليو بيه الحسريين عند الاقتضاء 

» ندب مصطفى رشدى افندي ين 
مصطفىثا بتافندى التاضيان محكمة قناالاهلية 
الاول للعمل فى #سكمة مصر الاهلية بدلا من 
السيدفوده بك فى الفبرةالباقيه م نأجازتهوالاخر 
العمل فى حسكمة بنى سويف الاهليز الى آخر 


فنا 


سبتمبر الخارى 

» ندب مد غا' ب الثرياى اقندى اله'ضى 
كحكمة طنطا الاهلية العمل فى حسكمة مصر 
الاهليه وقتيا الى آخر سبتمبر الإارى 

» اعلنت ادارة مدرسة الحقوق الساطانية 
الظلية امتتسبين الي اللدرسةالمصر حلمم بالدخول 
فى امتحان | كتوبر سنه ١4٠‏ بانه يمكنهم ان 
يسددوا مباغ الستة جنيها قيمةثلاثةأرياع رسم 
الامتحان لغاية ٠١‏ سبت بر الجارى 

» قل الاستاذ اسكتدر اقدى قلدس 
الحامىامام حكمة الاستئاف العليا مكتبة 
من الاسكندرية الى العاصمة 

» عين ممد غالب الثرياى افتدى المندوب 
القضائي في وزارة الاوقاف قاضيا من الدرجة 
الثاية محكمة ططا الابتدائية الاهلية وحاف 
امام دائرة النايات. بمحكمة مصر الكاية 

#عينعل ابو الغيط افندي من خر يى مدرسة 
الوق معاونا بالنيابة العمومية - 

* عين الاستاذ امد حسين مميش افندى 
المساعد السكماوى فى مدرسة الطب كياويا 
بالنيابة يمكتب الطبيب الشرعي 


جحملة الحاماة 


وفيات 

فجع القضاء والحاماة برفاة اربمة من رجاميا 
العاءلين وهم : 

المرحوم السيد ممد يجدي باشا المستشارفى محكية 
الاستئناف الاهية 

والمرحومتدودبك نبيهاقاضي في محكمة المنصورة 
الاملة 

والمرحوم نص الدن بك زغلول حابي وتقيب 
الحاءين الاهلبين امام محكية طنطا 

والمرحوم انراهم افندي الجال الحابى وصاحب 
مج لقوق وؤل كناب التضاء المصصرى ٠‏ الال 

1 3 

وعقدت محكمة اللقض والابرام فى الساعة التاسعة 
من صباح يوم الاثن.. ين "٠‏ اغ_طس برياسة حضرة 
صاحب السعادة محمد صالح باشا وعضورة حضرات 
«صمافى قتجي بك وا.. بكري بك واحدد عرفان 
بك وصائح حقي بك المستشارين عحكية الاستئناف 
وسلمان عزت يك رئيس ياب ةالاستئنافو وسفصدقي 
اندي كانب الحمكية . وبعد اعلان افتاح الجلسة 
قال سعادة رئيس الجلسة مابأبي 3 

سبح'ن من له الدوام واليقاء 

لقند كان من المقرر أن يرأس هذه الجلسه زميانا 
الاقدم حضرة صاخب السعاد: السيد عمدجدىياشا. 
غير أن الله جات قدرته قضى ولا رادلقضائه ن فؤجئنا 
ينبأ اتة لهمن دار الفناء إلى دار البقاء ولا اقدرأناصف 
ب ٠قدارما‏ اعترانا من الدهشة والمزن والكدر 
بذا السناب الام ٠‏ قد كان ذلك الراحل الكرم , 
من خيرة ة رجال| القضاء ومن أوسعهم عأ واكثرع خبرة. 
كان رحهاشوقاً لاخوا نهلطيف المعاشرة حاوالمكاهة ادي 


عجلة: الحاماة 


ارا خدم العدالة بمكية الاستئئاف نحو الثلاثين عاماً 
عد في عمله <ازماً فى تصرفاته لم ستطع أ<د من 
ناقديه أنكان ن له ناقدون أن ينب له ما ينا صفات 
القاضى النزيه الذىلايبدي 17 الاوهو على 'عتقاد من 


صحته ويقين من صوايه . م يستمام أحد أن ,نسب اليه * 


أنحراقاً عن للق أو ميلا عن امضاء المدالةافاية شخصية 
أو ى ف النفس . ونن الأ والافتراء على نظام 
القضاء أن ينسب حكم لواحد من هيكه لكل فد من 
افرادها رأى معتبر معدود سواء كان ذلك الواحد رئيساً 
أومرؤدساً 

فبإلام.لة عن نضي ٠‏ بالياية عن جميم اخوائق 
اعزى حك الاستئناف على فقده وأرفع كف الضراعة 


الى المولى الرحيم أن يطر على جدثهُ سحائب رجته ' 


ورضوانه 

وتوف الماسة عشر دة ئق حداداً عليه 

57 

وقام حضرة سلمان عزت بك رئيس النيابة وقال : 

دمدات سعادة معحدى باشا فانم" م ونه رك عظيم 

من اركان النزاهة والمدل فتقد اقام التقيد سنين عدة 
يمحكية الاستئناف خدم وها القضاء بالمدل والذمة 
والنزاهة مما جمل له ذكرى حسنة مموذة قتدى بها ٠.‏ 
وتأسف على موته رجال القضاء والنيايه والمحاماة . وان 
كان الفقيد عرف بالشدة في قض ثه ه ين هذاميزاً 
الاعلى لاق لانه يرى أن التمسك بالق هو أساس 
اع.له وكان لطيداً وديا بشوشاً ميد الانفلاق عله 
مجلس الادباء فن كانقد مات فامانتماثرهوءؤلفاته 
في الو نيه حي كان يأني للاستشباد عليها بالا مثلة 


ايفن 
الأثورة . واني اليوم 'عزى حضرات زءلائهال.تشارين 
وآل اتقيد ذويه ورجال القضاة والحاماة ومصر على 
قنده . واللّه سبحانه وتهالى اسأل أن بمطر عليه من 
سحائب رجته إنه صمي ع جيب > 

ثم قام حضرة مد 'بوشادي بك وقل: 

«أن اللجام بلدا تتقدم إلي سعاد نكم وألى الامة 
ألمرة بواجب اتعزية على وفاة هذا الفاضل العظيم 

فقد فقدت به ركنا من اركان النزاهة التى هي 
رأس مال كل قاض 58 ثري أن كل مأقيل 
في جانب مجدى باشا من حيث شدثه وميله لاعقوبة لا 
يوازى شيا فى جانب نزاهته فوم يصدر يونا حكناً 
أو يعطى رأ بغيرا. رتياح ض ضمير واعتقاد بالحق لبذاارى 
أنه بموته قد ترك مثالا طيباً لكل ة ض أن ,تجرد عن 
الهوى ؤان يرى الامسك بالمق أساس اعم له فأنا أن 
طلبتمن الله أن يعوضنا خيراًبوفاته فأنااطلب الاقتداء 
بنزاهته والله سبحانه وّهالى يفيض عليه ..حائب الرحمة » 

د 

ورففت الجلسة عشر دقائق حداداً على التقيد 
وبعد فوات الميماد المذكورة اعيدت الجلسة بالهيئة 
السابقة 

ققدم لامحكة حضرة مد إبوشادي بك الحابى 
ول انه يطلب رفع الجلسة حداداً على المرحومين نصر 
ع الدين زغاول بك وابراهيم جمال افتدي الحاميين 

فاجابت اللحكمة طلبه وأبدت اسني! على وفاها 
وقررت رفع الجلة مس دقائق حداذاً عامهما 
الجلسةبهيئتها المنوه 
عنها ونظرت الفضايا المعروضة عليها فى 0 


وبعد فوات هذا المعاد أعيدت 


ا عجلة العاماة 


فبرس العدت اثالث 
المياحث الةانو نيه والتشربعيه . 
ش شكاوى وآمان :اصلاح الاجرآنات النض ثية الاحلية ‏ للاستاذ امول بولاد الحامي 2 سم ١71‏ 
َ الاحكام 
عدم جواز استثناف القرارات التمبيدية #مجالس الحسبية ‏ قرار الجلس ال_بى العالي 
فى.76 ١‏ كنو بر سنة يواه : ١‏ 
. القرارت المسبية في غيبة.أعضاء المائلة وعدم جوا الممارضة فيه قرار الجلس الحبى الءالى 
“الابونيوءانة 16و 5 هذا 
الاستئناف ونصابه فى السند 'لواحد وتصرف المكوءة في م'نزعت ملكته ‏ حكم محكة 
الاستثناف الاهلية في ٠١‏ فبراير سنة «لايه للا 
الشفعة وحق الاسترداد س حكم ححكمة الاستئئاف فى ١‏ مابو سنة 8٠‏ فين 
اختصاص الحام الاهلية بالنسبة الاج'نب ‏ حكم محكبة طنطا في 78 أكتر برسنة 15 ١".‏ 
الشنعة وعرض الثمن - حكم محكة طنطا في ** | كتوبر سنة 1ه اقل 
قرارات قاضى الاح لة بان لاوجه لاقامة الدعوى اوعدم صحة التبمة ‏ قراز قاضي الا<لة 
بمحكية سوهااج يذل 
قاضى الاحلة ونحقية'ت النياية ‏ قرار قاضي الاحلة بمحخمة سوهاج 14 
اختصاص الجكمة الجزئية المدنية في طلب تصحيح دفاتر المواليد# حكم محكية الموسكي 
فى " مايوسة 15 144 
أطبس الاحتياطي ومواعيد علبه ‏ حي حكة سوهاج في ؟ مايو سئة ٠ه‏ دل 
الشفمة والمساومة في الشراء -- حم عحكة طنط في 76 أبر يل سنة ٠8.ة‏ : ف 
القوانين والقرارات والمنشورات 
فرع الامانات بمصلحة البوستة ‏ ( قانون مرة 7) ' نيل 
فرع الامانات بمصلحة البوستة ب ( قرار وزاري من وزير المقانية بالششر ط االازمة لاعمال 
الفرع المذّكور) 1 


قانون معدل لبعض احكام من قوانين المعاشات ( قانون مرة () ين 
0 


مجلة المحاماة لاا 


أصلاحية الرجال ( منشور لوزارة الحقانية ) ص 156 
الحضرون واعمالحم ( منشور لوزارة المقانية) 1 
اخبار القضاء والخاماة 
وكل المقانية كلد 
اتداب التضاة كد 
في النيابة ( تنقلات وتعرينات ) 1 يان 
ترتيب الاعال المدنية بمحكة الاسة نناف الاهلية 3-3 
أخبار عخانةً فل 


وفيات لفن 


المذد الرايع ْ 1 ا مواماة 


السنة الاولى 


مصر فى اول أكتوير سنة ٠5٠‏ 


المسامسا لما نوربعي 


ما هو أصل الىوقف 


1 ولأى داع أخرجج عن اختصاص الحاكم الاهلية 


ترج عن أختصاص الحا م الاهاية 
المسائل المذ كورة بالمادة السادسة. عشرة من 


لائحة ترتيبها 
٠‏ ومن صمن هذه المسائل ما ,تعلق بأصل 
الوقف - فا هو اصل الوقف ؟ 


من جبة اللغة 
إن اصل الثىء هو اساسه ووجوده وان 
. ماعدا الاصل هو فروع الشي«تتفرعمن الاصل 
٠‏ من جبة القانون 
ان اصل الوقف هو عبارة عن الاركان 
“الجؤهرية اتى ينى علياانشاءالوقف وتسكوينه 


أو بنبارة اخرى هوك مايسكوذاركانوجوده ' 


فبو فروع عن وجود الاصل . لذلك اجع الفقباء 


على ان الوقف يمكن ان يكون له وجود بدون 
الشرائط واما الشرائئط فلا بمكن ان يكون 
لما وجود الا اذا ثبت وجود اصل الوقف " 
ولفد رأى الشازع اذ المفياصل الو قف 
يحتابج الى معلومات شمرعية خاصة ومراجعات 
طويلة في كتب الشرع والقياس على قتاوى فتباله 
والقاضى الشرعى هو الذى يستطيع ان 
يعرف اذا كانت الصيغة التى استعملها المذئيء 
فى انشاء وقفه تدخل فى "الالفاظ الخاصة الى 
ينعد بها الوقف وهو الذى يستطيع يمدمراجمة . 
كتب الفقباء وتحسكم سوابق الشرع هلهذه ٠‏ 
الصيغةمقترنة اوغيرمةترنةعالاجمل الوق ف ينعقد , 
والقانى الشرعى هو الذئيمر ف اذيحكم 
فى اهلية الواقف الخاصة. ؤهو الذى يعرف . 


ملا1 


اذ كان المال الموقوف يصمح وقفدشرعأاولا يصح 
كل ذلك تطبيقا لتواعد الششرع 


فالنظر اذن فى اصل الوقف >تاج الى , 


قضاة درسوا دراسة شرءيةمكينة.وهذ|الامر 
لايتوفر وجوده دائما لدى المَضْاة الاعليينلذلك 


ويظبر مراد الشارع بوضوح تام اولا كه 1 


ما جاء في النص المؤجود فى النسخة الفرنسيه 
. من لاحة ترتيب الحأكم وهو ينطق بأن امراد 
هن اصل الوقف انها هو صبحته 
اركانه واثمتاده 
ثانيا. ‏ با جاء فى المادةه ١م‏ نلا شحة الحا 1 


الشرعية الصادر بها الامر إلعالىالؤرخ7١يونيه‏ . 


سنة ١هه١‏ فان هذه المادة عنذكلامها عل كيفية 
قسمة الاستحتاق والعمل لشروط الوقف 
فرقت بين اضبل الوق من جبةو بينالاستحئاق 
والشزوط من جبة اخرى فحاء فيهامانصه : 

< اذا حصل تذازع فى استتحقاق 'وقف 
بن مشتحقيه وكان اصل الوقف ثابتا لانزاع 
فيه وكان لبذا الوقف كتاب مسجل » 
فاللانحة الشرعية التى كانه العمل نجارياعليها 
1 وقت ونع لائحة الماك الاهلية عبرفيبالشارع 
٠‏ عن اصل الوقف بشىءغي رالشروطوالاستحقاق 


ثالثا # احكام الشر بعة الاسلاميةفىتمريف " 
. عليه كتاب الوقف من الشروط الى اطبا 


اصل الوقف فقد جاء فى المادة «<ه من قانون 


مجله الخاماه 


المدل والانصاف للمرحوم قدرى باشا: 
« انكل ماتملقت به ضحة الوقف من 
شرائط الماك وتدوها ,توقف عليه صحة العقد . 


قبو من أصله » 1 
وجاء فى كتاب مد بك زيد فى الوقف 
صحيفة ه1١‏ : 


« واصل الوقف هو كل مانوقفت عليه 
صحته فاذا شبد اثنان بان هذه الارض وقف 


ولسكنهماةالالم نماين ذلك بل اشته رعندنااوسمعنا” 


من الناس قبلت شهادتهما على الراجح وحكم 
بوقفيتها ولوشبدا بالتسامع على شرائط الوقف 
التى يشترطها الواقف في الوقفية من تخصيص 
الغلة وكيفية صرفب الم تقيل هذه الشهادة » 

وجاء فى نفس هذا المؤلف صحيفة ١١‏ : 

« لوكان الشرط غير مؤثر علىاص ل الوقف 
ولا على المنفعة كا اذا اشترط انه يبدأ من ديغ 
الوقف بقضاء دينه صمح كل منالوقفوالشرط 
اتفاقا » ّْ 

وجا ني سيفة ٠٠.‏ م مؤلف في الوقف 
للشيخ عبد المليل عبد اارجن عشوب: ١‏ 

« اصل الوقف عند الفقهاء كل ما تتوقف 
عليه صحته من شروط فى الصيغة او فىالواقف ' 
اد الموقوف أو المبة الموقوف عليها - والمراد 
بشرائط الوقف ما عدا ذلك من كل ماا!*ة 


مجلة الحاماة 
الواقف فى الولابة على وقفه او صرف غلنها » 
وجاء في المزء الثالث صحيفة ١٠١‏ 4الطبعة 
الثالثة من '« رد إلمتاز على الدر الختار لابن 
, عابدين » 
د كل ما يتغلق بصحة الوقف ويتوقف 
. عليه فبو من اصله وما لايتوقف عليه فبو من 
الشرائط » ٠‏ 
أوفى الفتاوى الهندية المزء الثالى صحيفة 
6ع" : : 5 
« الشهادة على الوقف بالشهرة تجوز وعلى 
شرائطه لا . ومعنى قول امشائن لاتقب ل الشبادة 
على شرائطه انه بد ما بيذوا المبة وقالوا هذا 
وقف على كذا لاينبنى لهم ان يشهدوا انه 
يدأ من غلته فيصرف الى كذائم الى كذا 
ولو ذ كروا ذلك لاتقبل شبادتهم » 
فيؤخذ “من هذاان التراقة ثىء واصل 
الوقف شىء آخر 
رابعا - قضاء الحا كم فى هذا الصدد ْ 
)١(‏ جاء حمستال افر مار سّ 
سنة 4ه منشور بمجموعة المقوق السنه التاسعة 
صحيفة + مايأتى : «نص المادة (0) اهاتقصد 
به منع الحا 5 الاهلية من نظر امنازعات التي 
يقرا أى لبا انها تمس اصل الوقف لا متعها 
عن نظ رالمسائل|-لسابية و الاستحماقوكلما كان 
منصوصا عنه بعبارة صر بحة في كةابالوتف» 


هذ 


(ب) وجاء في حكرم استتنافي. صادر فى 
ناير سنة همه منشور بالمقوق سنة 1١‏ ص 
ه؛ « قرر علاء المنفية أن كل ما يتعلق بصحة 
الوقف ويتوقف عليهفبو من اصرله كاهايةالواقئف 
اتبدع وتحوها وما لا يكون كذلك فلاس منه 
اكسائل اشتر اطالنظروالتغييروالتبديلوالاخراج 
والادخال وغيرها من الشرائط التى يشترطها 
الواقف فى كتاب وقفه وتختص الحا كالاملية , 
بنظر المنازعات الواقعة فيه » : 

2 وحاء ف حك م استئنافى صادر فى م 
فيراير سنة ...و ا الحم الاهلية 
بامنازعات الخاصة بالاوقاف ولا يستثنىمن ذلك 
وي ما كان فيبا خاصا باصل الوقف والمراذ 
باصل الوقف الاركان الموهرية التي يفبني عليرا 
انشاء الوقف وتكوينه وبعيازة اخرى انكل ما 
يتوقف عليه الوقف ذبومن اصلهوما لابتوقف 
عليه فبو من الشرانْط» 

(د) وجاءفى خم استثنافي صادر في ٠١‏ 
يونيه سنة ىه « أن ما جاءالمادة )1١(‏ من 
3 اخراج النازعات المتعلقة باصل اأوقف من 
اختصاص الحا ع الاهلية العام انما يقصد به 
المسائل الي لها مساس ياصلى وجؤد الوقف 
ذاته وعليه فني لم يكن النزاع متملقا باصل أو 
أو صحة الوقف فكفة المنازعات التى تقع 


.على اىكشرطمنشروطهالى لايكون لوجودها” 


ا 
اوعدم وجودها تأثير عل الوقف نفسهب ل جرد 
تغييد فى كيفيته أنماهى من اختصاص الحاكم. 
: الاهليه العام الاعتيادى» 


مجلة الحاماة 


وممايحب ملاحظة انه لايمكن الرجوع الى . 


احكاء الحاكم المختلطه لان لائمستهاخالية منهذا 


التخصيص الموجودنيلائحةترتيب الحا الاهاية 


التعاقل بالأراسلة 
بقل الاستاذساى افندى المربدنى الحمامي 


5 مقدمة 
لازال الانسان يستعمل السكتابة من بدء 
وضعبا لبذااليوم للتعبير عن مّاصده وافكاره 
واكثر الناساستعمالا لها ججاعةالمشتخلين بالتجارة 
وماشامهها من اعمال الاخذ والمطاء بين الناس 
٠‏ ف بلدواحد أوفي بلدان عختافة فبي عند لتر سلين 
مقام المشافيةلابل انهم لجأو اليهامع استطاعتهم 
أذيتشافهوا ويقباحثوا ويجساونها واسطة التعاقد 
يينهم .كانت هكذا في ايام الرومان وى بدء 
الاسلام ولا تزال ليو مئا هذا على ما هي عليه 
ولا خفى على :أحدما,ورمه الناس وينقضونه 
بين بمضهم بالكاتبة بواسطة البريد بجا يسموئه 
رسائل أو كتب أوتحاربرأو جوابات . فيكون 
اذ من الاهمية بمكان البحث في الملاقةالقانوئية 
المتولدة من الكانية بين المكاتبين 
وما يصدق :على رسال البريد ينظبق على 
رسائل البرق ( التلغرافات ) إيضّا فان الناس فى 
معترك افياة الهائل يطليون السرعة فى العمل 


وقد يعدون الأقائق من ذهب فلتائراف فى 
معاملاتهم القانونيه شأن عظم هثل شأن رسائل 
البرريد على السواء 

وقد اناف تقدم العم والتمدث واسطة 
ثالشة للمخاطرة بين الناس البعيدين بعضهم عن 
عن بعض هى التلفون.وتي الواقع ان البحث 
فى التماقد بالتلفون لا عتاز نثىء عن التعاقد 
بين شخصين جلس كل منهما فى غرفة مجاورة 
للاخرى واخذا بالكالمة بدون أن برى احدها 
الخر.عل انه لابد من ملاحظة امرين فى هذا 
التوع وها محل وقوع خط فى معرفة شخصية 
أبحدالتماقدين . فانه لايخفى أن اسلاك التلفون 
تربطالمدن واللمدان بعضها ببعض فلا دوج 
من مدرفة الكان الدتعر حلاللمقد 6 ندقد يخطىء 
الرجل فيشاطب رجلا ؟: اخر ليس بالمقصود فيفقد 
شرط من شروط التساقد وهو معرفة حقيقة 


شحص المتعاقد ممه . وفى هذه المالة يرجع اللي 1 


التُواعد الاولية البينة بهذا الصدد فى القانون 


جلة الحاماة 


المدتى فى اثناء الكلام على هذا النوع من اللطاً 
بحثنا فى التعافد بالمراسلة ينقسم الى ثلامة 
أقسام: المراسلة البريدية 
؟ المراسله التلئرافية 
م امراسلة التليفونية 
والنوع الاول اهم مايتجه اليه النظر 
والبمث 
القسم الأول 
في المراسلات البريدية 
لسهولة البحث فى هذا الموضوع لابدمن 
حصره فى مباحث غسة 
أولا ‏ جواز التماقد بالمراسلة 
ثانيا . شروط صحة هذا التعاقد 
الغا - الوقث الذى ينم به التعاقد 
رابما ‏ ظرق اثيات هذا التعاقد 
خامس] تسجيل هذا النوع من التماقد 
البحث الأول 
جواز التعاقد بالراسلة 
لاخفى أن اساس كل تعاقد ايحابوقبول 
فتى نوفر هذان الركتان عمد المقد صديحا. ولا 


يلزم لصحة المتّد أن يكون المتعافدان فيجلس. 


واحد اوأن ختص كل متهما بنوع من الكلام 


بل يكفى أن تتحد ارادتهما وتتفق نيتبماعل , 


التعاقد فينتبى الامر ' 
فاتحاد الارادتين أو النيتين كا يكون 
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بالمشافبة يكون بالمراساة ايسا . على أن:التعاقد 
بالمراسلةلم يذل حظوة في عيون ج#يع رجال 
الفانون لأن منهم من انكر صحته ومنهم من" 
حدد مدتهفدمله ساريا على المتعاقدينمدةحياتهما ' 
فاذا ماتاخدها لا يسرى فء العقد على الورثة. 
ولايخفى ما في هذا الول من الضمف الذى لا 
يصم اتخاذه قباس كذلك ولهذا رفضه كبار 
الشراح واجموا اليوم على أن التعاقد بالراسلة 
مثله مثل كل تعاقد آخر على السواء فليس في 
القوانين ماعنع هذا النوع من التماقد أو يتقضة 
على انه لابد من الاشارة في هذا الصدد الى 
اعتراض على هذا النوع من التعاندابدأءالملامة 
توليه فى مؤاه فى القانون المدى الفرنساوي 
عندما ذكر طرق ائبات ال.اقد بين ائنين 

قال : أن الفانوت المدتى يوج فى اثيات 
التعاقد المتبادلالتمبدات أن يكون عدد صور 
العقد «طاقا اعدد التعاقدين فبماكان عدد 
التعاقدين يج بأذيكو نعددصور العم دسمددهم 
وليس الام ركذلك في المراسلات المتبادلة بين 
تاجرين مثلا فانك اذا ججم تكلاكتب الفريقان 
حمعث عدا وأحد مؤلفا من اجزاء عديدة 
لاقيمة لاحدها بدون الا خر فيكون لدينا 
حينئذ عمّد عرفى لم يستوف اأشروط القانونية 
فيا ختص بعد الصور ولايكون هناك ما 
بت هذا النوع من العقوه” * 
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على أن هذا الانتقاد على التعاقد بالمراسلة 
غير وجيهم يظير لأول وهلة لانه ليس ماعنع 
من اثبات هذا التعاقد بكل طرق الاثبات اذا 
لم يكن ف اليد عدد من النسخ يطابق عدد 


التعاقدين فيستطيع المكلف بالاثياث أذيحلف 


خسمه اليمين أويثيت العقد بالبينةحاسيامابيده 
من الاوراق يدء الثبوت بالسكتابة 
وفضلاءن ذلك فأن القانون المدتى يوجب 
تعد النسخ فى «المقود العرقية الحتوية على 
تعهد متيادل بين الفريقين » ولا يوجب ذلك 
فى التعبد تفسه الامر الذى يدل باجل بيان على 
أن كل طرق الاثيات جائزة لاثيات العقد 
هذا فما ختص بالعقود ذا تالالتزامات 
المتبادلة واما بمية التمبدات الت لاتفيد الافريت 
واحدا فلا نزاعفي ان المرائلات وجدها كافية 
لاثيانها 1 
على انه لايخفى انه لييس من الثم وجود 
توقيع الفريقين على عد واحد لالزامهما كليهما 
عضمونه بل يلكفى أن يكون عندكل منهما 


1 صورة بأمضاء الآخر وهذا كل مايظابهالقانون 


اذ ليس من المقول أن محم علي صاحب الثأن . 
أن يودع توقيعه على ورقة في <يازته هوحر فى . 
التصرف فبها . فا دام الامر كذلك صح لنا أن ٠‏ 


نقيس الامر على المراسلة بين الفريمين فان لدى 
كل منهما شيطابتو قيع الآ خر فاذااجتمع الامران 


مجلة المحاماة 


كونا عتّداً واحداً بين الائنين 

صحيح أن ما فييد الواحد إيسصورة 
طبق الاصل ل في بد الاخر ولسكن مضمون 
المراسلة يؤدي -ممنى الامجاب من جبة والقبول 
من جبة اخرى وهذأكل المطلوب لصحةالعقود 
فان القانون لابفرض الفاظا معينة فى القعود 
بل يكتفى بالنية المراد يانه والممنى الطاوب 
ابراده وكل هذا متوفر على اتمه في المراسلة بين 
المتعاقدين 

بتى قر لخر يكفى وحده لارك ينققض 
رأي (توليه ) فان المراسلة ليست من المقود 
المرفة ابدا لان العقد العرفي >توى وحده على 


كل التعبدات المتفق عليها ويوقع عليهالتعاقدان . 


وليسر الام ك ذلك فى المراسلةلان يبانمايشترطه 
الواحد من التماقدين فقط .يكون مكتوبا 
وموقماً عليه بامضاء صأحبه.قالفريقان لم يقصدا 
بالراسلة كتابة عقد بل توضيح الافكار وعرض 
مايقبله كل من الاخر. ولانزاع يا نالعقدالعرفى 
نتيحة المبادثة وصفوة مااتفق عليه المتعاقدان 
بعد طول الاخذ والعطاء 
بناء لكل اتقدميرى المنص ف أنالمراسلة 
بالكتابة م تكن مقصودةعندمااشترط الشارع 
المدلى تعدد العقودنتعدد المتعاقدين لامها ليست 
من المقود البرفية بلهى تتكون تعبداً ان لم 
يكن شفاهيًا فلفظيً على الاقل . 


غلة الحاماة ‏ 


' ومما يزيد الامر وضوحاً نصوص التانون 
التجاري في هذا الصدد فانه عيز ييا كليا بين 
الاثيات بواسطة المقود العرفية وبين الاثيات 
بالراسلة ثمانه ليس من امعقول أن يضع القانون 
' حواجز منيعة فى سبيل حرية التماقد فيحدد 
وحرم التعاقد بالمكاتبة أو يقلل اعتبارها ركلا 
بلالامز بالمكس فانه يجب تفسير روحالتقنين 
تفسيراً موافق ‏ كرية التجارةوتنشيطباوملاحظة 
السسرعةفي التعاقد بالمراسلةتارةوبالتلغ راف اخرى 
وكل هذه امور لا يكن أن يتوفر ممها شرط 
ْ وجودا صورئين مماثلتين مكل من المتعاقدين 
حتي لصح أن يمكونعقداً 0 . ومادا مالقانون 
3 يجيز البيع الشفاهى مثلا جوز مزياب اولى ابيع 
بالمراسلة 
ولاضخفى أن مبداً القانون التجارى ومبداً 
القانون المدتى واحد وكل ماف الامر أن قانون. 
التنجارة اوضح بيانا فا يحخصن التعاقد بالكتاية 
فهو يعتبر مكاتبات التجار رابطة يدهم ويفرض 
فرصا محتم وجوب اخذ صورة (كوبيا) .نكل 
مراسلة تصدر وما ذلك الا لمعلها دليلامن ادلة 
الاثبات عند مضاهاتها على المرأسلات الو ترد 
فلا نزام اذَا فى انه يجوز لاناس أن بتعاقدوا 
بامراسلة كينها شاوًا. ولكن هل يجوز ذلك 
٠‏ .في كل العقود.. فاثنا اذا .قررنا أن المراسلات 
التبادلة ين المتعاقدين تحتوي على ايحاب وقبول " 


مز 
الفريقين: فييجب القول بان كل عقد يشترط 
الايجاب والقبول فقطالصحته وان صحي شرح 
من ذلك العقود الرسمية فانها لايكفى فيها 
الاجاب والقبول بل لابذ من وساطة موظف _ 
مختص ليكو المقد تام صحيحا ٠‏ فلا يجوز 
الرهنالمقارى التأميني بالسكتابة لأن القانون 
يقفى أن يكون هذا العقد رسمي] ومثله 
هية ش 
اما عقد الزواج فلا ريصم بالكانبة عند 

الافرنج الذين يسيرون على نصوص قاثونهم 
امدنى واما التابعون للدولة ااغلية اللامنعون 
للقانؤن الصري فيجي اتباع نصوص الشريعة . 
الاسلامية بالنظر للمسلمين منهمواماالسيحيون 
فنصوص شراتعهم . اما الشريمة الاسلامية 
فتجيز النناقد لازواج بالمراسلة شأن كل العقود 
المدنية ٠‏ فاذا كتب رجل الى امرأة يعرضعليها 
الزواجواجابتهراضيةتمالمتدصحيح(اذا توفرت 
فيه بقية شروط الزواج طبع ) لابل مجوز. 
لوككيل الزوج أو الزوجة أن يم المقد بالمراسلة 
بض 

قت الايجوز عقد الرهن المقارى التأميني 
با راس بل لايد أن , يكون رسميا ولسك نهل 
يجوز لاحد الناس أن يرس ل كتابًا لآ خريوكله 
فيه بآن فقد هذا الر هن . . 
ان محكمة النقض والابرام فيفرنسا قد " 


55 
:قررت مبدأ عدم جواز هذا التوكيل وذلك يمد 
طول تردد ويث والحجةعلى ذلك هيأ ذالقانون 
يفرض وجوب تداخل موظف مومى عند 
قبول الراهن بالرهن. ولا نزاع بأن ن قبوله وقم 
عند ارساله توكيلا أو تفويضا بالكتابة وها 
زال هذا القبول قد وقع مالقا للقانون أى انه 
لم قوق حضرة الموظف العمومي المختص فلا 
.عيرة به 
ومن ن المنادىء القانونية السمومية انهماذا 
حم القانون وجوب الرسمية فى عقد منالعقود 
فالتوكيل الذي يؤدى الى عمل هذا العقد جب 
أن ييكون رسيي إن ا 
وهذا البدأمتررى حاكمنا مصرية بلائزاع 
. فاوكلاء الشركاتالمصار فيبيمون ويشترون 


بالنيابةعن الشركات والمصارف عوجت توكيل, 


' رسمى محر امام كانب العقود الرسمية 
اما فى كل الظروف الاخرى فيجوز 
. توكيل الغير بالمراسلة لعقد المقود وقد صرح 
القانون بذلك ( بالادة مده مدلى فر نساوي ) 
متبماً بذلك العاداث الت سار الناس عليها في 
معاملاتهم وخصوصاً فى كتابتهمالرسائ لالؤمن 
٠‏ وما يقال في المتود العرفية يقال ايضا فى 
إلضمانة فأها جائزة بالمراسلة يسرى قعلها ,على 


الضامن وامضمون فلوكتب رجل أدائنيقول له .. 


مجلة الحامأة 


كن مطمئناً فما مخص درن كعل فلاذوان لاشىء 
يضيع عليك يمد هذا القول ضمانا للمدين ببجيز 
للدائن ان يتقاضى الكاتب بصفته ضَامتاً 

واما فى الّانون التجارى فان اعطاءضمانة 

مستقلة وعقتضى المراسلة أء رجائ يعمل يكل 
التجار وهو مأ يسمونه ل258 ١‏ 

عل أن هناك أمرا اختلف القانونيو فيه 
وهو جواذ فبولالتحويل بالمراسلة أى بدون 
وضمكلة الول على التحويل نفسه بل برسالة 
ترسل للساحب فالهائلوري] بحواز الامر 
يستندون على البدأ القانونىالقائل بأ القبول 
ليس شرطأ فى التجاويل بل كل ما يحبفيه أن 
يكون المسحوب -عليه مييناً ولاعيرة يقبوله ٠‏ 
أو بعدمقبوله . والحقيقة أن قانون التجارة يعتير 
السندات نحت الاذنتنفي ذالمقودالتحوبل تفسبا 
وان موافقة القنابل التحويل ليست ضرورية' 
لتكوين العقد فاذا قبل المسدوب علي هالتحويل 
فقبوله لايسد الاقبولا جديد) يضاف الى قبول ' 
موجود من قبل فيصم والمالة هذه فصل 
القبول عن العقد 

وقد كان القانو الفر نساوىالقد يمترف 
بصحة القبول بواسطة كبتابة مستقلة وم ينيد 
القانون الجديد شيثاً من هذا فوجت اذ اتبام 
هنا المبداً : 
وزيادة على ذلك فان القانون الف رنساوى 


عل الحاماة 


خلا لقاتون البلجيكى لا يشير الى محل وضنع 
القبول علي التحويل نفسه أو على ورقة مستقلة 
فمدم أشارته هذه تدل على انه لا بانع في اعتبار 
القبول صحيبا اذا جاء في ورقة التحويل نم ان 
القانوذ يسترض أو باحر يظنأنقبول التحويل 
ييكون علرورقة التحويل نفسها ولبكنه لايحتم 
* الامو تحتيماً ولا دجعله شرطّأ لايصح القبول 
بدونه اذ انه شتان ما بين اشتراط الثشىء وبين 

خمين وقوعه 
وقد عرض منارض فيقول أن اتحويل 


لابقع صحيمًا الا اذا كان على السكمبيالةتقسها ٠‏ 


. فلامجوزفى ورقة خارجة حالة انه لا.يوجد نص 
في الها نون يققضي بذ لك فيجب قياس قبول التحويل 
- على التحويل ولكن المقيقة انهلانسية ولاشبه 

بين الامرين فالتدويل اذا لم يكن على ظهر 

السكمبيالةلاقيمة لهلا زوجو ده على السكمبيالة 
اصبل في تمريفه وفي كيانه فاذا لم يكن هناك 
.. ومنيراجم الامالالتمبيديةالتى كتبهاالثتراح 
“- قبل أن وضعو القانون المدني الفرئساوى بجد 


فما 


فكرةجوازالقبول علىغيرالكمبيالة تقسباسائدة 

٠‏ واما اضحاب الرأى المخالف لمذافيقولون 
أن مثل هذه الامور غير صاله ةحمليا وحاجزة 
خحرية التجارة وهذا ليس من غرض الدّوانين فى 
شىء اذ لامخقى؟ يقتضى من الوقت والتعب 
اذا قبل التحويل عل ورقة اخرى غير المكتوب 
التحويل عليها ومافىذلكمن تقييدحركة المبادلة 
والاخذ والعطاء 

عل أن اهم ما يتمسك به انصارهدًا الرأى: 
قولحم أن القانون قد نص صراحة غلى جواز 
الضمان بالمراسلة فلوكان قصده أن يجيز القبول 
كذلك لنصهثل هذا النصبيدان معظمالثقات : 
على الرأى الاول ولا شك انه يوافق حالة بلاد 
مثل القطر المصري حيث الناس بعيدون غن 
الاصول التجارية بعداشاسماتعملوذمءظم اعالهم 
على قاعدة ليست من القانون بشىء فيجب على 
القاتون الموضوع فى مثل هذه البلاد أن براعي 
احوال وعادات اهلينه لا أن بقأن في جبة 
والتجارة والناس على العموم يسيرون فى جبة' 


اخرى 2 (البقية فى المددالقادم) 


>» 


كما 
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ابام 


الوصى 0 جنائيا 
قرار المجلس المسبى العالى اول فبرا ير سنة 5.15 
١ 0‏ 7 
بالحس ولو لسرقة لايترتب عليه وحده 
ة اكوم عليه من الجخ :محقؤقه الوطنية التى 
منها الوصاية ٠١‏ 
باسم الجناب الافتم عباس حلمى ياشا - خدبومصر 
الجاس المسى العالى 
1171111111 
الآ هلي تتحترياسة سعادة يح ى ابر إبراهيم باشاو كيل 
كدالاستا لاوزو سشراتاعد 


امذكورة ايع تمد خمود 2 العضو 
بالسكمة الشرعية العليا وحن رضو ان باشامدير 
الغربية سابتقا 

والشيخ مود يف كاتب الجلس 

. اصدر القرار الا تى 

في الطعن المقيد بحدول استئناف قرارات 
الجالس المسبية بنظارة الحقا نية رقم 4 سنة كأوا 
ويحدول الجلس. رقم ١‏ سنة ١5١4‏ ْ 

المرفوع من سعادة ناظر المقائيه 


ضد 
قرار مجلس حسبي محافظة القتال الضادر 
في نوفير بسنه 6و١‏ القاضى يعدم عزل 


الحرمه رضيه بنت عطيه الوصيه على كرعة 


المرحوم جمداحدقايد 
ولم حضرالوصية المذكورة بالجلسبة وم 
ترسل من ينوب عنها 
وحضرعن النيابةالمموميه حضرةمدافندى 
ذكى الابرائى . 
الو قالع والاسياب ‏ ' 
بد سماع طلبات النيابة السموميه والاطلام 
ة. على الاوراق والمداولة حسب القانون 
من حيث أنه فى ١١‏ اكتوبر مبنة لاءو( 
توفى جمد افندى فايد وترك بنتا تاصرا اسمها 
السيدهوزوجة اسمهارضيه بنت عطيه ثم لعينت ْ 
الزوجة وصية على ينها القاصر 
وحيث ان مجلس حسى:.محافظة القنال لما 
طلب مرى الوصية اللذكوه حسابا عن 
ادارتها وجدها محبوسه فى مادة شرقه فه حكم 1 
عليها من أنجنها بالميس مدة شهر في:.؛ سبتمير , 


سنة,19وم فرصت عليهمسألة عزلها فقررفى 
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وبا توفي مل 1و١‏ عدم عزلها فطعن سعادة 
ناظر المانيه في هذا القرار بتاريخ 7 يناير ستة 
4 لظوور خياتها . 

وحيث انه يجلسة اول فبراير سنة ١14‏ 
للمجلس العالمي طلبت النيابة الناء القرار المطمون 
فيه وعزل الوصميه . اما الوصيه فم محر 


وحيث اذالطءن مقبول شكلا 
وحيث ان .لمكي بالميس ولو لسرقة لا 


يحرم امحكوم عليه من المتم يحقوقه الوطنية لني 
ها الوصاية بمجرد صدوره كالحكم بعقوبة 
جنائية الكن | كان ترضيه بننتعطيه قداخذت 
لنفسها مبناعةغسالةعندالمو.سات والسرقة التى 
حكمعليها من اجلباحصلتاثناء ما كانت" تفسل 
غند امومسات واجماعهذين الاءرين ف الوصية 
يضر لصاليح القاصرولوكانت الوصية ام القاصر 
ولبذنا يرئ ال مجلس الحسبى العالى من الاصامح 
للقاصر تثب رالوصيه بغيرها 

.وحيث أن عباس حس عحافظة القنال لديه 
من الظروف ما به يسبل عليه تميين بدل رضيه 
المذكورةوصيا على سيدة القاصر 
' فبناء على ذلك 

قرر الجاس الحسبي العالىةبو ل الطعن شكلا 


وفى الموضوع الغاء القرار اأطمون فيه وعزل ٠‏ 


الوصيه واحالة تعيينالبدل على مجلس حسى حافظة 


14/ 


هذا ما قرره الس المسي المالى مجلسته 
العلنية النمقّدة فىيومالاحد أولؤرابرسنة 5 
للوافق ١‏ ربيع الاول سنة جسم 


التنازل 00 قرار ‏ 
صادر باستمرار الوصاية 
قرار مجلس المي العالي م اكتوبر سنةواه 
ملخخص القوار ش 
ان مسائل الحجر والوصاية هي من المسائل. 
المتعلقة بالنظام العام . فالتنازل عن الاستئناف لاإعنع 
الجلس من النظر فى الموضوع 
باسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان نصر 
املس المسى العالى 
النعقد عا سراى محكمة الاستناف 
الاهلية نحت رئاسة حضرة صاحبالسعادةحي 
ابراهم باشا رئيس ححكمة الاستثنان الاهاية 
وبحضور حضرات اصحاب السعادة والمزة 
والفضيلة جمد صالح باش وحسين درويش بك 
المستشارينبالحكنة المذكورة والشيشمداسماعيل 
الإرديسى نائي المسكمة الشرعية المليا وحسين 
واصف باشا أعضاء 
وكاتب المجلس حضرة امد حمدى افندى 
اصدر القرار الآ تى 
ف الاستئناف المقيد بجدول استتناف' 
قرآزات' الجالس الحسبية بوزارة المقانية رتم 


ليك 


(#ه ) سنة هاو - واوا ويجدول الجلس 
رتم (50) سئة هلوا - حاو المرفوع من 
مود افتندى مصطفى الباجوري المقيم 
بالاسكندرية بالسيالة نمرة ١١‏ المشمول بوصاية 
حضرة صاحب العزة على بك حسين 
0 0 
حضرة عل بك حسين القاضي عحكمة 
مصر امختلطة « الوصي على التأنف» والست 
خديحة هائم والدة الست أنف عن قرار مجلس 
حسي مصر الصادر بتاريضخ عأو سنة ولو( 
فىالمادة غمرة 4١‏ وعرة وهم سنة ه. ١9‏ السيدة 
1 الوقائع والاسباب 
بعد سماع اقوال وطلبات الحاضرين من 
لصوم وحضرة مد راغب عطية بلك وكيل 


النيابة الماضر فى الملسة والاطلاع على الاوراق . 


والمداولة » من حيث أن الست خديحجة هانم 
بنت عبد الرحمن الوصية على ولدها المستأنف 
طلبت من مجلس حسبى مصر في 7" مارث 
ستمرار الوصابة على ابنها الذّكور 
لسوء سلوكه وبلوغه غير رشيد :. 
وحيث أن المجلس السب اذ كور قرر 
1 بتار ١‏ مابو سنة ١١١9‏ استمرار الوصاية على 
مود مصطفى الباجوري المذكور 1ش 
ش وحيث أنموداً هذا رفع استثناقاءنهذا 


سنئة 15و ا | 


القرار بتاريخ ه يونيه سنة ١15‏ ثم قرر .تنازله 
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عن استئنافه بتاريخ *يولية سئقهىو( ٠‏ 

وحيث انه يجاسة المرافمة المحددة اخيراً 
لنظر هذا الاستئناف طلب الوصى عليه حضرة 
على بك حسين. وكذا عبد اميد افندى خليل 
الحامى عن والدة المستأتف وكذاحضرة وكيل 
النيابة تأبيد القرارالمستاتف افيه مصلحة القاصر 
ولم يحضر المستأنف 1 

وحيث أن الاستثناف قدم فى الميعاد 

وخيث أن المستاً نف وان تناز عن استئنافه 
الا أن هذا التنازل لاعن المجلس من النظر في 
الموضوع لان مسائل المجر والوضاية هي من 
النظام العام 

وحيث انه فها ختتص بالموضوع فظاهرمن 
مراجعة اوراق القضية ومن ماالعة الاوراق 
لمقدمة اليوم من حضرة القم أن الستأف قد 


بلغ غير رشيد وانه على جانبٍ عظيم من عنعف 


الارادة والغفلة مما جعله ويجدله عزضة لتأثير امير ' 
عليه ولذايكو زالقرار الستأنف لضي باستمر ار 
الوصاية عليه فى محله ويتعين تأبيده 
فلبذه الاسباب أ 
قررالجلن المسي.الءالى قبولالاستثناف 
شكلا وف الموضوع تأبيد القرار الستأنف 
هذا ماقرره المجلس الحسيى العالى فى 


.وم الاريماء 0 صفر سنة .م180 و78 اكتوبر 


سنة واوا 


مجله الحامام 


8 ب : 
اختصاص بط ركخانةالارمن 
الارثوذكس 
حكم محكمة الاستئناف الاهلية ؟افبر|يرسنة ٠‏ له 

ملخص الحبكم : 

ان نص المادة 18 من الخط امايو ني الصادر 
ق8! فبرايرسنة 18605 فى عبد السلطان عبد الجيد 
ليس. قاصرا على دعاوى الميراث بالسبة لأختصاض 
البطر يكخانات وانما ذكرت دعاوى الميراث على سبيل 
الفثيل والمقارنة وان العبير بافظ .الدعاوى الخصوصيه 
الذىجاء فى هذه المادة يشمل جميع الاحوال الشخصيه 
المتعلقة بغير المسامين من رعايا الدوله العليه جوز اذن 


تلك الطوائف هت اتفق اللخصوم على ذلك والمقصود 
هنا من اتذاق االخصوم ان لا تقوم معارضة في شأن هذا 
الاختضاص من احد الخصوم ذلك لاله من المبادىء 
السم بها قانونا ان عدم الممارضة في قبول اختصاص 
احدى جبات القضاء الاختياري يقوم «قام قبول 
اختصاصها في نظر الامر .. 
ياسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهليه 
الدائرة المبدثية والتجارية 
المشكلة علنا حت رئاسبة جناب مستر 
برسيفال وكيل. الحسكمة ويحضور حضرات 
' صاحى المزة 'مصطفى فتحى. بك وبوسف 
ص سلمان” بك مستشار 5 وتمدا فى اجد افندي 
كان الملسه ١‏ 


ك4ا 


اصدزت المكم الآ فى .. 
فىالاستثناف القيد ابول العمومى بنمرة 
ول سنة بح ؤ و١‏ و١٠‏ سنة «اقطائية 
الرفوع الاستئناف الاول. مخ الست 
اغفنى أرملة ارتين هنيكيان عن تفسباويصفتها 
وضية علي ابنبالقاصرهرايدتهنيكيانامرزوة» 
به من زوجها الذ كور ثم يطريكخانة.الارمن 
الارئوذ كس 
المواجه جاك ابراهام تنجريك بصفته 


التى يدعيها كوصى على هرا ببثارتين هنيكيان ' 
رفما امام اليطريكخانات او رؤساء الطوائف أومجالس " 


والمرفوع الاستئناف الثالى من نيافة 
طوركوم كوشاجيان بصفته مطران ومرخص 
مموم الارمن الارثوذ كس بالقطر المصرى 
و دعند الازوم » ميشيل بك ربيزيان..بعفته 
رئيس مجاسادارة طائفة الارم نالارثوذ كس 
باسكندريه وسيادة الاب رويين كاييكيان 
نائب المرخص المشار اليه بالاسكتدرية 

ش ضك 2.20 

المواجدجاك ابراهام تنجريك والست * 
اغادقى ارملة المرحوم ارتين هنايجيانف وزوجة 
الاذوكانو كاركين دورجيران : 

. والرفوع الاسئناف الثالث من نيافة 

| لطران كوم كوشاجيان بصفتهم رخص بط ريركي 
جميع. الارمن 'الارئوذ كس بالقطر ' امصرى 


اءوا 


و دعند اللزوم » ميشيل بك ريزيان بصفته 
رئيس ماس طائفة الارمن الارثوذ كس 


باسكندرنة والاب روين كاييكيان تاتب 


المرخص اذ كور 
: 7 
اعلواجه جاك ابرهام #نجريك والسث 
اغادتى ارملة المرحوم ارتين هنائجيان وزوجة 
الافوكان وكا ركان دورجريان 
وقائع الدعوىٍ 
رفع اللواجه جاك ابراهام تتجريك 

بصفته ويا شرعيا على هرابيت ارتن 
هنايجيانهذ,الدعوىامامحكمةمصرالاجدائبة 
الاهلية مد الست انهادتى أرملة المرحوم ارتين 
هنايجيان ونيافة المطران تورجوم كوشاجيان 
يصفته مطران الارمن الارثوذ كس ( والاب 
روب نكابيكيان وميشيل بك ربيزان ) وطلاب 
بصحيفتها المعلنة فى 7٠‏ و 4 ابريل سنة م٠١‏ 
: الحم بالزام المدعى عليهما الاوليين متضامنين 
اولا بان سلا له جميع حصة القاصر هيرابيت 
هناييان ابن المرحوم ارتين هنايجيان المشمول 
بوصابتهوقدرها م ظ من 4 طفىتر كةوالده 
من ودائع واثامات ومبالغ ومفروشات وارض 
ومحل نجارة وذمامات وغيره وثانيا بان يسلاله 
محضر جرد تركة التؤفى وكشفا محساب 
.مصروفات وايرادات التركة من تاريخ وفاة 
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الورث الى بر يوم صدور المع الاتبائي 
هذه الدعوى وان يكون كشف 0 
مؤّيدا بالستندات الدالة على صحته وذلك في ٠‏ 
ظرف اسبوعين من تاريخ النطق بالمكم 
الابتدائى والا يكونان مازومين بان يدفما ' 
متضامنين مبلغ عشرة جنيبات يو هيا. “من كل 1 
يوم من يام التأخير ثالثا تعيين حارس قضائىي 
على تركةالنوق يتولى قبض ماما ودفع ماعليبا 
وادارة حركة ال حل التجاري وعلى جميع اهمال 
الادارة التي فيها خطر:ومصاحة للقاصر الى أن 
لصدر حكمنهائىفيهذهالدعو ى.كل ذلكبحكم 
مشمول بالنفاذ لعجل لايتوقف على معارضةأو ' 
استثناف مع الزام المدعي علبهما المذكورين 
بالصاريف والرسوم والاتعاب.وباعلان. تاريخه 
»او؟؟ مأبو سنة 1و١‏ ادخل المدعىعليب.ا 
الاخيرينض فى الدعوى بصفتهما الاول 
النائب البطريزكى لطائفة الارمن الاروذكس 
بالاسكندرية والثالى رئيس مجلس ادارة 
الطائفة المذكور ليسما المكم في مو اجرتهما 
بالطلبات الموضحة :|اعريضة 

ويجلسة المراقمة امام المكمة المذكورة 
قدمالحاضر عن المدعى عليه الثالى دفمينفرعيين 
الاول عدم اختصاصتاك الحسكمة بنظرالدعوى 
وان الحكمة الختصة هي محكمة اسكندرية ٠‏ 


التى حصل فيها حصر التركة ‏ والدقع الاق 
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عدم قبول الدعوى شكلا لامها مرفوعة مركن 
غير ذى صفة والحاضر عن المدعي طللب رفض 
الدفمين الفرعيين للاسبابْ التى ذكرها بمحضر 


وندونت بمحضر الجلسة ايض وبعد أن 
قررت الحسكمة المأكورة بشم هذين الدفمين 
على ا موضوع حكمت يتاريخ 5 ينابر سنة 
' 5له١‏ حضوري) برش الدفمين الفرعيييكف 
. واختصّاص هذه الحكمة بنظر الدعوى ثانا 

بالزام المدعى عليهما الاولى والثاتي بأن يسلما 
٠‏ للمدعي بصفته )١(‏ حصة القاصر هرايت 
هنليجيان -البالغ فدرها واحد وعشرين قيرامط 
اربعة وعشرين قيراطافى تركة والده ارتين 
هنا تجيان ودائع ومبالغ واثاثات ومفروشات 
وارض.وبحل تجاره وزمامات (؟) محضر جرد 
الركة وكشفا محساب مصروفات وايرادات 
التركة من تاريخ وفاة المورت الى يوم صدور 
هذ المسكم وان يكون كف المساب مؤيداً 
بالمستندابتالدالة على صحة ذلك فى ظرف شور 
من تاريخ اعلانهما بهذا. الحكم وان تأخرا 
يازما بغرامة قدرها جنيهانمصريانعنكل يوم 
من ايام التأخير(م ) بتعيينالدعي حارسافضائيا 
على تركة المتوقي, الاستلامها وتولى ادارتها 
وقبض ماله ودفع ما.عليها والزمت المدعنعليبا 
الاولى بالمصيار در ش صباغ اتعابحاماة 


بقبول الاستثناف شكلا والغاء 


اذا 
وامرت بالنفاذ الؤقت بدون كفالة بالنسبة 
للحراسة ورفضتما خالف ذلك من الطلنات” 

فاستأقت الست اغافنى هنيكيان بصفتها 
وبطركخانة الارمن الارثوذكس ذلك الحسكم 
بتأريخ ها سيتمير سنه 5اؤا وطلبا بعريضة 
استثتافهما مرة لا/دسنة .م قضائياً المكم 
المكرالمستأتف | 
ورفضدعوى المستأنف مندوهم الرامهعصاريف . 
الدرجتين واتعاب الحاماة 

وكذشرام نيافةطوركم كوشاجيان بصفته 
مطران ومرخص تموم الارمن الارثوذكس . 
بالقطر الصرى و « عند الازوم 4 ميشيل بك 
ريزيان بصفته رئيس محل سادارة طائفة الارمن 
الارئو ذكس باسكندريةوالابرويي نكاييكيان ' 
نائ المرخص الثثار اليه اسئنافين عن 
ذلك الحكم الاول غرة ١٠١‏ سنة/قضائيه 
والثاتى مرة ٠١‏ سنة بم قضائية وطلبوا فى 
فى الاول منع التتفيذ الوقتي المأمور به والزام _ 
امعان اليه الاول بالمصاريف واتماب الحاماه 
المصيدة بهذا الطلب مع حفظ المق للطرفين 
فم يتعلق عو ضوع الاستئتاف المرة فوع السائف. 
الذكر والمتوق السائرة للطالبينك! طلبواق 
الاستثناف الثاتى لمكم بة بقبولهشكلاوق الموضوع 
بالغاء الحكم المستأف وامر النفاذ المؤقث 
مجميع اجزائنساوبالالخص عدم اختصاص , 


ذلة 


المحكمة جوهريا مع الزام المملن اليه الاول 
بالصاريف واتماب 4 عن الدرجتين وحفظ 
كافة الوق السائرة للطالبين 
ش وجلسة وفيبراير سنة .ور الحددة اخيراً 
لنظر هذه الاستثنافات طلب الماضروف مها 
مضا فأجيب طبهم ممعت اقواليم وطلبامم 
ودونت عحضر الجلسة واجل النطق بالمبكم 
الجلسة اليوم 
المحكمة 1 
بعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداولة قانو 
من حيث أن الاستثنافات الثلاثةامرفوعة 
من الستأنفين قد حازت تشكلها ٠‏ 
وحيث أن المسثأ فين دفما امام الحسكمة 
الابتدائي ةكادفما امامهذهالحكمةدفمين فرعيين 
'الاول منهما بعدم اختبضاص محكمةمصر التي 
قدمت لبها الدعوى بنظرها لان التزاعم خاص 
يركة حصرث يسكندرية والمتوف الذى ترك 
هذهالاركةتوفايمًا مها. 'وكاذيجبرفع الدعو ى 
امام حكمة الاسكندزية والثاتى أن المستأأف 
سِ الذى ر 
قبل .الجلس المسى على القاصر لاصفة له في 
امخاصمة اذ أن املس الحسبى الذى عينه وصيًا 
لاجاك هذا الحق والوضية الت لها هذه الصفة 
هي وألذة 'القاصر « المسثاًثفة :الاولى » لكونها ' 


رفم القضية بصفتدوصيا معينامن. . 


مجلة الحاماة 


عينت من الهيئة المختصه وهى بطريكخ انة 
الار من الارثوذكس 22 
عن الدقم الاول 
حيث أن الاسباب التي بنى عليها الحسكم 
المستأنف هى فى عحلها ويتتمين الاخذ بها ورفض 
هذا الدقع والحكم باختصاص محسكمة فيو 
بنظر الدعوى ‏ " 
عن الدفع الثابى 

حيث أن الستأ: ثفين يترتكنانف ف 
اختصاص بطريكخانة الارمن الارئوذ كس 
:باقامة الاوصيا غلى القصر هن افراد طائفتبا 
على الخط الهمايوتي الصادر من السلطنة العثئانية 
في عبد السلطان عبد ال جيد بثاريخمفبراير سنة 
دمما الموافق ٠‏ جادى الاولى سنة7* اوعل 
المذكرةالتيارسلها وزير خا رجي ةالاستانةلسفراء ' 
الدولعند تبليغهم الخط المشاراليه والامر الصادر. 
من الباب العالىفي اصفر سنة74؟١‏ والتحريرات 
الساميةالعموميةالصادرة منه ايض) فى مم ججادى 
الاخرى و١؟شعيازستةم 1١‏ ومبلغةمن نظارة 
المدلية بالاستانة لاممية السنية عصر تاريخ ٠6‏ , 

شوال منالسنة المذكورةوالامرالمالى المديوى " 
الصادرقي ١١‏ نوفير سنة >هم١‏ بالغاء أفلام يت 


المال وترتيب الجالس المسبية وتعليقات مجلس 


شورى القوانين عل مشروع الامر المذكور * 
وحيث ٠‏ أن اخلط الممابوق قد نص: ف 


مجلة الحاماة 


الملدة م١‏ أن «الدعاوى الصو صية مثل دعاوى 
الميراث سواءكانت وناثنين مسيحيين أو اثنين 
من الرعايا يجوز أن تنظر بناء على طلبٍ اللخصوم 
امام البطريكخانات أو رؤساء الطوائف أو 
حالس الطوائف » 

وحيث أن نص المادة يدل على أن دعاوى 
الميرات اما ذكرت على سبيل التثيل والمقارنة 
وحينئد بكو زالتعبير بلفظ الدعاوىالخصوصية 
يشمل يم دعاوى الاحوال الشخصية المتعلقة 
بفير المسامين من رعايا الدولة الملية فيجوز اذ 
رفعها امام البطريكخانات أو رؤساء الطوائف 
أومجالس “نلك الطوائف متى اتفق الخصوم 
على ذلك 

وحيث انه فى الواقع أن الامور المتعاقة 
بالاحوال الشخصية كدعاوي الزوجية والنفقة 
والبنوة والوصاية وغيرها هى اكبر ملم وأم 
٠‏ ارتباطاً بالامور الدينية من مسائل الارث بها 
واذاساغ قبولالنظر من دعاوى امواريث ععرفة 
البطريكخاناتمتى طلب لصوم نظزهاعمرفتها 
فيكون هذا داعياً حما لقبول النظر فى مسائل 
الزوجية والبنوة والوصاية وغيرها من المسائل 
المرتيطة بنظام الماسلة وبادارتها الداخلية 
التي يرجع فيا الى احوال المائلة الشخصية 
الخاصة مما 

وحيت أن اعتزاض المستأتف عليهيأن 


ةن 
الاختصاص الممنوح للبطريكخانات بالط . 
الهمايوق الآ نف الذكر هواختصاص استئناق 
من لاسباب مخصوصة فلا يكن أن بزاد عليه 
شىه آخر بطريق التوسع والاستنتاج اعتراض 
فى غير مله لانه لو حصل التسلم به لوجب 
انتراح قالنظر ف جيع المسائل المتملقةبالاحوال 
الشخصية المحضة من البطريكخانات ارمّكانا 
علا اخلط الهايونىلم ينص عليها بللفظ صرييح 
وحصر دائرة البط ريكخانات فى نظر مسائل 
المواريثالتي ينص عليبا باللفظ الحط المشار 
به ش 

وحيث أنه مع ذلكفان المذكرةالا بضاحية 
الى ارسلبا وزي رخارجية الاستانهلسفر اءالدول 
عند تبليغهم الخط الحمايوتى المشار اليه والامر 
الصادر من الياب العالى فى صفر سنسة ١97+‏ 
والتحربرات السامية الصادرةمنه ايضًا فى مم 
“جادى الآخر و١؟‏ شعبازسنة م.م قد ازاات 
كل التباس نش عن عدم الافصاح فينص خط 
البمايوتى حيث جاء فى المدّكرة فيالادة #ودان 
جيع الدعاوى الى يلدجع الفصل في هاا ىالقوانين 
الشرعية الديفية تنظر بمعرفة الحاكم الشرعية اذا 
كان ذوو الشان فيها من المسلمين وععرفة 
البطريكخانات اذا كانوا من المسيحيين »>وجاء 
ف التحريرات الساميةأن البطريمكخاناتتستمر 
فيحفظ ا متيازاتها القدعةوتأريدالبذالامتيازات 
00 
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تستمرق رؤيةدعاوىالتفقةوالتراخؤصا المتولدة 
عن مواد عقد النتكاح وفسخه ودعاوى الجباز 
وتسته ركنذلك ق سماع وتدقيق الاعتراضات 
القن مم من المقدرة عليهم النفئقات من جبة 
ذياتها أو غجزم عن ادائها وقد اشارت هذه 
التحربر ات ابضباالى مسأل ةالوصايا يأنهواذكانت 
هذه السألة هى من الامور الحقوقية الا ان 
لبطريكشاناتالمق اذتنظرفيها ومتوصدقت 
عليبا د و نمعتيرة 5 ما وان الامرالعالى الصادر 
في 7 صفر سنة ١١74‏ أشار الى مادة الوصاية 
باه اذا كان الايتام ليسم وصىولا 'وليفيجب 
اتنغاب ت وصى عليهم من معثمدى ملتهم 
وخيث انهم هذاا لافصاحلأعل لاحنجاج 
المستأتف عليه السابق يانه 
وحيث ان المستأنف عليه يحتج ايضا 
يصدور بض إواء رعاليهمنحت بعضالطوائف 


حق/النظر في أمورها الشخصيه وطائقة الارمن ' 


الازئوذ كس لم يصدر امر عنحها هذا اللق 


وهذا الاحتجاج أيضا غير مقبول لان الاوامر ' 


التى يشير اليها امستأنف عليه اما جاءت مو بده 
لْدَوْق قدمة منوحة جيم الطوائ الغيرمسلمة 
على السواء فصدورها لمصلحة طائفة 
طوائف دون الأخرى لانحرم الطوائف الى 
لإنشملها من التمتع محتوقها المستمدة من 
الفرمانات نوات السامية الُنابقه النيان 


' او بعض 


عملة المحاماة 


وحيث انه مما يجب الاشارة اليه في هذا 
القام ان طالقة الارمن في مصر مع اجا طائفة 
واحدة فد صدر أمر'عال ٠‏ للقسم الكاثوليي 
منها بمنحه حق النظر فى اخواله الشخصية ولم 
اسلو امر نظيره للقسم الارثوذكسي مغ ان 
الامتيازات الممنوحة من الدولة الممانية للطائفة 
يكلا هى متساوية فمدم تحين الفرص للقسم 
الارثوذ كسى من هذه الطائفة للحصول على 
أمر عال لايحرمة من التمتع بالحةوق التي بتمتع 
مها ابناء طائفته الاخرون 

وحيث انه فها ختص بالقيد الوارد ى 


المادة ما من اعلط البمابوق الذى نض فيه 


بان البطريكيخانات لا تنظر فى الدعاوىالامق 
طلب الخصوم منباذلاك 2050 
انهمن المبادى ءامس مهاقائو عدم الممار ص 

يقبو لاختصاصاحدى جنات النضا الإختيارى 

- التهاده[ه؟ تاه 156ام 3 37 ه101 دا 
قوم مقام قبول اختصاصبا فى نظر الام - 
٠‏ وحيث ان الحاصل في الدعوى الماليه انه ' 
فضلا عن عدم حصو ممارضةمناحداللخصوم 
في اختصاص البطريكنخانات فان الفريق الذي 
لم يعارض فى طلب الاختصاص وافق على هذا 
الظلب وذلك ان المتوفي ل يترك منالورئةسوي. 
زوجه ة وابن لهمنبأفاصر ورك ايضااختا ا نرت ْ 
لحجنها بإلابن فالزوجة عقب ,الوفاة طلينت هن 


جلة الحاماة 


البطريكخا نهحصر التركدوتهبينوصى على القاصر 
5 تمارض الاخث في هذا الطاب فقضت 
البطريكخانه بتعيين الام وصية وقد جاءت 
الاخت بعد ذلك ورفعمت دءؤىي امام 
البظريكخانه في وجه الوصية طالبة ترتيب 
فقة عليبا من مال اخيها فحكم برفشها فلجأت 


الى محكمة كرموز الشرعية ورفنت دعوون 


ضْد الوصية ايضا طلبت فيهما ان يحكر الما 
محضانة الاين وحكم فى كلتييما نهائيا بعدم 
الاختصاص وقد استغرق نظر هذه الدعاوى 
جميعبا اربع سنوات ل تعارض الاخت فيها 
مطلتًا في اختصاص البطريكخانة ول محصل 
منها هذه احُمارصة الا بمد ذلك حيث طلبتمن 
مجلس حسى اسكندرية فى سنة 15107 (على 
ان المنوفى توفى في سنة 1.10 ) حصر التركة 
وتميين الوصي ععرفة المبلس المذ كور 
وحيث ان المستأتقين يدفمون ايشا بان 
امستأف عليه م تكن له صفة تذوله رفع هذه 
الدعوى اذ انه عين من قبل المجاس المسبى 
وهذا المجلسلاحقلهيناً على ما ورد يمادة (:) 
من الامر الصادر يتتشكيله فى اقامة وصئ على 
قاصر مسيحى حيث جاء بامادة المذ كورة انهاذا 
توفى احد الاهالى الماضمين لاحكام الحا كم 
الشمرعية فيا يختص باحوالهم الشخصية عن 


ش 0 تصيب ب الاوصياء عليهم أو * 


ه15 


تثيتهم من اختصاص اليالس المسبية والتوفي 
يكن من الاشخاص الماضيمين لاحكام الحاكم 
الشرعية ْ 

وحيث ان ااستأنف عليه يمتج على ذلك 
بان الام الشرعى هو القاضى العام للاحوال 
الشخصيةبين جميع الاهالومسلمينوغيرمسلمين 
الاما استثتى من اختصاصه بأوامرعاليهوحيتئذ 
ييكون اميلس الحسبي مختصا بتعيين الوصى فى 
هذه المادة حيث لم تصدر اوامر عاايه عنسغيره 
هذا الاختصاص 

وحيث ان هذا الاحتجاج يكون مقبولا 
لوم #مرضه الامتيازات السابق يامها فى هد 
الحسكم التى تخول البطريكخانات الاختصاصن 
الطاوب 

وحيث انه مما يجب الاشارة اليه إيضا فى , 
هذا الصددان قانون المجالس الحسبية عند ما 
عرض على المكومة بعد فحصه في مجلس 
شورى الوانين ارسل. هذا المجلس تعليمًا على 
مشروعه جاء فيه مارأى « ان هذا المشروع 
خاص بالمسلمين ويازم أن يكون متبماأفي وصف 
احكام الشريمة الغراء اذ أن كل الطوائف 
متمتعة بنظر احوالها الشخصية لدىزرؤساءديانلها 
ومحسب شرائعبا ولذلك راعت هيئة المجلس 
عند نظر هنا لمر كيده على الشربعة 
الغر ال 
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وحيث أن الستأنف عليه يدفم لخر دقم 

بأنه صدرت احكام من هذه انحكمةفى مسائل 

مماثلة بعدم اختصاص البظريكخانات واتحصار 
الاختصاص ف للجالس الحسبية . 

وحيث أن الاحكام الت قدمها تخقص باقامة 


قيم علىحجور عليه ويجب التفريق بين قنصيب _ 


الاوصياء الذي هو من قبيل المواد التى يحوز 
فيها النظر ععرفة احدىجراتالدَضْاءالاختيارى 
وهو اكثزارتباطا بالنظام المائلى ومسائل الحجن 
لي هي على عكس ذلك 
وحيث أنه للاسناب المتقدمة جميمها يتعين 
الحكم الابشداق فيا قغى به من اختصاص 
محكمة مصر بنظر الدعوى والذائه فماعدا ذلك 
' وعدم قيول الدعوى لتقدعها من شم صلاصفة 
له في التتقاضى 
' فبناء على هذه الاسباب 
حكميث الحكمة بقبول الاستثنافات 
الثلائة شكلا وف الموضوع تيد الحكم فيا 
يتعلق باختصاص محكمة مصر والغائه فما عدا 
ذلك وعدم قبول الدعوى لتقدمهبا هن غير 
ذى صفة والزام المستاتف عليه بصفته تصاريف 
الدرجتين جيعبا واتعاب الحاماة لامستانفين 
. وقدرها ستيائة قرشاً لكل من الحاميين عنهما 
عن الدرجتين : 1 


هذاماحكمت به الحكمهف جلستها العلنية * 


مجلة المحاماة 


المقدة في ,بوم اليس 1١‏ فبرار سنة بو 
المواق؟؟ جادي الاولى سنة برسم 
كاتب الجلسة ١‏ وكيل المحكمة 
اليمين م 
حك محكمة طنطا ١5‏ أكتو بر سئة 1915 
ملخص ا مكم 
أن طلب توجيه اليين بصيغة الطلاق تخالف القازون 
ذلك لان قانون المرافماتمادة(8١1)‏ لم سمح للخصم 
الذى يكلف خصمهبالمين الا ان يقدم صيغة الواقعةالتى 
يريد الاستحلاف عليها .وقد جرىالعرف في القضاء الاهلى 
بان تكون الهين بصيغة ه اقسم او احلف الله اليم > 
وحكية هذا هو الشعور يجلال الحاوفبه ورهبته وخشية 
اليمينو يتعدى اثره الىالفير( لزوجةوالاولاد) فبواضعف 
من الهن بلله قوة وهو يضر الغير اذاكان المالف حال 
اسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان صر 
محكمة طنطا الاهلية 


بالجلسةالمدنيةوالتسجاريةالاسك افية امشكل . 
علذا نسرر اي الحكمة في يوم الاريماء ١٠سبتمير‏ 
ولو؟ ٠١‏ ذي المحة بس 

نحت رياسة حضرة على يك سام رئيس 
المحكمة 

وعضوة حضرق القَاصّيين عبد الجيدبك 
بدوى واحمد بك فايق' ش 


1 مله الحاماه 


وحضور حافظ مد كاتب الجلسة 
٠‏ صدر الجكم الأتى 
فى قضية اسماعيل امماعييل وابراهم 
اسماعيل 5 
ّْ صد ُ 
مد سالم اسماعيل عن نفسه و يصفتهولياعل 
اولاده حسنه وفردوس وسام 
الواردة الحدول عمرة *9اسنة 1415 
رفع مد سالم اسماعيل عن نفسه وبصفته 
وليأشرعياعل اولاده القصر دءوىصّد اسماعيل 
. ابماعيل وا براهيم وامد انماعيل المغيروحامية 
. ين اسماعيل ارملة الرحوم تمد امماعيل امام 
حكمة كفر الشيخ المزئية تفيد تيد ولباضت 
غرة وم سنة 1914 طلب فيبا المكم بالزام 
00 يدفموا له مبلغ 404٠‏ قرش 
تيت المجز التحفظى التوقم بتاريخ 
ل 0 سنه 11وا وجعله 1 نافذا 
والمصاريف من تركة »ورثهم بالتضامن 
ويتاريخ ٠١‏ نوشير سنة 14و حكدت 
محكمة كفر الشيخ المذكورة حضوريا بالنسية 
للاولين وغيابيا للثالث والرابعه بالزاميم بان 
يدقموا متضامنين المدعي يصفتهالبنة بالعريضة 
مبلغ ».٠‏ قرش الفين وتسيايه قرش وتثبيت 
. الحجز التحفظي وجعله حجزا نافذا بقدر مبلغ 
4 قرش صانغا والزمت المدعى عليهم بكافة 


/ا1 
المصاريف ومبلغ مائتينقرش صاغا تعابعاماة. 
وشملت المكم بالنفاذ يدون كفاله 
ايقل امماعيل انماعيل وابرهيم|سماعيل 
هذا | أورفعا عنه استئتافا بتاري «م#نوشير 
سنة 1414 وطلبا الاسباب الواردة به المكم 
بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا يالثاء 
لحك المستأنف فيا عدا ميلغ السند والزام 
الستاتف عليه بالمصاريف ومقابل الحاماه 
وبجلسة اليوم امحددة: اخيرا للمرافمةطلب 
وكيل امستأفين النا المسكر فها ذاد عن ميل 
7 قر غ) الذى بالسند وقأل أن المستأ عليه 
وجه اليه االيمين بالطلاق فقبلم| اس,اعيل أسماعيل 
ول يقيلها الآدخر وهو ابراهيم اسماعيل (محضر 
2111 دلدز ) ومستعدين 
لملف اليمين : 
وكيل المستأنف عليه قال انه يطلب طرح 
اليمين لانه بشكل مخصوص 
الممكمة 
بعد نسياع امرائعة والاطلاع على الاوراق 
والمداوله قانونا 
من حيث ان الاستئناق حازشكلهالقانوى 
وحيث ان المتأ تقين طلبا رفض الدعوى 
ساد امد سند عليهما 
ألم ثم بذاته وقال محاميبما ان موكليه مستعدان 
لقبول ليمون التى عرضبا عليهما المبتأنف عليه 


55 ا 
امام محكمة اول درجة مجاستها المنعقدة يوم ة؟ 
اكتوبر سنة ١51‏ بصفتها المانونية 
وحيث انه تيين من الاطلاع على حضر 
الجلسة المذ كورة ان المدعى ( المستأنف عليه) 
طلب سكليف المستتفين باداءايمين بالل النظيم 
و بالطلاق للاثاعلتخالسهمامن الاجرةموضوع 
اماع وقد قبلبا احدهياسماعيل اسماعيل ورقضها 
الآخر 0 
وحيث ان الادة ١#‏ من قانونالمراقمات 
م تجمل للخصم الذى يكلف خصمه باليمين الا 
ان قم صينة السؤال الذى يريد الاستحلاف 
عليه او يعبارة اخرى الا ان تحدد ال حاوف علية 
ْ وهو إقدر التزاع وصورته 
وحيث أل اليمين ( او ما نحلف به) نظام 
بنى على العتائد واتخذه الشارع طريا لائبات 
التبدات وتفيبا لان في ما يستثعره المالف 
سن تقديس الحاون به وجلاله ورهبتهق نفسه 
وخشية العقاب ان هو حنث قوة ليست لغيره 
من طرق الاثيات وحاجز دون الكذب 
وحيث اندوهذهحكمةاليمينلابمكنان 
تكونصيةتهاتحلالتحكم طالب اليمين لانويكل 
الامر الى ذمة المطلوب نحليفه وعقيدته ولذلك 
إجاز الشارع للخصم المبكلف باليمينانيؤديها 
على خسب الاصول المقررة بديائته ان طاب 
' ذلك 


مجلة الحاماة ' 


وحيث ان الفقباء فى الشريعة الاسلامية 
اجموا على ان اليدين الى تسقط الدعوى أو 
تثبتها هى اليمين لله 000 

وحيث ان العرف في القضاء الاهل قد 
جرى بان يكون اليمين يصيغة «أقسم (احلف) . 
لله العظيم » هذا اذا لم يطلب باليمين الملف 
على الصسينة التى تلائم اصول دينه أواذا كانت 
عقيدته تأنى عليه استادالملف الىخالق فيكتفي 
بصيغة « أحلف » كا ورد في الماددة وى 

وحيث اذ التعليق بانطلاق وهو المعتبد 
فى مذهب الحنيفه فى حكم اليمين فضلا عن 
انه ليش فيه شبيء من حكمة اليمين الني لحظبا 
الشارع في هذا الياب وانه ليس طريقا لاسقاط 
الحمّوق واثياتها فى الشريءة الاسلامية يتمدي 
اثره اللي غير موضوع النزاع » الى الزوجة 
والاولاد فبو اضف من اليمين بلله قوة ومع 
ذلك فهو بضر بالغير اذا كان الحالف حانثا 

وحيث انه يجب أذلك رفض هذه الصينة 
لخالفتها لقانون ْ 

وحيث ان رفض احدالمدعىعليبماللحلف 
مع استعداده الان لايفسر الا بانهمعارض في 
جواز المنيغة النتى عرضت عليه هو حقه 
عقتضى الادة بدد» ما ان قبول القابل لايازمه 
بالحلف على هذه الصيغة 


وحيث ان الحكم الجدائ | لع يقض 


مجلة المحاماة 


فى طلب اليمين يشىء فلا هو زفض الصيقة ولا 
هو اعتبر المدمى عليه الذى أنى الحلف نا كله 
وحكم عليه وكلف المدعي عليه الذىقب ل الساف 
واخرجه من الدعوى بل اعتبر طلب اليمين 
كانه لم يكن وقضى فى المومنوع نحسب ماقدم 
من الادلة مع مخالفة ذلك لمفهوم طلب اليمين 
على حسب ما بينته المادة ١١١‏ من قانون 
الزاقغات .2 

: وحيث اله لبذه الاسباب رن فى 
به الح الابتدائى فى غير مله ويتعين رفض 
طلب اليمين بالطلاق وحصره فى اليمين بالله 
وتكون صيغة اليمين والسؤال كلا لى : 

افسم يله المظيم انه ليس فى ذمتى: شىء 
من مبلغ الاجار لغاية! كتوبرسنة5107٠المرفوع‏ 
' به الدعوى الا وهو ميلغ مه4؛قرشا 
٠ 7‏ فلهذه الامنياب 

حكت المحمكدةحضوريايقبول الاستئناف 
شكلا وقبل الفصل في موضوعه بتتكليف 
المستأتفين باداء اليمين الحاسمة المبينه صينتها 
باثبات العكم وحددت لحضورها للحلف 
1 يوم ٠١‏ ااكتوير سنة 1.15 وابقت الفصل فى 

المصاريف الآان” ١‏ 


خولا 


حكة طنطا١؟‏ أكتوبر سنة 3ه 
526 : 
اسان الشمريعة الاسلاميةهي المر- جع فى زا الارث 
وض امرجم كذلك في تحديد مصيز النزامات المورث 
لان هذه الالازامات انما هى جزء من الأرك ةقابل 
للحقوق 00 ش 
؟#اذا كان حقالدثنين شخصيافحياةالمورث فانه* 
يصبح عينيا على تركته بعد وفاته و يكون حق الدائنين- 
فى ابطال النصرفات تيجة حول حقهم وتغير طبيمته فلا ' 
يشترط في ابطال تصرفات الوراث أثيات الغش 
والتواطق بل بكفي تحن قالضرر.ذلكهو الطريق الوحيد. 
لتأمين الدائنين على ديوتهم من تبديد الوارثين 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر"' 
محكمة ظنئطا الاهليه 0 


بالجملسة المدنيهزالتتجارن يةالاستثنافيه امشكلة 
عذا بد راي ا مسكمة نحت ريل عضرة 3 
الحكيم بك عسكر وكيل الحمكمة ٠‏ 

وعضوية حضرقى القاضبين عبد الجيد يك 
بدوي واجمد بك فاق وحضور ميشيل انطون, 
كت الملسه 

تلاق 

- فى قطية عبد املك عخائيل ٠‏ 


“لنت نه ابيا لف رجبقطروالست و 


وونا 


ابراهم رزق زوجة المرحوم مترى افندي سعد 
عن نفسبا ووصيه على اولادها القصر وتقولا 
اقندى سعد والمعم عبد الملك جرجس - وحمد 
سام الاهبل وحمود حسين شيحه والشيسخعل ىمار 

الواردة المدول عرة 5+ ستة ١18‏ 

رفع حمد سال الاهبل وود حسين شييحه 
وعلى عماز دعوى صيد منه أبو الفرج بقطر 
وصوفيه ابراهيم رزق عن نفسبا ووصيةعل ولديها 
سعد وشفيق المرزوقين لما من زوجهامترى سعد 
أوثقولا سعد وصبح جرجس وعبد الملك عخائيل 
امام محكمة منوف الولكتصراائت 
غرة 0٠١‏ سنة موا طلبوا فيها المع بأحقيتهم 


الى هج ولاس وفنا اسن مر شترض * 


التسجيلات التوقعة عليها بناء على طلب المدعى 
. عليه الاخير لوفاء دين له على مورث الاثنين 
الاوليتين والزام من حكعليهبالمصاريف و الاتعاب 
والنفاذ بدون كفاله ' ٠‏ 
وبتاريخ ١١‏ يونيه سنة 1514 حكمت 
محكمة منوفالمذكورة حضوريا بأحقيةالمدعين 
الادل الى قيراطيرن ونسعة اسهموالثاتي الي 
قبراطين والثالث الى اثبى عشر سهما شائعه في 
درس ولاط واف المبينه بالعريضة وحوما توقع 
عليها من التسجيلات والزام المدمى عليه الاخير 
ينصف المصاريف والمدعين بالنصف الباقى مغ 
المقاصه في اتعاب الحاماة ورفضت ما غاير ذلك 


جه المحاماة 


من الطلبات لم يقبل عبد الملشغائيلهذا المكم 
ورفع عنه أستتئنافا تاريخ ««اغسطس سنةم1؟١‏ 
وطلب للاسياب الواردة به المكم بقيول 
الاستثناف شكلا وموضوعا بتعديل الحكم 
المستأ تفورفض دعوو المدعينبالنسبة الى القدر 
الذيم محكم به به محكمة أول درجه وقدرهماج 
و“اس و#اط منهج ودس و١اط‏ بأقي نصيب 
القصر و١اج‏ وااس و«ط نصيب المستأتف 
عليهما الاولين من مورتهما مترى الذ كور مع 


:الزام المستأنف ضدهم الثاالك والرابعه 3 


جرجس) والخامس بالمصاريف واتعاب الحاماه 
عن الدرجتين 
ويجلسة ١‏ اكتوبر سنة ٠14‏ تجضير قال 
وكيل المستأنف انه متنازل عن مخامة الست ” 
صب جرجس فائبتت المكمةهذا التنازل 
وبحلسة 4؟ سبتمبر سنة ١5١6‏ الحددة 


اخيرا للمرافمة صمم وكيل المستأنف على طلباته 


الواردةباعلان الاستئناف وارتكن على ا لذكرا ات 
المقدمه فى الدعوى 

ووكيل المستأف عليهم الثلاثة الاخيدين 
طالب اليا 5 

وبق المستأتف علييم لم يحضروا وسبق 
عم هبوت فيتهم 


وقد تأجل التطق بالحسكم اخيرا لجلسة. 
هذا اليوم 


جل المحاماة 


| المحكمة 
يعد سماع المرافمة والاطلاع على الاوراق 
١‏ والمداولة قاثونا 

من حيث ان الاسكناق 9 شكله 
القانوق 

وحيث انه يتعين اولا تحديد مقدار تركة 
مترى سعد لانهال النزاع ٠‏ 

وحيث ان الخصوم متفقو نعل ان المورث 
الاصيل ترك ١١‏ س و /اط و#فدزوترك ورثة 
زوجته ( ساره ) ويثتا ( صبح ) وولدين ( عبد 
الملك وسعد ) وان سعد توف قبل والدتهدوترك 
امه ( ساره ) وزوجته ( منا ) ؤولدين ( نقولا 
' ومترى) وان ساره توفيت بعد ذلك فلت 


تركتها الى عبد اللك وصبييح ولا بصيب مترى . 


أو تقولا من تركتها ثىء فيكون:صيب»كرى 
من تركة اببه وهو ما اصبح تركة ارى نفسه 
بعد وفاته 5م س ولط لام١‏ جزما ووس 
ودط 6 شول ورثته 

وحيك ان المرجع ف حكم الارث من 
حيث انه سيب للتمليك للشمربعة الاسلامية كا 
يدل عليه ظاهر نص الادة؛همن القانونالمدنى 
والباب الذى هي داخلة فيه م انها اأرجع فى 
تحديد مصير الأزامات المورث لان الالتزامات 
جزء من التركه مقابللاحقوقفيجب ايكون 
٠‏ القاىفى أمرهاهوذلك الذىةغى أ رالمتوق 


ك1 
وحيث ان الشربعة الاسلامية تفرق في 
| ثتقال لقوق بين التركةالمستخرقةوغيرالمستنرقة 
فعى على حكم «لك الميت فى الاولى وهى ملك 
الوارث فى الثانية اما الدبيون فبي على اى حال 
متملقه بالتركه لابسأل عنها الوارث فى امواله 
لان الدين لاينتقل هن ذمته الا بالرصًا ولان 
للميت مصلحة فى ان تسدد ديونه من امواله 
التى تركها فلا يجوز ان حول نصرفات الوارث 
دون :وفيرهذهالمصلحةفالداثنين ابطالتصرفات 
الوارث اذا نتج عنها ضرر للحم 
. وحيث أنحق الدائنينف |,طالالنصرفات 
او في اعتبارها كأنها لم نكن تتيجة لتحول ' 
حقهم وتخير طبيعته فانه بعد ان كان شخصيا 
فى حياة المورث بض عا بعد وفاته وَذْلككَ 
السبيل الوحيد اتأمين الدائنين على ديونهم من 
تبديد الوارث اذا هو مم بذك 
وحيث ان ٠أذهيت‏ اليه حكمةاولدرجة 
هن جعل الرجع في ابطال تصرفات وايخاب 
اثيات الغش والتواطؤ خطأ وا تماجازالقول بذلك 
فى فرنسا لان الوارث يستمر شخصية مورثه 
ولان الشارع وضع طرقا لجاب ةالوارث اوالدائن _ 


من ضرر هذه الماعدة اذا خيف الضرر” 


وحيث ان اجتلاب. هذء القاعدة دون 
الغمانات التي تحوطها تذويت للغرض الا كبن 
من احكام و وهوايصال المقو قلأر بامها 


4 


قدا 
وتقدم حق الدائنين على حق الورئة كم ان 
ظرق الاي ةااثى وضعب الشارع الفر نسو ىلايمكن 
نقلها الى نظام التوريث المصرى لامها من عمل 
الشارع ولا يمكن للقاضى من غير نص انيقضى 
مها لامها تتجاوز معنى التفسير والتأويل 
وحيث انه لاتزاع مع ذلك .في وجوب 
|الرجوع الى أحكام الشريعة الاسلامية ولاعورة 
بالاعتراض عل حق الدائنين يائهلم تنظم #واعد 
لمعله لني فغطأ الشارع فى عدم تنظم طرق 
الملنية ليس حجة على من اكتسب حا عقتضى 
نصوص القانون وحيث أنه لذلك بتعين لمكم 
بعدم اعتبار التصزف الذي صدر' من الوارث 
بالنسبهلداثى الور كلا ثبشانه ليسلهم طريق 
آغر لاستيفاء حفوقهم من التركة كاهو ظاهر 
فيهذه القضية ْ 
وحيث انه لاحاجة بعد هذا الى البحث في 
قيمةعقودالييم الصادرة من زوجةالمورث باننسبة 
'لاقضر لانه اذا ابظل التصرف بالنسبة ججيبع 
التركة فلا محل للبحث فى وجه جديد لابطال 
التصرف بالنسية لنصيب القصر 
2 وحي ثأنالمستأتمعلهم الثلاثة الاخيين 


بدعون ملك جيع القدر الموروث عن الورث 


الاميل وهو ٠١‏ سو؟ ط و“ فدن عقتفى عنوذ 


بيغ ثلاثة صادرة لم من الورثة اثنان منهاباعفيها . على 


مجلة المحاماة 


نفسه الاول بمتدار <؛ سو ط و١‏ فدنوالئاتى 
بمقدارااطواف والمبيع م س و١‏ فدن فى عقد 
البيع الاول و م سوط فى عقد البيع الثانى 
وعقد البيع الثااث بمقدار هط وليس مترى أو 
ورثته من , بين البائعين 

وحيث ثبي من ذلك اذتركة«ترى سعد 
كلبا ببعت من ورثته الى المستانف عليهم الثلاثة 
الاخيرين 

وحيث ان هذا اليم الصادر من الورثه 
لايواجه به دائنو المورث لا تقدم من الاسباب 
الا ان المشكرين انفسهم داثاون عقتضى عقود 
الرهن المقدمه وتحقوم مقدم علي حق المستائف 
ولمم ان يطاليوا تركة مترى سعد المذكورة 


بقيمة مايخصه من الدين وبحبس ما دفع فيهذه 


التركة من المين المرهونه وتقدعهم على سوام 
ف استيفاء دينهم متها 
فلبذه الاسياب 

حكمث المحمكمة حذوريا بقبول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع يتعديل لمكم 
المستانف ورفض دعوى المستانف عليبم الثلائة 
الاخيرين بالنسبة لتركة مترى سعد التي تبلخ 
5 اماس وعط منالقدرالمدعىبه ن وج ولالاس 
ول البين بعريضة اعلان الدعوىويحوءاتوقع 

ما زاد على هذه التركة من التسجيلاتوهم 
مونم النتأف فيمطاةتركة ها نس 


عجلة المحاماة 


متريسعد من الدين مقدمين عل الى تاتف نفسه 
ولهم حبسن العين التى كانت مرهونة لهم بذلك 
الدين حت استيفائه والزمت الستأنف بنصف 
الصاريف والستأتف علييم عدا الثالث والرابع 
والامس بالنصف الباقى مع امقامةخخي اتماب 
الحامأه 
درلا المك وتلى عاني يجلسة بوم 
.الثلاثاء ١,اكتو‏ برسنة #1515 ار مسنة وعم( 
ا مشكلة نحت رياسة حضرة عبد الجيدبك بدوى 
القاضى وعضوية حضرق القَاصيين مد افندى 
صديق وامد بك فايق وحضور حافظ مد 


كات الجلسة ‏ اماجضرةعبدالحكيمعسكربك .رك 


وكيل اللمكمة الذي سمع امرافمة وحضر الداولة 
ففد امضى ع مسوذده المكم 


زان 
الولى الشرعى 
واجراءات القسمة 
' محكمة طنطا 74 فارس سنة ٠لية‏ 

ملخص المكم : 

٠‏ (١)لابتقيد‏ الول الشرعى بالاجراءات التى وضعبا 
قانون المرافمات لصحة القسمه حيث يكون فيا قاصر 
ذلك لان احكام الشر بعة الاسلامية واحكام القانون 
:“الفرنساوى الذي اخذت عنه هذه الاجراءات تقضي بعدم 

سريانها على الولى الذى منح سلطة اوسع .عر ساطة 
٠‏ ايم . | 

()كذلك لايوز انه يحتج بهذه الاجرآك ‏ 


نلف 
غير القاصر لامها وضعت -لهابتهقالاحتجاجيهاء نغيره وأعا 
تعوسمي لنقض مانم منجة غير القاصر وهوسعي مردودأ 
(©) لاشترط فى وجود حق الارتةاق ان تكون 
ملكية المراوى كلها لاحد الفريقين وك يمكن انشاء حق 
الارتناق على ملك مفرز يمكن انشاوه على ٠ك‏ شائع 
اسم صاحب العظمة فؤاد الادول سلطان عصر 
محكمة طنطا الابتدائية الاهلية 


بالمةالمدنية والتجارية الابتدائيةالنمقدة 
علنا بسرائ المحكة تجثرياسة حضرةعبد اميد 
يدوى بك القاضى 

وجحطور حشرق تاي عنيفي عفت 


و بك وصابل جمفر بك وعمان ناشد افندى 


كاب الملسة 


صدر المكم الأتى 

في قضية حافظ بك سلام وزكى افندي 
سلام عن نفسهوبصفته ولي شرعياً على جله عبد 
الرازق افندى ركى سلام وامين افندى عيد 
النزيز سلام واسماعيل وعية الثفار اقندى 
ملام . 

ضد 
٠‏ الشيخ اسماعيل منصور الشقنقيرى وتمد 

افندى رافب الشقنميرى والشييخ مود حمر صر 
حييب وعبد المقصود مود حييب كات 
سلمان حبيب * 

٠‏ الواردة المدولسنة١7و١‏ مرة زنم 


طلب المدعون بعريضة دعواهم الحم 
اصلياياحقيتهمى أن يأخذوا بطريقة الاسترداد 
المقارى والشفمة النصف على الشيوع في ٠١‏ س 
و”اط وء اافدزمم ملحمّات هذه الاطيان من 
مواش والات الزراعة 0 
ألوابور الثابت المعد لرمها والابنية القَائُة عليبا 
حسب ماهو مبين جميع ذلك بالعريضة وذللك 
مقابل. مبلغ ومع ملما و 44 الاجنيه من مبلغ ملم 
410 جنيه5445٠‏ المودعة خزينة هذه المحكمة 
مع ارسوم سجيل العقّد وتحريره على ذمةالمدعى 
غلييم الثلاثة الاخرين 0 وقدره:ه مليم ,7 
جنيه 007" حجن أحث د يدهم لى ذمة المواجه 
اسطابى كريازى ره حسب أقساطه 
واحتراطياالتم باحقيتوم فأن ,أخذوا بطريقة 
الشفعة سط ١١‏ فدن ٠١١‏ ممدارما اختصبه 
المددعى علي,ما الاولان بعت دالقسمةالوا اضح الحدود 
والمعالم بالعريضة حت حرف ( ب ) وماحقات 


الاطيانا لذ كورةمنمواشومبان والإتزراعيه . 


ونصف الوابور الشابت حسب ماهو مبين في 
العريضةنح تحرف ج مع الام المدعي عليهم الثلائة 
' الاخيرين بالمصاريف واتعاب الحاماه حم 
. مشمول بالنفاذ الموقت وبدون كفالة 

ويجلسة الى افعه صممالمدعون على طلباء 
السايقةللاسبابالتىقالر عار اميت سس 
ولد 3 ده 3 0 


عه المحاماة 


والمدعى علييم الاخيرين دفعوا بسقوط 
حق المدعين فى الشفعة لعلمهم بالمشترى من تاريضم 
4 سيتمير سنة 1115 وقبولهم البيع بدليل 
مهم المتقولات الزراعية والمطب التتنخلف 
7 طلبو ااحالةالدعو ىع ىالتحقيق 
لائيات ذلك وقد انكر المدعى علييم ذلك وبأن 
عقد م١‏ سبتمبر عقد اتفاق سيط لم حصل فيه 
بيع أو شراء . وقداجل المسك لجلسة اليوم . 
والممكمة ' 
بعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة فى ذلك قانوثا 
حيث أ نالمدعينارككنو افياثبات دعواهم 
الى الشيوع ينهم وبين الدعىعليهم والى الموار 
بالارتقاق وبالملاصقة من جهتين : 
وحيث أن الدع عليو.دؤءوا هذهالدءوي 
بأن هناكقسمة شيوع واتكرواحق الارتفاق 
واللاصفة 
وحيث أن المدعين قرروا أن عمد النسمة 
المؤرح ٠١‏ ابريل مبنه ١15‏ يينهم وبين المدعى 
عليهما الاولين لابفيد القسمة النهائية وذلك 
بنصه وباباحته لأأى الطرفين العدول عنهو يعدم 
اتباع الاجراءاتالقانونية المترئبة عل وجود قصر 


تهم فالشيوع قالم باق وتقد اعترفى به المدعى عليبما 


الاولان ضُينا فى عقدالبيع الشرعى الصادر منهما 
ف عييم الاخيرين وفي العقد التكبيل 


مجلة الحاماة 


وطلبوا بناء على ذلك اخذ الاطيان بالاسترداد 
المقارى والغفمة ‏ 
وحيث أَنْ صيئة عقد القسمة الؤرخ ٠١‏ 


. ابريل ١515‏ بصرف النظر تما بتي بغد نحريره " 


من بعض الاطيان والملحّات والمراوىوالطرق 
شائمًا تفيد النسمة النبائية فما حدد وافرز ولا 
. ينتد بيعض المبارات التى اراد الدعون أن 
يركوا اليبافان نية المتعافدين صريحة قاطءة 
وكل ما فى الامر رت امتماقدين اجاوا مقاس 
الاطيان بالمقادير التىاقتسموها وعينوا حدودها 
ومواقها كا اجلوا وضع المدود والآراويس الى 
ثلاثين بومأء وان وجه الماجة الالمقياس ووضم 
المدود أن الاطيانعند») يديت من البائع الاصلى 
كريازى احيل فى مساحتها الى كشوف التكليف 
وحكر مربى المزاد. وتخل كل بائع بعده عن 
المستولية بالعجز أو الاقتناءبالزيادة وانه كان 
من المحتمل آلا كون الطبيعة مطابّة للمساحة 
الوارده فى العقود مويد لعل حمَيةةنيةامتعاقددين 
ما فبمة المدعون اتفسوم من معنى العقد وعبروا 
عنه في عريضة دعوي وضع الحدود يتاريخ ٠م‏ 
بونيه سئة حادء وأنْ عمد القسمةتضمن :.هدا 
م نكل من الطرفين بان يديع او يشتري مايزيد 
او ما ينقص عن التحديد الذى اتفق عليه 
003 وحيث ان الشرط المزائى الذي اتفق 


عليه فى قد القسمة عند الرجوع في القسمة أو . 


نيك 
التأخير فى المقاس ليس فى نفسه نافضا لطبيعة 
عقد التنسمهاو مثيرا لميقتهاوائما يكو نكذلك 
اذا كان احد اللهبوم ارادالا تناداليهوالاتتفاع 
به فى الرجوع عنبا.وحتى رفع هذه الدعوى ا 
بقع ذلك بل اكد المدعون رغبتهم فى يقاءالقسمة 
بعريضية دءم وى وضع الحدود واحتفظوا فيبا . 
حتهم في الطالبة بالشرط المزانى من حيث 
التأخير لامن حيث الرجوع عن القسمة التي 
بنوا دعوى وضع الحدود على صحتها ويقلها 
وحيث 0 التي وضعبا قانونم ٠‏ 


امرافمات نصحة القسمة حيث يكو نفيها قاصر 


لاتقيد الولى ا تيد الومي لان القانون 
الف رأسوى الذى اخذت عنه هذه الاجراءات 
يقَضى بعدم سريانها على الولى اذ سلطته اوسع 
من سلطة الوصى ولان الشريعة الاسلامية 
لتى لاتزال سارية فيا يتعلق بسلطة الولى على 
مال موليه لانقيده نشىء 

وحيث انه لايحوز لامدعين فوق ذلك . 
الاحتباج بعدم حصول هذه الاجراءات 
لامها وضعت جاية القاصر فو الذي ,يحتيح بها 
دوذ المتماقد الاخر اماالمدعون فكمبمحكم 


٠ن‏ سعى فى نقض مأ تم من جبتهم فسعيرم 


1 مردود عليهم” 


وحيث أن مارواه المداعون عن غيارات 
المقد الشرعى والدتد المكمل له لاوجه له 


4 
لانه مع اقتصار الاول على ذكر الاحواض 
التى تق فيبا اطيان المدعين والمدعى علييم ومع 


ان الثاتى ذ كر قطع وجود. الاطران جيعبا 


؟لس و 9م ط وءإ؟ فدن واحال على العقد 
الصادر من الذواجه شكرى طنبه الى المدعين 
باعتباره اساسا لبيان حدود وقطع الاطيان » 
فانه نص ف العقد الابتدائىالصادرق/ اسبتمير 
والعقد الشرعى على رضنا امشر ين بالقسمةوقبولبا 
وهذإ كاف لعل تحديدها اساس التعأقد ينهم 


:وبين البائعين 


وحيث انه اذا كانت القسمة نهائية بطل 


حق الشفعة بالشيوع م بطل حق الاسترداد 
وان كان لابرد بطبيعته على هذا النوع من 
التصرفات 

وحيث أنه من حيث حق الارتفاق قرر 
المدعى علييم فى مذّكرتهم ان امواجه«شكرى 
طنية الماك الاصلى جميع الاطيان هو الذى 
انشأ مساقيبائم باع نصفما الى المدعين واشارط 
بقاء الراوى والمساقىعلى اصلها ثم باع «النصف 
. البائى بتاك الشروط ثم حصلت القسمةبالشروط 

عيتبا 

وحيث ان هذا القدركاف فى اثبات ان 
للمدعين حق ارتفاق على ارض المدعى عليهم 
لا يريب المالك الاصلى 


مللنسه؟ عل وعقم عل سمتاهمترهعل مدير 


مجة الحاماة 


كما ذهب اليه اليصوم جيم فازالششارع المصرى 
لم بأخذيها كطريقه لا كتساب الوق العينية 
واتما بالاتفاق " ٠‏ 
وحيث اذرواية المدعى علييم فضلا عن 
الاصل الذى. يرجع الدعى عليهم اليه فرتقريرها 
يدها نص العقدين اللذين تلقى بهما الخصوم 
الاك المدعون عن دعبّرا كي داسير وثابت«البند 
السادس من العقد الرسمي » والمدعى عليهما 
الاولان عن شكرى طنبة ( اخر فقرة ؤ, .البند 


:الاول من العقد الرسمي ) من قبول حقوق 


الارتفاق او قيول الاطيان بحالتها 


المراوى شائما فانه يلزم كلا منهما على حسب 
رواية المدعى عليهم بابقائها على اصلها ولاإشترط 
لانشاء حق الارتفاق عبارة اصرح من هذه ٠‏ 
( مادة “من القانون اللدنى ) وليس شرلا 
فى وجود حق الارتفاق ان تكون ملكية 
المراوى كلها لاحد الفربقين فا يمكن انشاء 
حق الارتفاق على ماك تاميمكن انشاؤمعل ملك 
شائع وحق الارتفاق منشأهنا لكل عقار على 
النصف الشائع من العقار الآخر فى المراوى », 


كيا اله ليس شرطا ان يكون العقار المرتفق ٠‏ 


او العقارالمرتفق به عقارا مفرزا فانشاءاللواجه 
شكرى طنبة اق ارتفاق فى مصلحة كل 


ع الجامام . 


من الملسكين الشائمين على الاخر عند بيعهانشاء 
صجييح وقد أيد عقد القسمةوجودق الارتفاق 
المتيادل باستقائّهالمراوىعلىالشيوع وعدم اسقاطه 
وحيث أنه لذلك يكون حق الشفعة فى 
الاطيان المبيعة لان الاطيان التى يملكونبا 
وعلرها حق ارتفاق للاطيان البيعة 
وحيث اذ المدعى عليهم الاخيرين دفعوا 
بسقوط حق المدعين في الشفعة لعلمبم بالشترى 
مسبت رطمي ديل اميم 
. التتولاتالزراعيةوالمطب المتخلف عنالقطن 
معهم وطلبوا الاحالة على التحقيق لاثبات ذلك 
كي دفم المدعون دعوى العم بالانكار وبأن 
عقد 6م١1‏ سبتمير عمّد اتفاق سيط 0 يبحصل 
فيه بيع او شراء الى اخر ما جاء عد كرنهم عنه 
وحيث ان عمد سبتمبرعقد بيع بات ناقل 
للملسكية لان كل اركانه “توفرة ولا يقدح 
فيه انه اتفق فيه على شرط جزالى 
وحيث. ان المحكمة لاثرى بعد ذلك 
مائما من احالة الدعوى على التحقيق اجابة 
لطاب الدعى عليرم الاخيريبن 
وحيث ان احسكمة لاترى وجباللخراسة 
لعدم وجود اللمطرمن بِمّاء الحالة على ماهى عليه 
فلبذه الاسباب 
حكنت الممكمة حطوزيا اولا يرفضن 
طلبتميين حارس قضاني ثانيا باحالة الدعوى 


يكنا 


على التحقيق ليثبت الدغي عليبم الاخرون ٠‏ 
بكافة الطرق القانونية علم المدعين عشترامم 
الاطيان امشفوع فيها ويناء عزبهم بمجرد وضع 
ييدث فى شهر سبتمبرسنة واه واقتسامرم مع ٠‏ 
الدعى علييم النقولات وحطبالقطن واظرارم " 
عدم الرفبة فى المشكرى. و ندبتاتحقيق حضوة 
خليل بك عفت وللرياسة ندب خلافه عند 
الانع وحددت اتحقيق أمامه دم مدابزيل, 
سنة ٠ه‏ وأبقت الفصل ف المصاريف 

صدر هذا المي وتل علنا جلسة يوم 
الاثنين .؟ مارس سنة ٠ه‏ نحثرياسة حضرة ! 
عبد أ يد بك بدوى القاضى وبحضور حضرى 
القامئيين خليل بك عفت وصام بك جعفر 
وعمّان ناشد افندي كاتب الملسة اما حضرة 
عفيقي بك عفت القاضى الذي ممع المرا افع وحضر 
المداولة فد امضىعلل مسودة الحم 

3 0 
فى الديون لفاية الف قرش . , 
محكية الاقصر الرئية 15 ابريل سنة 1910٠‏ 
ملفس الم 

جواز سماع شهادة الشهود ف الديونلغايةالف كرش ١‏ , 
ليس من النظام العام ولذلك يجوز الاتفاق بين الذاين 
والمدين فيذلك على انه لاعبرة بشهاده الشهودولا يعتبر 
السدادالابايصالاو باستلام سند الدين مئ: شراعليهوسداد . 


لديف 


باسم صاحب العظمة فؤٌاد الاول سلطان مصر 
محكمة الاقصر المزئية 
بالإلسة المدنية والتحارية المتعقده علنايو 6 
١‏ الإريما 4ى أبريل سنة 9+٠‏ و 70 رجب سنة 
م١‏ تحت ريأسة حضرة ة اعد نقأت افندي 
القانى وبحضور شنوده مقاربوس الكانب 
صدز المكم الآءنى 
فى قضية سلمان افندى غيريال 
عزيز جورجيوس وجورجيوس ناروز 
الواردة المدول عرة هدم سنة ١50٠‏ 
طلب المداعى بع ريض ةدعواه المكم بالزام 
مدعي عليينا الاول بصفته مدينا والثالى امنا 
متضامنين عبلغ ٠‏ قرش صاغ والمصاريف 
واتعاب الحاماة والنفاذ وارتكن على كباله 
مؤرخة ٠١‏ يوليه سنة 1و١‏ 
واعترف المدعى عليه الاول الحاضر باصل 
الدين وقال انه دفع منه ه جنيه وعنده شود 
المحكمة 
بعد نماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
: حيث أن المدعى عليه يقول أنه دفم خخسة 
جنيهاتوأنه مستمد لاثبات ذلك بشبادةالشبود 
وحيث اله متفق في ساد الدين انهلا عتبر 
السداد الاباستلامالكنبيالة مؤشراً عليها بالسداد 
يخط الدائن نقفسه أو بابرازايضاليخطهولاعرة 


عبلة المحاماة 


لشبادةالشبود فا مجوز الشهادة غليه 

وحتشان حكة الشارع فى عدم جوا ازسياع 
شهادة الشهود الافيالمبالغ الضئيلة هي لا نهجوز 
أن يشبد الشاهد زورا يأجر وتحوز الحاباه 
أو الانتقام أوالكذ بأ وبميرداظلطأ أوالنسيان. 
حتى لد قال بعض العاماءأن هذا من النظام العام 
ولا يقل ٠ن‏ نفس المدين أن يرضى لشهادة 
الشرود فا لا تجوز الشراذة فيه اذ ليس غرض 
الشارع حماية المدين فقط الذى قدتضره سذاجة 
وسلامة نيته أو ثقته خصده بل أي عدم كثرة ٠‏ 
القضايا الغير مبنية على اساس متين وجعل 
القضاء بميداً عن المضاربات الغير شريفة بالشوود 
وه ن الجائز أن الخصم الذئرضى ,الشبوداسيب. 
من الاسباب ااتقدمة عند مابرى أن خصمة 
أأى لشبود اعتقد أنه وكاذيون يعمد هو ايض 
الى احضار شهود زور ولو أن الضاء الفرنسى 
جرى عل عكس هذه القاعدة « وقضاء 
لكسمبرج جرى عل يكمكن اد القضاء 
الفرننى » 

( انظر بوديلا كائتبرى جزء «رة هه؟١‏ 
حاشية وبلانيول جزء ؟ غرة ٠6٠١١‏ ودوهاس 
جزء ‏ صحيفة 464 هن بند 5 الى بند.ه) 
وعندي أنه لايجوز الاتفاق مقدماً بأى حالمن 
الاخوال على أن الديون التى تحصل بين انين 
يحو زاثناتها شهادة:الشروداذا زادت عن الالف .. 


جلة الحاماة 


قرش لأ تف كل فريق را ينوى الضارية 
بالشبود من وقت الاتفاق على المعاملة وهذا 
فى المقيقة اتفاق على أمر غير معين من شأنه 
الاخلال بالقواعد التي فرضنم| القانون 

وحيث انه يج البحث اذا فى»سألتناوهى 
عكين ذلك وهى هل تجوز الاتفاق على عدم 
جواز سماع الشهود فما نوز الشهادة فيه وهل 
هذا يخالف النظام/ العام 

وحيث أن ل الشارع فى قبول شبادة 
الشهودف المبالغ السغيرة 5والتخالصم”بهاميناه فائدة 


التمافدين استثناء ءن القاعدة الاملية فتنازهم أ 


برضاهم عن ذلك واتخاذهم القاعدة الاصلية التى 
وضعب االشمارع والتىهىافضل يكثي ر لاتقاء الحطر 
الذى ينجم من شهادة الشهودللاً سياب السالفة 
الذكر لامذالفة فيه للنظام العام بل المكس يويد 
النظام العام أى القاعدة الاملية. وقد جرى 
القضاء الفرنسى والتَضاء المصري على ذلك فى 
كثير من الاحكام (انظر تمليقات ريفيروفوستان 
١‏ هيل ويول بونت على القانون المدتى الفرذسى 
الطبعة الثالئة والخسين ماد م١‏ صفحة 16») 
و الاحكام الشار الها فىالبند دد» والذى بعده 
وانظر كتاب القضاء المصرى للاستاذ | براهم 
جمال تعليمًا على المادة ١١١‏ مدي صفحة ٠١١‏ 
والاحكام المشار اليها وكذلكفيليب جلاد صفحة 
0١‏ غرة + وصفمة 57 غرة و١‏ بحت عنوان 


54 
(لايجوز الائبات باليينة ) حتى لقد حكمت 
بعض المحاكم بأنه اذاكان الدين ثابتا بالكتاية 
وانكان المدعى به اقل من الف فرش فلا يجوز 
أثبات التخالص منهبالبينةلان المحر رات عل حسب 
القازو الممرى هي الاصل فى الائيات فلايصح ْ 
تفىما اشة.لمتعليه بحجة اقل منها ( انظر جلاد 
صفحة/١‏ كرة ١٠)وهذا‏ مطابق الن ص الصريح 


فى القانون الفرنسى فى المزء الثانى ءن المادة' 


٠4١‏ وقد قال هاتون فى 'المزء الاول صفحة 
-- ان الشارع الصرى ترك هذا النص لاأنه 


أمر واضح 
ٍ بناء عليه 


حكءت الحكمة حضوريا للاول وفيابي 
للثانىبالرام الاول بصفته مد يتأوالئانى بصفتهض امت 
متضامنين عبلغ سبعة جنيباتو المضصاريف 
الكاني :امضاء القاضّي : أمضاء 


؟ 
والآلة التي استعمات 
قرار احلة من محكة سوداج 
ملخص الاثرار 
«داستمال 5 لات الي قد نحدث القتل فذانها 

لايكنيلاعتبارالواقعة شروعاً ففيقل رم اذاكانمن 
بين تلك الآلات آلة نارية محعشوة بالبارود قط الذى: 
: لايستعمل عادة فى القتل» 


١ »©#© 


1 
محكمة سوهاج الاهلية 
قرار 
نحن موافي علام قاضى الاحالة بمحكمة 
سوهاج الاهلية 
بعد الاطلاع على التقرير المدم من النيابة 
الممومية فى قضية الإاية مرة 445؟ طهطا سنة 


ولو المقيدة يجدول الاحالة عرة 0 سوهاج 5 


سنة ١و١‏ 

المشتمل على متفة امد قاسم 
قاس اسم مد وحموده قا أسم ل يها كر 
سنة 19 و8 محرم سنة مم١‏ بأراضى الجزيرة 
شرعوا فى قتل مفضل ابراهيم تغسدا مع شبق 
الاصرار بأن ضربه الأول بعيار والثاتىوالثالك 


: بسكاكن أجدثوا به إصابات بذراعه ورأسه 


وبعد الاأطلاع على أوراق القضية الذّكورة 
وسماع أقوال المهمين والمحاى عنهم 

حيث انه ثابت من السكشف الطي ان 
الاصابة النارية حدثت من آلة محشوة بالبارود 
أطلقت على مسافة قريبة جسداً حتى أن حبوب 
البارود الغير الحترقة وجدت منغرسة فى م وضع 
الاصابة 

وحيث ان باقى الاصابات محالتها المبينة في 
الكشب الظى وف صدر محضر تحقيق النيابة 
لاندل على وجو دنيةالقئل والباروديذاتلامكن 


إن حدثه خصوصا اذا كان موصّع الاصابة هو 


مد والبتى . 


جلة الحاماة 


الساعد ومع ملاحظة ان الضار ب كان عللمسافة 
قريبة جدا من المصاب وفى مكنته اختيار جزء 
ميت من الجسم اذا فرض ان البارود فد يتل 
فى بعض الو 5 

ابسن جنحةه ة-منطيقة على المادة حم ينات 

فلهده الاسباب 
قررنا اعتبار الواقعة جح ة منطبقةعلى المادة 
حينا عقوبات وأمرنأ باعادة أوراقها الى النيابة 
العمومية لاجراء شؤونها بها مع الافراج عن 
الْتبمين فوراً ان لم يكونوا محبوسين لسبب آخر 
طبق الاصل قاضى الاحالة . 


لضن 
الحلات العمومية 
محكية سوهاج 7 فبراير سنة 17٠‏ 
ملشمن ل 

١‏ المراد بالمحلات العمومية المنصوص عنها في المادة 
سنة .#4 #عقو باتهى الاماكن العموميةالتي تتماثل 
مع الطرق العمومية من حيثية الانتفاع بها كالازهات 2 
والمدائق ونجوها 1 

+ نحل اموس لم يخرج ع نكونسنزلا خاص اعد 
لسكناها وتعاطٍ مهنة مخصوصة فيه نحت قيود مخصوصة 
فهو بهذه المالة لابدخلفي عدادالحلاتالعموميةالصادر 


'بشأنها القانون فرة ١‏ ضنة هيه" 


جلة الحاماة 


باسم لحب النظمة قؤاد الاول شرفت 
بجلسة المذالفات النستدة علا بالممكمة فى 


لوم الاريع ناا فبراير سنة لوا نحت ريادة 


حضرة موافى علام افندى اثقاضى » وحضور 


حضرة حسين حد نافندىغضواانيابة والكانب 
اعد على وهى 
50 المج الى 
فى تفضية النيابةالعمومية غرة اؤسنة ٠به‏ 
صضدك 
السيد خمد على سنه ه٠٠‏ عريجى لسوهاج 
لانه في ليلة ١٠‏ نوفير سنة 15 لسوهاج 
وجد بحالة سكر بيزفى محل تموم المومسهاتم 
وطلبت عقابه بالمادة *؟" عقويات والمتهم أنكر 
الحسكمة 
حيث أن المادة فكاع نصث على معافبة 
الاشخاص الذين يوج دون بحالة سكر بين فى 
الطرق العمومية واحلاتالكمومية . وحيثانه 
نيت من اوراق هذه الدعوى ومنشبادةشاهد 
الاثيات فيبا ان المخالف وجد سكر انا فى منزل 
ا مومس المسماة هام 
وحيث ان الامر الواجب البحث فيه ال 
هو معرفة ما اذا كان مزل المومس هذا يعتبر 
ملا و ميا بالمنى الذى اراده القانون فى المأدة 


رقنا 


اعأءلا 


لدف 

وحيث لاجل هذا يتمين البحث فها اذا 
كان المراد بذكهو الحلا ت العموهيةبالممنى الخاص 
اى نلك الحلات الى نص عنهافىالقانونهرة اسنة 
١‏ لائحة المملات العمومية)وا كاذ كذلك 
فبل منزل المومس بدخل ضمن تلك الات . 

وحيث أذالقانوذ انما اراد بالحلاتالعمومية فى * 
المادة المذكورة الاء.اكن العمومية التى تمائل مع 
الطرق الععومية العطوفة عايها في تلك المادة 
لوجود الشبه بين الاثنين اذ كلاهاغ هص للمنفعة 
العامة وذلككالتتزهات والمدائق العمومية ' 
ونحوها حت لا ,تأذى: الجبور من وجود مور 
فيها يضق على الناس طريقهم أو ييكدرصفوهم 
فجعل المشرح لهذه الطرق والاماكن العمومية 
حرمة خاصه كفل راحةالجبور وطأنيثته فيها 

وحيث فضلاعل اذهذامستفاد من روحالمادة 
فانه ظاهر يحلاء فى النص الفرنسى حيث عبر 
الشارع عنها بقوله (#ناداهم عدهة) في حين انه 
سمى المعلات العمومية الصادر إشأمها القانون 
غرة اسنة ئعوةا ردتاطسم ماممصسعكحتاطةاف) 
ولا يمكن ان يكون المثان اراد ان بحيط هذه 
الحلات الاخيرة مهذه الرعايةانلخاصة مع نداباح 

بيع الششروب بات الروحية وتعاطيبافيها تحثقيود 

ا بعض اليات وبلا قيد فى البعض 
الاخر ( مادة ٠١‏ من لائحة الحلات العمومية) 

وحيث أنهي خذمن ذلك انكلة حمومية التى 


لحفدا 
جاءت فى المادة 8!" وص للدحلات انماهم على 
اطلانها اى عمتاها العام وتدل مع متعوتها على 
تلك الاماكن المخصصة [امنفعة المأمة والتي هى 
في حم الطرق العمومية من حيثية الانتفاع مها 
وحيث أنه مع هذا فلو سايرنا النياية فيا 
تزعمه من ان المراذ هو الحلات العمومية بالممنى 


٠‏ لماص لما صخ قولما بان منزل المومسداخلفي 


عداد تلك الحلات اذ انهم مرج عن كو نهمرلا 


خامياً أعد لسكناها وتعاطى مرةةالبغاء فيه تحت 


قيود مخصوصة ( راجع فى هذا الصدد حكم 
الاستئنا ف ال#تلطالصادر فدافبرابرسنة معى 
,نعليةاتالمسي و لامبا على القانون الاداريالمصرى 
ضحيفة ١٠58‏ - ) 

وحيث نهلوكان ف عدادالمحلات العمو ميه 
لجرت عليه أأحكامالقانونثمرة اسنة؛ .حول اأعدت 
له لائحة خاصة هى لاحة بيوت العاهرات التى 
اخذت من ذلك القانون بض النصوصاللاعة 


٠‏ وتركت البعض الآخر (قارن نصوص لائحة 


المحلات العموميةو لانحة برو تالعاهر ا تالصادرة 


عة الحاماة . 


فى 1١‏ نوشير سئة 06.ه) 

وحيث انه مجرد قبول المومس أشخاصاق 
متزلبا لا يكسبه صبغة المحل العموى اذ لوكاق ' 
الامر كذلك لاصبحت برو تالمائكات وارباب 
المرف والصتائع ويبوت التجارة وغيرهاتما 
ينشاها الافراد فى عداد المحلات المومية وهو 
مالم يقل به احد ْ 

وحيث فضلاعن ذلكفانه إترتب على القول 
بانه محل عموى ان كلفمل بوتي فيمن يسكنه 
بقع نحت طائلة المقابو كفمل فاضح عاتى او 
مسكر بين أو نحوه الى غير ذلك من التتائج التى 
ييررها العقل بداهة ولا تتذق مع الغرض الذى 
أعد له ذلك المأزل. وحيث مما تقدم تكون 
دعوى انيابة على غير أساس وبتعين الح بيراءة 
المهم عملابالادة 51 اج 

فلبذه الاسياب 
٠‏ حكمت النمكمة حضوريا ببراءةالمخالف: 

ورفت الماريف عل الحكومة 7 


القاضى 


ملة الحاماة 


ذف 


القراس ولقراران ولسُوراٌ 


: قانون كرة 8# لسن ١97٠١‏ 
قانون خاص بتعديل لائحة ترئيب الحاكم اأشرعية 
والاجراءات المتعلقة بها 

نحن سلطان مصر 
بعد الاطلاع على لانحة ترتيب لمكم 
الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادر مها 
الأءران الءاليان الرقهان 07 ذى القمدة سنة 
ل دلسمبر سنة و.و١)‏ و75 جادى 


الثانية سنة مم١‏ ( ".وليه سنة )١51١‏ 


وبناء على ماعرضه عليئا وزير الْمانية ' 


وموافقّه رأي مجلس الوزراء 
رسمتا بما هواث : 
مادة ١‏ يضاف على المادة/ من اللأتحة 
السالفة الذكر العيارات الآتية: 
««ويكون تصرف الحكمة الابتدائية 


الشرعية في الأوقاف قابلا للاستئناف فى ؛ 


المسائل الأ ثية : 

(1) اقامة ناظر وضم ناظر الى آخرواذن 
أحذ الناظرين بالانفراد ولو فى :حمل خاص 
ورفض الاذن باللخصومه والاذن بمخاافة شرط 
الواقف مبما كانت قيمة الأعيان الوقوفة 


(ب) الوافتة على الاستيدال أو عدم 
اللوافقة عليه والاذن بالاستدانة والتحكير 
والتأجيرأدةطويلة وبي المقارا موقو ف لسداددين : 
اذاكانت قيمة الاعيان الموقوفهتزيد عن خسمائه 
جنيه مصرى 

وتقدر قيمة الاعياز الموتوفة على حسب 
التواعد القررة فىالمواد #موؤم وهم من لانمة 
روم اللعمول بها أمام الحكم الشرعية الصادر 
ما القانوزغرة الرقيم +امارس سئة ونوا 3 
؟- تعدل المادة م من اللانحة السالفة 
الذكر بالأتى . 

د تختص الحكمة العليا الشرعية بالفصل 
في قضايا الاستثناف الذى يرفم اليهاني الاحكام 
والتصرفاتف الاوقاف الصادرة بصفة ابتدائية 
من ال حالم الشرعية الابتدائية », 

تعدل الفقرة اأثانية من مادة ه من 
اللائحة الدكورة بالا فى : 

:وجو زالاستئناف ف الاحكام والتصرفات 
في الاوقاف الصادرة بصفة ابتدائية من الحاكم 
الشرعية الايتدائية أمام الحمكمة العليا »» 

4 تعدل الفقرةالاولى منالمادة من 


>14 


اللائحة السالفة الذكر بال فى : 
» الاوراق الرسمية سواءكانت سندات 
أوحررات تكون حجة على أى شخ صكان فبا 
تدون 5 مع مراعأة ماجاء بالمادة/؟ من هذه 
اللأحة من القيود امخاصة بالاشباد بالوقف  »‏ 
'ه تعدلالادة بصو من اللاتحة الذكورة 
0 
دونع عد الا كار يمام دعوى الوقف 
أو الاقرار به أواستبدالهأوالادخالأوالاخراج 
وغير ذلك من الشمروط التى تشارط فيه الا اذا 
وجد بذلك اشرادمنٍ سكعل د يدحاكم عي 
بالقطر المصرى أو مأذون من قبله ين ف 
المادة .حم من هذه اللانحة وكان مقيدا بدقتر 
احدى الل كم الشرعية المصرية 
وكذلك المال فى دعوى شرط يكن 
مدو نأيكتاب الوقف المسجل وى دعوىمستحق 
يكن من الموقوف عليهم وقف الدعوىمقتضى 
ماذكر 
ولا يعتبر الاشهاد السابق الذكر حجة على 
الغير الا اذا كان هو أو ملخصه مسجلا بسجل 
المحكمةالى بدائرتها العقار الموقو ف طب لاحكام 
ألمادة بم من هذه اللاشحة » 
5- يضاف بعد المادة 17١‏ من اللائحة 
الذكورة مادة ١7.‏ مكررة نضبا ما يأتى: 
. «اذا امنتع الشرود ع نالحضور بعجرد طلب 


ع ذلك ا بالمضود على بد 
حضر أو احد رجال الضبط يعاد بوم واحد 
مقدما غير مواعيد المسافة المبينة فى المادة هه 
من هذه اللائحة . 

فاذا م يحضر الشاهد لاداء الشبادة بعد 


٠‏ تكليفة بالمضور على الوجه العتبر قانو] محكم 


عليه بغرامة قدرها مائة قر شاميرى واذا اقتضى 
الحال حضوره يكلف ثاني] بالحضور وعليه 

مصاريف ذلك التكليف 

واذا حضر من دعى للشهادة وامتنع عن 
عى الاجابة أو اذا امتنعم الشاهد عن الحضور بعد 
تكليقه به مرة ثانية يحكر عليه بنرامة قدرها 
مثتا قرس اميرى 

واذا حشر الشاهد الذى تأخر عن الحضور 
وابدى اعذرا صحيحة جاز اعفاؤه من الغرامة " 
بقرار من الحكمة التى اصدرته» 

7 يضاف بعد المادة +بس من اللائحه 
المذكورة مادة 4م مكررة نصبا مابأق: 

«يجوزدكلذى شأنأن يست #التصرف 
في الاوقاف الصادر من المحكمة الشرعينة 
الابتدائية بصفة ا بتدائيةنى ظرف ملاثين يوم 
بالاكثر من يوم صدور التصرف . 

ويجوذ لوزير الاوقا ف أن يرفع الاستئناف 
فى مسائل الاوقاف الميرية فى الميعاد المذكور 
ويرفع الاستئنا بتقرير يقدم بقل كتاب محكمة 


مجلة الحاماة 


التصرف الا بتدائية أو لكتاب المحكمة العليا 
ويترتب عل 'الاستئنان اقاف تتفيذ التصرف 
الصادر عن الحكمةالاتدائية الافى/قامة الناظر 
وتفصل الحكمة الحليا بمدالاطلاععل الاوراق 
ويجوز هن تستدعىمنترى لزوما لمماع اقواله 
و ان تستوفى مما تراه لازم من الاجراءات 

ولحكمة الاستئنان أنتف تلى أو تمدل 
التصرف المستأتف اماما ولبا أن : تقم ناظراً 
عند الغائها اتتصرف الصادر ا : 

- تضاف الفقرة الم انية على المادة ممم 
من اللائحة المذكورة . 

«ولا يحوز لهذه الحأ كأنت_ جل أى اشباد 
يوقف أو بافرار به أو استبداله أو الادخال أو 
الاخراج أو غير ذلك من 5/١‏ اشروط التى تشرط 
فيه الا اذاكان مستو فيا الششروطالمنصوصعليها 
فى المادة بن من هذه اللائحة,» 

ه سرى احكام المواد اولاو8ولامن 
هذا القانون على مواد التصرفات فى الأأوقاف 


المنظورة بالحاك ولم يفصل فيا الا بسد العمل _ 


بالقانون المذكور 

ل - تبقى احكام المادة 30 من لائحة 
ترتيب الحاكم الشرعية الصادر بها الأمر العالي 
عرة ث٠‏ الرقيم "وليه سنة 4٠‏ معمولا مها 
في الدعاوى المتعلة بالاوقاف الصادرة قبل هذا 


يلف 


١‏ -لايجوز للمحاكم الشرعية بعد مضى 
خسة عشز يوم من تاريم العمل بهذا القانون» 
خلاف مواعيد المسافة »أن تسجل و سحلاتها 
أى اشباد بوقف أو اقرار به الا اذاكان مستوفي 
الشروط اللنصوص عليها فى المادة ١+‏ من لالحة 
تريب الحاكم الشرعية للد سبي هذا 
القانون 

3 ش51 ا 
ويسرى العمل بهءن تاريخ نشره فى الهريدة ' 


الرسمية 
صدر يسراى رأس التين فى ١‏ ذىالمجة 
سنة مم١‏ ( ه سبتمير سنة +199 ) 
فؤاد 
منشورة فرة ؛ 
عما يجب اتباعه فى تطبيق بعض نصوص القانونٍ 
نحرةهلا سنة 21١999‏ 
استفيع بعض الحاكم الشرعية عنا يجب 
اتباعه في تطبيق بعض نصوص القانون عرةه؟ 
سنة 197 قرأ أت وزارة المقاية أصدار هذه 
التعليات لتستمين مها المحاكم فى تطبيق نصوص 
هذا القاون : 
المادتان الاولى والثانيه 
اشتملتهانان لادان على جكمين عخالفين ل , 
كان العمل جارياليه قبل صدور هذاالقانون وهها 
-١‏ ان ثفثة الزوجة او المطلقة لايشتزط 


4 
في اعتبارها دينا فى ذمة الروج القضاء او الرضا 
بل تدتبردينا من وقت امتناع الزوج معالاتققاق 


مع وجوبه 


ان دين النفقة من الديون المتعنة: 


وهى التى لانسقط الا بالاداءاو الابراءويترتب 
على هذين المكمين 

١‏ - اللزوجةاوالمطلقة انتطلب المكم 
بالنفقة على زوجها من مدةسابقةعلى التراضى ولو 

“كانت أكثر من شهر اذا أدعت ان الزوج "ركبا 
.من غير نققة مع وجوب الاتقاق عليها في هذه 
المده طالت أو قصرت ت ومتى أثيتت ذلك بطريق 
من طرق الاثبات ولو كان شبادة الاستكشاف 
النصوص عليها فى الماده لالا١‏ من اللايحة حكم 
لها عا طيت 000: 

٠‏ أن دين النقه لا سقط عوت أحد 
الزوجين ولا بالطلاق ولو خاما فللمطلقة مطلتا 
الم فيا مجمد لما من النققة حال قيامالزوجيهمام 
كن - عنالطلاق أو اكلم 

- ان النشوؤ الطارىء لابسقط متحمد 
القة ايع 0 مطلفًاً منوجوبهامادامت 
الؤزوجة أو المستدة ,نا .ناشزة 

وظاهر أن هذدين ل انرس 
عليهما فىهانين المادتين واما ما عداهها من احكام 
التفقة فالرجم فيه الى الارجح من مذهب ابو 
حنيفة طب للفقرة الاولى من المادة 0+٠‏ وعلى 


مجلة الحاماة 


ذلك يكون المرجع فيمن تجب لها النئقة ومن 
لايجب هومن مذهب انى حتيفة + 
المادةٌ الثالثة 

موضوع هذه الادة هو من تأخر حيضبا 
وهي التي .تبر شرع من ذوات الميض وقد 
تأخر حيضها اما من ليست كذلككالصغيرة 
والت بلغت بالس نولم تحض واليائسةوالمستخاضة 
التى ليست عادنها فى الميض فخارجات من 
موضوع هذه الادة فالرجع فى.حكمهن ما هو 
الارجح من مذهب ابى حنيفة وتفصيل هذا 
الموضوع أن من تاخر حيضبا لايخلو حالبا 
عالأتى ٠‏ 

١‏ - انها اذا اعترفت باتقطاع حيضهاسنة 
كاملة من وقت الطلاق اعتيرت منقضية العدة 
بالنسبة للنفقة باتهاء هذه اأسنة 

؟ - انهما اذا لم تقرف بذلك وقالت انى 
رأيت الام ثلاث مرات فى اثناء هذه السنة: 
انقضت عدا * 

انها اذاقاات الى رايت الدم مرتين 

فى هذه السنة اخرت الى أن ترى الدم مركثالثة 
فتنقضى عدتبا أو بمضي عليها سنة كاملة من 
ص وقت انقطاع الدم فى المرة الثانية وحينقف تعتبر 
منقضية العدة يأثتهاء هذه الستة بالنسبة لانفقة . 

اذا قالت الى رات الدمقى السنة 
الأولى مرة واحدة فان لم تر الدم فى سنة كاملة 


غجلة المحاماة 


مرى وقت انقطاعه في امرة الأولى انثنضت 
عدترا بالنس ة لنفقة باثتبائها . وان رأنه مرتين 
فى الثانية اتقضت عدتها من وقت رؤية الدم 
في المرة الثانية ( الى هئ .الميضة الشالثة ) وان 
رأنه مرة في هذه الثانية اخرت الى أن يعضى 
عليها سن ةكاملة من وقت انقطاغ الدم فتعتيد 
منقد'ية العدة بانتهائها أو ترى الدم فى اثنائها 
٠‏ فتقنضى عدآها برؤيته . 


ه اذا كانت المعتدة رضم وحاضّت 


في اثنائه فلاث مرات انقضْت عدتها برؤية الدم 
:فى المرة الثالثة 
؟ ناذاكانت امعتدة المرضع قد حاضت 
عس ناز ىمدة الرضاعاخرت بعداتقطاع الرمتباع 
الى أن ترى الدم مر ثالثة أو بعضى عليها سنة 
من وقت انقطاعه (اىالرضاع) لاترى فيبا الدم 
١‏ اذا كانت الممدةالمرضع رأت لين 
فى اثناء مدة الرضّاع مرة واحدة اخرت بعد 
انقطاع الرمنلع الى ان ترى الدم ممرتين أخريين 
أو بعضئ علدب سنة من وقت انقطاعه لا ترى 
فيها الدم أصلا فان رأت فى اثناء هذه السنةمرة 
واحدة أخر ت الى انترى الدممرة ثالثة ا وعضفى 


٠‏ عليهاسنة من وقت انقطاع الميض لاترىقيها للدم. 


| اذالم ثر العتدة الرضع الدم في مدة 
ال صناع اصلا فسكمبا بمد انقطاع الرضاع حم 
مق تأخر حيضبا بغير رضاع وهو ماساف يأنه 


يدف 


ملاحظة 
أشبرالسنةنهتبربالاهلةماعداالشب الاو لأما 
هوفيعتير بالايام فيكم لثلاثين يو ماو لوكان ناقصا 
اذا كان الطلاق حصل بمدقجر اوليوم منهأما 
اذالم يكن كذلك فيمتبر أيضيا بالاهلة وكذلك 
براعى فى اشم رالسنة التِتبتدىءمن وقت انقظاع 
الحيض او الر ضاع 
المادةالرائمة 
٠‏ تضمنت هذه المادةبيان الا <و الال يطلق 
فيبا القاضي على الزويج الماضر الذى ليس لعمال 
ظاهر يعكن التنفيذ عليدوهى: 

١‏ اذا تصادق الطرفان على الاعسار او 
الكرته الزوجة وأثبته الزوج وفى هذه المالة 
عبل مده لا تزيد على شور قان اثفق فلا تطليق 
والا طلق عليهالقاضى بقولهفسخت نكاحك منه 


أو طلفتك منه 
اذا ادعى الاعسار ولم يثبتهلاعصادقة 
ولا بيئة ١‏ 


#- اذا سكت ولم يقل الىمعسر اوموسزر 
وأصر على عدم الاتفاق وبالاولى اذا قال أتي 
وف هاتين الخالتين الاخيرتين يطلق عليه 
القاضى بدون امهال باحدى الصيغتين السابق 


.ذكرها وى كل الاحواللايد من طلب الزوجة " 


ين 


ايفن 
المانة اللامسة 2 , 
تضمنث هذه الماده الاحكام الا نية 
١‏ اذا غاب الزوج غيبة قرية وم بترك 
لزوجته نفققة ورفءت امرها لللقضاء فان كان لبذا. 
.الزوج مالظاهروهو ماعكن التنفيذفيه بالظرق 
المعتاده تقذ حكم النفعة فيه 

١‏ اذا فاب الزوج غيبة قرية وإ بترك 
الزوجته نفقة ة ول يكن لدمال ظاهرورفعت امرأة 
امرها القضاءطالبة التطاليقعليهلمدم الانفاق ففى 
هذه المالة بسد ان بثدت لدي المحمكمة غيبته 
.وزوجيتها وتركبا بغير ثفقة وعدم وجود مال 
ظاهر له تضرب اجلا لبذاالغائب بحسب مائراه 
وتنص على انه اذالم برسل فى تلكالمده لزوجته 
٠ .‏ تنفق منه على نفسبا النفقه الحاضرة الواجية 
لبا عليه. اولم تحضرللائفاق عليرأنطلقعليه وتقرر 
تكايف قم الكتاب ياعلان الذائب لصورة من 
هذا القرار كان مشى الاجل ول برسل لزوجته 
ما تنفق منه ولم بحضر للاثفاق عليهاوتحقةتت 
المسكمة من وصول الاعلان اليه طلقّت بقولبا 

فسخت ذكاحك مته أوطلقتك منه 
اذا غاب الزوج غيبة بعيدة ولميئرك 
لزوجته تفقة ولم يكن له مال ظاهر يمكن اخذ 
النفقةمنهففى هذه الحالةمتى ثدتللمحكةالزوجية 


' ؤغيبةالزوجج وعدم وجود مال تطلق عليه يدون 


ضرب الاجل والاعذار الممينين في المالة الثانية 


جل الحاماة ٠‏ 


اذا غاب الزوج ولم يدر مكانه ولم 
يكن له مال:ظاهر ورفعت اازوجة امرها الى 
القضاء طالبة الفرقة لعدم الاتفاق ففىهذاخالة 
متى اثبتت المدعية الزوجية والغيبة وعدموجود 
المال وعدم العم بالكان طلقت الحكمة عليه 


في الال بالصيغة المارة وبدون ضرب الأجل 


والاعذار المبينين قبل 

ه ‏ اذا كان الزوج مفو 7 ول ترك ققة 
وم يكن له مال ظاهر 'ورفءت زوجته الامر 
للقضاء طالبة الفرقة لعدم الانةاق فتى ائبتت 
الزوجيةوالفقد وعدم وجودالمال طلقت الحكمة 
عليه ما في الال ةالثالئة 

٠‏ اذا كان الزوح مسجونا ولم يكن له 
مال ظاهر يكن اذ النفقة منه ورفم تزوجته 
الامر للقّضاء طالبة الفرقة لاعساره وايش تذلك 
طلقّتالمحكمة عليه .دض رب الاجل والاءذار 


المبينين فى الخالة الثانية 


وغير خاف أن المراد من الاثيات فى ججيع 
هذه الاحوال هو الاثيات بالمجيج الشرعية ولا 
تكفي شبادة الاستكشاف لان لمكم الذى 
تصدره الححكة حك بالطلاق وظاهر انهلا بدقبل 
السير في الدءوىمن الاعلان والاعذار بالطرق 
النصوص عليها فى اللاتحة 
. ملحوظة 
تبر الرويج غائياً غيبة قريبة اذا كانككان 


مجلة المحاماة 


يسبل وصول قرار الحسكمة بضرب الاجلاليه 
فى مدة لا تتجاوز التسعة الايام وستيرغائي غيبة 


بعيدة من لوس كذلك 
المادة السادسة 
نضدنت هذه المادة بيان حكمين 


, ان الطلاق الذى تومه حمكمة لمدم‎ ١ 


الاثفاق طلاق رجعى يجوز لازوج انيراجعفيه. 
ما دامث الزوجة فى العدة 1 

- ان جواز الرجوع مشروط بشرطين 

١‏ ثبوت يساره >يث يظن قدرته على 
ادامة الانفاق عليها قمّة مثلا 

٠‏ استعداده للانفاق عليها نففةمثاهافاذا 
يتوفر الشرطان لم نصح الرجعة 


اعمال الخيرا. 
وزعت وزارة المقاية على الحام الاهلية 
المنشور الا ى : 
لايخفى ان اعمال اخلبراء امام المحم هى 
ذات أهبية عظمي لانها تتماق بأمورفنية فامضة 
يتوقف الفصل فى الدعاوى عليها 
وقد تين للوزارة من بحث الدوسيبات 
الخاصة ببعض الطبراء القبولين امام المحام ان 
مؤلاء اللياء لم يتقدموا الى لجان المبراء التى 
قررت قبولهم سوى اوراق بسيطة لاقيمة لها 
في ذائها ولاتثبت كفاءة المبير في الفن الذى 


الفا 
قبل فيه كثل خبير تقرر قبولهف الاممال المسابية 
مع أنه لايحمل الاشهادة الببكالوريا وآلغر قبل 
فى الاعال الزراعية وهو لم يدم من الاوراق 
الدالة على كفاءته سوى شبادات بسيطة موقع 
عليبا من بعض محامين وخبراء بطريق الحاملة 
على ان قانون الليراء قضى بان الثشباداث 
والمستندات التى تقدم من الخليراميحب دقة خصبا 


'معرفة لنة اليراءوماذلك الالمحي ص وتقديرقوة 


تلك الاوراق اتكون أساسا لتقدير الكفاءة” 
التى يعرتب عليها القبول والتميين 

وقانون الخيراء بالمادة التاسعة متهفضلا عا 
ذكر قد أبالاجنةاميراءطلب ايضاحاتاضافية 
من بير وهى لا تمكو نالاخاصةطيهًا بالبحث 
فيأمص كفاءة الخبير فى الفن الذي يرغب التعيين فيه 

وبناء على ذلك فالاجنة لحا قبل التعيين ان 
تستحضر ابر لتتحقق منها نه قادراً بنفسهعل 
لأدمة ما يطلب من الاعال وان تبحث معه أيض) 
وتستوضح منه عن مبلغ معاومانه فى الفن الذى 
برغب الاشتغال فيه حت ىتكون كفاءة المييرقد 
تدر ت وبنيت على آمان صحيتح 

فلبذا تلفت الوزارة نظر حضرات اعضاء 
انا لخيراء اص شهادات ومستنداتالخبراء 
عند التعيين بكل عناية ورغبةوأن لا تقبل منها 
الانا يدل على صحة الكفاءة التامهفي الفن . 


الطلوب التعيين فيه . 


عجلة المحاماة 


امسا 'لمضاء وتحاماة 


لذن 
منح أعانة. 1 في المكق ١‏ 
إنجال القضاء والثيابة. 
كتبت وزارة المتانية الى المحاكم الاهلية 
الكتاب الاتي : ١‏ : 


تقد تغرر مننح حضرات موظفي القضاء 
ومفنثي النيابة والوكلاء اعانة قدرهاغهسة عشر 
ف الثة فى السنةالحاضمرةعلى واقع. رتبانهمالمالية 
عوجب التحسين بغير الاعانة المريية حيث 


لادخل لما فى المرتياتبحيث لاتزيد على ٠ه‏ اجج.م . 


فى السنة بالتطبيق للمادة ٠‏ من منشور المالية 
مرة 45 سنة ٠؟د١‏ اخلاص بالاعانة اعتباراً من 
أُوْلْمَازن سنة :و١‏ لغاية م؟ فبرابرسنة ١5571‏ 
عل قسطين الاول النصف من أو ل مارس؟١١‏ 
لغابية اغسطس سنة ١٠١‏ والثابى منسيتمبرلغاية 
8 فبراير سنة1؟؟؟ . والامل التنيه بصرف 
المستحق عن الستة الشهور الاول من اول 
مارس سمنة٠؟و١‏ وقدره ٠7‏ ونصففي اأثئة حيث 
لابتجاوز النصرف جم 

7 وهنامع ااا أن لامالة لني تصرف 
لمشر الوسدارم محكمة الممعامواة 


مضّانالي سبل المكافاًة المارى خم م الاحتياطى عنه” 

وكتدتوزارة ا اأحأ 0 الاهلية 
التكتاب الاتى : 

استعلمت بعض المحاكم الاهاية ااذاكان 
منشور المالية كرة ه4؛ سنة ١57٠‏ لسري على. 
الكتبة الموقتين ومندوبى المحضرين اسوة بياقي 
الموظفين وغامح لهم الاعانة الجديدة كاملة من 
عدمهة , 5 
وباحالةهذهالمسألةعلى جنا بسك رتيرمالي 
وزارة المقانية افاد تاريخ ١١‏ سيتمير الحالى 
إسريان منشورالمالية سالف الذكر علييم وان 

عن عنس لهم الاعانة الجديدة كاملة 
قبناء عليه نؤمل التذبيه الاجراءما توضح 


+نتقبو ل بودن اهن 
طلب عقدها 
ارسل ججاعة من حملة الليسافس ال ىصاحب 
السعادة رئيس محكمة الاستئناف الاهلية 
الطاب الاتى : 
حضرة 2 السعادة رئيس 5 
الاستئنان الاهلية العليا . 


1 عبلة المحاماة 


انمّدت في شبر يونيو الماضي لنة فحص 


قف 


طليات حامل الليسانس الراغبين فى الاشتغال كلابكوت المستشار بمحكمةالاستثناف الاهلية 


بالمحاماةوقررت ل ناستوفت طلباته الاجراءات 
اللازمة للاجاز 5 بالمرافعة امام الحاكم 

وقد رأت اللجنة حيقذ أن بعض الءلبات 
ينقصبا ثىء 9 الاجراءات فأجازت لاصحابها 
الرائعة الى جلسة اخرى. 

وما أن الكثير أو الب.ضمنهذهالطلبات 
الاخيرة التى اصامها! الارجاء قد اتم اصنابها 
ما تقض من الاجرا أت التى يتطلها قيد الاسم 
واجازة المرافعة . وعا أن أى ارجاء آخر يأرب 
عليه ضرر ليس بالقليل اديب ومادي) - غير مايمس 
صاحبه فن اأشمور يانه ين غيره من الزملاء 
فين عاطلاعن التشر ف بالمرافعة امام المحاكم 

فضلاعن عدموجودمايرر هذاالتأجيل الان-ب 
لهذا نرجو منسعادتكشديد الرجاءأنتشكرموا 
إسرعةعقد الاحنةالمختصة لابثف طلباتناوالاجازة 
نا بار افعه امام المحاكم 

ومع عظيم املنافى اجابة ملت.سنا رجو 
ياسعادة الرئيس 3 تتفضاوا بقبول فائق الاحترام 

طالبو قيد الاسماء المرجأة 


نوب الفضاة . 
نظر) لتأخر الستر هيل والسترماك برنت 
واللستركالويائى ف اوروبابالزسبةلواعيدالبواخر 


للجاوس في محكمة جنايات طنطا والنصورة 
واحد قضاة محكمة طنطا لتكمئة الميئة في 
الحكمة 

وندب ا مس ركرى للجلوس فى محكمة 
جنايات بنى سويف 

وندب قاض من محكمة اسيوط الاهلية 
للجاوس فى محكمةجتايات اسيوط وقنا فى شهر ٠‏ 
اكتوبر بدا 

وناب حضرة صاحب السءادة خمد محرز 
باشا المستشار بمحكمة الاستئنا رياس ةحكمة 
جنايات الزقازيق فى شمرا كتوبر 


أكر حو 1 
السيد محمد جدى باشا 


الرجة حياته 

ولد الرحوم السيد مد مجدى باشافى, ليلة 
0 رييع الاول سنة هد( ه زمههمز ميلادية ) ' 
بمدينة القاهرة 

وبعد أن أتمدراسةالمقوقبعدرسة الالسن 
والادارة التاهرة كان احد أعضاء الارضالية 
الصرية فحاز شبادة اللسافس فى القوائين من 
كلية اكنى بفرنسا ثم حاز شهادة. الدكتوراه فى 


5 القوانين والدكتوراهفيالفلسفةمن جافعة باريس , 


زففا 


وقدم رسالة موضوعبا الرهنالعقارىف الشرامع 
الفر نساويةواارومانية به عودع 6ل أقعاد هط 
متهعسة1 أتميل ماه متحسما أتمنيك 
وتمين مساع دلانيابة بمحكة اكس الابتدائية 
بر نسامدةعامينكان فى خلالهما موضع احترام 
وثقة رؤسائه 
وما عاد الى وطنه عين مساعدا للنيابة فى 
محكمة مصر الماتلطة فى ا تسمير سنة الما 
رانب ستوى قدره ٠٠٠‏ دفر نك ثم تقل الىنيابة 
محكمة المنصورة الاهلية فياوليناير سنة مم١‏ 
ومنها الى نياية مصر الاهلية فى اول ينابر سنة 


دهم وعين بعد ذلك قاضيًا فىحكمة المنصورة. 


الاهلية فى ١‏ مارس سنة كلما 3 قل قاضياً 
في محكمة الاسكندرية الاهلية فى اول نوفبر 
سئة اهما وانتدب قاضيا محكمة الاستئتاف 
. الاهاية فى ٠؟‏ توفيز سنة 4ههم١‏ وعين بعد ذلك 
مستشارا مها بأمر عال صادر فى/7 يو نيه سنة 
“حدما وظل 6 بعمله فحكمةالام تناف الى 
1 ان أدركته امنية ش 
وكان رجمه ل أنم مستخار ف محكمة 
ألاستئناف ومن كيار أ عضاءالمجمم العلمى المصرى 
والجمعية الجثرافية السلطانية ٠‏ كان يتقن الاغة 
الفرنساويةكأ حداأ بنائماويمرفقليلامن الانجليزية 
فضلا عن تسكنه من اللغة العربية 
٠‏ وقد نال الرتبة الثالثة فيسنة مده والرتية 


مجلة الحاماة - 


الثانية فى سنة ؟هم١‏ ورتبة المماين في سنةههم» . 
ومنصرتبة الميرميران فى سنة 15١0‏ ثم الباشوية 
المصريه فى 4 فارس سنة 1518 منسالنيشان 
الحيدى الثااث فى سنة ه٠1‏ والنيل الثالث فى 
١لا‏ دسمبر سنة 1915 5 منسم نيشاذالنيل الثاتى 
في .ه اكتوءرسنة ١915‏ 

وكا كان المرحوم والده السيد صاسل بك 
مجدى القاضى العالم والشاعر الاديبالجيد مثالا 
لهال الاخلاق وعلو الصفات ودماثة الطبع 
ومثلا أعل لتفانى فى خدمة الوطن والعلم كان 
ابنه الأرحوم السيد مد يجدى باشا . فقد خدم 
القضاء والهلم نسمة وثلاثين عاما تقرياً وله من 
اأؤلفات قىء كثير نذكر:منما رسالته البديعةفي 
الرهن العقارى الوا نين الفر نسأوية والرومانية 
التى حاز عليها شسبادة الدكتوراه ورسالته فى 
التوحيد وجلة رسائل أخرى فلسفية فى النور 
واللميئة الوجوديه والموجود . وله رسالة لوْلؤْة 
تاج الملوك الى أنشأها تلبية لطلبٍ جاع فصر 


وقتكذ لتكون مرشدا للسياسة المصريه ورسالة 


نوه فيا بالنساء العالات فى الاسلام . وله رحلة 
دعاها ثماية عشريوم) ف صعيدمصرضْمنهاوصقاً 
للآثار المصرية المتيقة كتيت بأسلوب رائق 
لا نظير له فى العرببة . ولدجلةمة لغاتورسائل 
تشمل خطبه ومواقفه في المجمع العلمى والجممية 
الثرافة تذكر منها رسالته عن حرق سكتبة 


مجلة الحاماة 


الاس: سكندزية 
ممعكءلة :0 عسصوفامتاطئنا 15 عل باندمة ع1 
ع 8 
وآخري عنواهها . 
م2 0 .عل وماك هآ[ عدة ممتعولاع1 
١‏ ملعمفر موأخدعر 


وَآخْر رسالة له كانت عن ( عل أرمنت ) 
وله رسالة عامية فى باب لم يطرقاسو ادعن 
عقائد المرب وقدماء المصربين عنوانها 
حهة 165 أهة 5موتامرع18 ومعاعمة وم[ 


سقط 165 هاتاموتجملهج معط ” دممك 
؟ دفاتم كلل 


وله جلة رسائل اخرى لم تطبع بعك 
وكان مشتغلا حتى آخر ايلم حياته فيوضع 
القانونالرومانى بالعربيةواكمل كتاأًألفهامرحوم 
والده بناء علرطلب المنفورله اسماعيل بأشاخديو 
مصر اسمدحلية جيد العصر بدررحسنات ديو 
. مصر صمنه تارين العائلة العلوية حتىعصرعظمة 
ساطائنا الم الى و قدمه الى الججمع العانى للحصول على 
الخائرةالتي وضعبا حضرةصاحب العظم ةالسلطان 
فؤاد الاول ورفع نسخة هنه للاعتاب العلية 
السلطانية فحازت القبول والاعجاب 
1 ورتب وطبع ديوانالمرحوموالده 
وكان رسمه الله عدا ماذّكرمتضلمًا فى العلوم 
القانونية والالمية والاخلاقية عمدة فى التاري 
' الاسلامى والصرى القدم 
' وكانت له بد كبيرة فى ارشاد ٠‏ 
لتنظيم والفات" نظره! الى مخطيط القاهرة 


رذفا 


وتسمية شوارعها واحيائها باسماء تارمخرة مناسية 


ولانمكنناذكر كل ماله من الفضلعل هذه 
البلاد فقّد تفاتى فى خدمتها فخسرت يفقّدمعال) 
قانوي) كيرا وقاضياً معروقًاً بعدله واستقامته ش 
فى شخصه مؤرخا فاضلا 
وتمدةفى يي علم اللبائم والاخلاق يماد سلاف 


ونزاهته وفقد الم 


اا ا لخر 


© اثم برتبة الباشوية على حضرة صاحب 
السعادة د ابراهم باشا النائفت العمومى لدى 


الحاكم الاهلية 


»#عين حضرة متولى غيم بك مدير قسم 
القضايا بوزارة الاوقاف مستشاراً فى محكمة 
الاستئناف الاهلية 

» اختارتوزارة الاوقاف حضرة اتربى ابو 
المز بلك نائب نيابة دممهور وحضرة جمد زكى 
الابراثى بك وكيل نيابة الاستئنافليكونامن 
موظفي قسم قضايا الاوقاف بدرجة ناظر ادارة 
براتب ٠‏ »اجنيهاسنويا لكل منبماعدا العلاوة 
والاعاثة 

عن رتأليف سم القضايا فيوزارةالاوقاف ' 
من مود سامى بك مديرا واتربي ابو العز بك 


1 صلحة : وكيلا له ومزاد محسن ساناي «وربفى. 
موظفوه الوذ مل ماقم 


لف عجة الحاماة - 


فيمس العدرى الرابع 
المياحث القانونية والتشريعية 
٠‏ ماهو اصل الوقف ولاأى داع أخرج عن اختصاص الحاكم الاهلية سب 
التعاقد بالمراسلة ‏ للاستاذ سامى افندى جر يديني الحابى 529 
الاحكام 
الوصي والمكم عليه جنائيا ‏ قرار مجلس الحسبي العاللى فى أول فبرايرسنة 1514 01 


التنازلعن استثنا ف قرارصادر باستمرارالوصاية._قرارا نجل الس العالرني م؟ اكتو برسنةه1؟١ ١87‏ 
اختصاص بطر يكخانة الارمن الا رثوك حك حكدة الاستثناف الاهليةني ؟ فبرأير سنة.؟19 كا 


البين بصيغة الطلاق . حك محكمة طنطا في 1١‏ أكتوير سنة 1514 كد 
التصرق في التركات _ حم محكبة طنطا فى ١7١‏ كتوير سنة 1515 3 
الولى الشرعى واجراءات القسمة _. حكم محكية طنطا فى ؟ مارس سنة +900 00 
شوادةالشهود فيالديون لغاية الف قرش # حك محكمة الاقصر الجزئية فى14 أبريلسنة ٠7 139٠‏ 
الشروع في القئل والآلة التي استعملت ‏ قرار احالة من محكمة سوهاج 2-5 
الحلات العدومية ‏ حم حكية سوهاج فى ٠‏ فبراير سنة +159 للق 


القوانين والقرارات والمنشورات 
قانون خاص: بتعديل لائحة ترتيب الحاكم الشرعية والاجرآآت المتمقلة لما ( قانون نمرة ' 


جم لسنة ه199 ) 3203 
منشورفرة 6(لوزارة المقانية) عمايجب أتباعه فى تطبيق بعض نصوص القانون منكرة سنة٠؟9‏ #0 ' 
اعمال الخبراء ( منشور لوزارة الحقانية) ل 


- اخبار القضاء والحاماة' 
مني اعانة هب في الثة لرجال القضاء والثيابة ‏ للنة قبول الحامين '( طلب عقدها ) ندب 
القضاة ‏ ترجمة حياة المرحوم السيد مد مجدى باشا ‏ اخبار عتافة لفن 


دش الحاماة 


السنة الاولى 


مصر فى اول توفير سنة 0و١‏ 
البامسالما ل ريع 


بقل الا تاذ على زكى بك العرابي 


مقدمة 

ففشبر يوليوسئة 1و١‏ طبعت رسالة فى 
«مركز الوارث في الشمريعة و تتائجهفيالقانون» 
تكلمت فبها بالتفصيل على نظرية اميراث 
في الشر بعة الاسلامية وما يترتب عليها من 
التتائئج من جميع الوجوه في القانون المصرى 
مع مقارئتها بنظرية القانون الزوءاني والقانون 

' الفرنساوى 
وف نوشير من نلك السنة الى حضرة 
عبد الجيد بك بدوى القاضى بالحا ك: الاهلية 
وكان وقتئذ مدرسا عدرسة الحقوقيمحاضرة فى 
هذا الموضوع باللثة الفرتساوية ى جمعية 
. الاقتصاد والاحصاء والتشريع ونشرت فى 
نحلة مصر الحدبثة التى تديرها هذه ابمعية وقد 


تق معى فيبأ فى المبد! الاسامى لهذاالموضوع 
وان كن لم يتناول كل ثتائجه وقد نشرتترجمة 
هذه الحاضرة فى ( اكريدة ) بتاريخ ٠١‏ مارس 
سه 14و1ا 1 

وفى مارس سنة14د, القى حضرةالاستاذ 
احمد بك عبد اللطيف الحامى محاضزة فى نادى 
اللدارس المليا فى نفس المومبوع خالفةا فيها. 
ف امب الاابي حيث قرزا اوارث تؤول 
اليه كل حقوق المورت ويلنزم بواجبان شخصيا 
بشرط اذلاتجاوز مقدار الحقوق وانه بناء على 
ذلك يكو ن له التصرف ف ىاعيان التركة باعتباره 
مالكالما بحق_الارث وكل ما يكون للدائنين 
ان يطمنوا على 'نصرفه هذا بدعوى ابطال 


التضرفات مى توفرت شروطبا .وقد نشرت 


اهف 


هذه الحاضرة م فى المريدة فى عددى 1و7 
ارسق سه 1914 
ثم تلاه حضرتاعيد الميد بك مصطفى 
وعبد الجيد بك بدوى لارد عايه ونشر رد عبد 
الجيد بك بدوى فى ( الكريدة ) فى 74 مارس 
سنه 1414 وقد خالفنى هنا في بعض التفصيلات 
التي لم يدخل فيها فى محاضرته الاولى 
ثم تلوتهم لارد عليهم بالمجاضرة الاتية وقد 
اقتبصرت فيها على الرد علييم فها خالفوتي فيه 
وقد نشر هذا الرد فى « المريدة » في ١١و4١‏ 
و١٠‏ أبريل سنة واوه 
ثم اعقبنا اجد بك عيد اللطيف للزدعلينا 
أخيرا.وقد نشر هذا الرد قِ جر بدة الشعت ِ 
بتاريخ ١‏ مايو سنة 1914 
وقد اوردتهذاالبيان لمصر كلما كتب 
. في هذا للوضوع تسهيلا من يريد البحث فيه 
, وقد يكون من الفيد ان نجمع كل هذه 
. الماضرات وتطبغ في شكل كاب يسبل اقتناؤه 
. ويحد فيه الباحث الموضوع مبحوثلمن كل وجوهه 
وجاويا لكل الاراء التي وردت فيه 
١‏ الوضونع 
كل الشرائع تمترف بح قالارث ولكها 
تختلف فىكيفينه وسبب هذا اخللاف أن مالية 
' الشخص لات رك بكلا .ن حقوق فقط بلايضا 
من التزامات ش 


مجلة:الحاماة 


ومن المعلوم أن المقوق في حال المياة 
تضمندائما وفاء الالتزاماتولا حسأنتكو 3 
الوفاة هادمة لهذا الغمانهاضمة لوق الدائنين 
فاذا قلنا أن الوارث يرث حقوق مورثه فقط 
ولكنه لايلازم بواجياته كان همذاظل) بينا 
للدائنين لاننا نكون قد سليناهم روة مديتهم 
التى منها يستوفؤن حةوقهم.وان قلنا أنالوارث 
تؤول اليه جيع حقوق المورث وياتزم كذلك 
مجميع واجبانهكانهذا ظلما بالوارث لان الديون 


,قد تتزيد على المقوق فرضط. لدفعها من امواله 


الاسة وهو م يلتزم بها ولم يستفد متها )١(‏ فلم 
يبقالا أمران اما ان نول بوجوبايفاء الديون 
أولا من جموع القوق والبافي ,يؤول للوارث 
وهو مذهب الشريعة الاسلامية واما أن نول 
ا نالوارثتؤول اليه جديع حقو المورث وراتزم 
يض بديو ندولكن بشر طأن لانزيدءن شمو عتلك 
الوق وهو مذهب قبول المإراث,شرطا رد 
فى القاثون الفرنسوى 
والفرق بين المذهبين أن الدن المكان 
يتفل لذمة الوارث شرعا فانه يتعلق بالتركة. 
ويحل اجله اما فى القانون الفرنسوي فانه 
لماكان ينتقل لذمة الوارث بقدر التركة فانه 
)١(‏ وقد كان منذهب القانون الروماني أولا قبل 
أن مح الوارث خيارالجرد الذى يسمح له يتجديد 
مستوليته بالديون يقدرالتر كة 


مجلة الحاما 


يقل كا هو بشروطه فيبقى لنباية اجله والذى 
اراه أن مذهب الشريعة هو اللعقول والاكثر 
حجاية لمصالح اولى الثأن فانه فشلاعن حماية 
: حقوق الدائنين حهابة تأمة باستلزامه وفاءديونهم 
من التركة قبل أن يؤول منبا شىء الى الورئة 
ومنع انتقال دبونهم لذمة اخرى بغير ارادهم 
ذان فيه ايض ماية للورئة اتفسهم من الاصل 
بعدم الزامهم بديون مورثهم وهم يعقدوها 
ولم يلتزموا بها ولا أزوم بلا التزام فضلا عن 
أن حقيقة ثروة الشخص هيفرقما له وما عليه 
وهذا هو الذي يحي أن يجرى فيه الميراث ‏ " 
فيرى ما تقدم أن مبادىء المدل تقفى 

دائما ان ينظر لوق الميت وواجباته مما اما 


السببية بينهما أن نشا عن عد واحدوامالان . 


المقوق هي محل وفاء إلواجبات فلايمكن مطلقاً 
البحث فى مصير الوق بدون نظر الى مصير 
الواجبات ويجب حلى الدوام الحافظة على الرابطة 
الموجودة يشما 

الى للقانون المصرى قترى انه قد عدد 


بالمادة4؛ من القانون المدنىطرق انتقال اللكية. 


وذّكر من 'ينها امبرات ثم اخذ يتكلم فى المواد 
التاليةعلى كل منما واحدا فواحداً حتى اتى دور 
الميراثبامادة .ه فاحاله جملة واحدةعل الشريعة 
فهواذًا تقد احاله باعتبار«من طرق امال اللكية 
دكانه قال ان اتإتثال المتوق باليداث يكون 


يفف 

طبقاً لاحكام الشريمة فلا ممنى اذا الول يأف 
امود من هذه الاحالة انما هو معرفة درجات 
القرابةوتحديد انصياء الورئة فقط كذلك لام-نى 
للقول بأن القانون قد قرر بالادة 6 أنكافة. 
حقوق المورث ترجع الي ورثته لارنف هذه 
الادة لم تبين مإيدخل ومالا يدخل فى كلسبب 
من اسباب الملسكية الواردة بها بل فققتطاعدت 
هذه الاسباب ثم شرحت كلامنبافى | أوادااتالية 
فاذا اردنا أن نعرف ما يدخل في الميراث وما 
لابدخل وجب الرجوع الى امادة أو المواد التى 


افردهالكرح اليراث كا اذا اردنام.رفةمايدخل * 


فى البيع وما لا يدخل وجب الرجوع للباب 
الذى افرده للبيع: 


وبالرجوع ال ىبابالميراث نجدأن القانون 


قداحالها ويه عل الشريعةفهذهالشرعةهى وحدها 


التى تبين لنا حدود الارث وقدقررت ذلك , 


اولا أزكل المتوق لاتنتقل بالارث بل ان حق 
الشفعة مثلا يسقط بالوتىثانيا انالمقوق التى 


بعك سداد الدن 


تنتقل بالارثلايؤولمنها للوارث الا ما يتبقى * 


كذلكلاوجه للقول بأننا بتفسيرنا هذاقذ.. 


اعتبرة! أن كل نص هن نصوص القانون مستقل 
بذاته وغير مرتبط يباقى المواد لاننا قدكشينامع 
نصوص القانون فاعتبرنا أن الادة 4؛ تشرحم| 
وتفسرها المادة 4هفما ختص الور اث وهذمتحيل 


لينف 


عل الشريءة وهذه #ضى مما قلناه ولكن هذا 
الاثتقاد يجب أن برد حق لنفس حضرةالحاضر 
الذي نظر للمادة الاولى قط واراد أن يستتتج 
منها أنكافة حقوق المورث :وول الى وارثه فانه 
بذلك قد اخذ الملقة الاولى فقّط منساسلة هذا 
الموضوع وترك باتى الملقات فضلا عن انه قد 
حملبا ما لا تطيق من الممنى ١‏ 

على أن نفس رأى حضرة المخاض رف تحديد 
الاجالة على الشريمة غير مفهوم لانه قال اولا 
دان اننال المقوق.والالتزز امات بالارثهىمسألة 


قد فصل فيبا القانون المدلى ولم يتقيد فيهما' 


عذاهب الققراء » 
واستدل على ذلك با رآه ثم عاد وقال يدان 
التركة.تنتقل الى الوارث بشرط الجرد وهذا 
الشعرط حاصل له عندنا بقوة القانون أى م 
الاحوال الشخصية » والتدافض ظاهر بين 
'القولين 000 ش 
وانى ار أن من اللطأ القول بأن مذهي 
الشربعة هو مذهب الميراث نشرط المرد لأن 
الشريعة لاتعترف عسؤولية الوارث الشخصية 
مطافًا واما الوارث بشرط المرد فى القانون 
الف رنسوى ذانه يكون مسغولا شخصيا وغغاية 
الامر أن مسكو أي عوليته هذه تحدد عتدار التركة 
٠‏ ولذلك لايحل الدين ( تكملة ذالوزق بياث 


5 ندا 


ع المحاماة 


واخيراً ذان النتببجة التى وصل اليه حضرة 
الحاضر من أن الوارث يسأل شخصياءن ديون 


المورث عقدار التركة هى نتيجة تخالفالشريعة 


ولا تنفق مع القانون اماامن جبةالشريمةفلاها - 
لاتمترف مطلمً) عسثولية الوارث لامطلتاً ولا 
الى احد واما القانون فانه ان سلمنا جدلا بأن 
الانصوص التى اوردها الحاضر تفيد مسئولية 
الوارث شخصيا فانه ليس فيه أي نص يحدد 
هذه المسئولية فكان يحب على حضرته أن يقبل 
المبدأً على اطلاقه ويقول يأن الوارث إسأل عن 
الديونولو زادتءن تموعااثركةكما كان يتضى 
القانون الروماتى قبل منمم الوارث شرط ارد 
نسم من جبة الشزيدة قد افهمنا الحاضر انه غير 
مقيدعذاهب ب الققهاء بلخول لنفسهحقالاجتباد 
واسةتج أن آبة الك رن ( *ن بعد وصية لوصي 
مها اودين ) لاثمارض مبداً اثتقال التركة بكليةبا 
من حقوق والتزامات الى الوارث ولسكن اذا 
كان حضرته يرى أن مسألة التقال المقوق 
والالتزامات قدفصل فيها القانون ولم برجم بهاالى 
الشريعة.لم ببق 'منى أرجوعه هد ذلك للشريعة 


وفتتح باب الاجتباد فيها وان كان القانون حيل 


هذه اسألة على الشريمة فلا ننزاع فى انه لايريد 
الامذهب ابى حنيفة بالنذات لاأى مذعب آخن 
فضلاعن مذهب الحاضر 


اتقد حضرة 5 المحاضر رجوعنا للاحوال. 


نجلة المحاماة 


الشخصية فى مصير الالثزامات مع أن لفظة 
الإزامات لااثر لما في المواد التى تتضى باحالة 
الميرات على الشريمة وهذا اعتراض غريب لاتنا 
:قد بينا ان الالازاماتلا يمكنفه لباعن لقوق 
والبحث :فى الميراث يحب ان اول الاثنينمعا 
فالاحالة واقعة على الاثنين ولا ممكن ان يكون 
غير ذلك 0207 ٠‏ 
فأموا ال الشخص كانت ضامنة لدبونه فى 
حياته وتستمر كذلك بمد وفاته فلا. تنك 
الديون عن الاموال بالوت بل تبقى فى' نفس 
ررك ونستوفى من أعياتها قبل ان يؤول منها 
شىء للوارث ولا علك الوارث من التركة الا 
ما يتبقى بعد سداد الدين فحكمبا حم ل 
1 المرهون لايكون للالك فيه الا ما ع 
سداد الدين 
وقد رتب الفقباء على ذلك ان الوارث 
. لامكنه ان يتصرف فى التركة قبل سدادالدين 
ولا عنم هذا التصرف الدائنين هن متام ةاعيان 
التركة فى بد المشترى لاستيفاء حقوةهم منبا 
لان الوارث لامكنه ان يديع | كثر نما يمك 
وهو لا بملك من التركة الا هايتبقى بعد سداد 
الدين فلا عكنه ان بييم وعلك المشتري الا 
هذا القدر 
' :وقد حث الفقباء في ملكية الأركة قبل 
سداد الدين فقال المنفية نتيرها في حم ملك 


خنع 

اليت حى تسدد الديون وقال الشافعية هي 
مماوكة للوارث ءن وقت الوفاة وانما قدترتتت 
عليبا حتوق الدئين وهذا اختلاف نظرى 


محض ليس له اىنتيجةعملية. اختلاف فى التعليل 


لاني المسكم فالكل جمم على ان الوراث لا 
يؤول له فعلا من التركة الاما يتبقى بعد سداد 
الدين ولا يمكنه ان ,ضراب صفحا عن حقوق 
الدائنين ويتصرف فى التركة كأنها خالية من 
الدرن.ققال ابو حنيفة ,عدم ملمكية الو 4 
حى يبطل البيع الصادر منه ورأي الشافى 
يكفى للوؤصول هذه الغاية ان تكون 1 
رتبة على اعيان التركة فتعتير الاركة ماوكةله 
ال ولكنبا مرهونة للدائنين.ذاذا كناتداخذنا 
بتملول الشافي لانه يطايق الو افع ولارتكات 


افنراض أمر موهوم بلاضرورة فلا نكون. 


قداخرجنا عن مذهب الى حنيفةمادام المسكم 
واحدا فى الاثنين 

كذلك لا ارى اى #مارض بين #رير 
ملمكية الوارث مبذا القيد وبين مبدأ لاتركة: 
الا بعد سداد الدين بل بالسكسارى كل التوافق 
بينهما لاننا نعتير ان التركة تتتقل للوار ثمثقلة 
بخدوق الداثنين فبو فى المقيقة لايكون له فير 
الاما يتبتى بعد قضاء تلك اللقوق شأ نالراهن 

فال حطرة المحاضر أن التول بسدم اتتقال 


الدين لذمة الوارث وتعلفه بأمول التركة غير 


١‏ يننا 
مقبول لآن امال لايصلسحلالترتي بالالتزامات 
بل نيصلمم فقط محلا للتنفيذ بها فقلناله|القانون 
سرف ثل هذا النظام فانه اذا اشترى شخص 
عقارا مرهونا اتتقل للنكه بالرهن الذى عليه 
ولكن نفس الدين لابنتقل لذمته كذلك التركة 
تفتقل لاوارث بالرهن الذىعليهاولكن الديون 
لاتنتقل لذمته فا لقواس مع الغار قلا نالشترى 
للعقار المرهون اذالم يكن هو اللتزم شخصيا 
بالدرين فان هذا الالتزام واقع على غيره وهو 
' 'الراهن ولم يقل أجد ان هذا الالتزام الشخصى 
يقع على الءين الرهونة فنجيب على ذلك بسؤال 
الحضرته وهو اذا توف الر اهن الواقع عليه الالنزام 
قى هذه الحالة وم يارك ورثة ففى ذمةمن يكون 
الدين اذن ؟ ؟ الا يسل معنا بأنه في هذه الالة 
ع لايكون فى ذمة أحد يل هو وفي قس العين 
المرهونة ؟ ان الرهن حق عنى بيترتب عل نفس 


العين ويتتقص من نفس ملبكيتها فلا يكون ' 


لصاحبها الملسكية التامة.على اثنا نقول انه بوفاة 
المددين وعدم التزام الو ارث لعده ببكون المقد 
قد انعدم أحد عاقديه ول بحل أحد ملهفيتشخ 
حا حيث لابيقى الا الءاقد الآخر فلا ممكن 
أن يقوم به العقد فيبقى مال الدائن فى الاركة 
٠‏ تفسبا وليس لاحد اسدّمّاءه للانتفاع به 

ان ميدا كاية التركة الذى يطلب منا 
| الحاضر تطبيقه لايستلزم اثتقال كل حقوق 


جلة الحاماة 


الميت وواجياته للوارث بل يستلزم فقط عدم 
فصل الحقوق عن الواجبات حى لا.يضيع على 
الدائنين التأمين الذيكان لم فى حياة ا أورث 
وهذا.ما فملهالفقراء فقالوايجب انتوف الواجبات ' 
من لقوق اولا وما يتبقى يؤول لاوارث فبل 
يوجد مبدأ يحترم كلية التركة | كثر من ذلك ؟ 
بظهن لى ان الذىيريده ال حاضر لي سكلية التركة 
بل استمر ارهذه الكليه واثتقالحاللوارث وهذا 
شىء آخر لان التركة قد تبت ىكلا من غير ان 
تنتقل لاوارث وكلية الاركة لايمكن تقريرها 
الا لصا الدائنين وهذا متوفر فى نظامالشريعة 
لد ان حذيرة المحاضريرى انها تحاوزت المد 
فيه بتتّريرها انه لايؤول للوادث ثىء الابعد 
قضاء الواجيات وما رتيته على ذلك من بطلان 
'تصرفات الوارث قبل سداد الديون 

وقد اخطاً الحاضر فى قوله ان المادة ٠مم‏ 
د تقرر ميدأ كلية الأركة اى ائتةالهابرمتها 
حقوقاوواجيات الى المورث لان هذه المادة 
جاءت فى باب البيع دكل ما.تعرضت ت له هوهل 
اذا باع الوارث استحقاقه فى ال أركة يدخل فى 
البيع الديون التى لما ام لا وهذه بالاجاع نؤول 


. للوارث لامها صْمن الوق واما الديون التى 


على الميت فل تتعرض لبا مطلقا ولا. يعقل ان 
الوازث يديع الديون التى على الترككة وان هو , 


اراد بيعبا فلايجد من يشيريها 


مج الحاماة 


ننتقل الآن الى مسألة حاولالدينبالوفاة 
الذى تقغى به الشربعة الاسلامية وقد انكر 
حضرة الحاضر هذا الميدأ فى انقانون وليس فى 
انكاره هذا غرابة لانهلم ,أخذعبادىءالشريمة 
في مسألة مصير اللديون بعد ااوفاة وقرر انها 
تتتقل لذمة الورثة.فن الطبيعى اذا انها لا تحل 
اجالبا ولسكن الغرريب ان حضراث مناظريه 
قد خالفوه فى مصير الديون وقرروا وجوب 
العمل بأحكا م الشربعةوعدم! تتقالهالذمة الوارث 
ولسكنهم مع ذلك لايسلمون تحاول اجالبا 
وحجتهم في ذلك ان القانون قد بين لاستدماق 
الديون قبل اجالهااسيا بال سمنها!لوتويقولون 
ان قواعد الشريعه يجب اذثتقيد بماقررهالقانون 
من القواعد العامة )١(‏ 

. واتى اجيب عل ذلك بأن مبدأحلول الذين 
بالوفاة ليس قاعدة أصلية فى ذاته حتى يقال ان 
لقانون لم يقرها بل هو تقيجة طبيمية لبد آخر 
مق تقرر وجوده قانونا وجب الاخذ بهو تطبيقه 


جميع نتاثمه وليس من الضرورى ان ينص . 


القانون على هذه الننائج بالذات بل ييكفى انها 
تتتج حم عن المبدأ العام . الهم يقولون محق 
)١( 1‏ رد عبد الجيد بدوى في الجريدة مع أنه فى 
محاضرته الاولى قال أن مبدأ عدم اتقال التعبدات 
بالارث انبنى عليه التعهدات المؤجلة تصبح حاله (راجع 
٠‏ مجلة مصر المديثة عدد 11 سنة 1914 صل 31) 


افيف 


ان القانون بناء على الشسريءة لايقضي بائتقال 
ديو امورث لذمة الوارث بل ان هذهالديون. 
تبقى عيأية على النركة وتستوى منبا مباشرة 
فالوارث اذن ليس ملزما باداء الدين فبأى 
شكل بمكنه ان يستولى على متابله فى الاركة 
وينتفع به أنهاية اجله وبأّىحق كدان يءارض _ 
الدائن فى استيفائه حالا من التركة وهولاحق 
له فى التركة الا فما يتبتى بعد سداد هذا الدين : 
انهم يرفضوذ يتانا كون إلوارث يأخذ اءوال ٠‏ 
التركة ويلتزم بديوتها فلنفرض لهم أن الميت ' 
كان مدينا بماله جنيه ولم ريرك بعد وفاته الا. 
هذه إلاثة جنيه فقط فالقول بأن هذا الدين لا ' 
يحل اجله بالوفاة لا يقصد منه الا شىء واحد 
وهو ان الوارث يأخذ هذا البلغ يتصرف فيه 
وفى تباية الاجل يرد بدله فبلا يكون فى هذه. 
الحالة قد أأخذ أموالالتركة كلباو#مل بديونها 
فليبينوا لنااذن بأى حق ينتفع الوارث بهذا 
المبلغ لهأية الاجل ومن اين يستمد هذا الحق 
ان الثشريمة التى قررو العمل عوجبباتقضى ' 
يحاول الاجل ف كيف لايقبلون حكمرافيذلك 
خصوصا وان حكمها يتفق مع المنطق والعقل 
وأخيرا قال حضرة المحاضرا نقاعدة حاول . 
الدين بالوفاة قد سبل على'الفتراء تقريرها من 
غير ان تأذى منها با حالتهم الاقتصادية لانعقد 
م لازم وهذا عكس ما جب 


يفئفا 
ان بقان لان الخالة الاقتصادية تتأذى مائة مرة 
“من تربر مدأ عدم لزوم عقد القرض اكثر 
مما تتأذى من حاول الدين بالوفاةا ل فى البداً 
الاول.من التقرير وعدم الوفاء بالعبود.يترضك 
الرجل مبلغا معينا لمدة معينة واعتمادا على ذلك 
تعجر بهاثم لانشعر الا وقد فاجأك فياليومالتالى 
بطلب مبلغه وتقول لك الشريعة يحب أن ترده 
اليه في الحال فريك احوالك ونان ١‏ لتصفية 
محارتك ذ في المال  ٠‏ 
قال جضرة الحاضر أن التانون الف رسوى 
قد قغى بالمادة أن الشخص بتعاقد لنفسنه 
' ولورثته الا اذا الفق الخصوم أو قضت طبيعة 
المقد بنير ذلك ثم قال أن القانون المصريولو 
انهل ينقل هذه المادة الا انه نقل مستثنياها 
فقرر بفسخ عقد الشركة والتوكيل واستتجار 
الصناع بالوفاة فبظريق المكس ينفسخ العقد 


. بالوفاة فى غيرهذه الاحوال ويسرى عل الورثة‎ ٠ 


وهذا الاستتاج غير صحيح لان القانون قد 
نص ايع على أن الاجار لايتفس بالموث فيناء 
على هذه الطريقة فى الاستنتاج يمكن القول ينه 
فى غير الاجار إيتفسخ العقد بالموت وبذلك تأ , 
فى ااقانون الواحد بتاعدتين متدافضتين الاولى 
أن التقد لاينفسع باللوت بطريق العكس من 
مواذاات و كيلو الشركةواستئجار الصناعوالثانية 


انه يفسيخ بللوت بطريق الاستنتاجالمكسىمن . 
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مادة الاحار. وقد قي حضرة الحاضر امال 
الاستنتاج البانى لان المادةقالت لاينفسيع الا.يجار 
الاا ذاكان حاصلابناءعل سيف شخدى للمتعاقد بن 
فعدم فس الايجار بالوت هومطابق للقاعدة 
وانما اتى القانون به ليستثى منه فقط الاحوال 
التتي يكون المّد فيها خا لشخص المتعافدين 
ولسكنى ارد على 


المياديء العامة قصداً وليس من الضرورى أن . 


ذلك بأنالقانون يجبأن يقرر 


الايقررها الاضمئًا ممناسبات مخصوصة أوعندما 


يتكون مضطرا]ً لابرادها ليستثتى منبااشياء 
معاومة ول وكان مذه بالحاضر صحيحا لاكتفى 
القانون بالقول بأَنْعمّد الابجارالماصل بسبب 
مهارةالمستأجر أوحرفتهالشخصية بنفستهبالموت 
وترك القاءدة الاصلية يستنتج يطريق المكس 
من ذلك كا فمل فى الشركة والتوكيل على رأيه 
فلاذا اضطر لذكر التاعدة فى الاإيجار ليستتتى 
منها اشياء معلومة و1 ,يضطر لذكرها عندمااراد 
استثناء الشركة والتو كيل 

بل القيقة أن القانون لو ارادالاخذعبياً 
المادة ؟؟١‏ فر نسناوى لنقل هذه المادة صراحة 
كا نقل غيرها ولكنه تركبا ولا يمكن أن 
يكون الترك الا مقصودا لانبا تخالف حقيقة 
بدأ الششرزيعة الاسلامية التي قررالعمل مقتضاها 
في اليداث فركز إلوارث يجب أن يؤخذ من 
الشريعة.ثم نقيس عليه احكام القاتوذفاوجدناه 
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موافمً لدكان حمّاوما وجدنامخالة) كانشذوذا 
وخظأ وليس من المعقول أن تقول أن الشارع 
بعد أن قر الميداً صراحة اراد هدمه صْمأ 

1 قرر القانون أنعقد الايجار لابنفسنبوفاة 
أحد التعافدين الا اذا كان حاصلا سي حرفة 
المستأجر أومهارته الشخصية ( مادة ١هم/وهذه‏ 
المادة لاتمبح أن تتكون الا ضمن قانون يعرف 
باستمرار شخصية الميث فى وارثه وفعلا فانها 
منّولة من القانون الفرنساوى الذىيءترف بهذا 
الاستمرار ومعاوم أن عدم فسخ المقد هذه 
الحالة معناه استمراره والعّد لايستمر الا بين 
شخصينفيفهم من ذلك حاو ل الوارشمل المورث 
فيه وليس العقد الا جموعحةوقوالازاماتتؤول 
كلباللوارث وهذا تذالف مبداالشريعةالتىتقضى 
بأن الوارث لايلتزم بالتزامات مورثه وقد قال 
حضرة عبد اللجيدبك بدوى أن القانون المصرى 
لم ينل قاعدة أن الشخص بتعافد لنفسه ولورئته 
٠‏ ولسكن ناذا لاتقال أن القاعدةعندنا أنالشخص 
يتعاقد لنفسه ولتركتته من بعده وانا لا افهم ممنى 
هذا الول ولا كيف يمكن نصوراستمرارالمتّد 
مع التركةلامع الوارث.اذالمقدلايقصورانشاؤه 
ولا استمراره الا بين الاشخاص فالوارث يلتزم 
به بدل المورث وقد نقل الشارع هذه المادة عن 
القاتون الفرنساوى من غير أن يلاحظ انوسيق 
فقرر للميراث عندنا مبادى: تنخااف ذلك القانون 


سم 
كذلك لاافهم ممنى قوله أرن عدم فسخ عقد 
الايجار بالوت امر لاعلاقة له بنظام التوارث 
بل هو نتبحة طبيعية عن العقّد نفسه لانى ينت 
أزعدم فس الّد معناءا تتقاله حقوقه وواجباته 
الىالوارث بسبب وفاة المورثوهذا هوا ميراث 
بعينه وهذا هو مانزحث فيه منأول الحاضرة 
لآخر النافشة فيها هل حوق الورث وواجباته 
تنتقل لوارثه أم لاثم قال د أن:الشافعي ومالك 
ل يجيزا فسخ الاجارة بالموت واجازها المنفية 
والكل ٠تفقون‏ على أن التركة وحدها هي التى 
تلزم بدبون المورث » وغريب حقيقة أن يقول . 
الشافمى بعدم الث ام الوارث يتعبدات مورئه ثم 
قضى مع ذلك بمدم فسن اليجار بالوفاة وقد ٠‏ 
رجعتالى مذهبه فرايث انه انما قضى بذلكلانه 
إعتبر أن عمد الايوار يقر للمستأجر حقاعينياً 
على ألشىء الؤجر فطبيعى اذا انهلا ينفسنياللوت 
كالبيع والرهن 

اما عند المنيفة فسّد الابيجار لاينتج الا 
حتوقاً والتزامات شخصية فطبيعى اله ينفسخ 
بالوفاةو لايسرى عل الورثة .قال الزيلعىق مذهب 
المنيفة تعليلا لسغ الابيجار بموت أحدالعاقدين 
« أن الءقّد ينعقد ساعة فساعة حمس حدوث 
متف فنا ماتالؤجر فالناف التى تستسق بالمقد 
هى التى تحدث على ملكه وقد فاتوونه فتبطل 
الاجارة لفوات المعقود عليه لان رقبة الميين 


دا» 


تارنا 


تنتقّل للوارث والتفمة محدث على ملبكه فل 
يمكنهو عاقداً ولا راضيًا مها اذا ما تالمستاجر 
فاو بقىالعقد انا يبقى على انه يمخلفهوراثه والمنفعة 
المجردة لا تورث ( جزء ؛ من ١55‏ ) 
وجاءقكتاب الام مذه ب الشافعى تعليلا 
لعدم فسخ الاببجار بالموت ما ٠لخصه‏ بتصرف 
«قال بعضمم يقبيأن يككارىر جل منز لا يسكنه 
فيموت وولده لا يختاجون اليه. فيقال ان شلم 
فاسكنوهومايتامو يقبي أنعوتالؤجرفيتحول 
ملك الدار لغيره فتكون الدار لولده واليت لا 


علك شين ويسكاا ااستأجر بأمرالميت والميت له 


لاأمر له جين مات فأجاب عن ذلك أنالوارث 
. لاعلك الا ملك ميت لا اكثر فلا يمكنأن 
بيكون احسن منه حالا والميت قيلموته ماكان 
٠‏ يعكنه فسخ الاجارة قكذلك الوارثكذلكان 
كان الميت قد رهن ملكه فلا ملك الوارث فس 
الرهن ففى كل من الايجار والرهن قد اوجب 
المألك فى مللكه حا لم يكن له فسخه كذلك 
لو مات الم تأجر فلا يكون للوارث أن تج 
عدم حاجته للثىء المؤجر كمن اشترى دابة 
لانه يمنى بالرواحل فلا ييكوناورثتهفسخ البيع 


واسترداد ثمنه يحجةانهم لايمنون بألرواح ل لانهم ‏ 


علسكون عنه ماكان علكهق حيانهولايكونون 


5 احسن منه تحالا فما ملكوه (جزء هن 0 
وكلتا نعتبر الاإيجار فيالقانون من الوق 
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الشخصية فكان الواجب فسخها بالوفاة طبقًا 
لبدإ الشريعة من أن الوارث لا يازم بتعدات 
المورث 

تنتقل الآن الى مسألتوضع 
اادةهم؟ من القانون الفر نساوىعلى نهد لاجل 
اتام المدة يجوز للشخص أن إيضم الى مدةوضع 
يدومدة وطع بد مملكه أي كانت طررمّةالقليك 
سواءكان 84 إو خاصا عقابل أو يدون مقابل 
وهذه المادة تسوى صراحة بين الارثوالشراء 
والمهبة وتقول أن الوارث والشّرى والوهوب 


اليدوقدنصت 


سواء يجوز لكل منهم أن يضم الىوضع بده 
وضع بد مملكه حتى اذابلغ جموع الاثنينوالمد 
المقرر للمدة التي يجوزالملك بها تلت 
لكل منهوم وضع يد خاص به واجازت لاأن 
ضيف له ونع كه ايض . ولكنه رغم 
صراحة 5-8 الشراح قلوا انه بحب 
التفرقة بين الوارث والمشترى بطبيعة المال فان 
الوارث "نؤول اليه حّوق مورثه ويلتزم بجميع 
تعبداته ولا يكون معه الا شخم] واحدا فهو 
يستديم شخصيته فوجب أنْ يستديم وضع بده 
كاهو لا أن يبدأ وضع بد جديد خاص به بل 
ينتمل اليه وضع بد مورنه بصفاته وعيوبه فاذا 
م يكن المورث واضْما بده بصفة مالك وجب 
اعتبار وارثه حا كذلك ولوكان فى المقيقة يعتقد 
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بالارث . اما المشتري قانه مستقل عن البائع 
فييداً وضع يد جديد قام بذاته مستقلا بصغانه 
ولايحاسب الا بناءعل وضع يدم ولاِؤْخد بييوب 
يد البائع ل . فى انتقال الملك بالتسافد يوجد 
يدان متتابعان ومستقلتان ينها فى الارث 
. لا ,وجد الايد واحدة بدأها المورث ويستمر 
فيبا الوارث 
وقدجارىالشارع االصرىالشراحفى ذلك 
فنقل المادة هم؟ بعد أنعدها با بوافق ر أبهم 
فنص بالمادة بن مدت دعل أنه يجوز لواضع 
اليد على القار أن يضم لمدة وضع بده 5 
المقارمنه اليه» .ونص بالمادة .على انه (لاتحل 
اللكية يوضع اليد للم تأجر والمنتفع والمودع 
عنده والمستعير ولا لورثتهم من بعدهم ) ومزج 
هانين المادتين هوعبارة عن المادة.ه*ا؟ بالممنى 
الذي فسرها به الشراح ققد حذف من الادة 
7” العبارة التى نسوى ييز جيم واضمي اليد باى 
. سبب كاواستبدلهايالمادة هم التىتج ل الوارث 
يستديم وضع يد فورثه بصفته وعيونه ولم 
يلاحظ أى علاقة الوارث المورث فى القانون 
الفر نساوى الذى نهل عنه هى غيرها فى الشمرعة 
الاسلاميةالتى اخذ بعبادثرافى اميراث فا الوارث 
فى الشريعة لاإيستديم شخصية مورثة فلا داعى 
لأن لستديم وضع يده ولكنى لا اذهب م 
اام الى أن هذه المادة تيد أن الدع أراد 


١‏ نوفا 
أن يقر مها ميدأ استمرار الوارث اشخصية 
مورثه بل ان الحقيقة أن الشارع تقل هذه المادة 
وغيرها خطأ من غيرأن بلاحظ عخالتتهالمبادىء 
الميزاث في الشرنمة التى قرر العمل عتتنضاها 

ولذلك بج سٍأنتحصرشذ وذهاف حدود دائزتما ' 
ولا تخذ هدا الشدوذ مبدأفي ذاته ونهدم به 
المبادىءالتىقررهاالشارع صراحةوالتى لايمختلف 
اثنان فى انه قصد تقربرها قصد ويج ب أن .تيد 
ان هذا شذوذ قاصر على وضع اليد فقّط فلا 
يتعداه لغيره ١‏ 

وقدةالعبدالميديك بدوى أذعلة استمرار . 
الوارث لوضم يد مورثة بصفاته وعيو يههى (أن 


بد الوارث ,د جلة واستمرارلا يدتقصيل وابتذاء 


وانهاتقم على جموع الفركة لاعلى عين بالذات) 
ثمقال «فالعيب الذى لمق بدا مور ثعيب مطلق 
دام 5 دامالثىء ء فيبله فاذا انتقل الوبدمشخص 
آخرما اذا باع مستأجر شين الى أجنى فان 
هذا الاجني عكنه أنيتماككه بعشى المدة لُكن 
ويد الوارث ,يدججملةواستمرار فلتها لاعكنها محو 
هذا العيب الذى لق اليد الاولى بد المورث » 
وأخيراً قال ان «حي بد الورث فى الشريمة 
الاسلامية وبالتالى فيالقاتون الصري حكببا فى 
القنون الفرنساوى » ثم قال د تكرر له اذا سلم 
القانون المصرى ممذه النتيجة فلان الشريمة 
ترم اهاولائأباها» ولكنى ألاحظعل هذ الاقوال' ٠‏ 


لهرنا 


(اولا) ان حضرته لم يأت لنا سبب 
استمرار الوازث وكل ما قاله ان بد الواراث 
مد جلة واستمرار لايد ابتداء وتفصيل وهذامن 
قبيل تفسير اماء بللا . قولنا ان الوارث يستدبم 
وضع بد مورثه معنأه ان بده يد استمرار فهذا 
ليس تعليلا بم ل عبارة أخرى لنفس الثنىء والهم 
آن'نعرف لا ذا نميل بد الوارث يد استمرار 
لايد اإهداء كا يقول أو لماذا يمقديم 
الوارث يد مورثه 6 تقول ولماذا لايمكنه ان 
عحو العيب الذى لق يد امورث عانتى لاأرى 
أتأهية لاقو ل,أنينء يذجملة لان ذلك نتيجة 
الاستمرار ٠‏ واليد اذا كانت واقعة على جموع 
التركة فانها تكو ذواقمة أيض) عل كل عينمنها 
بالذات والوارت ممكنه أن بيع كل التركة 
الشخ ص آخر بقع يد المشترىغللىموعباوتكون 
بده بد جلة ولسكنها ليس تيداستمرار فالعبرة 
:اذا عقدار اليد بل بطبيعة.السبب الذى اثتت 
عليه اليد فالمشترى والوارث هنا بتحدان فى ان 
بد كل منهيا يدججلة ولكنها يختلفان في سبب 
تلك اليسد وناء على اخة تنلاف السبب نعتير بد 
احدها يد ابتذاء ويد الا ريد استمرار . العلة 
القيقية لاعتبار يدالوار ث يداستمرارهىاعتبار 
ان' نفس شخص الوارث هو استمرار لشخض 
مورثه فالوارث هنا هو نفس الور ثفن الطبيعى 
اذا اننكون بده هى فس بدالمورث لاغيرها 


يدا 
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فاسة ستمرأروضع اليد لابفسرا الاباستمرا رالشخصية 
التي تيجمل الوارث بحل مل المورث في 0 
حمّوقه وواجياتهة ويده 

( ثانيا ) انه ليس من الصواب القول بأن 
حك الشريعة فى هذا الموضوع هو حي القانون 
الفر أساوى وان الشريعة ترضىانه اذا كانو - 
بد المورث لايؤدى للملك فلا يكن ان يؤدى 
اليه وضع بد الوراث لان الشريمة الاسلامية 
منجبة لاتترف بالقلك بوضع اليد فلا منى 
للقول بأنالشريعة ترضى قواعد هذا|الفلكومن: 
جبة أخرى لوتساعناوقلا اثناثتول ذلك بطريق 
المشابهةوالقياس بينالفلك بوضماليد فالقوا نين 
الحديثه وحق مرور الزمان فى الشريعة لوجب 
القول ان ماكان عنم صرور الزمان شرعا فىحق 
الورث يجب أن.يكون مان له من حق 
الوارث كا اذموانم القلك قانو تفي حقامورث 
تمنع التلاك في <ق الوارث وتكون الننيجة | 
اذا مات المورث وهو معترف بأنه غير مالكفلا 
تمكن للوارث ان يدفي "دعوي امالك 0 
الزمان ولوكان هو منكر ,أدعواه مع ان الثر ع 
ال تقضي بذلك بل نجيز للوارث أن.يدفع دعوى 
الالك في هذه المالة ولاعكن ن الاحتجاج عايه 5 
لة المورث . فنير صحيح اذا القول انف 
عيوب بد الورث تنتقل شرعا ليد الوارث لان 


الشردة لا تخرف باستمرار الوارث أشخصية, 
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الورث بل تمتير ان الميراث هو طريق -من 
طرق اثتقال الملسكية كالبيع والمبة وقد اعتيره 
القانون أيضًا كذلك « مادة 44 »لدلى» -وكان 
الواجب أن يعتبره أَيضًا سبباصحيحا فى التملك 
بمضى اللدة وا لكن الشارع امصري قدغف لعن 
مركز الوارت فى الشريمة الاسلامية الى أخذ 
عبادئها في لليراث وقرر بالمادة دبا عن القاتون 
المدتى ان الوارث لا يملك عضي المدة اذا كان 
المورث لا بمبكنه ان يلك مهذه الطريقة وهذه 
المادة مأخوذة عن الانون الف رنساوى الذىبتير 
شخص المورث ( راجع رسالق فى مركزالوارث 
صحيفه »" ومابعدها ) 
(ثال)انمميق ل حدبأن يدالوارثتكيدالمورث 
شرعا بالمنى الذى جاء به حضرته لان الشريمة 
تطع الوارث والمشتري والموهوب له فىمستو 
واحد من هذه الوجبة وككل متها ان يضم 
بده الى ,بد مملكه فاو تلنا ايد الوارث كيد 
المورث لوجب ان تقول أيضًا وبد الشترىكيد 
البائم ويد الموهوب له كيد الواهب وبناء على 
ذلك ذاننا اذا قلناات حك المادة 7 مدنى جاء 
بدعة فى ششرع الميراث الذى أحال عليه القانون 
فلا يقال لناكلا بل ان هذا هو حك الشريعة 


تفسبا والمقيقة ما قلنا ان هذا النص مأخوذعن * 


القانون الفر نساوى وهو نتيجةعنمب د إاستمرار 


يدرفا 
الشخصية فىهذاالقانون خلافالاشر» بالصلاده 
وبالتالى للقأون المصرى 

وأخيراً فان 34 أفضلية البيع الصادر من 


. الوارث ومسجل على البيع الصادر من .المورث , 


ولم يسجل فانه لايدل مطلقً] على اعتبار شخخض 
الوادك كششخص/لورث بلاذهذاالميمأخوذ 
من القواعد الخاصة بالتسجيل وحدها بصرف» . 
النظر عن كون الوارث رستتدم شخصية مورثه 

أم لا( انظر لمييد واعوض ومو ثيه فى جلةمضر 
المديثه عدد ؛١‏ صحيفة /ا٠؟‏ وما بعدها ) فان 
الشريعة والقانون ,متبران الميراث طريقا من 
طرق اتتقالالملمكيةلاوارث(ماده؛؛مدنى) فركز ‏ - 
الوارث بالنسبة للمورث كركز الشترى بالنسبة 
لبائع وسساوم انه اذا باع شخنص ريد ثماعثانيا 
تلاك وم يسجل.احدها ثم باع خالد لبكر وهذا 
سجل وجب تفنضيل بكر على زيد مع ان البام 
لزيد تاقى الملك عن المالك الاصلى بالبيع وحل 
محله فيه وصارمثلهكذلكالوارث ج لمحل المورث 
لأنه تلقى الملك عنه بالارث وحل مله فيه ولا 
فرق بينالتماكباحدهاوالتملكبلاً خرف ركزهها 
واحد ويب ان يكو حك تصر فاتهما واحداً 
( راجع رسالتى فى مركز الوارث صحيفة بم 
ومابعدمها) 


لييقة 


مجلة الحاماة 


قم الاستاذ سامى اقندى ار يدينى الحامى (1) 


المبحث الثانى 
فى شرط صحة التعافد بالمراسلة 
٠‏ اذا صمح انهيحوزللنا سان يتعاقدوا بالمراسلة 
فاهى شروط هذا التماقد ؟ 
'لاشك انها اجماع الايجاب والقبول. 
فيجب لك حخة ل المكنية التي بقع بها 
الايجاب والقبول ثم فى كل منهما على حدة 
(1) : كيفية انحادالايجاب والقبوللتكوين 
المتقد بالمراسلة ش 
اذا اجتمع الايجحاب والقبول تمالمقد بط 
انه لابد من ان يكون القيول واصّحا يسيطا 
بدو شرط والا لما تم المقد . فان من يقبل بقيد 
وشرط لايعتبر قابلا بالمقيقة بل اما هويحرض 
عقدا اخر خلاف الذى عرض عليه 
وعند ما ثم القبول يرتبط بالمقد. فرينا 
ا -اقدين ولا ستطعيان حل ماربطاه .وعليه 
فاذا ارسل القابل تلغرافا تقول فيه( نعم قيلت ) 
لايجوزله ان باحق التلغراف يكتاب يديد به 


قبوله او يعدل عن الكلام الذى سبق صدوره ' 


منه « راجع دالاوز 5 جزء م نوط 7١‏ 0 
)١(‏ انظي صفحةم افيالعددالر بع من حجلة امحاماة 


ولا يغرض التانون شرطا آخر لصحة 


٠‏ العقد مادام الغرض شخصيا مضا خلال كانت 


عليه الشريمة الرومانية فى مثل هذه الاحوال 
بل يكفي ان تسكون المراسلة محتوية على كل 
ما يريد ان يقوله الموقع عليبا 

ولسكن ربما سأل سائل فال : هل من 
الضروري وجودالتوقيع اوالامضاءعلى الكتابة 

والمواب ان الشراح القانونيين اختلفوا 
فى ذلك شأنهم فى كل الامور فال عدد منرم 
ليس بقليل ان التوقيع ليس من اللاذم لتم 
لصحة التعاقد . فاذا كان خط الكانب مع روفا 
او كان اسمه وارذا فى الكتابة بما يفيد قبوله 


٠اواذالم‏ يكن هناك شك ف انه هو الكاتب 


فلا شيبة فى انه مقيد بها كتب ولو ل يوقم 
بامضائه : 
قالوا : واذا سلمنا خلاف هذا الرأيجملنا 
التعاقد بالتانراف ٠ستحيلا‏ لانه لاجمل خط 
الكانب ولا توقيعه . وهذا هو الرأى الراجح 
المعمول به 

ولكن ما الولف تار بخ المراسلة وهل 


اهى محتمة ؟ 


مجلة العامة 


والمو اب انه اذا حدث اختلاف ف تاريخ 
وصول المراسلة او ارسألها فيجب البحث عن 
التاريخ واما فى غير هاتين الالتين فلا يفيد 
وضع التاريخ وعدم وضعه شيئا لان التاريخ 
٠‏ بدل على الزمان من حيث السبق واللحوقوليس 
بدليل على المحة 
0 الايجان 


مبما كانت سرعة المخابرات بين التغاقدين " 


فلا بد من مضى زمن بين الايجابوبينالقبول 
فقد يحدث ان يزول الايجاب .فى هذه المدة 
فيقع القبول باطلا . وزوال الايجاب بكوذاما 
عوت صاحبه او بفقدهاهليةالمتعاتد أو برجوعه 
عن كلامه أو بفوات المدة التى ضريها موعدا 
للقبول ْ 
فاذا مات الموجب قبل ان يتم العقد فلا 
فائدة للقبول الا نى بعدذلك ولا يتم العقد .لان 
الوفاة جاءت قبل تقرير الق يينه وبين من 
كان شارعا فى التعاقد معه سواء كان المق له 
' أوعليه . ولذا فلا يلحق ورئته ثىء من لقوق 
التي ل تسكن له مند وفاته . وكذلك الامر فيا 
اذا جن قبل وقوع القبول . على أنهم قد زعموا 
بوجوب استثناء امر من هذه القاعدة فقالوا 
لو عرض دائن على مدينه طريقة لوفاء دبنه ثم 
توق قبل ان يقبل المدين بما عرض عليه فلا 
عنع موت الدائن المدين من الوفاء عموجب 


, "5 


الطريقة الى عرضت عليه 

يبد انه يجي التروى فى وجوب هذا 
الاستناء ‏ * ش 

صحيح انه مازال العرض فى فائدة المدين 
فالقبول الضمنى يكفى ولكن يجب ايكون 
الايجاب معروً) جيدا عند المدين قبل موت 
الوجب حتى يصع ان يؤول سكوت المدبين 
قبولا فانه ا 
التسليم بهذا الاسكئناء على عمومه بل بحب 
الاحتياط فى التأويل 

وبالرنم من ذلك فالةانونالاماني التجاري 
يقر وجوب استئناءقاعدةاقل قناعي الناعدة. 
السابقة اذ نص قائلا: 

« ان الايجحاب الصادر من تاجر في اعال- 


تجارية لانزول يموت الا اذا ثبت قصده الخالف 


لمذا اما باقرار مته او من ظروف الال » وننا 
قيل فى الوت يمال فى فتّد الاهلية القضائية 
المتسببة اما عن جنون أو تفليس أو مااشبهذلك 

ويسمّط الايجحاب اذا رجع ا موجب عنه 
قبل القيول لانه يكون قد وعد وعدأ ثم 6 
انه لا يستطيع اعامه اما لضيق ذات بده او 
لظروف جملت ما وعد به غيرموافق .ولكن ' 
لابدفى هذه الاحوال من معرفة ما اذا كان 


أرجوع الموجي عن كلامدلا يكو زسببالطالبته 


بتعويض من الشخص اذى عر ضعليهالايجاب . 


0 
ومعرفة المدة الى إستطيغ الموجب فى اثنانها 
ان يرجم عليه ايجابه . ثم معرفة الاحوال الى 
لايستطيع بها الموجب ان يرجع عن كلامه 
الطالبة بتعويض ‏ ليس من العقول ان 
يكون للانسان ملء المرية بان يعد ويرجع 
عن وعوده حالا لاننا اذا خولناه هذا الحق 
امطلق فأنه يسبب لسوء نيتهاو اهاله أو عدم 
خبرته ضررا عظما للغير . فقد يسكون هذاالغير 
'ناجرا اشترى بضاعة -بناء على طلن الموجب 
م يزى نفسه مازما بهذه اليضاعة عند رجوع 
الموجب عن ايجابه او يتكون قداستأجرعخازن 
ْ علزن البضائع اد اتفق مصاريف لارسالها كما 
انه تقد يتأنى .من عرض عليه الايجابان يكون 
قد خسر بارتفاع سعر من الاسعار التغيدة او 
نزوله لانه وثق بكلام الموجب فأوقف بيمه او 
أسرع فيه 
فى مثل هذه الاحوال لايد لنامنالقول 
يأن على الواجب دفع تمويض مالمق ع نتعامل 
معه من انلسارة مراعين ذلك ظروف الرجوع 
عن الايجاب والظروف الت وجد فيها القابلٍ 
فتقدر التعويض قدره اولا تحكم بتعويض ما 
ومن الشراح من يول بان ليس على 


الموجب من ملام ولا حرج برجوعه فى كلامه. 


فانه ١‏ مرج عن دائرة حموقه في هذهالاحوال 
لان له حق.الرجوع عن غرصّه مادام لم يقيد 


مجة الحاماة 


بالقبول ومن استعمل حقه لايسأل عن ثتيجة 
الاستمال لان الضرر اللاحق ( اذا كان هناك 
ضرر) م يكن متأتياعن خط ارتكبه الوجب 
يل كان من الواجب على من تعامل معه ان 
يحسب لبذا الرجوع حسابا ولا يقيد نفسه 

اما القائلون بالتعويض فينسبون وجوبه 
الي الغش الذى اتاه الموجب برجوغه عا عرصّه 
فى وقث غير لاثق لان القابل كان قد وثق به 
وحسب حسابا لكلامه 

ولكن هذا الفرض - فرض النش 
مرودود لانه لاعكن ان يكون هناك غش 
تماقدى اذا لم يكن المقد قائما ولاشك فىان 
المقّد غير تائم لدم التقاء الايجاب بالقبول 

ويذهب فريق من القانونيين الى ان ىف 


عدم قيام الوجب بكلامه ورجوعه عنه قبل 


وقوع القبول حلا لاتعويض استنادة الى ان الذى 
جاءته رسالة الموجب قد يكون شرع فالانفيذ 
قبل ان تجيئه رسالة الرجوع عن الايحاب فاذا 
احب الموجب ان يتخلص من مس ولي ةالتعويض 
كان عليه ان يمان الآخز قبل ان يشرع هذا 
فى التتفيذ وما زال لم يمعل حق عليه الل 
وبالتالى التعويض ( رابج المادة0»١١منالقافون‏ 
المدنى الفرتساوى ) 

والرد على هذا الرأى مثلالردعلىماتقدمه 
فليس امامنا عقد نام حتى تقول بوجود خظأ فى' ٠‏ 


عجلة المحاماة 


الامربل لدينا «شر وععقد ينم اولايتم فلا لصح 
قياسهذه الخال على ماجاء في القانون من وجوب 
الزام من كان سبيا قى بطلاق الب لبيع بالتعويض 
المناسب لان د البيع قد تم 
واثتبى ثم ايطل بعدئذ واما فى حالتنا ف بم 
شيء من ذلك 


التعويض على الموجب لرجوعه عن كلامه هى 
خطأ اذا كان سببها المتّد اذ يش هناك عقد 
يوجب الرجوع دنه التعويش وقموجتٍ المق 
القانوتى داهًا ان يرجم عن ايجابه ما ذال لم بيد 
بقبول والمتعامل معه اجمل واخطا اذ م 
حساب هذا الحق للموجب 

على ان التعويض الذى يأل به الموجب 
أرجوعه عن كلامه ليس نمو يضااصله الاخلال 
فى العقد بل نعو يضا ميناهالقاعدة القانوئية العامة 
القامنية بازكل من الحق بنير ضر رأمازم بتمويطه 

بقى علينا ان نقدر هذا التعويض ولا 
نطيل الشرح في ما قاله الببض فى تقدير كيته 
فكلا اقوال متضاربة ليست فى شىء ٠ن‏ روح 
القانون والمقيقةان للةاضىان بيقدرهذالتعويض 
كيفشاء ناظرا الىظلروف القضية والىالكسارة 
الواقعة او الربح الفقود 

مدة الرجوغ عن الايحاب 


من المقرر بالاجاعانالرجوععنالايجاب 
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جائز قبل ان تسكون الرسالة الماملة لدوصات 
الى المرسل اليه فأنه لاعقد في هذه المالة بل 
مجرد وعد طرف وأحد 
فاذا قدرالموجب انيصل الى ال جل الموجبة 
اليه الرسالة قبل ان تصل الرسالة اليه يستطيع 
أن يلغي قبوله الوارد يتلاك الرسالة 
وكانواافها مفى يقولون أنهاذا ارسات 
الرسالة بطريق البرواحب امرسل أن يرجع ما 
جاء فيبا يجب أن يسير في البحر مسرعاً فيصل 
قبل رسالنه ويلغى ماكان اثيته اما الآن فلا 
اسبل» نكتابةتلشرا فير لهقب لأ نتصل الرسالة 
ولكن اذا وضع الموجب رسالة الرجوع 
عن الايجاب فى البريد ب.د أن يكون قدارسل 
رسالةالابجابووصل السكتابانممالى الرسل 
اليه فبل يعد الاإيجاب لاغيا ؟ 
يجيب بعضهم . نعم أن الا.وجاب يمدلاغي) 
لان هنااك كتابينجاء! فى وقتواحدفيكونان 
والحلة هذه جموءا واحدا يحذف بعضه البعضش 
الخ رلتناقضهما (راجم حك ةبر رود الصادر 
فيه١‏ يونيو سنة 1408 المنشور فىتموعة دالوز 
العدد مه المزء ؟ صفحة باس ) على اتنا لائرى 
الحق فى جانب هذا الراى اذ ليس لدينافى هذه 
الإلة كتاب واحد ذو صفحتين تنافض احداها 
الاخرىكابز عم ذووهذاائرا أى بل المقيتةأنلدنا ‏ 
كتابينغير فتشابيين ارسل احدها قبل الأخر 
زغرف 


يذذنا 
ولابصح أن تبر الكتاب الذى قرىء 
اولا حجة فنعمل عوجبه لاثنا نكونقد تركنا 
للصدفة حق اعتيارو جود الاايجا بأ وعدمه 
ولذا فلا بد لنامن اخذ تاريخ الكتايين 
قياس عشى عليه أقدمباتار تحتو ى على الايجاب 
ويج الاخذ به ولاعيرة بالذىجاءبمده ولكن 
قد يمترض معترض بقوله أن القاعدة تقضى بانه 
ما زالالايجاب عل الطريق فالرجوععنهممكن 
فكيف حرم الموجب من الرجوع عن ايجابه 
.والجواب . نعم ان القاعدة تخول الموجب 
حق الرجوع عن ايجابه قبل القبولولكن هذا 
اطق لاذرج عن كونه م1 المقوقالممكن 
' استعالها لامن المقوق الحم وجودها بدون 
دليل . 
فسكوت الموجب عن الرجو كل المدة 
الب مضت حتى وصل السكتابان مما دليل عند 
القابل على ,يجابه وانهلايرغب الرجوع.اللهم الا 
اذا كانهذا الوقتالمار طويلالدرجةأن يفترض 
فيه عدم امكان بِمَاء الموجب راضيا ما كتب 
بل بالعكس 0 
ولنضرب على ذلك مثلا لسهولةتادية المنى 
. الملقصود : كتب تاج ني ليفر بول ىاولا كتوبر 
الى عبيله باسكندرية يطلب منه الف قتنطار 
قطنا ويطلب منه ارسالهها بأول فرصة . ومشى 
علي هذا الكتاب ستة اشبر ثم فى ١6‏ ابريل 


مج الحاماة 


كت بٍالتاجر السكندرى لمميله ره بأنمشارع 
فى تحضير القطن وارساله ثم كتب له ثانية فى 
اول مأيو يؤل انه قد سل المَطن لادارةالمركب 
المسافرة فجاوبه العميل الاتكليزى لا اراغبق, 
هذا القطن, واد قبولك ارسال التطنلىبمدمضى 
ستة اشهر على طلبى قد جاء متأخراً فانك لم 
تنفد طلبي باول فرصة لى كاطلب»نك.وسكن 
قدبرد عليه بأئهمن الواجب ارساله,أول فرص ةيا 
طليت:منك . ولكن قد برد عليه بأنهكان من 
الواجب عليك أن تقول هذاالقول غند مأكتب 
ليك ميلك يخبرك بالشروع فى تنفيذ. الطاب 
فسكوتك يعد رضاء بما فمل العميل. على أن 
مثل هذه الالة لاتذلو من الصعوبة والحرج 
والحسي فى مثل هذه المسألة ليس من الامور 
النصوص عليبا فى القوانين بل تتركه لرأئ 
الحمكمة الى تقدر الظروف والعادات التجارية 
قدرها وتفسرها التفسير اللائق 

وقد حكمت محكمة بارس التجاريتمفسرة 
هذهالعادات فقضت ببطلان الايحاب اذامضت 
عليه المدةاللازمة لوصول القبول ولم بصل.وقالت 
انه على القاضى أن يبحث ىكل هذه الظروف 
عن غرض الفريقين من عيارتهماوان براعى 
ااسرعة فى نجبيز الطلبات . الامر الذى بتوقف 
عليه تقدم التجارة 


«البقية في العدد القادم» 


مجلة ال-5 


برذانا 


الجاماة 


0 
قرارالمجس الحسبى العالى 4 ينار سننة 414 
التلخيص 8 
أن الحجر. مشروع لمصاحةالمحجورعايه اولا وبالذات 
لذلك كبز القانون بين الوارث من اعضاء الءثلة وغيد 
الوارث . ونصتالمادة الخامسة من ديكر بتو ١9‏ وقبر 
سنة 185 على أن الحجر يكون رفعه بناء على طلب 
أحد أعضاء العائلة او طلب النيابة العموميه 
باسم المناب الاشفمعياس حل ى باشاخديوى مصر 
مجلس المسي الءالى 
المنمدّد علنا نسراى محكمة الاستتناف 
الاهليه ضخمت ريا ياسةسعادة يحى ابراهم بأشار ئيس 
حكمة الاستئناف الاهلية وبحضور حضرات 
احمد طلعت بك وحسن جلال بك المستشارين 
بالحكمةالمذكورة والشيخ دود ناجي العضو 
بالمكمة الشرعيه العليا وحب نرضواذ باشاء.دير 
الغربيه شابقًاً ‏ اع_ياء 
. والشيخ ود ضيف كاتب مجلس 
اصدر الترار الا تى 
فى الاستئناف المقيديحدول استئنافقرارات 


المجالس المسبية بنظارة الحقانية رقم )1٠١(‏ 


محافظة مص رالصادرين بتاريخ : 


سنة اه وتجدول المجلس رت «م١1»‏ سنة «النه 
المرفوع من السيدة فاطمة هائم حرم المرحوم 
منشاوى باشا القيمة بمصر 
ضْد 

السيده متيره هائم بنت امين باشاعبد الله 
المقيمة بمحلة روح وسأدة امين باشا عبد الله 
الحاضر شخصياً بالملسة وحمد امد المنشأوي. 
الحاضر شخصيا بالملسةعن قر ارى يجاس حسي 
٠‏ و78 اكتوبر 
دنة :الاش أفاتويع المجر على الست 
فاطمة هام الستأتقة اأذكورة وثانيبما بتعيين : 
سعادة مود باشا شكرى قما عليبا 

ول يحضر سماد اليم بالجلسةومبرسل من 
ينوب عنه : 

وحضرعن النيابة الدموميةحضر. اهن 
الوقائم والاسباب 

بعد سماع المرافمة الشفهية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة حندب القانون 

من حيث أن الست منيره هاثم بنت 
امين باشا عبد الله الى الست فاطمه هائم حرم 
الرحوم احمد باشا المنشاوى طلبت من مجلس 


>23 


حسبي محافظة مصر فى ١٠١‏ ابريل سنة لاه 
الحجر على الست فاطمة هاتم لسفهها وغفلتها 

وحيث ان جمدالمنشاوى انضم فى طلب الحجر 

على الست فطمه هئم حرم والده الى الست 

منيره فى 18 اغسطس سنة 4١1‏ وامين باشا 

عبد الله وافق على طلب بنته الحجر على" اخته 

بتاريخ ١‏ كتوير سنة 1و١‏ 
وحيث انه بد ان دتعت الست فاطمه 
هائم بان طالي المجر وهها الست منيره ومد 


احمد النشاوى ليسا من لم ان يطلبوا هذا “ 


الطلب وان موافقة امين باشالم ينرتب عليها 
اعتبار المجلس له طالبا الحجر قرر ملس حساىٍ 
"عانطتري المكور وت لمرو تناد 
فض هذا الدفع ناي توقيع الجر على الست 
فاطمة هام وفى م؟ اكتوبر سنة 1ه قرر هذا 
مجلس تعبين سعادة مود شكرى باشا قما على 
الست ذاطمة هانم 


وحيث أن الست فاطمة استأنفت ىس 


توشير سةةم١١‏ هذين القرارين وطابث الغاءها 
ورفض طلب الجر 

وحيث أنه يجلسةالمجاس الس الءالى |انمقذة 
في 8/ادسمبرسنة 18و و4 ناير سنة 5 حصر 
الحاميان عن المستأقنة وطليا الثاء القرارين 
المستأتفينوعدم قبول الطلب شكلا الااذا طلبيت 
النهابة توقيعا المج رعلى امب ةأتفة لان الطاليين ليس 


مجلة الحاماة. 


ليا صفة وطلبأ فى الموضوع رفض الطاب لعدم 


وجودسيب للحجر ‏ وحضر الحامى عن الست 


متيره هانم وطلب تأييد القرارين وحضر تمد 
احمد المنشاوى شخميا وطلب كذاك التأيد 
وحضر امين باشا عيذ اللميجلسةويناير سنة 4.ه 
ثم اننحب قبل تمام المرافعة ول يبد شيئًاً وقالت 
النيابةأنالطاليين لا شأن لهم ولم تطلب هي المجر 
وحيث أن الاستئناف قانرتى شكلا 
عن قانونية الحالي ٠‏ 
' حيث أن المادة اللامسة من دكريتو ه١‏ 
نوفيرسنة 1455 نصتعل ان الجر يجوزرفعه 
للمجلس المسبي يناع طلب احد اعضاء العاثلة 
وطلب النيناية الممومية . لال المج روضع اولا 
وبالذاتاصلحة الحجور عليه واكثرالناس اهتهام) 
مهذه المصلحة عادة مم الاقارب فل ععز القانون 
يبن الوارث منهم وغير الوارث عيل ان مصلحة 
الاقارب التى لاتأنى الاب دمصاحة المطلوب الحجر 
عليه قد روعيثايضا في هذا النص السام لأن 
من لم يكن ملوم وارثا ايوم يجوز انه يصير 
وارثاً غدا 0 
وحيث أن الست «نيره هانم التي ببى غلى 
طلببا السير فى اجراءات الحجر هى بنت الى 
الست فاطمةهائمفلها صفةفيرفع الامرالي المجاس 
الحسبىو ان لمكن وارئةوقت الطلب للست فاطمة 
هانموهدا كاف لتَانونية الطلس ولاحاجة للبحمث 


مجلة امحاماة 


فى طلى محمد امد النشاوى ولافما اذا كانت 
مواثقة اين ياشا عبد الله بثنه الست منيرة على 
الظلب تعد طليا ام لا_اما كونهذاالطاب ناشع 
عن حب اقارب المطلوب الحجر عليبا لبا أو 
مراعى فيهممن طلبه مصاحتها المجاس الحسبى 
العالى يلاحظ انه' لاشىء من ذلك فى الطاب 
الذكور وانه ما دعاهم الى رف الامر الىالمجاس 
' الحسى ائماهو اخذها فى أن تقطم عتهم اموالبا 
. وان تضرفها اميرهم وهذا مع ثبوته لامتع توقيع 
الحجر عليهااذا ثبيتسفه الطلوب الحجر عايبا أو 
غفلتها لان النابة وهى منع التصر ف للبوىممدوحة 
وان كان غرض الطالب التشفى 
(الجلة) لم ننشير شيئاً عن الموضوع نللوه 
من مبداً قاونى 


اختصاص الجالس اللسبية بالنسبة الموطن 
قرار المجلى الحسبى العالى 7١‏ نوشبر سئةه1.ه 
التلخيص 
لامانع يمن من تغييرمحل توطن المحجور عليه فاذا 
مات القبم كان الجلس الحدبي الختص بتعيين بدله هوا 
بحاس 6 توطن التوقي الذى افر 3 دائرته 
سألة القوامة 
بأسمم صاحب النظمة حسين كامل سلطان مصر 
المجلس الحسبى العالى 
النمقّد علنا بسراى محكمة الاستتناف 


4م 


ألاهلية تحت رياسة حضرة صاحي السعادة 
بحبى أبراهم باشا رئيس محكمةالاستثناف 
الاهلية وحضور حضرات احمد ذو النقشار 
باشا وحسين درويش بك المستشارين ٠‏ 
بالحكمةااذكورةوالشيخ سن البتانائي الحمكمة ” 
الشرعية و<سن جلالءاشا الذ ىكان مستشياراً 
عحكمة الاستثناف الاهلية اعطاء 000 

والشبيخ مود ضيف كاتب المجلس 

اعدر القرار الاتى 
٠‏ فى الطعن المقيد بجدول استثناف قرارات 

المجالسالحسبية بوزارة الحتانية د( سه 0 
4ل سنة واوا قضائية وده ا 
(7)سنة 114 وسنة 1516 قضائية 

المرفوع من حضرة ةصاحب الممالى وزير 
الحفانية اء على شكوىالحزمة انيسة بنت امد 
حسين والحرمة قدم خير بنت عبد الله زوجق 
ابراهممونى الحجور عليه 

صْد 

قرار مجلس حسى محافظة مصر الصادر في 
؛ ومايوسنةورىا القاضى بعدم اختصاص نظر 
مسكلة تعيين قيم على | براهم موسى العيد ال جور 

عليه بدل حسن افندى رسم القيم انتوق لان 
اسل توطن الحجور عليه بناحيه حدقا 

وحضرت الحرمة اليسة والح رمة قدمخين 


شغمي بالللسة. 


كل 
ويخق عن نياب لانويية حهرة عد 
افندى راغب عطية ١‏ 
الو قائع والاسيباب 
بعدسماع طلبات النيابة العموميةوالاطلاع 
. على الاوراق والمداوله حسب القانون 
من حبث اله فى هم مابو سنة ؟حمامات 
موسق العرئد بناحية حدقا عركز ببى مزار عن 
ودين قاصرين احدها أبراهمم موس ىفعي نجلس 
حسى الركز المكور وصيا عل.بما ولماتوفى هذا 
لمق فى حدما عين ذلك الجلسق م مارس 
سئة حسن افندى رسكم قما على ابراهم 
لا نه معتوه 
٠‏ وحيث أنه في + دسمير سنة ١514‏ مات 
حسن اقندى رسكم عحل توطنه عصر بقسم 
المليفة وار قراقول المنشية فطلبت اليسه بنت 
اجدوقدم خير بات عبدالله زوجتا المحجور رعليه في 
بايشاير سنةه١5١‏ فى وزارة لاني احالة اوراق 
ب تعيين القيم على زوجبما منمجاس حي م ركز 
.بنى مزاو الى ماس حسبى حافظة مصر 
وحيث انه فى وا ابريل سنة وى قرد 
تجاس حسي م ركز بى زار.احالة نظ رتعيين القيم 
على أبراهيم موسى الميد على ملس حسى محافظة 
مصر(عل اقامة التتوه) 


وحيث أن ماس حسبى محافظة مصر قرر' 


فى .ه مايو سنة ١416‏ بعدماخفصاصه نظرتميين 


مجلة الحاماة 


القيم على | براهيم موسى ورد الاوراق الىيجاس 
حسيى مركز ببى مزار 

فطعن حضرة صاحن المعالى وزير القانية 
فى هذا القرار بتاريخه وليه سنة هجا لا نه 
لايوجد' نص جع تغيير محل توطن الحجور 
عليه 

وحيث انه مجلسة المجاس المسبي العالى 
الاعقدةفى١‏ نو شيرسنة1916 حضر تالزوجتان 
و تبديا شيم وطلبت النيابة الناء القرارالمطمون 
فيه والتقرير بأن مجلس حسي محافطة مصر هو 
الختص بنظر هذا الطاب 

وحيث ان الطمن مقبول شكلا 

وحي ثأن البالغ ا حجورعليه حل تو طنههو 
عل توطنالقبم كاوان حل توطن القاصر هو عل 
توظن وليه ووضيةسوأ ءا كان ا مدو رعليه مقماقي 
مكان ذالقمأوى مكان من دائرة اختصاص اخرى 
س الس المتتص بتعيين 
بدله سبلن توطن المتوى الذى هو 
نفسه محل توطن ا حجور عليه ما هو المال' 
بالنسبة الى القاصر مع وليه أو وصيه الجلسن 
الحسبنى الذى. ظبرت فى دائرته مسألة القواءة 
هو اللمختص بتعين القم 6ا ان المجاس الحسيبى 
الذىظبرت فيدائرئه مسألة الوصايةهو الختص 
بين الوصى 

وحيث أن محل توطن حسن افندي رستّم 


ذإذا ماتالقيم كانه المجا 


عجلة المحاماة 


اليم اللتوفي الذي يراد تميين بدله داخلفىدائرة 
اختصاص محلس حسبئ محافظة مصر فهو حيثئذ 
المختص بنظر تعيين القيم على |براهيم موسى العيد 
لانه في هذه الدأئرة نولدت مسألة الوصابة ولا 
.حاجة للبحث في محل اقامة ابراهم الذىهو نفس 
محل اقامة القيم لان ذلك لا اهميةلهبالنشبةالى 
. الاختصاص وعلل هذا يجب الغاء القرارالستًةف 
والقرو بلس حسبعافظقممرهو الخقصس 


بنظر طلب الزوجتون 
بناء علذلك 


قرر الجلس المسبى العالى قبول الطعن 
شكلاوفى الوضوع الغاء القرار المطعون فيه 
والختصاص علس حسبى محافظة مصر بنظر 
لبلب : 

هذا ما قرره المجلس الحسببى العالى تجاسرته 
العلنية المنمقدةفى يومالاحد ١؟‏ نوفيرسنة116 
الموافق 18 محرم سنة يسم؛ ,© 1 


بيع ملك القاصرتنفيذا لحم 

قرار الجلس المسبي العالى ١5‏ يولبوسنة١١.ة‏ 
لاحبوزللوصي أنيبيع عقار القاصر «تنفيذا لحم 

قبل البذء في بيع المنقولات ولا جوز له بيع الءقار بطريق 

الممارسة او بأي طريق غيرالطريق المبينة بللادة 5 

وما بعدها من قانون المرافمات.وذلك كله بعد استتذان 


3 
الس المسبي ولا يجوزله على أي حال ان يكون 
مشتر يأ مأببيعه 
باسم المناب الافخم عياس حامى باشا 
خدبوى مصر 
الجاسالحسيى العالى 

المتعقد علنا سراى محكمة الاستئئاف 
الاهليه حت رياسة سعادة يحي ابراهيم باشا 
رئيس محكمة الاستتناف الاهلية وبحضور 
حضرات احمد طلمت بك وحسن جلال. بك 
المستشارين بالحكمة المذكورة والشيخ عمد 
تمودناجى العضو بالحكمةالشرعيةالعلياوحسن 
رضوان باشا مدير الغربية سايقًاً ‏ اعضاء 

٠‏ والشيخ مود ضي فكاتبالجاس 
اصدر القرار الا ثى 

فى الطمن المقيد مجدول استئناف قرارات 
المجالسالمسبية بنظارة القانيةرقمده/10» سنة 
١لدوجدول‏ الجلس رقم دها»سنة ١١و[‏ 

المرفوع من سعادة ناظر الخمّانية بناء على 
شكوى زينب بنت مد الباز القيمة بناحية . 
الصالمية بعر كزفاقوس شرقيةالخاضرءنها بالجلسبة 
زوجبا ووكيلبا حسن عبد اللّهعسل 

صّد 

قرار مجلس حسبى مركز فاقوس الصادر 
فى ٠١‏ ابريل سنه ١1و١‏ القاضى بالتصر سملسيد 
اجمد تمد عسل المقيم بالناحية المذكورة الوصى 


3 
فدان من حق القاصر لسواه دين على تركة 


المتوق 

وحضر سيد احمد عسل الوصى الْذ كور 
شخصيًا بالماسة 

وحضر حضرةعبد المجيد بك حابى وكيل 
النيابة عنها 


الوقائم والاسباب 
بعد سماع امراؤعة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والداولة حسب القاتون 
من حيث انه في ينابر سنة ١5٠٠‏ نوق 
جمد تمد عسل عن ولده ووالدته وزوجته زيب 
بنت محمد الباز وترك لولده فدانين قريب 
وثلاثة وعشرين تخله 
1 وحيث انه فى ه:دمير سنة 196١‏ اصدرت 
معمكمة فاقوس المزئية حكما قضى بالزام والدة 
التوقى وسيد جمد محمد عسل بصفته وصيا على 
الناسرأنيدضا بسفتهماوارين تعمد عسل 
ازيف بنتمحمدالباز زوجته وعنافلنة 5 
باقى مقدم صداقها والمؤخر منه مع المصاريف 
واعلن هذا المكم فى 7 دسمير سنة 141١‏ 
للمحكوم علييما 
: وحيث أنه فى 5 دسمير سنة |591١‏ قدم 
. الوصىعز يض ةرس مجلس حسبى مر كزفاقوس 
بخيره بالحكم ويطلب مته قعل ( ما بنرا آى ) 


مجلة المحاماة 


وقاء طن علي الى الدكزر 
النعقدةفي؟ دسميرسنة يليع ثلث فدان 
بعمل(قائمة ٠زاد)‏ ولت هزابدة ععرفة العمدة 
عن تصف فدان لاثلث ورسا المزاد عل سيد 
أحجد مد عسل الوصى نفسه بلغ ممم قرش 
وصدق بحاس حسبى مركز فاقوس على هذا 
البيع للوصى فى ١٠ابريل‏ ستهالةا 
وحيث أن نظارة الحمّاتية طعنت فى قرار 
التصديق هذا بتاريخ6٠١‏ يوثيه سنة11.١١‏ لأن 
الحكوم لها بحكمه دسمير سلة 9٠١‏ تررت 
بامها لاثرريدالة:فيذ الاعلى منق ولا تالاركة لاعلى 
النقاراتلان ذلكيضر باينها القاصر 
وحيث أنه بحلسة 19 يولية 151١‏ حضر 
حسن عبد الله عسل زوج الحرمة زيب الحكوم 
لما عنها وطلي الثاء القرار وحضر الوصى وقال 
ا البيع لسداد الدين_اما النيابتفطلبت الغاءالقرار 
وحيث أن الوصىاذا اراد تنفيذ<؟صدر 
على القاصر بطريمّة اجبارية ليس له ان شيا 
من المقارات الا بعد بيع المنقولات وبقّدر ما 
يبقى من الدين بعد تمن المنقولات ما هو نص 
آخر المادة (“ه+ )من كتاب الاحوالالشخصية 
وحيث ان بيع عمّارالقاصر عند مايحصل اختياريا ٠‏ 
أي لاذبناء على طلب الدائنين لايكون ععرفة 
البلس المسيى بل جعرفة الوصي بمد أن أذ له 
المجلس ها هو نص المأدة الثالثه عشر من امر ١١‏ 


مجلة الحاءاة 


نوفير سنة 145 وليس للوصى هذه لالة أن 

ببيع العقار بطريق المارسة أو بأي طربق غير 

الطريق المبينة بالمادة (115) وما كبا يت 

. الرافمات وذلك خشية من ان الوصى لابهتم 

0 بهذا ايع الاممام الواجب أو انه اديع‎ ٠ 
بأفل من كمنه قأوجب القانون أن بحسل البيع‎ 


على بد المضباء بالمؤاد العا بى بعد التذبيهوالاعلان ١‏ 


مها لذلك واستحصاله على اكبر قيمة للعقار 

وحيث انهمن جبة خرى قد منم القانون 
من هو مكلف يبيععقار غيرهان يشتريه حت .لا 
تعارض المصلحة الواصى كا نص في المادة (/ه؟) 
من الةانون المدتى ببطلان شر اءالاوصياء عقارات 
خجوريم 1 

وحيث أن القرار المطمون فيه الصادر ق 
٠‏ ابريل سنة ١1ذاهو‏ قرار ف الحقيقة يبيع 
نصف الفدان صادر من المطس الحسبى الوصى 
هو الف لانصوص السابقة 

وححييث انه فضلاعن ذلكفليس هناك موجب 
لببع نصف الفدان لان الحكوم لما يحوز ان 
لاتنقذ اصلا وانئها لانتفذ الاعلى المنقولات م 
صرحت بذلك 

وعليه يجب الذاء القرارالمطعون فيه 

فبناء على ذلك : 

قرر المجاس الحسبى العالى قبول الطعن 

شكلا وفي الموضوع بالفاء القرار الطدوذ فيه 


"44 


هذامارره الجلس الحسبى العاليجلستهالعلنيه 
الأعقدة فى يوم الاربعاء و١‏ يوليه سئة 151١‏ 


الموافق أوفا رجب سه اطفنا 


قرار اجس الحسبي العالى/ا؟ يونيو سنة415 . 
الؤلخيص 
لايملك الوصى الاقرار بالدين فلار زله ان سدد 
دبونا على القاصرلم تكن ثازة ش 
باسم صاحب العظمة حسي نكامل سلطان مصر 
مجلس الحسبي العالى 
المتمقد عانا بسراي محكمة الاستثناف 
الاهليةنحترياسة صاحب السعادةمحيى ابراهيم 
باشا رئيس محكمة الاستئناف الاهلية وتحضور 
حضرات امد ذو الفمّار باشا و<سين درويش 
بك المستشارين ,امحكمة المذ كورةوالشيخ حسن 
البنا ثائى المكمة الشرعية العليا وعبد المزيز 
فهمى بك نيب الحامين سايم اعضاء 
والشيخ محمود مني فكاتب المبلس 
اصدر القرار الا في 
فى الطعن المقيد بجدول استناف قرارات ” 
المجالس الحسبية بوزارة الحقانية رقم (50) 
سنة 1916 سنة 1914 قضائية وبجدول المجحاس 
رقم (5ه) سنة 1916 سنة 1995 قضائية 


د:» 


نان 


الرفوع.من حضمرة صاحبالمعالي وزير 

الحقانية 
ضد 

محمد موسى ذكرى والسث امينهمصطفي 

الوضيينع ىقصر ا مرحوم مو سى بك ذكرى 
وحمد بيومى بك ذكرى الشرف الحاض رأ ولحهم 
شخصيً بالملسةومعهو كيل عنهوعن الوصيةالثانية 
والمشرف_عزقرار منجلس حسببي مر كزقويسنا 
الصادر بتاريخ 5 مارس سنة1415 القاضي 
باتصريح للوصيين امذكورين ديع اربعة عشر 
فدانا من اطيان القصسر لسداد ما مخصهم في 
ف ديون مورم 1 

' وحضر عن النيابة العمومية حضرة محمد 

بك راغب عطية 1 
ش الوقائع:والاسباب : 

بعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة حسب القانون 
من حيث أن محمد موسى ذكرى والست 
امينةهام بنت مصطفى الو صيين على قص را رحوم 
مومى بك ذكرى طلبا من مجلس حسبى مركز 
قوسينا التصريح لمما يبيع جائب من اطيان 
القصر لسداد ما بخص القصر فديوث مورثهم 
فقرر الحلس الذ كور يتاريخ ١‏ مارس سنئة 
191 التصريم ليما ينيع اربعة عثر فدانا من 
اطيان القصر لسداد الدبون المطلوبة علمهم 


مج المحاماة 


بالكيفية امدونة بالقرار الذّ كور _فطءن حضرة 
صاحب المعالى وزير اللقانية فى هذا القرارلان 
بعض الديون المطلوب يبع الاطيان لأجلبا غير 
ثابت عستندات لانزاع فيبا وطليت الوزارة 1 
النظر فى قصر البيع عل ثلائة عشرةفدانا من 
الماذون ببيعها فقط ومنع الوصيين من سداد ' 
الدبو نال لم تكن ثابتة وحيث انهيجلسةالمجلس 
الحسبى العالي المنمقّدة فى ٠7‏ يونيه سنة 191١‏ 
طلى الماضرعن الوصيين والمشر ف تأييد القرار . 
المستأتف وطلبت النيابة التصريم يديع قدر من 
الاطيان يكفى لسداد الديون الثابتة على القصر 
التي جموعبا ١/٠٠‏ جنيهاً 

وحيث أن الطمن مقبول شكلا 

وحيث أن المجلى الحسببي الابتفائى قد 
صرح للاوصياء في هذهالدعوى يديعاربعة عشر 
فدا نامناطيان القصر لسداده اخصهم فى الديون 
المطلؤبة على الشركة وقدره 014؟ جنيب 

وحيث انه قد تبين من تلاوة الاؤراق أن 
بعض هذه الديون ثابتة عمسة:.داتو بعضباليس 
كذلك وحيث أن الديون الثايتة بمستندات على 
محوم التركة هي يق 

95 جتيهاو 4.٠‏ ملها مطاوب اتلواجا 
بقرو نادريج التاجر بكف راز ارمقتضئكبيالات 

"٠‏ جنيبا مطاوب لحضرة عبدالله بك 
فايق باقى امحار بعد استتزال ٠م‏ جتيها تنازل 


مجلة الحاماة 


عنها لبك الذكور لعموم الورشة 


اه 


وخي ثأن عن الاربعة عشر فدانا المرح 


5 جليةوه ١م مطاؤب تحمداقندىالنور ي الدرح ببعها باعتيار سعرالفدان ه8١ جنيبا‎ ١ 


عن قمح عقتظى .سند 
5 جتيهاو سمدم اقساطالبنكالعقارى عن 
سنتى سنة 1915 وسنة1110 عافيهفوائدالتاخير 
عن سنة 1515 ا 
١١‏ جنيه “5٠‏ مليم مطاوب للبنك الزراعى 
“ام جتية و٠9"‏ مليم «طاوب للكتواجه 
ترق وري بكوجب سند 
وحيثأن القصريمخصيمفىهذا المبلغ يزاقع 
الجس مبلغ مليم ٠/اجنيه‏ م/نة يضاف اليه ما 
مخصهم فى اقسساط البنك الزراعى والبنكالعقارى 
التي لمحل بعد والمزغوبتسديدها تخلصا من 
الفوائد وقدرما يخصم فى ذلاككا جاء ف القرار 
الطمون فيه جنيه ١1د‏ منبأ جنيه م8 للبنك 
الزراعي و “به جنيه للبناك ك العقارى فيكون ما 
يخص القصر فى الديوث جيمما هو مبلغ ١6.١‏ 


جنياد .»ملم 


وحيث أزيافي الديون المطاوية على الشركة" 


يدم عنهامست:داتفلا يمكن تسديد مايخص 
القصر منبا الا اذا قضي به من المباث المختصة 
لان انوصي لابملك الاقرار بها شرعاً خصوصاً 
واف منها مبلغ وقدره مليم 0؟/جنيه 439 قد 
اوضحت الوزارة أنالمطالب بههويومى ذكرى 
بك قد تنازل عنه لصالح حموم الورئة 


جاءف القرارالعطون فيه عبلغ ٠د‏ جتيباتكون 

الزيادة طرف الاو صياء مليم 44؟ جنية ىه 
وحيث انما تنص مهذه الزيادة يجب 

عل الاوصياء أن يخصصوها لدفع ماقد ؛ 55 
من القصر زيادة عن المبالغ المتقدمة سواء كان 

فى مصاريف الدعاوى المرفوعة بشأنها اذاء و 


بها القصر أو فى رفع ما قد يحكن ن الحكم به من 


المبات الختصة عليهم فيالديون فى يكن لا 
مستندات وعل أىحال قانميحس#أسيةالاوصياء 
عن هذه المبالغ جميعها معرفة الجاس الابتدائى 
من وعليه أن يكلفوم بتقديم مستنداتالديون مؤشراً 
عليها بالسدادوكذا بشطب الرهوث وغير ذلك 
مما بثت صحة التسديدات 
٠‏ وحيث انه بنا على ذلكيتقرر تأبيد القرار 
الطمون فيه فوا يختص بيع الاربعة عشر فدانا 
لسدادالديون السابق بيأنباالثابتة بمستنداتو منع 
الاوصياء من تسديد غيرهاممالم يكن له 
مستندات 
بناء على ذلك" 
قرر الجلين الحسبى العالى قبول الطمن 
شكلا وف الوضّوع تأريد القرار الطون فيه 
فمايختص يبيع الاربعة عشرفدا ناوذاك لتسديد 
الديون البينة باسباب هذا القرار 


فنا 


: هذا مأ قرره المجلس الحسبى العالى مجلسته 
العانية المنمقدة فيو م6 الثلاثاءاويونيةسنة1915 
الموافق١؟‏ شعيان سنة مم١‏ 


الغنوض والخالفة يبن منطوق ا لمكم وحيثيا: 
١‏ محكية النتقص والابرام 9 يوليو سلة وليه 
التلخيص : 1 


خالفة منطوق الحكم لما جاء بحوئيانهس بن تقض . 


النهم لان الحكم يصب باطلا بطلانا جوهريا امدم بيان 
هئ النسوبة الى التهم بيانا كاف 
بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
يحكمة النققض والابر ام 
التشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
امعالى امد طلمت باشا رئيس المكة وحضوو 
حضرات صاحب السعادة حمد حر ز با شأو مسيو 
سودان و صاحبالسعادةمدصا باشاو. صاحب 
العز ة عبد الرحمن رضا بك المستشاررين.ها وحضرة 
صاحب العزة رزق الله سميكه بك رئيس نيابة 
بالاستئناف و 0 5 اجد جدى ادبي كتب 
الممكلة 1 1 
اصدربت | اله 5 
فى الظمن المقدم من 
مد سعد دويدار عمره 5 سنة فلاح 
مقيم بعزبة مد بلك صال ش 


مجلة الحاماة 


ام المز والشريق مر هأ.>سنةفلاحهمقيمة 

بعربة تمد بك صا 
ضد 

انيبة الممومية فى قطيني مرة «ايه سنة 
19 »؟ المقيدة يجدول المكة عرة 5-58 
سنة بوقضائية , 

وقائم الدعوى 
اتهمت النيابة العمومية ابو السموة عبد 


٠. 3 ١‏ إلء 
وكذلك لشموض وإقر في يان -الوقائع ١‏ المنسوية إلى ٠‏ .اللطيف ود سعد دويدار وام العز الشربينى 


المتهمين المذ كورين اعلاه بانهم فى ليلة »م . 

أكتوبر سنة ١١٠١‏ بمزبة جعة غازيتيع بلقاس 

الاول مع اخربن غير معلومين سرقوا ثورا 

وبّرة لحمد بيومي خليل وجاموسه لعلى خمد 

عجيز بواسطة هدم المائط والثانىوالثالث اخفيا 

المواثى 20 
مع علمها بالسرقه طلبت منحكة جاح 


5 زلية عسةابهم بالو اد ادكن 5 ولم56وة: 


أعقوبات 1 وبالمادة هم منه للثاتى والثالثة 


وبتاريخ 4 دلسمبر سنة 919 حكمت 
تلك الحسكمة المزئيه اولا ببراءة ابو السعود 


عبد اللظيف وام اامز بنت الشمربيتى مما نسب 


الييما واضّافت المصاريف على الحكومة ثانيا ' 
نيس حمد سعد دويدار مدة ثلاثة شهور مم 
الشمل والتفاذ واعفته من المصاريف طبتا ليادة 

لا عقو بات ١‏ 


مجلة المحاماة 


فاستأف الحسكوم عليه هذا المتكم يوم 
صدوره واستا ثفته النيابة |ايضا فى التاريخ نفسة 


بالنسبة لميع المتبمين 


لشكمت محكمة المنصورة الابتدائية. 


الاهلية بصفة استئنافية بتاريخ + فبراير سنة 
٠ه‏ يقبو الاستكنافين شكلا وموضوعا بتأبيد 
الممكم بالنسبة مد سعد دويدار ثاتىالمتبمين 
وبالغائه بالنسبة للاول ابو السءود عبد اللطيف 
والاخيرة ام الدز الشريينى وبراءة الاول مما 
اسند اليه وحس الاخيرة ثلاثة اشه رمع الشخل 
واعفتها من المصاريف طيبمًا لمادة ١‏ عموبات 
والمادة سالفة الذ كر للمحكوم عليه الثاتى محمد 
مبعك 

وفي 74 فيزاير سنة 150٠‏ فرر المحسكوم 
عليهما اذ كوران طعنبما فى هذا المكم الاخير 
بطريق النقض والابرام وقدم الحامى عنهما 
تقريرا بأسيابطتنهما فى ؟7 منه 

ويجلسة اليوم الحددة لنظر هذا الطمن لم 
يحضرا وسمعت:طليات النيابة الوضحة بمحضر 
الملسة بالنسية ليما 
١‏ الممكمة 

بعد سماع افوال وطلبات النياية العمومية 
7 الاطلاع عل اوراق القضية والمداولة 

عي أنّ طال انفش معيع شك 

وحيث اذ" الطمن مبني على. وجود خمطأ 


3 
ف المسكم الطعون فيه وتناقض بين منطوقه 
وحيثياته بالنسبة للاول وعدم بيان الواقعة 

بالنسية لاثانية 

وحيث انه رؤّى حقيقة ان الحكم 
الطعون فيه ياف منطوقه ماجاء فى حيثياته 
كيا ان بعض تلك الميثيات به غموض ولس فى 
يبان الوقائع المأسوبةللمتبمينوهذابيطل السكم 
بطلاناجوهريا لعدم بيان الوقائع المنسوية الى 
المتبمين بيانا كافيا 1 

وحيث انه بناء على ذلك يتعينقبو ل النقض 
واحالة الدعوى على محكمة استثنافية اخرىغير 
الى حكمت اولا لاحكم فيرا تجددا 

فلبذه الاسباب 

حكمث الحمكمة يبول هذاالطعن والغاء 
المكم الظمون فيه واحاله القضية على حكمة 
الندورة الابتداثية الاهلية للحكم فيبا مجددا 
من دائرة اخرى غير التى حكمت فيبا اولا 

هذاما<كمتبهالحكمة بحاستها العانية 
النعقدة فى يوم الثلاثاء ه؟ ربونيه سنة ١و١‏ 
الموافق ١١١‏ شوال سنة مم١‏ 
0 

محكة النقض والابرام 55 يونيو سنة ٠ه‏ 
ا 
من الاركان الجوهرية لجرية الشروع أن يخيب - 


54 
اثرها بظرف خارج عن ارادة امهم . فلا بد أن ينص 
المح على هذ.ا اركن والا كان محلا للتقض 
ومع ذلك فليس من الضر ورى أن ينص الحم 
على ذلك بعبارة صريحة ولا أن يستعمل الناظ القانون 
ش ننسها طالما أن« الوقائع الثابتة في امم مشتملة فى نفسما 
على ما يستفاد منه أن أثر الجر يمةقد خاب بظرف خارج 
عنارادة امهم 0 
.بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة النقض والابرام 
المشكلة علب نمت رئاسة حضرة صادحب 
العالى اجمد طلعث باشا رئيس الحمكمة وحضور 
حضرات صاحب السعادة جمدعر ز باأشأومسيو 
سودانو صاحب السعادة جمدصام باأشاو. صاحب 
العزة عبد الرحمن رضًا بك المستشارين مها 
وصاحب العزة رزق اله ميكه بك رئيس نيابة 
بالاسئناف وخضرة سعد جدى افندى كانتب 
المحكمة . أصدرت المع الا ثى 
1 فى الطمن القدم من 
طه عطيه الجزاوى مره 6 سنة صتاعته 
فلاح مقيم بأبو طواله مركز منيا التمح شرقية 
ومصطفى أحمد قنديل عمره»سنة صناعتهفلاح 
مقيم بأيوطواله ركز منيا القمح شرقية. وحضر 
عن ثانيهما محام ولم حضر الاول 
ضد 


انيابة الدمومية فى قضيتها غغرة اهمه سنة 


جلة الحاماة 


1٠‏ القيدة يحدول المحمكمة كرة 14074 سنة 
لام قضائية 
وقالم الدعوى 

أمهمت النيابة العمومية المهمين المذكورين 
بامهما فى ليلة ه سيتمير سنة 5ة؛ بأى طواله 
شرعا في قتل تمد عوض عمداً بان أطلق عليه 
كل منهما عياراً ناريا فأصابه فى ذراعه الأيمن 
وصدره وفخذه تاطقل البطن مترصدين له ى 
الطريق امار شرقى السكن بالناحية المذكورة 
وطلبت من حضرة قاضى الاحالة عمحكمة 
اازقازيق أحالتهما على محكمة المنايات لا كتبما 
باللواد ه: وه و ١54‏ عقوبات 

وبتارخ هينايرسنة٠‏ ”و اقرر حضرةالقاضى 
المذكور احالة المتبمين المذكورين على محكمة 
جناياتالزقازيق لحاكتهما بالمواد سالفة الذكر 

لشكمت محكمة المنايات اأشار اليبا 
بتاريخ 8 فبرابر سنة ١٠٠‏ طبمً المواد سألفة 
الذكر و ١١‏ عموبات ععاقبة كل من طه عطيه 
الجزاوى ومصطنفى احمدقنديل بالاشذالالشافة 
عش رسنوات بخصم طرامدة حبسهما الاحتياطى 

قررا كوم عليهما طمنهما فى هذا المم 
إلطريق النقض والابرام الاول في ١‏ مارس سنة 
٠د‏ والثاتى في ١‏ منه وقدم المخامى عن ثانيبما 
فقط تق ربراً أسباب طعن موكله في + مارس 


سثة وا 


مجلة الحاماة 


ويجاسة اليوم الحددة لنظر هذا الطعن 
سمعت أقوالوطليات النياية العموميةوالإاضر 
عن المتهم الثانى دوت الاول الذى لم حضر كاهو 
موضح عكحضر الجلسة 
المحكمة 
بعد سماع طلبات النيابة العحومية وأقوال 
المحامى عن الطاعن الثاتى والاطلاع علىالاوراق 
والداولة قانو) 1 
حيث أن طلب النقض صحيح شكلا 
وحيث أن الطاءن الاول لم يقدم أسبابا 
' لطمنه فإذا يكون هذا الطمن غير مقبول شكلا 
0 حيث ان الط. ن المقدمم نالثانى مقبول شكلا 
وحيث انه يتمين فى الواق لكي يكون 
الشروع مداقا عليه 0 خاب ائره الا 
لظرف خارج عن ارادة الفاعل ومن ثم كان 
من اللازم ذكر هذا الركن الموهرى ف الحكمّ 
وحيث انه ليس من اللازم .ع ذلك ان 


يذكرفي المكم بالفاظ صريحة بل وان لايوضح , 


فيه بالفاظ القانون لانه يكفى ان تكو ن الوقائم 
مشتملة فى فسبا على مايستفاد 
منه أن أثر المريمة. قد خاب لظرف خارج عن 
ارادةالمتهم وهومااشته عليه الحكرم الطموذفيه 
قليدذه الأسباب 
حكمت المْجكمة لعدم قبول الطعن بالنسبة 
للأول ورفضه بالنسية للثاتى 


الثابتة فى ١‏ 


ذه 


هذا ماحكمت به الحسكمة يجلسهاالءلنية 
النعقدة فى يوم الثلاثاء ٠‏ يونيه سكة 1*١‏ 
الموافق ؟١‏ شوال سنة رع 
1 
التقص في الا حكام الموضوعية 
محكة النقص والابرام 9 يوليو سنة »بيو 
التلخيص 
لايقيل الطعن بطريق النقض الافي الاحكام 
اللوضوعية فلا قبل نقض الحم الصادر منحكمةالنتح 
الاستثنافية القاضى بالفاء امم المستأنف وباختصاص 
الحمكة الجزئية بالفصل في الدعوى 
باسم صاحب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكمة النض والابرام 
المشكلة علنا بحت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى امد طلعت باشا رئيس الحكمةونحضور 
حضرات صاحب السعادة خمد »زر بأشأومسيو 
سودانوصاحب الشعادة جمد صاطياشا وصاحب 
العزهعبدالرجمن رضا بك المستشارين بهاوصاحب 
المززة رزق الله بك#مييكهرئيس يابةالاستئنافٍ 
وحضرة امد جدى افتدى كاتب الحسكمة 
اصدرت الحكم الى 
فى الطمن المقدم من 
رزق اله بك جرجس ممره.... من , 
ذوي الاملاك مقيم م بكثر :اللاموس 5 


0 ينفنه فى الجلسة 


4و 
صّد : 
النياءةالعموميه فى قضيتها عرة٠ ٠١»‏ سنة 
حلوا ‏ 140 القيدة يحدول المحمكمة عرة 
4 سنة /م قضائيه وجرجس مليكة افندى 
مدهي مدق 
وقائم الدعوى 
امهمت النيابه العمومية امتهم المذ كور بانه 
٠ ٠»‏ يوليه مدنه ةا بلغ كذيامع سؤالقصد 
سعادة النائ الهمومى ونيابة الموسكى فىحق 
جس افندى مايكه بانه زور وقفية ذسب 
ا لوالده وعخالصة محررة عليه ايضا 
وطلبت من محكمة جت الموسكي المزئية 
' معاقبته على ذلك قانونا ودخل الحنى عليه مدعيا 
يحق مدنى فى هذه الدعوى . و بتاريش 7١‏ يثابر 
سنة.؛و حكمتمحككةالمنس المزئية المذكورة 
٠‏ بهدم اختصاصها بنظر الدعوى 
فاستأف الدع المدنى حكمها هذا فى 
؛ فبراير سنة ١910٠١‏ 
وبتاريخ ؟؛ فبراير سنة حكمت 
محكدة جنم مصر_الابتدائية الاعلية بصفة 
استثنافية بإلناء الحسكم الستأنف وياختصاص 
محكمة الموسكى بنظر هذه القضية وبالزام 
المتهم بالمصاريف و.١ه‏ قرشاً اتماب محاماة 
ويتاريخ ٠١‏ مارس سنة ٠؟5١‏ قر امتهم 


طينه في هذا المكم الاخير إطريق النقض ' الطرق الاخرى 


مجلة العاماة 


والابرام وقدمتقريراً بأسبابطمنه فى١٠مارس‏ 
سنة 8 1 
وبحلسة اليوم الحددة لنظر هذا الطعن 
سمعت أقو ال وطلبات النيابة وممامي ال مدعي 
المداتى وكذا التهم الوصضّحة بمحضر الجملسة 
الحكمة 
بعد سما أقوال وطلبات النيابة العمومية 
ومحامى المدعى المدتى والمتيم والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قاثوثا 
وحيث ان المسكم الطمون فيه لم فصل 
فى موضوع الاهمة واذن لابسوغ رفع تقض عنه 
فبناء عليه 
حكمت الحكمة بعدم قبول هذا الطمن 
هذا ماحكمت به الم سكمةجلسة,االعانية 
المنعقدة فى بوم 5" يونيه سنة 47٠‏ االموافق؟١‏ 


شؤال سنة مع 


المين الماسمة وطرق الائيات الاخرى 
محكة الا ١‏ دسعبر سنة ويه 
اللخيص 
لامائع ؟ 9 من توجيه الهين الماسية يعد 
تقديم طرق اثّرات اخري أوحتى عنا. عدم جاح هذه 


جلة الحاماة . 


باسم صاحب العظمة واد الاول سلطان مصر 
مكمة الاقصر الزئيه الاهليه , 
بالملسة المدئية والتجارية النعقّدة علا 
إسراى المحكمة فى يوم الارعاء ٠١‏ ديسمير 
سنة وىوالموافق ٠4‏ ربيع اول سئة مم١‏ نحت 
.رئاسة حضرة امد نشأتافندى القاضىو حضور 
عبد الننى حسين افندى الكاتب 
صدر در المكم الآتى 
ف قضية اندع اعدب اتامزاض قن 
وولى أمر ابنه اقاصر عبد اللطيف امد 
ص 
فلك حماد عن تفسها ووصيه على أولادها 
القص رامد ومد وائيسه أولاد المرحوميوسف 
عمد الصن ْم حلاوه بوسف تمدالصن وسكينه 
يوسف مد وزنويه يوسف مد وفاطمه 
وساف تمد 
' الواردة الحمدولمرة ومم سنةو1و١‏ 
رفع المدعىهذه الدعوى وطلب قيبا المكم 
له يصفته المذكورة أولا يدفم مبلغ <٠‏ قرش 
صاغاً قيمة ما ستحقه فى المصاغ الروك عن 
/ زوجته نسومهرو سف همد - ثانياًبثبوتملكيته 
الى 6؛ ط شابعه فى4١‏ ط وهف والى سبعة 
اذرع شايعه فى مزل مساحته ماية ذراع مبنى 
بالطوب المصرى دور واحد والى سبعة اذرع 
شايمه فى منزل مساحته ماية فراع يدون بناء 


لاه 


والىاثنينوعشرين ذراعا * شايعهفى منزلمساحته 
٠٠‏ ذراع ميثى بالطوب المصرى دور واحد 
حسب الحدود والممالم الميينه بالكشف المرفي . 
المقدم منه وتسليمها اليه والزام المدعى علييم 
بالصاريف واتعاب الحاماة 

المدعى عليها الاؤلى قالت بلسان الحاضصر 7" 
عنها انها لا تنازع الدعى فى المقارات المذكورة 
الافي التزل الكبير الذى مساحته ٠٠‏ ذراع 
فانه مباع لما .ن الورث الاصلى يوسف مد 
الصن أما المصافات فر ترك المورثة منها شيئاً 

زلوبه بوسف وسكيته يوسف اككرتا : 
أن المورئه تركت مصاغا 

الحاضر عن المدعي تنازل عن المطالبة ,لثىء 

في التزل المياع للمدعى عليها الاولى وصم عل 
بات الطلبات وارتكن فى ائبات المصاغ على 
اليينه 

والحكمة بتاريخ ٠١‏ اغسطس حكمت 
باحالة الدعوى على التحقيق وبتاريخ 5١‏ نوفير ٠‏ 
سنة 1515 لعدان سمعت الحمكمةشهادة شهود 
المدعي طلب الماضر عنه تحليف المدعى علييم 
البين الحاسمه بان المورئه لم ترك مصافً  ٠١‏ 

الماضر عن المدعى عليبا الاولى قال ,أن 
هذه الوين احتياطيه 

ا محكمه 
عد سماع المرافعة وإلاطلاع على الاوراق 


دهه 3 


مه" 


حيث أن حضرة وكيل المدعي مدان 
سمعتشهادة الشبود طلب تحليفالمدعى علييم 
الين الماسمة 
وحيث ان حضرة وكيل الدعىعلي,م قال 
ان هذه المين احتياطيه وكان يمكنه القول بأن 
المدعى بدلا من ان يطلببا من باب الاحتياط 
فياول الاأمر فيسقط حقه ف الاثيات بالشبود 
( ماده 9؟؟ مدت ) أو يغهمه القاضى م بدى 
المسيو دوهاس فى كتابه عن القانون المدنى 
' (جزء؛ صحيفه م١‏ ) ولما هو:ظاهر من نص 
المادة ١‏ مرافمات بن يتنازل عن الاثيات 
يالبيينة أن كان مصما على اليمين والا فلا يلنفث 
إلى مسألة اليمين ويسير فى الطريق الابخرى 
لان توجيه اليمين نوع من الصلح لم يستوف 
شرائطه هنا فبدلا من ذلك اثنظر حتى رأى 
نفسه عاجرا عن الائبات بالشبود فطلب الينْين 
' وحيث أن هناك خلافا .بن اللالتين اذ 
. لبس عن دنا قربنة واحدة على ذلك دكان من 
الجائن ان تسمح المحكمه للمدعى لشبود اخرين 
خصوصاً وانشبود تف سالمدعى هم الذينسمعوا 
فقط وم يوافقوه ولاتحفئحالة الشبود. والماغى 
٠‏ استعمل حمًاً قانو نيا اذل بلتجىء الىطرق أخرى 
وطلب معبا اليمين احتياطياً بل طلبها وحدها 
فوجب على القاضى قبولها ولا حكن رفضما باية 
حجة ولايجوز تطبيع المقوق جرد احمال.وقد 


مجلة الحاماة 


نصت للْنة المراقية التفضائية على حالتنا بالذات 
( وحن نوافتها كل الوافقة ) قائلة لامانم عنم 
الخصوم منتوجيه اليمين بمدتقديم طرق اثبات 
اخرى أو حتى عند عدم يجاح هذه الطرق 
الاخرى ( انظر يموعة مذكرات ومنشورات 
إنة المراقبة القضائية من سنة ١م١‏ الى سنة 
ساروا صحيفة 1١‏ الى )4٠١‏ 

وحيث انهفى الواقع بعد أن ححكم الهم 
دّمة خصمه لا يمكن ان لرتاح مذمير القاضى 
لاحم في الدءوى دون ان يرك المكم لذلك 
الحم الذى لا يمكن .الخصم المطاوب تحليفه 
ان يقول فيه كامة واحدة والذى زادت سلطته 
عن سلطة القاضى لان احوامه لا تستأنف ولا 
تلتمس اعادة النظر فيها ولا بد ان يكون ذلك 
منأم الاسباب التيجعلت بعض القوانين نجيز 
طلب اليمين الاسمة من باب الاحتياط وانداذا 
قدمت مع اليمين اوجه أخرى فلا تير اليمين 
موجبة الا فى <الة عدم يماح الطرق الاخرى 
( المادة ماؤوة!؛ من القانون الالماتي كا جاء 
فى كتاب الاستاذ ابو هيف صحيفة هب؛) 
وصحيفة 47 وقدا تتقد الاستاذا بوهيف بحق 
عدم قبولاليمين من با بالاحتياط صحيفةه/4 . 

وحيث أنه فضلا عماقم فان القانون 
الفر تساوى اجازتوجيه اليمين فياى حالة كانت 
عليبا الدعوى ( المأده ١.٠‏ مدنى) ولذلك مس 


مجلة الحاماة 


بامكان توجبهما ف الاستئناف وبالطبع كانت 
قدمتاوجهاخرى ولم تنجح بالف مام المحكمة 
الابتدائية (وفي حالتنا خشى المدعى فقط عدم 
التجام ) . 

ولذلك أيضً] رأى علاء القانون الفرشّى 
جواز طلب اليمين من باب الاحتياط ( انظر 
كاب المسيو دوهلس-جزء ؛ صحيفة ١07‏ كرة 
خم ) وخالفهم القضاء محجة انها تصبح متممة 
والمين اللتممة من حق الّاضى فقط .ليكن 
كذلك وأيقاض لايوجهها للأسباب ال يتقدمت 
. وكل قاض طبع يود ان يتقل مسكووليته امام 
ضميرهلبريحه راحةةامةاورضاء صاحبالمصلحة 
بذمة خصمه والى ذمة لصم 0 

فلبذه الاسباب 

حكمث المحكمة حضوريا بتحليف الدعي 
. علهم الهين الماسمة على ان المتوفاه نسومه 
يوسف مدل ترك المصاغات المبينة بعريضة 


الدعوق 
2 
اليين والريا الفاحش 
محكة الاقصر 14 فبرايزسنة ٠به‏ 
التلخيص 


٠‏ لايجوز تحليف شخص العينامامعة عل ,ا يقرض 
آخر ماقا بلربا الفاحش” 


4 
بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مدر 
محكدة الاقدر المزئية 

بالملسة الدنية والتجارية النمتدة علنا يوم 
ألسبت ؛١‏ فبراير سنة +٠؟و‏ و 7 جاد الاول ٠‏ 
سنة بمعم1 نحت رياسةحضرة اد نشت افننى 
القاضى وحضور شنوده مقاربوس الكاتب 

صدر المسكم الى ٠‏ 

فيالقضية المدنيه عرة ١٠١‏ سته:؟4 المقامة 

:السيد افندى حسن سيد ْ 
صّد 

عبد الله حدن عييد 

قال المدعى أن المدعى عليه استدان منه 
بتاريضه؟ نوشيرس:4١٠‏ مبلغ 14 اجتيهأوفى نظين 
كلك رهن له منزلا مبينا بالعريضه لده سنتين 
وبعد اتتبانهما دفم لهالمدعى عليه ١ه‏ جنيهاوتبقى. 
عليه ه جنيها من الدينطالبه به فلم _بدفع فرقم 
هذه الدعوى يطلب السكم له عبلغ الموج 
ومبلغ ١‏ جنيه وءهه مليا مصاريف العقد الله 
9ه جليه و00 مليم والفوائد باعتيارالا:هتسعه 
من يوم ٠0‏ نوفيرسنة1.هوحبس العينالمرهونة 
لين السداد معالمصار ريفو اتعاب الحامادوالتقاذ 
وارتكن على عقد الرهن الذي قدمه 

والحاضر مع الدعى. عليه دقعم الدعوى 
بان اصل الدين ١ه‏ جنيها وعند استلامه اثفق 
المدعي مع المدعى عليه على ان تكو الفائدة 


الف 
باعتيار ١١‏ في اللانة وكتب العقد عيلغ ١4‏ اجنيه 
اى اق هناك 6؟ جنيه فوايد وى ١7‏ سبتمر 
ستة ماله مسدد المدعى عليه .ه جنيها من الدين 
ولا مفى ميعاد السداد ا:فق المدعى عليه ان 
يؤْجر لامدعى عليه المتزل باجار شهرى قدره 
5 قرشا لا زالمدعىءليههوالذىكانواضعايده 
على منزله من تبل وذلك يسبب اضافة فوائد 
الدذين بن الاصل على المبلغ الاصبل 


والحاضر عن المدعى قال ان الارل مؤجر, 


علة الحاماة 


المحسكمة 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 

حيث ان المدعى عليه بعد انطلي الاحالة. 
على التحقيق طلب تحليف الماعى الهين الإاسمة 
على أن المءاملةيينهما لم تكن بالربا الفاحش ( 14 
في الثة تمريا) 

وحيث انه يحب البحث فيبما اذا كانهذا 
الطلب مقبولا ام لا 

وحيث ان الهين نوع من انواع الصلتفا 


الى المدعي عليه من ابتداء الرهن وكان الماعى >وزفيه الصلح والتنازل عنه لامجوز فيه.نوجيه 
: عليه يدفم قيمة الاجار شهريا وانسكرانهناك الهين الحاسمة كالاحوال الشخسسية ومسائل 
فوائد اضيفت على الدين وقأل اذا حشينافوائد الاتتخاب وكا ل ماهو داخل فى النظا م العام وما 
التسءين جتيها الى يول عنباالمدعى عليه,اعتيار ,يدخل في النظام العام القوانين الت تحدد الغوائد 
ماف الائه لانكون > جنيها جنيها والحاضر مع - وقد حكمتث١ا‏ لق ذلك_( راجع أوبرىورو 
المدعى عليه قال ان الفوائد كانت باعتبار المأبه جزءمصفحة/م١و‏ بودريلاكانتبرى جزء«صفحة 
4 تقرببا وقأل : نثبت بالبينه انه اضيف على 5 حك كم ةالاستاناف الختلط باسكندر 3 
لمبلغ رباافاحش وطلب الاحالة علي التحقيق الصادر فى 4, مايو سنة ١46‏ للنشورعجموعة 
والماضر عن المدعى عارض فى طلب الاحالة التشريم والقشاء المختلط السنة الثانية صفحةس؟ 
.عل التحقيق المشار اليه فى لنتز ج 
بعد ذلك طاب الماضتر مع المدعى عليه دكا صفحة 485 مرة <0/م وبوريالي جزء 

تحليف المدعى الوين الماسمة :عيل ان المعامئة ينها اول صفحة ٠‏ نوته 4 حرف (د) ) تعليقاعلكلى 
تكن بالربا الفايش والماضر عن المدعى ين حاسمة وايضا حكم ممكمة الاستئناف 
عارض فى ذلكو تأجل |انطق بال كمعليهاليوم الختلطة ان ؛ أبريل سنة 
مع تقديم مذ كرات 


بزء اول من سنة لم١‏ الى 


.وا جموعة رسميةسنةه ١حصفحةمه‏ او جموعة 
التشريع والقضاء المختلط السنة الثانيهعشر صفحة 


جلة المحاماة 


مها وهذا ا ثانى 
صفحة 450 بند 780١٠و)‏ 

وحيث انه فضلا عن ذلك فالمعاملة بالريا 
الفاحش جرعه وتحليف متهم على عدم ارتكاب 
جرعة غير جائو . 

. وحيث انه قد يرد على ذلك بان ,يقال ان 
جرعة الربا الفاحش لات كون الا بالعادة فاذا 


كان ن يراد تحليفه لم يسبق له الاقراض بالريا” 


الفاحش فلا جرعة ولا مانم من محايفه 6 يقول 
. (دمولوءب) ولسكن الاقراض بالربا الفاحش 
اول مر هو ركن من اركانجرعة الر باالفاحش 
تنعدم بانعامه هذا فضلا عن انهليسمن الكمة 
٠‏ البحعث فى ذلك فى قضية مدنيه الا انه اذا قال 
طالب اليمين ان هذه اول مرة لخصمة اقرض 
فيه بالربا الفاحش فهل يننظر من خصمهانيقول 
' ان ذلك ثاتى مرة سكلف بائيات ذلك ؟؛ من 
ذلك يرى أن رأىدمولومب نظرية لامكنان 
تنمشى مع العمل خطوة واحدة 
وحيث انه أذلكقبول اليمين يعر ض مصلحة 
نفس طالب اليمين لاخطر الشديد ميل خصمه 
ميلا طبعيا الخلاض من جرعة او حىممايشين 
ادها فقط وير تكب به امر ممتوع لتحليف 
شخص عل عدم إز تكاب جرعةو لاشكعندى 
للبم الا في الناذر جدا والنادر لاحكم له ان 
توجيه اليمين الماسمه لمثلهذا يششجعهاويضطرم 


لكف 


لارتكاب جرعة اخرى صُد الدين والشرف 
والقانون 

وحيث ان المدعى عليه استند فى محضر 
الجلسة لاثيات الريا الفاحش على انه عند مضى 
الميماد المدد في سند الرهن اجر له المدعمي 
المنزل المرهون لانهكان واضعايده عليه بلا ايجار 
بسبب اضافة الفوائد على الدين الحقيقى فى 
السئد 8 

وحيث ان اللدعى رد على ذلك فى محضر - 
اللسة بان الازل مؤجر هن ابتداء الرهن , 
(الدعى عليه لم يستطع اثيات مسأل الايجار 
بال -كتابة وقدم فقط مشر وععقد قالازالمدعى 
م يقل الامضاء عليه ) وجاء المدعى فى اذ كرة 
وقال انه هن رجال المروءةوالمؤجرلاياًخذفوائد 
على دينه الابسد الاستحقاق ومدة السنتين الى 
اعطى المدعى عليه اياها للسداد كانت رحة به 

وحيث انهاذلكترى الحسكمة وجبالطاب 
الاحالة على التحقيق 

بناء عليه 
حكمت المحمكية تمبيديا ياحالة القضية على 

التحميق ليثب تالمدعى عليه بكافةالطر ق القانونية ' 
ما فيه البينة الربا الفاحش وأن اصل المبلغ ..» 
جنيما وللمدعى النفى بالطرق ذائها وحددت 
لتحقيق جلسه "١‏ مارس سنة : دوع الطرفين 


احذار شبودهما لنجلسة امد كورة " 


للف 

طلب التعويض والحم الجنالى 

محكية سوهاج الاهلية ٠0‏ نوقيرسنة 9.15 
التخليص 


)00 الثلبةبتعويض امام الجكمة المنائية عن 
عن الفعل الجنائي نفسه لاجنع من المطالية أمأم الحمكدة 
الدنية بالمق الذي حصل الاعتداء عليه على شرط أن 
لايكون الحكم المنائي قد تناول الفصل في ذلك المق 

(؟) قوة الثىء المتآضى :به وان كانت تماق 
غادة بنص اللمكم لاباسبابه الا ان بعض الاسباب قد 
إتكرن مم النص مموعا لايتجزاً 

0٠م‏ حكم الحكمة | الجنائية له امام الحكة المدنية 
قوة الثي المقضي به نبالا فها يخقص بأوجه النزاع التي 
قصلنها 0031 

ملحوظة ‏ اشار هذا المكم الى 'حكم محكمة 
أسيوط الاهلية الندرج بمجلة الشرائع سنة ثالثة عد ه 
مرة 6ه والى حْ محكة' الاسكندرية الاهليةالمندرج 
بمجلة الشرائع سنة ثانية عدد د كرة بام 
اسم مماحب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكمة سوهاج اللزئية 
بالملسة المدنية والتجارية النمتدة علنا 
بالمحسكمةيوم الثلاثاءه؟ نوفيرسنة 5حى: 


رئاسة حضرة مواف علام افندي القاضى:. 


وحضور فبمى عطيه افندىالكائب 
٠‏ صدر المكم الى 
فى قضية حمد عبد الرن صّد مبروك 


حمد وعبد الرحيم مبروك وعيد الاه اجمد حسين 


مجلة اللحاماة 


وادريس مد وا براهيم مد 
الواردة الجدول غرة 4ذه سنة 5لا 
لب لمعي المكم بقئيت ملكيةالل 
امل المبين بالعريضة وتسليمهله من المدعى عليه 
اهامس والزام الاربمة الاول بالمصاريف 
والاتياب وشمول المكم بالنفاذ المؤقت يلا 
أكفالة . وباللسة دقم الماضر مع امد علييما 
الاولين جواز نظر الدءوى مرتكنا علىما قاله 
بالجلسة. ويافى االخصوم سمعتاقوالهموةدونت 
بالحضرو ا حسكمة سمت الدفع الفرعى للموضوع 
امحمكمة 

« عن الدفع الفرعي 
حيث أن الماضر.م الدع 3 الاولين 
3 بهدم جوازنظر الدموىلسابةةالفصل 
فيها لان المدعى سبق له الادعاء نمق مدنى امام 
ال#كمة المنائية فىالقضيةغرة ؟*سنة اذا 
التى امهم فيبا ثالث ورا.ع المدعى عليهم ,لسرقة 
الجمل المطالب به الا ن واول وثات المدعى علييم 
باخفائه مع علمهما بالسرقة وقد تقضت الحكمة 
الجنائية ببراءة المتبمين ورفض دعوى امدعى 

المدنى والزامه بمصاريف دعواء 
١‏ أوحيث ان الماضر مع المدعى رد عللوذلك 
أن دعواه بالامس انماكانت المطالبة بميلغ 
الفقرشقيمةماناله منالضر رمن الغمل الجنائى 
وم يطلب تثبيت «لسكيته الى اججل امسروق أو 


مجلة الحامة 


قيمته الترقدرها فى التحقيق يبلغ خسة وثلاثين 
جنيب وعلى هذا فالدعويان تتلفان موضوءا 


وسب 1 
وحيث أن المسل به أن المطالبة بتعويض 
امام الحكمة المنائية عن الفمل المنائى 


لا بنع من المطالبة امام الحمكمةالمدئية بالحق 

الذى حصل الاعتداء عليه علىشرط أزلايكون 
المسكر الجنائى قد تناولالفضل فيذلك المق 

وحيث انه يجحساذن الرجوع الى الحكم 
الجنائى الصادر فى قضية الجنحة غرة 85 سنة 
لحرفة ماذاكان فصلق موضوع ملكية 
لجل المطروج الآن امام الحكمة ام لا 

وحيك تبيق فن الاطلاع على المكم 
اللّكور انه ارئئكن فى اسيابه على عدم ثبوت 
ملكية الجل للمدعى 

وحيث ا#وا كانت قوة الك يء المقضي به 
تتملق غادة بنص المكم لابأسبابه الاأن بعض 
الاسباب قد تكون مع النص جموع لاتجزاً 


ا ع 
( حك محكمة اسيوط الاهلية . الشرائم سنة 
ثالثة عدد ه غرة هم) 
وحيث أن الحكمة المنائية قد فصلت 

حكمها هذا فى موضوع ملسكية امل الذى 
نفسه جر الى البحث فى مؤضوع السرقة القَام عليه 
الدعو يان المنائيه والمدئية .ولا شك أن < 
الحسكمة الجنائية له امام الحمكمة المدنية قوة 
الثىء القضي به نهائيا فما يمختص باوجه النزاع 
التي فصل فيها (حع ععكة اسكندريه الاهلية 
الشرائمسنة ثانية عدد ه غرة 07) 

وحيث مما تقدم يكون الدفم الفرعى فى 
محله ويتعين قبوله 

وحيث انه مع قيول ل 
اذل للبحث ف ا موضوع 

فلبذه الاسباب 

حكنت الحسكمة حضوريًا بعدم جواز 
نظرالدعوى لسابقةالفصل فى موصوعها والزمت 
المدعى بالمصاريف ومبلغ ده قرش مقابل محاماه 
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عجلة المحاماء 


قاين والظرارات ولس أت 


: امتدات اجل لنحاكم لمختلطةق 
لغاية اول مابو سنة1991 

نشرت الجريدة الرسمية ( العدد ؟ه غير 
اعتيادى ) قانونا ( عرة ؟؛ لسنة٠؟5١‏ )بامتداد 
٠‏ اجل الحاكم الختلطة لغاية اول مايو سنة ١5١‏ 
هذا نصه بعد المقدمة: : 

وحيث ان جكومتنا بالاتفاق مع 
المكومات صاحبات الشأن ما عدا حكومة 
هولنده التلم تبعث موافقتها بعد قد وافقت 
علىمد أجل الحا م لذ كورة 
3 وبناءعلىماعرضهعليناوزبرالمقانيهوموافقة 
رأى مجلس الوزراء, 

رسمنا باهو ات 
مادة ١_يصيرمد‏ أجل الحا > الختاطةاللصرية 

لناية اول مايو سنة ٠ ١5*١‏ , 

ولا رسرى مقعول هذا الرسوم عل رعايا 
حكومة هولئده الا بعد مواققة الحكومة 
المذ كورة وصدور مرسوم بذلك. . 

*- علي وزير الحقانية تنفيذمرسومناهذا 

صدر بسراى رأس التين فى | كتوير 
سنة ا 


ماع الإخطاط 
الشروط الطوبة لترشيح الاعضاء ‏ _ 

اصدرت وزارة التانية المنشور الا لى 
عن الششروط الطلوب توفرها لترشيح اعضاء 
حام الاخطاط 5 

تنتبى مدة اشتغال الاعيان بمحاكم 
الاخطاظ في السنة الخالية و م؛ دسمبرالا فى 
جملا بنص المادة الاو من القانون عرة ١5‏ 
لسنة © 140 ورتعين تحذريد الندب من او ليناير 
ستة الالوا 

فالمرجو ارسال قأئمحيث تصل الى الو زارة 
قبل اليوم ٠١‏ أوفير سنة ١00‏ باسماء الاعيان 
الذين يرى ندبهم عرءاة الشروط المنصوص 
عليها في ماده الرابعة من قانونمحا كم الا خطاط 
مع .الاحظة التواعد الا تية 

اولا - ان لانسكو نز بين الاعيانالمشتئلين 
فى المحسكمة الواحدة صلة قرابة او نسب'او 
مصاهرة ( منشور مرة 5548 الرقهم ٠‏ مابو 
سه +١‏ 

ثانيا ‏ اذلامجدد اتتغاب الاعضاء الذين 
كثر تنيبهم عن الملسات او كان ينهم وبين 


غجلة المعاماغ 


زملائهم خلف شديداو كانت تصرفاهم فى 
القَضايا حيث محدث الثنك في كفاءتهم أو فى 
تزاههم ( منشور عرة ؤهه الرقيم #* سيتمير 
سنة 1519 ) وعلى العموم كل من كان باه فى 
قضاء الاخطاط غير متفق مع مصلحة العمل 
ويشترط: ان نبين بعيارة واضحة الاسباب التى 
“ندعو الى استيعاد اسم العضو المرشح من جبة 
( الادارة ‏ الحكمة ‏ النيابة ) لتجديداتتخابه 
اذارات الجبة الاخرى عدم صلاحيته لذلك 

ثالثا - ان يكون كل اقتراح بتقدم عضو 
من الاعضاء ( الذين يتجدد انتخاءهم )عن ثرتيبه 
المدون يقواتمالعامالماضى)مشفوعايديان الاسباب 
البررة لذلك 

وكذات المال عند تأخيره وبراعي على 
قدر الامكان الا.يقدم عضو جديد على عضو 
قدي الا اذا قضت المصلحة بهذ االتقديم (المنشور 
غرة «لارقم ٠١‏ يونيه شنة ١919‏ والنشورعرة 
ارقم ١‏ اغسطس سنة 1١51١‏ ) 

ويحسن الحصول من المرشحين على قبو لهم 
الاشتغال عند التعيين فى الحل الذى يصدر به 
قرار الوزارة 


1 


قانون مس8 55 لسنق ١7و‏ 
قانون خاص بالاحكام التأد بدية ف الجامم الأزهر 
وفى المماهد الديزنة العلمية الاسلامية 
تحن سلطان مصر 
بعد الاطلاع على القانون كرة ٠١‏ لسنة 
لوا اخاص بالجامع الازهر والمعاهد الدينية 
اللمية الاسلامية» * 
ونظراً لان اشتنال طلبة الملم والمدرسين ٠‏ 
والوظفيين ما يصرفهم عن التغليم والتعلم ٠‏ 
وتادية واجاهم ممايؤدى الىعدم قيام المعاهد 
عا هو مطاوب منبا للعام الاسلامي » 1 
و نظراً لان كثيراً من لايشهرون بالواجب 
عليم قداندسوا بينطلبة المماهدوائخذوا احترام 
هذه الامكنة الدينية وعدم اباحة التعرض لما 
ذريمةلالقاء بذورالمشاغياتو بث الا راءالفاسدة 
فى الاخمان مما ينجم عنه إخلال الا من العام » 
وبما ان مجلس الازهر الاعلى افترح الاعكام 
الانية تتمها وتفصيلا لما جاء فى القانون دتم ٠١‏ 
لسنة الحل» 
فيناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس 
الوزراء» ومواققة رأى ماس الوزراء» 
رسمنا عاهو اات: 
مادة ١‏ كل مدرس أوموظلفٍ فى الجامع 
الازهر أوفى أحجد المماهد الدينية العابية 
الاسلامية يشتغل داخل الجامع الازهر أوغيره 
. اجة» 


لف 
مو اللنامه أو ناج أو عاريها باتك عطتن 
أو مماضرات او تحرير منشورات او مقالات 
أو هوم بتوزلع منشورات او مطبوعات مما 
يكون» ن أخلاق الطلبة 
ا ليم عن طلب العل او يخل بالنظام العام لو 
حرمه ة الساجدء حال على مجلس تأديب ويعاقب: 
بلحدى العقوبات الانية : ' 

١‏ الانذار»؟ قطع المرتب لدة لا تزيد 


ن شأنه أن ابفسدء 


عن خمسة عشر يوماء * الايقاف بلا مرتب 
لدة لا تزيد عن ثثلائة أشهر:» 4 نقص المرتب» 
ه التتزيل من درجة الى التى دونهاء ٠‏ الرفت . 
كل طالب علم منتسب للجاءع الازهر 
اولاحدالمماهد الدينية العلمية الاسلاميةيشتغل 
يشىئ* من الأمور الذكورة فى المادة الأ ولى من 
هذا القانون داخل الجامع الازهر أو غيزه من 
المعاهد او المساجد او خارجبا او يكون له اي 
علاقة سياسية بأحد الائحزاب إو الجعيات 
السياسية حال علىيجلس تأديبٍ ويعاقب باحدى 
المتوبات الانية : 
١‏ الانذار»؟ الحرمان من" الامتحانات 
سنةو” الطرد من الجامع الازهر او المعيد هبد 
لا تزيد عن سنتين » 4 مو الاسم نهائيا : 


:+ كلعالم منتسب للازهراوأحد المماهد - 


الدينية العلمية الاسلامية ولكنه غير داخل فى 
. .ساك المدرسين أو المؤظفين وقع.منه داخل 


جة الحاماة 


الازهر او العبد او خارجهما أمر من الامور 
المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب 
بطم الانتساب او الحرمان من التوظف فى 
الوظائف الدينية ووظائف التدريس ف المعاهد 
او المساجد 
؛ - كل مدرس او موظف او طالب علم 
بالجامع الازهر أو أحد المعاهد الدينية العامية . 
الاسلامية اوءالم غيرموظف ظف ولامدرس ولكنه 
منقسب للازهر اولاأحد المعاهد الدينية العامية 
الاسلاميه يثبت عليه أى اشتراك فى حمل من 
الاعمال الواردة فيالمادتين الاولى والثانيهيعاقب 
باحدى المتوبات المذكورة في المواد الاولى 
والثانيه والثالئه 
. كل من يلقى من غيرالطلبةوالمدرسين ' 
من والموظفين خطيا او محاضرات سياسية او يوم 
بتوزيع منشورات او مطبوعات سياسية او 
يعرضها للبيع بالجام مع الازهر او بأحد المعاهد 
الدينيه العاميه ا اوالمساجد فيل 


. مستخدمى الما كن المذكورة اخراجه . فاذا 


امتنع وتعذراخراجهكان لهمأن لستعينوا برجال 


ة الحفظ فى اخراحه بالمقوة 


وهذا مععدم الاخلال بتطبي قأحكامقانون 
العقوبات عند الاقتضاء ش 
. 5 يؤلف مجلس تأديب المدرسين واللوظفين 
والاماء الذبن ليسوا غدرسين ولا موظفين 


مجلة النحاماة 


ولحكنمم متتسيون للمعاهد الديئيه العلميه 
الاسلاميه وطلبة الل فى الجامع الازهر اوغيره 
من امعاهد من أعضاء مجلس او اجنة ادارته 
0000 على لس التأديبمناختصاص 
شيخ | الجامع الازهر اوث تخ اليد الذى ينتى 
اليه اتيم 
ولشيخ الجاء ع الزعر بصفته رسال ولس 
الاذهر الاعلى ان بأرر بأحالة اى مدرس او 
موظف اوعام غير ولق ولا مدرس منتسب 
للمعاهد الدينيه العلميه الاسلاميه, او طالب عل 
من المعاهد الاخرى على مجلس التأديب مباشرة 
اذا نبين لهما يقتضى ذلك 
ولشيخ الجامع الازهر أو شيخ العبدقبل 
أن يحيل الهم على مجلس التأديب أذيندبمن 
موطفى المماهد من يِمُوم بتحقيق التهمة واخذ 
اقوال امتهم والشبود و جمالاطة ي 
- يعلورئيس مجلس التأديب الى من 
اقيمت عليهالدعوى موضوع التهمة الموجبة اليه 
وبكلفه قبل انمّاد الملسة تخمسة ايام عن الاقل 
بالحضور امام الجلسة ليدافع عن نقسه شفوباً 
جوزل أن برخص له بالدفاعكتاية 
0 + - لشيخ الجامع الازهر بسفته ريسا 
٠‏ لب الازعر لا ال فى ايقاف من تقام عليه 
دعوى تأديبية عن تأدية وظيفته حت يحكر فى 
الذعوى 1 


ةا 


ه -يجوز للمدرسين واللو ظفين دورن 
غيرهم أن يستأتقوا الاحكام الصادرةعلييومن" 
مجالس التأديبٍ فماعدا عتوبى الانذار وقطع " 
مرت مدة لاتزيد عن ع امّسة عشير يوماً 

ولشيخ الجامم الازهر بصفته رئيس لجلس 
الازهر الاعلى أن يستأنف الاحكام الصادرة 
من مجالس التأديب : 

- يجوز لمجلس التأديب ابتدايا كان‎ - ٠ 
أو استتثبفيا أن بأمر باجراء. أى تحقيق يقضيه‎ 
. المال سواء أكان ذلك بنفسه أم بواسطة من‎ 
ينديه من أءضائه لهذا الغرض‎ 

, 0 تست نف الاحكامالصادر 5ن هالتن 
التادب ب أمام ما اس الازهر الاعلى ويتبع 2 
شأها القواعد ا إلى الممينه في الفصل الثاني 
من لبا بالسادس منالقازونرقم١٠‏ لسنة١١حوا'‏ 

, تكون مداولات مجالس التأديب‎ ٠١ 
صحيحة متى حضر من الاعضاء سوى اريس‎ 
العددالذىيمكن معهانمةادمجلس الازهر الاعلى‎ 
أومجالس الادارة أو لجان الادارة طب النصوص‎ 
. لسنة دا والقوانين المعدلة له‎ ٠١ القانون رقم‎ 

٠‏ يفصل مجلس الازهر الاعلى فيا 
يستحته الحسكوم عليه من المعاش أو المكافأة . 
وله أن تحرمه منبا كلها أو بعضبا 

4 المحاكمة التأدينيه لاتمنع من الحا كمة 
المنائية مى كان هناك وجه لذلك 


نيلف 


مجلة الحاماة 


الانعام الرتب والنياشين 
عل, موظفي القضاء والنيابة 
لناسبة الاحتفال بعيد الملوس السلطاق 
انهم عظمة السلطان برتبة الباشويه ع ىكل من 
امد راغب بدر باشا وعبد الرحمن رضنا باشا 
المستشارين فيحكمة الاستئناف الاهلية 
وبرتبة الببكوية منالدرجة الاولى علّكل 
من اد زكى ابو السعود بك وعلى حسين 
بك وفوزى جور اللطينى بكالمستشارين 
قْ محكمة الاستثناف الاهلية . وعلي سالم يك 
رئيس نياية الاستئناف الاهلية وعلى جلال بك 
رئيس حك ةالاسكندرية الاهاية وتم دمصطفى 
بك رئيس كمة مضر الاهلية وتمد صادق 
يونس بك رئيس نيابة اسكندريه وزكى غالى 
بك رئيس نيابة مصر المختلطه 
و برتبةالبكويتمن الدرجة الثانيةعلل حسن 
نشأت.بيك مدير أدارة مكتب الوزير وكل من 
مصطفى البحيرى بك وقبريال سيدهربك وشحمد 
شرمي بك ويوسف فبمى بك وابراهيم عارف 
.لك ورد صديق بك التقضاةمن الدرجة الاولى 


وكل من عبد اميد ابراهيم بك وابراهيم 
ثروث يك وحامد شكري بك وكلاءالنيابة من 
الدرجة الاولى 
وينيشان انيل من الطبقةالثائية على المستر -جون 

هوب برسيفال و كيل حكمة الاستئناف الاهلية 
وعبد المزيز كحيل باشا المستشار في محكمة 
الاستثناف الاهلية ' 

وبه من الطب اث لى كل من الستر 
فر نسي روبرت ساندرس والمسر جرال هانون 
كري المستشارين فى محكمة الاستثناف الاهلية 
وسيزوستريس سيداروس بك وكيل مدرسة 
المقوق السلطانية 

وبه من الطبقة الرابعة على عمد بك زيد 
لاستاذ مدرسة المقوق السلطانية 


قضأة [ا كم الاهلية 
تعبينات 
عين المستر اشلى بأول القاضى من الدرجة 
الثائية بمحكمة مص رالابتدائية الاهلية قاضنيامن 
الدرجة.الاولى بمحكمة الرقازيق الابتدائية 
الاهلية 


جلة الحاماة 


وعين كل من طه ببجت مراد بك وكيل 
النائب العمومى لدى الحا الاهليه من الدرجة 
الاولىقاضيام نالدرجة الا ولى عحكمة المنصورة 
الابتدائيه الاهليه وكامل شكري بك وكيل 
النائي العمومى لدى الحا الاهليه من الدرنجة 
الثانيه قاضيا .من الدرجة الثائيه بمحكمة طنطا 
الابتدائيه الاهليه وحسن عبدالرمن بكوكيل 
النائب العمومئ لدى الحا 1 الاهليه من الدرجه 
الثانيه قاضيا من الدرجه الثانية بمحكمةالمنصورة 
الابتدائية الاهلية 
تنقلات 
نقل سلمان السيد سامان بك القاضى .ن 
الدرجه الثانيه عحكمة امنصورة الابتدائيه 
الاهليهالى حكمةمصر الابتدائية الاهليه وعبد 
الوهاب عزت بك القاضى من الدرجه الثانيه 
محكمة طنطا الابتدائيه الاهليه الى محكمة 
المنصورة الابتدائيه 
اتداات ‏ , 
ندب ممودالرجوثى بكالقاضى بمحكمة 
طنطا الاهايه للعمل في لجنة الراقبة القضائية 
الاهايه بمنصمفتش وممود حدني يك القاضى 
محكمة طنطأ الاهليه اضيا لحمكمة بندر طئطا 
المزئية وعفيفى عفت بك القاضى بالحك.ه 
المذكوزة قاضتا لحكمة السنطه ومد نجيب بك 
سام القاضى بمحكمة الزقازيق قاضيا للاحالة بها 


امف 


وعبد الوهاب عزت يك القاضى بمحكمة 
المنصورةالاهلية قاضيا لمحكمة المنصورة المزئية 
وطه مرجت مراد بكالقاضى محكمة المنصورة 
قازيا حكمةطلخاالمزئيه الاهليه وحسينفومى , 
بك القاضى بمحكمة المندورة الاهلية قاضيا. 
لحكمة شمربين الجزئيه وموافى علام بكالقاضى 
بمحكمة ببى سويف الابتدائيه قاضيالحسكمةا بو 


- قرقاص المزئيهوحسنتوفيق بكالقاضىمحكمة ‏ ' 


اسيوط الكلية.قاضيا للاحالة مدبرية اسيوط 
ويوسف مينا بك القاضي بمحكمة اسيوط 
الاهلية للاشتغال محكمة بنى سويف الاهلية 
ومو دحلم ىس و كه بك القاضى عمحكمةاسيوط 
الاهلية ايا لمسكمة ملوىالزئية واثتداب 
قاضي محكمة اخسيم المزئية لنظر قضاياالاحالة 
مديرية جرجا.وحسنمصطفىثابت بك القاضى ' 
يمحكدة 5 الاهلية ناضيا لحسكمةادفو الجزئية 
وجمد عبد اللطيف بك القاضي بمحكمةمصر 
الاهلية قاضنيا لحكمةالصف الإزئية . ويواقهم 
ميخائيل بك القانى ممسكمةمصر فاصنا لحكمة 
الجيزة الجزليةومر كزية الاهرام وامين حسنى بك 
وحمد وطاهر بك التاضيبين بمحكمة مصر 
الاهاية الاول لحكمة الازبكية المزئية والثانى 
للاحالة مها 


علد 

فالنيابة الاهلية 

0 تعيينات 
عين وكيلا للنائ العمومى لدى. الحاكم 
الاهلية كل من امين زكى افندى القاضى من 
الدرجةالثانية بمحكة المنصورة الابتدائية الاهلية 
واعدتمدخشبهافتدي القاضىمن الدرجة الثانية 
بمحكمةمصر الابتدائيةالاهلية .وتمدعلافندى 


القاضى من الدرجة الشانية بمحكمة الزقازيق ٠‏ 


الابتدائية الاهلية وغلى مد بدوى افندو.وعيد 
الرازق امد السنهوري:افندى وحمد عبدالعزيز 
٠‏ كائل افندي مسناعدى النيابة لدى الام 
' الاهلية وتمد بدبر افندى وبدوي خليفهافندى 
المحاميين واحمد محمد حسن افتدى المندوب 
. الفضالى بوزارة الاوقاف السلطانية 
١‏ ترقيات 
رتى كل من امد الصاوى افندى وكيل 
ثيابة ابنوب المزئية وعبد الفتاح حسين افندى 
وكيل نيابة ابو جمص المزئية وءبد اللطيف 
مود افندى وكيل ثيابة الفيوم من الدرجة 
الثالئة الى الدرجة الثانية وحمد شكرى طلحة 
افندى معاون نيابة اسوان مساعدا لانيابة 


مملة الحاماة 


مدرسة الحقوق السلطانية 
تين عضو في مجلس أدارتها 
عين كل من جناب المسيو بيولا كاذيل 
المستشار السلطانى وحضرة صاحب العزة على 
حسينيك المستشار محكمة الاستئنان الاهلية 
عضوين لمدة سنة اعتباراً من 1 اكتوبر سنة 
,ةا عجلس ادارة مدرسة الحقوق السلطانية' 


٠ .محاكم الجنانات‎ ٠ 
لف محكمة جنايات منصر من أول‎ 
فوقين الى لخر .يوه سنئة 188 ع نعشرات‎ 
محمد صالئح باشا رئيس والمسيو سودان وحافظ‎ 

عبد النبى بك 
وحكة جنايااتطنطامن حضرانتمصطفى 
فتجى بك والمستر ماك برنت وعلى ثاقب بك 
ومحكمة جنايات الاسكندرية والمنصورة 
من كحيل باشا والمستر مارشال وعطيه حشنى 
بك . 
ومحكمة جنايات الزةازيق من حضرات 
امد راغب بدر باشا وحافظ لطفى بلك والمسكر 
رافرقى 
ومحكمةجنايات بى سويف من حضرات 
ابو يكربحيى بكوالمستر كري وعلىحسين يك 
ومحكمة جنايات اسيوط وقنا من عيد 
الرحمن رضا بأشا والمستر هل ومتولى غنيم بك 


علة الحاماة 


الجلسات المرنية الموقتة 

نظراً لنغيب بعض حضراتالمستشارينى 
محكمة الاستئناف الاهليه باوروبا تمدات 
الجلسات المدنيه بها مؤقتا كما يأتى ابتداء من 
اول نوشير سنة ٠٠,ةا‏ 

تقددائرة من حضراتصاخ ب المالي امد 
طلمت باشا والمسث ركل ويا والمس ركلابكوت 
في يوم الثلاثاء والاربعاء. وتعمّد دائرة من 
حضراتاحمد عر فان يك واد زكى ابوالسعود 
بك وفوزي جورجي الطيى بك فى يومى 
الاثنين والثلاثاءوتعقد فى يوم اليس للتوزيع . 
وتعقد دائرة أخرى في ايام الثلاثاء والاريماء 
والجيس من كل اسبوعمن حضراتجمدحرزباشا 
والمسر كرشو وصابل حتى بك 


:أخبارمختلفى 
« يحال الى المعاش كل من ذعرى مقار بك 
وكيل محكمة الاسكندرية الاهليه من يوم + 


الا 


الجارى والسيد صا بك وكيلالنائي الحمومى 
من يوم 7١‏ نوفير لبلوغهما سن الستين 

0 اعيدعيد الفتاح السيديك مدبراقلام قسم 
المَضايا بالخاصه والاوقاف ااسلطاتيه الى وزارة 
المقانييه وعين استاذًا عذرسة المنوق 
السلطانيه 

» عيناجد تمدبك خشبهمديراً لاقلام تسم 
القدذ ايا بالاوقاف السلطانيه 

* افترح على وزارة الحقانيه أن تزيد عدد 


.أعضاء النيابة العمومية فى ميزانية السنة المالية 


القادمه؛ عض و الازدياد عددالجنايات زيادة كبيرة 
تكاد تبلغ النصف ْ 

* ضْم حسن تار رسمي اقندى أحد وكلاء 
النائ العمومى فى محكمة مصر الاهليه الىبسثة 
«درسة اللْقَو ق السلطانيه الى اوريا هذا العام 

ه استقال ابوالمينين سالم افندى وكيل نيابة 
قوص اليه من وظيفته ليسافر الى اوروبا 
ويحصل عل الدكتوراه فى اللقوق 


لقف مجلة المحاماة 


امباحث القانونية والتشرعية 
مركد الوارث فى القوانين المصر ية ‏ للاستاذ على زكى بك العرالى ص ولام 
تاقد بالراسلة ‏ للاستاذ سائي ققدي الجريديني 000000 ا 
ٍ الاحكام 
طااب الحجر قرار الجاس المسبى|لعالى 4 يناير سنة 1514 يدن 
٠‏ اختصاص لالس بالنسبة للموطن ‏ قرار مجلس السب العالى 7١‏ نوفير سنة 4.18 030 
بيع ملك القاصر تتفيذاً لمم قرار الجليٍ الحسبى العالى يوايوسنة الى . 4 
أقرار الوصى بالدين ‏ قرار الجلس الحسبى العالى 77 يونيو سنة 9.15 لحن 
الفنوض والخالفة بين منطوق الحكم وحيثياته ‏ نحكمة النقض والابرام ؟يونيو سنة «٠‏ 2 +6“ 
٠‏ الشروع في الجريعة ‏ محكمة النقض والابرام .9, يونيو سنة 8٠‏ بون 
النقص في الاحكام الموضوعية ‏ محكمة النقص والابرام 89 يونيو سنة *8.ه وهم 
الهين الماسمة وطرق الاثبات الاخرى ‏ محكمة الاقصر الْرئية لا! دسيبر سنة 9١و‏ 4ه" 
الهين والربا الناحش ‏ محكية الاقه.ر الجزئية 14 قبراير سنة هبيه مل 
طلب التعويض والمكم المنائمي ‏ محكمة سوهاج ©؟ نوفير سنة 9.15 لف 
القوانين والةرارات والمنشورات” 


امتداد اجل الحاكم الختاطة لفاية أول مايو سنة ١9*١1‏ حآكم الاخطاط( الشروط ‏ 14 
المطلوية لترشيح الاعضاء  )‏ قانون خاص بالاحكام الأديبية في الجامع الازهر 
والمماهد التابعة له 4 
اخبار القضاء والحاماة 
الانمام بارتب والنياشين على موظفى القضاء والثيابة ‏ قضاة لمحاكم الاهلية ( تعيينات 
وتنقلاتواتتدابات )في النيابةالاهلية (تعيبناتوترقيات) ‏ مدرسة المقوق السلطانية 
( تعبين عضوين في مجلس أدارتها  )‏ ماك الجنايات ( تألينها من نوفير سنة 9ه 
. الى يونيوسنة 481 ) الجلسات المدنية المؤقنه ‏ اخبار مختلفة 1 ا 


العدد السادس 


اماما 


السئة الاولى 


مصر ق اول دسمبر سنة ١‏ 


تسسا مهه ده 


ا مسامسالمًا ون شيمم 


الاختصاص و دغوى الضمان 
للاستاذ مرقس افندى فبمي الحامى 


أيزول الاختصاص الاهلى باختصام ضامن اجنبى 


١ 


فته محكة الاستئناف 

يحسن أن نأتى وصدرالبحث برأىمحكمة 
الاستئناف فى هذا الوصوع.تصفحنا ال مجموعة 
الرسمية » من أول عهدها الى اليوم ؛ فوج دنا 
أن هذا النزاع حكنت فيه محكة الاستئناف 
حمس مرات 

فق أربعة أحكام صدرت من دوائرختافة 
بين سنة 1898 و سنة 191١‏ شزر صراحة ان 
تخاصمة صامن أجنى لدى الممكة الختلطة 
لامكن أن يكون من شأنه عدم اختصاص 
الحسكة الاهلية بالقضاء فها رفم اليها من قبل 


وكان داخلا ضْمن اختصاصها 

هذه نصوصالاحكام منقولة بالمرف : 

أول وني وسنة 5 . يموعة سنة أول . 
صفحة : «عدم اختصاص الك ةبدعوى 
الغمان لا يضير شيمًاً من اختصاصها بالدعوى 
الاصلية . فاذا كان الصو م فى الدعوى الاصلية 
من رعايا الحمكومة الحاية مومعل لعضهم 
فى الدعوى أجنبيً بصفته صّامثا فلا يقرتي على 
دعوى الفمان هذه عدم اختصاص الحمكنة 
بالدعوى الاصلية وتبق مختصة بالنظر فيها دون 
دعوى الغمان» 


٠5‏ أبريل سنة 1405 . موعة سنة م عدد 


نيف 


أول يناير سنة ٠ه‏ : وحيث أن دعوى الضمان 
المرفوعة من الدسوق حسين د عيد الرمن 
افندى سعادة هى من الدعاوىالتبعية ولكون 
عبد الرمن افندى ليس من رعايا الحكومة 
الحلية فالحام الاهلية غير مختصة مها 
وحيث أن عدم الاختصاص بالنظر فى 
الدعوى التبعية لا يؤر على الاختصاص بالنظر 
فى الدعوى الاصلية 
9 مارس سنة 191١‏ . موعة ستة ١١‏ 
عددب!ا١١‏ : (ثاني)ان الادماء بوجو دصل لاجنى 
فى نفس موضوع الدعوىلا يكف ىلاعتبار الام 
الاهلية غير مختصة بنظر الدعوىالرفوعةأمامها 
(ناا) ان المآدة ١م‏ افعاتالمتعلقة بطا ب احالة 
الدعوى عل محككة أخرى لا تنطيق الا فى حالة 
طلب احالة الدعوى من حكنة أهاية على حكمة 
أهلية أخرىلامنحكة أهلية على محكةختلطة 
أما الح الرابع فشاراليهقالجموعةهكذا: 
(راجع حك عكة الاستئناف فى 1١‏ فبراير 
ستة اوم1 القضاء سنة رابعه صفحة ١4‏ ) 
وبلاحظ أن واقعة النزاع فىهذا لمكم 
هومبين فيه :أن اللصومكانوا يتنازعون ملكيه 
قطن ونه . قرفم أجنى دعوى لدى الممكه 
المختلطه يدعى ملكية هذا القطن نقسه لانه 
اشتراه فالازا ع كان واحدا ومتعلقاً بعين معينة 
| ومع هذا قررت.الممكنه أن اختصاصبا 


غة الحاماة 


يق ثب لامهمها فى ذلك ماستكك به الحسكمه 
الختتلطه فى نفس الملكيه المطروح أمامبا 
الفصل فيها 


أما المي اللامى فصادر فى *”مابوسنة 
٠‏ . وهو قضائه صواب. وانكانت نظريته 


القانونيه لاسند لحا 
واقمه الحككا يظهر من نصه : أنمحاسا 
أجنبياً قرر بنقل عظام ميت . فتفذ مال 


البطريكخانة أمره فرقم أهل المتوق دعوى 
على البطريكخانة وقرروا فى صحيفة الدعوىأن 
الذى اركب العمل الموجب للسوليه انما هو 
ذلك المجاس الاجنى . (كذا فى وقائع الح ). 
غير هم يطالبون البطريكخانةوحدهاالتعويض 
كان لابد أنيقوم فى نفس المطلمعلى الدعوى 
اعتراض قوى فانه لاجوز عدلا ولا قانونا ان 
لعترف من وقعت عليه المنحة أو شبهها ان 
مرككبها الاصلى والمسوّل عنها هو زيد ميتركه 
ويختصم بكرا بسيها ‏ . 
قالت محكمة الاستئناف فى حكمها اندمع 
اعتراف المدعى بان النىخالف القانونوارتكب 
الواقمة المطاوب تعويضها هو اجنى خاضع 
لقضاء المكمة المختلطة .فيج ب ان تقام الذعوى 


عليه لانه.الخصم الحقيق فيها واستقتجت. من ٠‏ 


هذا ان الحكمة الاهليه غير ختصة 


مجلة المحاماة. 


والذى يدقق-النظر ويريد ان يغطى هذه 
الواقمة حكمها الصحيح من حيث المبادىء 
يرى ان القضاء فى هذا المقام كان يجب ان 
يكو ن بعدم القبول لان اءتراف المدعى بان 
من اعتدى عليه اجنى يقتضى أن الخصومه 
موجبة باءترافصاحها د غير السثول فيها 
قعدم القبولكان اقرب لقواعد القانون 

غير ان الواقعة استفزت شعور القاذى 
والشعور يندفع بصاحبه فى المال اما اراد ان 
يترجم عن هذا الشءور العادل اخطأ الترجة 
فوطع كلة عدم الاختصاص فى م لعدمالقبول 
وقد سبل على القاضى هذه الترجمة ان الدفاع 
الذى يوى" دراسة الو قائع وتطبيقها على القانون 
كان مفرغا فى صيغة عدم الاختصاص فتمثى 
القاضى ممه وصدر المي منطبقا على وجدانه 
الصحيح فى واقعته : 

ومهما يكن من الامى فان المك._فضلا 
عن تملقه بهذه المادئة وتثره بالطبع بظروفها- 
صرب فى ان هذه مسئلة ترك للمحام تقديرها 
ولسنا رى أن مسائل الاختصاص امتعلقة 
بالنظام مما يترك للقاضى التقدير فها . فيقول 
ثارة باختصاصه وتارة بعدمه على حسبالوقائم 
وتقلبامها 1 

وسوا كان الذهب صحيحا او غيرصحيح 
فان صريح الحكم انه لم يضع مذهبا على اطلاقه 


نففا 
لكنه اراد أن يقول أن من الوقائع ماإستدعى 
عدم قبول المصومة صد الوطىو حدهوالواقمة 
العينة فيه كانت بلا شك تقتفى ذلك .والفرق 
بين عدم الاختصاص وبين عدم القبول فرق 
فى جملته 
منطبقاً على العدل . وه وكل ما يريده القاضى 
ونسعى الى حقيقه 
ف 

إيستقدج من هذاأنفقهحكمةالاستئناف 
يقذى فى أحكامه أن دعوى الغمان على اجنى 
لانؤثر فى اختصاص الحكمة الاهلية حال 
من الاحوال 


مياد" ب وتصوص 

نشير ياختصار الى المبادى" الى لاتزاع . 
فها انرفع الشبهة . ولا تبق للشك مالا 

اولا ان القانون صريح فى نصوصه . 
لايعرف من اسباب عدم الاختصاص الا 
سببين . فاما عدم اختصاص لشخصية المصوم 
واماعدم اختصاص لنوع القضية واهييتها . 

وفيا عدم هذين النوعين فلا يعرف احد 
قاعدة أخرى يسند الها اختصاص الحا م . 

ومن البديهى ان مسائلعدم الاختصاص 
من اع مارتبط بالنظام العام فلا يجوز للخصوم 
ان يضيفوا الى نص القأنون نصوصا اخرى . 


دفيق قد يتسامح فيه مادام | 


أفذا 


ولا لمحا أن تفترض 
الاختصاص أسبابا لم يقررها القاون . فيكون 
منها تقددم دعوى ضهان صّد اجنى 
ثانيا - ان ادخال الضامن دفاع . فاذا كان 
من شأنه تغيير الاختصاص فركز هذافى النظر 
القانونى انمصلحة المدعى عليه انخاصة ٠‏ وطريقة 
ا قد تود سيبا الذا سببا ثاثا لعد لعدم الاختصاص 
غير غير الاسباب ب الى وضعبا وشها الشاوع . ولسنا نعم 
ولا يعل احد عل مانظان إن تصلحة افام > 
يعتقدها او يتروهمها صاحب الشأن لصح أن 
تؤثر على اختصاص الحسكمة فتصدمه بعد أن 
كان ثابتا فى ذاته 
ثلنا- أن الرافعة عقد قضاقيازم القاض 
. وللخصوم معا. فاذا كان احلق المتنازع عليه من 
اختصاص القاضى . وكان اللصوم خاضعين 
اقضائه فقد تمت بذلك اركان التعاقد التضانى 
وتمين على القاضى ان حم والافبو متنع . ولا 
وصف لعمله غير هذا 
رابا ان اختصاص الككمة بتعينءند 
رقع الدعوى وفى ساعة اعلانها . وكل ما يطراً 
بعد هذا الاءلان من اعال الخصوم مبما كان 
نوعه لا يغير هذا الاختتصاص . فاو ان نفس 
المدعى عليه غير تبعيته الشخصيه . فان الدعوى 
التي رفعت عليه نظل منظوره أءام المممكية 
الاصلية حتى يفصل فيها مايا 


من أسباب غيم 


دظافة: 


جلة الحاماة 


كذلك الامر فى اجراات الدفاع فان المدعى 
عليه لايستطيع رد ارادته ان يقول ان دفاعى 
يلب موضوعالدعوىويتقلهمن مركزه القانوق 
الى مركز جديد واختصاص جديد 

خامسا ‏ ان دعوىالشمان ماحمّة بالدعوى 
الاصلية وليس من اقول أن سبحا ملحق صلا 
والاصل ملدمًا . فيقال ان نصرف المدعى عليه 
ف الدفاع مخرج الدعوى من اختصاص قاضيها 
ويفتضى احال:ها على قاض لا نزام فى انه كن 
غير مختص لولم يقدم هذا الدفاع الجديد 

سسادسا ‏ أن الَانون صريم . جعل لالة 
ادخال الضامن نصا غير نص عدم الاختصاص 
وهذا تفريقبين الامرين بطريقةواضحة لاتقبل 
المدل. فالدفم بعدمالاختصاص يسبب ادخال 
ضامن خروج عن نصوص الدّانون الصرمحة 
وخلط بين احكامها 

سابعا ‏ ان فاعدة ادذال ضامن فى نفس 
الدعوى امرفوءة ليست من الكليات الاصلية 
التى تتوقف عليبا ولابة القاضى . ولا هي من 
شروط تسكوين المقّد القضانى الملزم لاقاضى 
ان يحي في المصومة التى رفعت لديه بحيث 
اذالم يدخل الضامن كان العقّد القذائى ناقصا 
وولاية القَاضى منقوضة ‏ بل هى 
للقاعده الاصلية الكلية اتى كون اللصومة 
بقيامبا بين مدع و٠.دعى‏ عليه. وهىميزة اعطيت 


استثناء 


جلة الحاماة 


للمدعى عليه نشروط خاصة أهنها ان تسكون 
الممكمة التى يراد رفع دعوى الفمان لديها 
مختصة بنظر هذه الدءوى بذامما . اذا رفنت 
امامها كدعوى مستقلة فاذالم تتوفر لشسروط 
دعوى الغمان وكانت الحكمة غير مغخقصة مها 
فلا يقدم هذا فى صحة الدعوى الاصلية.والزام 
القاضى بان حكم فيا 

ثامنا ‏ ان دعوى الغمان اعا هى 


دخول 
خصم ثالث قبرا عنه. والقانون صريح ( مادة 
هم ) فى ان دخول اللصمالثااث لايجوزنحال 
من الاحوال ان يكون سجباى تأجيل الفصل 
فى الدعوى - فمن باب اولىلايمكن ايكون 
سببا للتقرير بعدم الاختصاص ولا بالايقاف 
مادام تالدءوئ'عدودها الاصلية داخلة صْءن 
اختصاص الحسكمة 

7اسءا ‏ ان القانون كله صراحة فى ان 
دعوى الغمان لا تمطى مدعيبا | كثر من طاب 
ميعاد لادخال الضامن والمحكمة انتعطلى الميعاد 
او ثرفذه وما ان لاتؤخر الدعوى الاصلية 
او لا تؤخر الفصل فيا . ( مواد -١4*-110‏ 
4) وللمحكمة مع قيام دعوى الغمان ان 
حك فى الدعوى الاصلية حك مستقل ٠‏ ثم 

فى دعوى الغمان مستقلة إيضا(مادةه14) 

ولا مدنى للقول بان من مستازمات الضمان 
ان يكون الفصل فيه مع الدعوى الاصليةحكم 


مففا 


واحد . وان هذا التلازم واجب الى حد اعدام 
ولابة القاضى واخراج القَضية من سلطته اذا 
قام مانم قانوى يحول ببنه وبين النظر فى قضية " 
الضمان 

وغراب جدا ان يعطى القانون للقاضي 
السلطة المطاقه فى ان لا بهم لدعوى الضبان 
اصلا » حتّى ول وكال مختصا بنظرها وان لاإيؤخر 
الفصل فى الدعوى الاصلية بس ببها وذلك بمحضس 
اختياره وارادته . مم اذا ظهر ان هذا التصرف 
نفسه مفروض عليه من طريق القانون حرصا 
على قو اعد الاختصاص_كانتصرفه مديبا. وأعتبر 
القائى فى خضوعه للةانون وتنفيذه قد :.دى 
اختصاصه وتداوز ساطاته 

لاننان ان هذا جدل صحيح يستوقف 
من يتحرى القانون ويريد ان بتف عند مباديه 
و نصوصه 

عاششرا - ان القانون نص صراحة (مادة 
١4‏ ) على حالة ادخال الضامن اهام حكة 
غير مختصة فى الاصل بنظر القضية ضده_فةرر 
ان الحافظةعلقواعدالاختصاصمن الزم واجبات 
القاضى فلا يجوز للخصوم ان يحةلواع ىتغبيرها 
فاذا ظبر للدَاضي ان دعوى الضان حياة لجلب 
الضاءن امام ممكمة غير مختصة ترك دعوى 
الغمان ( للمحكمة المخقتصة بها )وك ف الدعوى . 
الاصلية وحدها 


النكفا 


تلك قواعد القانوت . الكلية فاه 
ونصوصهالصرمحة 
. واسنا ندرى كيف يحد من يقول بان 
الدعوى الاصلية يح أن تنسع دعوى الغيان» 
ستدامن القاثون أو مباديه العامة . بل لاندرى 
كيف ريصح أنتسكون هذه المسئلة من المسائل 
الخلافية بين اهل القانون 
العل والعيل 0 الافرنمي 
مواد الغمان عندنا متقولة 
الافرنمى حرفا حرف 
اجع العاماء عندم اجماعا لا خلاف فيه على 
ان دعوى الغمان ملحقة على الدوام بألدعوى 
الاصلية . ولايمكن ان يتعكس المال فتجذب 
هى الدعوى الاصليه وتثير اختصاص القاضى 
الختتص أصلا بالدعوى 
هناك مسئلة الاجانب”ا هى عندنا لاتختتص 
الحا الافر نسية بنظا ار ماشجر ينهم م نالتذاع 
لكنهاتختص بالتزاع القانم بين افر نمى وأجنى 
فاذا رفع الافرنسى دعواه على أجنى فاراد هذا 
ان يدخل ضامناً أجدبيا فى الدعو: ى . فا للمكمة 
لا يهمها من دعوى الغمان ثى" .ولا تنائر بها 
ولا تقف عن الفصل فى الدعوى الاصلية لعدم 
اختصاصها بدءوى الذمان 
قد بقوم فى الوم ان هذا قياس مع الفارق 


من الها ورت 


مجلة الحاماة 


لان القضاء الافرنسى ليس منه سلطة مختصة 
بالفصلف الدعاوى الختلطة م هوشأتنا. لكن 
هذا الاعتراض غير وجيه أن ,تأمل فان دعوى 
الضمان موصوعبا انالدعى عليه الاصلى يطلب 
ان نحل عله فى اللمصومة خصم آخر هاو 
بالدفاع عن المق المتنازع عليه ضد الدعى . 
فالمصومة فى الواقم باقية بين الافرنسى المدعى 
وبين مدعي عليه أجنى هو الضامن » فالممكمة 
الافر نسيةختصةبالفصلفي الدعويينءلى اعتبار 
انبيا فى الواقع أصبحا دعوى واحدة تك فيها 

واحد 

لكن الذى حال بين هذا مبدأ أساسىقى 
دعوى الفمان وهو ان دعوى الضمان لا يجوز 
قبولما صّمن الدعوى الاصلية الا اذا كان من 
الجائز قبولما امام نفس الحكمة لو انها رفمت 
مستقلة فينظ رأولا الى دعوى الغمان على حدتها 
وكأنها دعوى مستقلة ثم تعطى حكمها على هذا 
الاعتبارفاذا كانتمن اختصاص القاذى|انظورة 
امامه الدعوى الاصلية جازالكلام فى صّمها الى 
التزاع . واذالم تكن فى ذاتها من اختصاصه . 
كان من الحال اعتيارها دعوى ضمان . فلا تضم 
الىالدعوى الاصلية ولاتوقف الفصل فيها حال 
من الاحوال 

هذا هوالبداً الصحيح الذى يجب القياس 
عليه عندنا م أخذ أساساءندم. وهو مستفاد 


مجلة الحاماة 


صراحة من حم المادة /ا4١‏ وقدحثتاها فلا نعود 
اليها هنا 
عران هذا القيلس ليس وحينا فى مقاينا 
فانهم بحثوا أيضاً حالة عدم اختصاص المحكمة 
النظورة أمامها الدعوىالاصلية بدعوىاضمان 
باعتباران دعوى الضامن مناختصاص محكمة 
افرنسية أخرى. وهذه هى حالتنا لانالمحكمة 
القتلطةحكمةمصرية 

كا أيهم الاجاعى أيضا انه اذا كانت 
دعوى الفمارن بصفتها دعوى مستقلة 
من اختصاص محكأة افر نسية غير الى رفمت 
اماما الدوى | لاصلية فان هذا لا يؤثر على 
الدعوى الاصلية بثى" ولا يوقفها ولا يقتضى 
عدم الاختصاص فيها. بل يجب اف سير 
الدعوى الاصلية وحدها ويجب ان تفصل فيها 
الحكمة الى رفعت ايها مادامت انها مختصة 
مها اصلاء وللمدعى عليه ان يتخذ اجراءاته فى 
دعوى الضمان او الرجوع امام حكمة أخرى 
ولا اهمية فىهذا لاحمال التناقض بينالحكمين 

قد يكون الدين تجاريا بالنسبةلاحد المدينين 
ومدنيا بالنسبة للثاتى وبالنسبة للضامن فتقرر 
انالدعوى التجارية المنظورة اماممحكمة تجارية 
لامخرسج من اختضاص تلك الحمكمة لانالمدعى 
عليهادخل ضامئاً امامحكمة مدنية اماالواجب 
انتم المحمكمة التجاريةعا ترىضْد المدعى عليه 


بولا 
م نحي المحكمة المدنية فى دعوى الغمان بما 
ترىأيدا (داللوز جزء *؟ صفحة 6ه نونهم م 
وموم وموم وووم) 

وما منعهم فى تقرير هذا الرأى والاججاع 
عليه احيال ان نحي الحكمة التجارية بصحة 
الدين. ثم حك المحكمة المدنية بان هذا الدين 
باط ل للغش اوللنزوير اولاى سب منالاسباب 
الميطلة له. فا كان امال الملاف بين القضائين 
سبباً لاعدام سلطة المحكمة الى رفعت امامها 
الدعوى 

.قديحصل عندنااما محصل عندم ان يكون 

الزاع فى الدعوى الاصلية اماممحكمة جزئية. 
لكن دعوى الضمان تقتضى البدث فى عقد لا 
يجوز الفصل فيه الا للمحكمة الكلية . وقضاء 
المحكمة الكلية فى هذا القام اعم من قضاء 
المزى» ومع هذا لاوز اصلا انتكوندعوى 
الفما نسب لاعدام اختصاص المحكمة المزئية 
او لتعطيل سلطها قتوقف الح فى الدعوى 
الاصلية وهى مختصة بهاء فلا ءهمها ان المدعي 
عليه رأى فى دقاعه ان برفم دعوى ضمان على 
خصم ثالث لا يمكن المرافعة ضده الا امام 
المحكمة الكلية 

كذاك الال اذا كان المدعىعليه فىدعوى 
الغمان له أمتياز شخضى فلا جوز محا كته الا 
امام حكمة خاصة كالاجانب عندنا . وكبعض 
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الموظفين عندم ( امحضرون وغيرم ) فازدعوى 
الغمان فى مثل هذه المالة لا تضم الى الدءوى 
الاصلية ولا تؤثر على اختصاص القاضى ولا 
توقف الفصل ف الدعوى « داللوز جزء «« 
صفحه ١65‏ فقرة ١564‏ » 

بناء على هذا فن الواضم الملى ان دعوى 
الغمان تأتى ملحقة للدعوى الإصلية باعتيارها 
فرعا تابماً لها ولاتلحق بها الا اذا كانتفىذاتها 
من اختصاص الحسكمة المنظورةامامها الدعوى 
الاصلية 

أما انها تستبر اصلا جديداً . وتأخذ معبا 
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الدعوى الاصلية على انها فرع ملحق بها فذاك 
مخالف للقانون وااتدليل الفعلى و شل به عام 
ولا محكمة 

ونعيد ان القانون صر م جداً فى هذا فاته 
بحث دعوى الشمان فى فصل عنوانه 

«فى الدقم يطلب ايعاد » 

وهذا تصريح لابنازع فيه أحدبان دعونى 
الضمان لااثرلما كبر من طلب ميعاد. وطاب 
اليعاد اعتراف واصح بالاختصاص وتأ كيد له 
فنالتناقض أخذالهمان سببالعدم الاختصاص 
والفرار من وجه القاضى 

« البقية للعدد الآ" تى » 


غجلة الماعاة 


نينا 


التعاقل با مراسلة 
بقل الاستاذ ساى افندى المريدتى الحاى )0 


أما الاحوال الى لا يستطيع بها اللوجب 
أن يرجع ع نكلامه فهى ما أجيز أن ببق اتجايه 
معروصاً مدة من الزمن . فنى مثلهذهالظروف 
لابقدر أن صر هذه الدة أو ينير فها 

ومبما كانت المدة العينة للدين فباتهائها 
يستطيع ا موجب ان يرجع عن عرضنه ويكون 
فى حل من توجيه العرض وجهة أخرى . فاذا 
جاء القبول بعد ذلك وقع متأخراً ول ينم العقد 
لمبىء القبول فى زمن لاعرض فيه 
ا ورب سائل .قؤل : ماهى مدة العرض ؟ 
وهل هى مفروصّة بح القانون أو العادة او 
متربطة بارادة الموجب 

والجواب على ذلك مها محددة فى بعض 
القواني نكلقانون الفساوى وقانون ولابة لويزيانا 
فى الولاياتالتحدة أ ىأنالستغنوضر ب موعداً 
معيًا وحم سقوط العرض بفوات اليعاد 

وأما معظالبلادالتمدينةالاخرىفالعرض 

خاضع لارادة الموجب ولاحكام اللروف والاحوال 
ولكنه مقيد بالدة أولليماد العددللقبو ل 


)0 نر صفحة امد باع و ف 
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فالوجي الذىيكتب لشخص عرض عليه 
أمراً تقول فى معظم الاحوال:اثى مررتبط يما 
أعرض لمدة ٠١‏ وما مثلا أو أننى متبط با 
أعرض حتى يصلى رد منك . فينطوى نحت 
هذه الراسلة عقد ذو نيتين الاولى نية الوجب 
أن يرتبط بعقد والثانية ان لايرجع عن هذا. 
الارتباط مدة معاومة من الزمن 

على أن مثل هذا العرض الوارد فى الرسالة 
يلغى أو يعدل بالتلغراف قان الموجب يستطيع 
عقب ارسال رسالته ان:يبعث بتاغراف يعدل 
فى العرض او ينيد فيصير سمله قثونيًً لا عقاب 
عليه ولا يعد راجماً فى عرضّه . لان الميرة فى 
ثتميم العقدوقد تمالقبولعلى الاجاب فالتلغراف 
الذى يصل قبل الرسالة يزيل عرص ممدداً ف 
الرسالة فاذا وصاتهدهالىاللهةالرغوبةوصلت 
وقد عم المستلم أن النية العروصضة فيها قدتيدات 
بالتلغراف الذى سيقها . قاذا أرسل الموجب 
رسالته أو تلغرافه وجب عليهان ينتظرالقبول.. 
وهذا الانتظار تختلف: مدته باختلاف العادة 
التجاريةأوسك الى ذف التتطاروعدل يع ره 
أو بدلكان عرضة لدعوى نعويض من القابل 


ل 
وماهوا حي اذا مات أحد المتعاقديناثناء 
مدة العرض ؟ 
لاصعوية فى الاحاءة على هذا السؤال اذا 
' كان الميت هو الموجب فان بموته يفض الام 
ولام العقد الها قأى ان الاعريكون مقصوراً 
عل الشطر الاولمن العقدالهاىوهوعقدالمرض 
سوتانه زوضسر وا أدداى© وأما العقد الهالى 
متم للواجبات والحقوق المتبادلة فقد أصبح 
مستحيلا لموتالموجب 
ولكن قد يموت الفريق الآنخر فا 
أمره ؟ ولنضرب مثلا على ذلك لنقريبه للافهام 
كتب زيد الى بكر يعرض عليه شراءيدته 
يشمن معيل وضرب له موعداً للرد . أخذ بكر 
الرسالة ومات قبل ان يجيب وقبل ان ,فوت 
الميعاد ا مضروب ش 
فهل بحل ورثته حله فى حقه أم لا؟ 
فى الرجوعالىالمبادىء القانونية الاساسية 
جواب على هذا السؤال 
اذا كان الموجب قد عرض عرص إستدعى 
عقداً وسرتبط] بشخصية المتعاقدين وهو 
مالسموه ومدمعرمن سانسان! فلاشك]نالورثة 
لايستفيدون من الامى لان شخصية مورثهم 
كانت قوام العقد. وهذه لا تنتقل البهم 
وأمافى سوى هذه الال فالقاعدة أن 
الورئة نحل محل المورث فى حقوقه وواجباته . 
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فليس لمم ان يعتبروا العقد ناما بل للهم حق 
القبول الآميل لهم منحق العرض الذى] كتسبه 
مورثهم . فاذا قبلوا تم العقد . على أله يشترط 
فى قبولهم ان يكون بالاجاع أى انيصدرمن 
الورثة جميعاً غير منقسمين لانحق قبول العرض 
لا يتحر أ 
قي 

سواء حم القانون ميعاداً للعرض أم كان 
ذلك متروكا للعارض ف رسالته أوللقاضى لتقديره 
فلابد ىكل هذه المالات ان تصل رسالة 
الموجب للقابل . فهس ان الرسالةارساتارسالا 
دقيقاً لاخطأً فيه ولكرن مصاحة البريد أو 
التلغراف لم تسامهاالابعدفواتالميعاد امضروب 
للقبول فهل تم المقد ؟ 

أرسل زيد فى مصز الى عمرو فى 
الاسكندرية رسالة يعرض عليه فيها بيع 
بضاعة معلومة لسعر معلوم وفرض عليه 
الاجابة «برجوعالبوستة » فتأخرت الرسالة 
لسبب خارج عن ارادة المت.اقدينولم تصل اعمرو 
الا بعد ارسالما مخمسةايام فأرسلعنداستلامها 
يقول ازيد قبلت البضاعة وقبلت سعرك 

وارتقعت الاسعار فى اثناء هذه الايام. 
فأجاب زيد قول اعمرو انك تأخرت ف الرد 
كثيراً فان المدة بين ارسال رسالتى ووصولها 
اليك يجب ان لا تزيد عن يوم ولك يوم مشله 
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لوصول رسالتك وكا فرصت عليك الرد مع 
البريد الراجع فا بالك تاخرتخمسة . اىارفض 
قبولك وارجع عن عرضى . عرضتقضية مثل 
هذهف لندن امام الحكنة التجارية المدنية 
دا عوه1 م س1 فكت بأن التقدتم بالر غم من 
التأخير الذى وقع . وقالت االمرض حصلبمحت 
شر طالاحابة برجوع البريك !ف« نر آه «نضوم هآ 
وقد تمث الاحاية بالبريد ولا عبرةبتأخير وقع من 
مصاحة البريدلاعلاقة للقابل.ه ولاذنعليهفيه 

وقد يعترض على المبدأ اللنطوئيحت هذا 
الحك بأن الموجب (العارض)لم يصله القبول 
فى الميعاد المعقول الحدد فكان مصيباف اعتقاده 
أنه فى حل من عرضه فلا يصح الزامه بتنفيذ 


نينا 
عقد حاء القبول متأخراً فيه 

صحيح أن القابل إيخطىء ولك نال.ارض 
بض لم يذنب فلا يصحالقاء التبعة عليه 

أماماى فرنسا (عكمة ديجون _داللوز 
لاكسكت 1914) و ع المانيافقداعتبرت العقد 
غير تام لال القبول حاء بعد الميعاد والقت تبعة 
عدم العام الدقد علي مرسل الكتاب 

ولاشك ان مايعترض به على | 
الانكليزى يعترض به على هذه الاحكام أيضا . 
ول البحث ف المسؤولية النائجة عن مثلهذه 
الامور بقودنا الى البحث فى مسئولية مصلحة 
البريد ومصاحة التاغخراف ما ستبينه فىما بعد 
«البقية فى المدد الآ تى » 
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مجلة الحاماة 


لمكا 


3 
قوة الشىء الحسكوم فيه 
قرار الجلس الحسبى العالي ١‏ فبراير سنة 19.ة 
التلخيص 
'. تير قرارات المجلس السب العالي حائزة لقوة 
القىء المحكوم فيهللمبداً القاثوى العروف وتطبيقا 
للقاغد ةالشرعئية القائلة بأن القضاء اجتهاد والاجنهاد 
لاينقض كثله ١‏ 
باسم»صاحب العظمة فؤاد الاول سلطا مصر 
الجلس المسبي العالى 

النمتد علا إسراى محكمة الاسئناف 
الاهليةنحت رئاسة حضرةصا<_السعادةيحيى 
ابراهيم باشا رئيس محكمة الاستئناف الاهلية 
وحضور حضرات احمد ذو الفقار باشاو<سين 
درويش بكالمستشارين بالحكمةالمذ كورةوالشيخ 
حسن البنا نائب الحمكمة الشرعية العليا وعبد 
العزيز فبمى بك تقرس المحامين - اعضاء 

وكات الجلسة حضرة اسمد جدى افندى 

اصدر القرار الى 
فى الطعن المقيد جدول استئناف قرارات 


الممالسالمسدية بوزارةاطقانية رقم ستة لاله 


وسنة ماو قضائية ويجدول المجلس رقم ماسنة 


117 وسنة 4ه قضائية ‏ المرفوع من حضرة 
صاحب المعالىوزي را حقائية« بناء على تظل الامير 0 
مروش عزيزة هاثم » 

وف الاستثناف المنضم الى الطلعن المذكور 
ومرفوع من |اسيد اسماعيل بك راتب 

'اضّد 

« توفيق بك رائب ثم السيد الى بكر 
راتب بك القيم عليه » 

عن قرار لس حسبى مصر المؤرخ بذ 
بلونية سئة 14د 

الوقايع والاسباب 

بعد سماع اقوال وطلبات طرفى الخصوم 
وحضرة مد راغب بك عطيه اللاضر عر النيابة 
العموءية والاطلاع على اوراق القضية والمداولة 
قانوثا 

من حيث أنه بتاريخ م فبراير سئلة ذاه 
قدم لمجلس<سبىمصر المساب الخاص بتوفيق 
بك رائب دا محجور عايه »عن ساة 14 فاحيل 
قخصة على كل هرى1 محمد بك على دلاور 
ومحمد افندى رفعت اللبيرين وكلفا بحث 


منقولات المرحومتين زيبا هانم والاميرةفاطمة 


مجلة الحاماة 


دولتهاتم الوارث فيهما أمحجدورعليه» تمدقف 
فحصهذا اللمساب سي بعلم قدم المسابعنالمدة 


من مبدأ المجز أي من 74 سيتمير سالة 914 


لغاية سنة هاه فاما قدم هذا المساب الاخير 
كلف اللبيران ا بقدمه . فقاما 
عأموررتهما وقدما تقريرهها فيش رمارس سنة 
ثم رأى المجلس استيفاء بض مباحث فيه 
ومنافشة اللبيرين فى بعض ملاحظات في ذلك 
المساب . وفى اثناء سير الدعوى قدم حساب 
لممجورطيهعن سنةد+ فاتدب اليل المسببى 
الابتدائى المذئور خايل اندي الخادم اللبير 
لنحصه. وياء على طليه قرو مجلس ماق قعص 
هذا المساب الاخير حتى يفصل فى ساب 
الدة السابقة ٠‏ وف بحر سنة 414 قدم ا جور 
عليه جلة شكاوى ضد الاميرة مر وشعزيزةهاتم 
التى عينت قيمة عليه طالب عزلها لعدم قيامهاباداء 
التفقةالمآررةلهولوجود عداء يينباوبينهولتناقض 
المصلحة يدنه وبين اخيه ابراهيم بك راتبالذى 
عينها مجلس وكيلا منه . فرد تحامى الاميرة على 
هذه الشكاوى امام المجلس المسبى 
لسابقةعرضبا على مجلس وفعله فيها بقرارتا.يد 
من المجلس السبى العالى الى آخ راقو الهالموضحة 
عحاضر الجلسات الابتدائية 

وحيث أن مجلس حسبى مص را لُكورقرر 
يتاريخلامريونيةسنة/ه أولافيا يختص بالمساب 


الابتدائى 


كا 


عن المدة منمبداً الحجر لغاية سنة ١6‏ الرجوع 
عل اقم مأ نخس الحجور عليه انم الذى 
يجاوز عنه لمستأجري اطيان التغاميش فى سنة 
14 وقدر ما بخص الحجورعليه فيه 4507 جنييا 
و7؛ مليماً وان ماخص المجور عليه فى صاق ' 
التحصل من الايرادات خلاف هذا المبلغ هو 
مبلغ «باده جنيياً فجملة ذلك /ام4>جنيرأو 410 
ملي وذلك خلانى ما يستحقه ف المتأخراتالتى 
م يشتمل عليها هذا الحساب واارد على اليم بمبلغ 
9 جنيباوة ا مليماً قيم ةالزائد فى مصروفات 
الحجور عليه الخصوصية فى سنى المساب عن 
مقر رالنفقة بدونحاجة اليهواعتبارآن مصروقاته 
المصوصية بعد استعباد هذا الميلغ هى ميلغ 
٠‏ جنيهات ولاممموانه بذلكيكون المطلوب 
من الم للمحجور عليه عن مدة هذا المساب 
هو مباغ +1 جني .مه مليماً وذلك خلاف 
مايخصه فى التأخرات مع حفظ المق لدى 
المبالغ الحجوزةعلى ذمة ممارةمئزلالوقف يدرب 
سعادة وعلى ذمةفتسم بيت الوافف والاحتفاللات 
السنوية التىلم تسرف فى مصارقها حتى يفصل 
في ذك امام الات الختمة . ومع الاخدذ 
بملاحظاتالمبيرين فى ازوم معاينة الاطيانالبور 
والاصلاحاتالتىكانت مشترطة على مستاجرى 
دض الاطيان وم يعلى مانم فيبا وم اين ةالاملالك 
الكثيرة العدد التى خلت من السكن بدعوى 


امنا 
التخرب أو عدم الرغبة في سكائهادفىازوم أخذ 
العقود والتأمينات اللازمة فى التاجيرات سواء 
فى الاطيان أو فى الءقار وني زيادة المصروفات 
الادارية زرادة مضطردة منمسنة 6ه ع نالحد 
المناسب رتما عن عدم دخولها فى المثشر المقرر 
لناظر الوقف وف عدم استصواب الاستدانة 
من بعض.الادقاق للبعض الاخر بدرنف 
الاستئذان من المبة الختصة . وتقدير ثمانين 
جنيها اتعابا ومصاريف للخبيرين مناصفة بينهما 
ثانيا ها مختص بحساب سنة 06 تكلي ف خاليل 
افندى اللاام السابق انتدابه لفحص هذا 
المساب بفحصه بالاتحاد مع سليان بك زيتون 
الخبيرالزراعى الذديعايه يححث الاحوال الزراعية 
ومعاينة الاراضى الور والمشعرط تصليحها على 
الستأجرين وماتم فىذلك في مدة هذا الحساب 
والذى قبل . وعليهما التحقق من حالة العقار 
الدعى بتخر به وعدم الرغبة فى سكناه و 
هذا المساب والذى قبله أنغاذ فحن متأخر ات 
الابرادات وماتم فى أمرها منميدا المجرلغايه 
هذا المساب وعليهما أيضا عندالبحث ملاحظة 
كل ماتضمنه تقرير الابيرين فى المسا بالسابق 
شأن امبالخالحجوزة على ذ.ة امير ات والهارات 
وغيرها وملاحظة ما آل الى الحجور عايه فيسنة 
5 من اتركة المرحومه زييا هام وغير ذلك مما 
شتمل عليه التقربر المذكور وأن يقدما تقريراً 


في مدة 


جلة الحاماة 


وافياً هذه الاحاث فى مدة شورين أى للسة 
اغسظس ساة 18و - ثالثا اخراجج الاميره 


مهوش عزيزه هائم من القوامة على توفيق بك 


راتبوتميين أخيه السيد أنى يكر رات قياءايه 
بدلا عنبا 1 
وحيث أن حضرة صاحب. الال وزير 
المقانيه طمن في هذا القرار بناء علىتظل صاحبة 
السمو:الاميره مهوش عزيزه هام إتارريضم 0 
اغسطس سنة 418 وأءر لقم عريضة اسئناف 
مرفوع منالسيد اسماعيل ؛ بك راتبعلى أوراق 
الطءن |أذكور مطاوب به تعبينه « أي السيد 
اسماعيل بك » قما برضاء من موكلته الاميرة 
مبوش مزه هائ عل كاتيقه المجور طبه بدلا 
من أخيه المخير الذي تمين قبها 
وحيث انه تكلسة »؟ينايرسنة .١1و‏ الحددة 
د للمرافعةفى ذلكدفم محا ىالمحجور عليه سقوط 
الاستتناف رفم المجرعن موكله بالقرارالمودع 
أخيراً ضمن أوراق الدعوى . فرد عليه محامى 
الاميرة ما توضح يمحضر الإلسة وطلب في 
الموضوع المبكم بطلباته الوارده بمذكرته 
لاقواله فيها وعحضر الملسة والفم اليه فى ذلك 
محامى السنيد اسماعيل: بك رانب 
أما محامى المحجور عليه فطلب لتأريد وأقؤاله 
موضحة بمحضرالملسة وعذكرته أيضا ول حضر 
القيم مع اعلانه بالملسة وطلب حضرة. وكيل 


مجلة الحاماة 


النيابة رفض طلب عزل الاميره مبوش عزيزه 
هائم ما أبداه وندون محضر الجلسة . ثم أجل 
صدور الحكم الى جلسة يوم؛ فبرا.يرسنة .1ه 
ولعريضة قدمرا اليم قبزهذا اليوم ملتمسا سماع 
أقواله 
عامى الاميره بماذكر في حضر الملسة 

وحيث ان الطعن مقبول شكله 

' وحيث ان الحاضر عن توفيق بك راتب 

أورى في الملسة انه بد صدور القرارالمطعون 
فيه الآن صدر قرار آخر من الهس الحسبى 
الابتدائى بتاريخ ه نوثبر سنة 18وا فشى 
برفع الحجر عن موكله وبذا سقط الاستئناف 
وأصبخ لا .يو جد محل لنظر الدعوي الآنْ امام 
هذا الجن 

وحيث انه بمراجعة الترارالمذكور نبين انه 
قضى برفع الحجر مؤقتا عن الحجور عليه فى 
الاعمال الادار به فقط لمادةسنة علىسهيل التجربة 
ىتآ اشمراف القهم مع تكليف الحجور عليه 
يأبداء رأيه في المساب الخاص به المعروض على 
الجلس 

وحيث ان هذا الرار لا يعتبر رذءا للحجر 
بالمعنى القانوتى . وافا هو عثابة اختبار لمالة 
الحجور عليه لمعرفة درجة كفاءته وتحربته على 
بعض الاسمال . ولذا ميرد المجلس اطلاق 
التصرف له في شئء بل قيهه ,أشراف القبم . 


اولس أقواله والحامى عنه ورد عليه 


لم 
ومعىهذا الاشرافشرعا ان تصرفات الحجور 
عليه لاتكون نافذة الا بأّذن المشرف واطلاعه” 
وهذا هو الحجر ميته 
وحيث انه لذلك لا يكون هذا الترار 
مائعا من نظ رالدعوى 
عن ال موضوع 
من حيث ان القرار المطعون فيه شمل 
أعرين: الحساب اولاوالزل ثانيا فوجب بحث 
كل »نهما على حده 
عن الاب 
من حيث ان ااجلس المسى الاتددائى ٠‏ 
قد فحص حساب الحجور عليه عن المدة التي 
مضت من تاريخ الحجر او بعيارة من #اريخ 
تعيين ابراهيم بك راتب قيا الواقع في 4اسبتمبر 
سنة 151١‏ الى مهاية سنة 1415 وقرر الرجوع 
على القيم ببعض مبالغ وحفظ المق للمحجور 
عليه في مبالغ أخرى - وأما عن سنة 1915 فرر 


.لمحا سأعادة حسامهأثانياالىا لير اءلاجل استيفاء 


بعض تقط ترا آى له لزوم استيفائها ا 
وحيث ان المجاس المسى الءالى أجل 
الفكن من معرفة المفيتة فى هذا الوضوع 
برى لزوم ابقاء الفصل فى هذين المسابين حى . 
تصير مرأجءتبما معرفة القيم ديد وتعرض ٠.‏ 
ثنيجة يحثه على هذا المجلس ‏ وعلى القيم إيقاف 


الاجراءات الجارية فى هذا االملصوص 353 شواع 


لك 
كانت امام الحاك أو امام الليراء حتى يصدر 
أمس الجلس المسبى العالى في شأنها 
عن العزل 
من حم ث انه ثابت من الاوراق ان الاميرة 
مبوشعيذت قيمة على ال هجورعليه مقتذىةرار 
صدر من المجلس المسى الابتدائى بتاريخ ىب 
ناير سنة 14د وتريد هذا القرارمر: الجلس 
المسي الءالى بتاريخبةا مايومن السنة المذكورة 
وحيث أنه ثابت من الاوراق أيضا انه 
بار 9 عن صدور ه_ذا القرار كان توفيق يك 
الحجور غليه ومن ممه يسءون جبدهم فى عزل 
الاميره حتى قبل ان يفصل ف أمرها ععرفة 


المجاس المسبي العالى كا انهم جرد صمدور قرار : 


هذا المجلس قدموا طلبا للمداس الابتدا ىطلبوا 
فيه عز لهام رتكنين على نفس الاسباب التوسبق 
عرضها منهم على المجلس المسي المالي ورفضها 
الا اسيابا ثانوية قالوا امها جديدة 

وحيث ان ال هلس المسى الابتدانى ل يقصر 
محثه على الاسباب المدعى انها جديدة بلجارى 
الطاءنينى خطتهم واعطى انفسه المق ف مناقشة 
الاسباب الاولى من جديد . ول يشأ ان يحترم 
ميدأ قوة الثثىء ال حسكوم به . هذا المبداً المجمع 
على وجوب احترامه سواء كاذف الّانون اوفي 
الشمزع اذ القاعدة الشرعية ان ( القَضَاء اجتباد 
والاجتهاد لا ينقض ثله ) 


مجلة المخاماه 


وحيث أنه فضلاعن هذا وبفرض صحة 
ما ادعاه الماضر عن الحجو رعليه امام هذا 
الجلس من ان له رن صدور القرار النبائى ان 
يميد الكرة فى النزاع امام المهلس الحسبى متى 
عثر على أوراق تثبت وقوع غش من الخعم . 
برض صحة هذا فان المهلس المسى العالمي لا 
طلب من ذلك الوكيل تقديم ثىء من هذا 
القبيل ابرزفىالملسة ورقة فال انها مورة كشف 
<.داب مستخرج من دقاتر الدائرة مثبوت فيه 
حصول فش منابر أهيم بك رائبفى المسابات 
التى كان يقدمها ١‏ 

وحيث اتضعم ان هذه الورقة +الية من 
كل توقيع وقد انكرها الحاضر عن القيمة وأذا 
لا كن التمويل عليها قانونا 

وحيث ان الاسياب المقول يامها جديدة 
تنحصر فى ثلاثة . أولا : اهال مقول بحصوله 
من الاميرة فى جرد تركة المرحومه خديحه مهية 
هائم حت ضاع على المجور عليه فوائد جة .وثانيا 
وجود عداء شخصي استفحل أمره أخيرا بين 
ال حجورعليه والاميرة: وثالثا غش مول بحصوله 
من الاميره امام الجاس الحسى الابتداني 
رشيحها اسماعيل بك راتب للقوامة مع نمكان 
وكيلا عنبا 

وحيثان دعوى الاهال لم يتم عليها دليل 
ونفس الجلس الابتداتى قد يذهاجانيا 


مجلة الحاماة 


وحن ث أن مسألة العداء سافطة من نفسها 
لانه قل أن بوججد محجور عليه يكون راضيا 
عن قيمه ومن دواتى اللطر الشديد عاراة 
الحجور عليبمفى ذلك لانه قديؤدى الىاستحالة 
وجود قم مستقيمكفء للقوامة الامن يكون 
على شا كلة الحجور عليهم أتقسهم ومن يجارونهم 
على اهوامم 

وحيث انه فضلا عن هذا قثابت مرنل 
الاوراق أن الاميرة كانت حل ثقة جبيع أعضاء 
العائئة وكانوا جميءاراضينعنباوهي نفسها كانت 
تصرف مبلغ النفتقة على الحجور عليه من مالا 
الماص شفقّة منها عليه لامها فى المقيقة لم تكن 
مازمة بالاتفاق عليه من مالما الللس وما كان 
للمجلس أأزّامها بذلك . ولكن الال قد تيدل 
بعد ذلك لاسباب ل ند تمل بعد. واتقلبفريق 
من العائلة يطءن على الاميره وعلى زوجها سيب 
وبلاسيب حتى آل الامر الى ان الححور عليه 
رفضميلغ النفقة الذىعرض :ليه ععرفة الاميرة 
جرد اشارة صدرت اليه ٠م‏ انهكان قبل ذلك 
يستغيث بالمجلس هدعي فطع النفقة عنه من 
الاميرة متناسيا المجوزات القضائية الى كانت 
موقعة على استحماقه فى الوقتف 

وحيث أنه فها تص عمسئلة الترشيح 
فبمراجعة قرار المجلس السي الابتدائى الصادر 
فى هذا اللصوص وهو اأؤرخ #ابربل سنة 


كلا 


اذا وجد خاليا من عبارة الرشيح هذه 
النسوب الى الاميرة ويفرض انها رشحت فا 
هو الضرر الذى نأ عن ذلك [امحجور عليه ما 
دام ان امجلس نفسهكان قبل هذا التعيين أىى 
١‏ مارس سنة لاله صدق على عقد التخارج ولا 
احتاج الل بعد ذلك الى تعيين قيم خاصلكى 
يقل ذلك التخارج شكلا صار تعيين اسماعيل 
بكفامو دية القيم هذه ال لكانت فالميتة 
صورية أكثر منها جدية ‏ وقد لا الى تعيينه 
استيفاء للشكل 6 تقدم 

وحيث انه يتخلص من هذا جيعه ارنف 
الطاعنين ليس بده سند صحيح يؤيدمزا كم 
واعادف.وا بيد خفية لتصيد الطاعن صْد 
الاميرة على غير هدى بغية الوصول الى غايات 
البعض 

وحيث ان هذا قد جاء يرهانا جديداً على 
صحة ما ارتأه املس المسى العاللي فى قراره 
السابق من ان الطاعن الى وجهتصْد الاميرة 
المذكورة اغاهى من قبيل المشاغبات الى يراد 
بها التشويش على الاميرة فى عملماونزع الادارة 
من بدها بدون وجه حق 

وحيث أنه بناء على ذلك يكون القرار 
المطمون فيه القاضى بعزل الأميرة قد جاءفىغير 
محله ويتعين الغاؤه ‏ وانا نظراً لما أبدته الاميرة 
فى مذكرتها من طلب الاقال من القوامة.والظاهر 

: دس» 


ف 
أنمها قد سئءت من طول عهد هذهامطاعن الغير 
صحيحة ولما العذر فى ذلك . فالجاس لالسعهالا 
قبول طليها فى هذا الخلصوص 

وحيث ان القرار للطعون فيهقضىبتعيين 
السيد انى بكر راتب بك مكان الاميرة فى 
القوامة . ولكن تبين من متاقشةالذّكوراليوم 
أمام هذا الجاس انه ما زال تاميذاً فى مدرسة 
لزراعة العلي- ولا يفم مكيف ان تلميذاً مثله 
مشتغلا بدروسه طبن يقوى على القيام بأعباء 
هذه الأمورية الشاقة والاشر افع ل جميع أعالما 
: بما فيه الحظوالمنفعة للمحجورعليهي| أع ىالصحيح 
ولهذا يزى المجاس استبداله تخلافه 
وحيث ان اعضاء هذه الاسرة بفضل 
المنازعات الى أثار غبارها قوم قدتعمدواالتفريق 
ينهم لنايات ق النفس . قداصبحوايحالةلايتأتى 
معها اختيار قم من فريق منْهم لأحد الفريق 
الآخر ‏ ولبذا يرى المجلى الحسى العالىتعيين 
قيم أجنى عنهسم وهر حضرة ابراهيم بك على 
الذى كن صيراقباً لعموم حسابات الاوقاف 
وحيث انه يجب على القيم فوق قيامه 
بالواجب المفروض ششرعا وقانو تا على كل قم مثله 
قبل محجوره وفوق قيامه بالأمورية الماصة 
بالمساب المنوه عنها فى اسياب هذا القرار ان 
يعمل ما يأتى - أولا : محاسبة القوام السابقين 


عجلة الحاماة 


عن حقوق الحجور عايه قبلهم ومداءاةمن يرى 
لروما لمداماته اذااقتضى المال.وثانيًَ : الاشراف 
على المحجور عليه اثناء مدة الاختاروان لابدعه 
فصل فى أمس الا يانه واطلاعهواخبار المجاس 
الابتداق عا يظور 
التى للمحجور عليه شأن فيها حّى اذا مارأى ان 
مصلحة الحجور عليه لا تقتضى الاستهرار فيبا 
او فى بعضها سواءكان لامكان نهوها بالصلح او 
لانها اغا رفعت من قبيل المشاغيات الى 
ها الا كثار من مشا كل الممجور عليهاستنزافا 
لثروته عرض الام على المدا س المسى الابتداق 
لصدور مره عا يلزم اتباعه ىكل منها 
فاهذه الأسباب 

قرر المجلس المسى العاللىةبو ل الطعن شكلا 
وبنظر الدعوى وى المومنوع يديل القرار 
المطعون فيه على الوجه الا تى: 

اولا: بقيول استقالة الاميرة مبوش »هن 
القوامة 

وثاني :استبدال إلى بكر بك راتب باب راهيم 
بك على مر اقب حسايات الاوقاف سابقاً 

وثالثا:فمايختص بالحساب لغاية سنةه91١‏ 
وحساب سنة اللذيين تكلم عنهما المجلس 
الابتداقى ابقاء الفصل فيهما لين تقدم الققم 
الجديد تقربراً عنهما لبذا المجلس لصدور امره 


ثانا : م اجعة جميع القضايا ٠‏ 


اريد 


ميقع 


مجلة الحاماة 


1/0 
اختصاص المجلس المسبى وتعيين الاوصياء 
: قرار ال جلس الحسبى العالى ٠‏ يونيو سنة ».١0/‏ 
التلخيص 
اذا كان للقاصى ول فليس المجالس المسية 
التداخل فى تعيين وص الخصوصة ولو تناقضت ال لحة 
بين القاصرووليه .واللبة الختصةبالنظرفيذلك هي الحكية 
الشرعية لانها هي التي نملك نزع الولاية من اثولى وه الى 
تملك حق تخصيصهايدون تداخل الوالس الحسبية 
بأسم صاحب العظمة حسي نكامل سلطان مصر 
الجاس الحسى العالى 
التعقد عااً بسراىحكة الاستئناف الاهلية 
نحث رياسة حضرة صاحب السعادة يحى باشا 
ابراهيم رئيس محكمة الاستثناف الاهاية 
وحضور حضرات احمد ذوالفقار بأشا وحسين 
درويش بك المستشارين باللمكمة المذ كورة 
والشيخ حسن البنا نائب الحدكمة الشرعية العليا 
وعبد العزيز فبمى بك نقيب الحامين سايقاً 
أعضاء 
والشيخ مود ضيفكاتي المجلس 
أصدر القرار الى 
فى الطعن المقيد جدول استئناف قرارات 
الجالس المسوية بوزارة المقانية رقيم هه سنة 
وسنة 17و قضائية ويجدول الجاس رقم 
هه سنة 15و وسنة 11و قضائية الرفوع من 
حضرة صاحب العالى وزير الحقانية بناء على 


531 
شكوى على حسين القيم يكفردحس الحاضر 
شخصيا الملسة 
صّد 

الست صددقة والست جليلة كريتى على 
حسينالقيمتينبالناحية لذ كورة الاتين م تحضرا 
بالجاسة ولا أحد عنهما والست غزلانه بنت 
ابراهيم عثمان العينة وصسية على القصر القيمة 
بناحية باتو ب الماضرة شخصيا بالملسة 

عن قرارجاس حسى عركز ا حلة الكيرى 
الصادر بتاريخ مازين سئة 1919 القاضى 
بتعيين غزلانه بنت ابراهيم عمان وصية على 
انقدم رجليلة وحازنه والسيد ونظيره 
مية حضرة مصطؤ 


وحضر عن النيابة السمو قْ 


بك حلى 
الوقثع والاسباب 
بعد سماع الرافعة الشغهية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة حسب القانون 
من حيث ان صديقه وجليلة بنى على حسين 
طلبتا من مجاس حسبى مركز الخلة الكبرى فى 
/* فبرايرسنة /11ة لسين وم نلا: قصروالدها 
الخصومة فقط- فقرر المجلى المذّكور بتاريخ 
5 مارس سنة 11 تعبيل غزلانه بنت ابراهيم 
عنمان وصية على القصر جليلة وجازية والسيد 
ونظيرة حى بمكنها اللمصوءة فى قضبية فدانين 
قطعتين. فطعن حضرةصا حب المعالىو زي رالحقانية 


نلف 


فىهذا القراربناء على التظل امقدم من علي حسين 
والد القصر لانه الولى الشرعى على أولاده 
المذكورين ولا تداخل لامجالس المسبية فى 
هذه الحالة فىأمورالقصر فان تعارصْتمصلحة 
الولى مع مصلحة أولاده القصر تكو نالحمكة 
الشرعية هى القتصة بتعيين من رذن بالخحصومة 
لامحافظة على حقوق القصر 

وحيث انه بجلسة المجلس الحسبى العالى 
النتقدة فى يوم يونيو سنة 4107 طلب على 
حسين ان يكونهو وصياً علىأولاده وطاب 
وكيل الست غلانه تأييد القرار المطعون فيه 
أما النياية فطابت الغاءه 

وحي ث أن الطعن مقبول شكلا 

وحيث ات المطلوب هو تعيين وصى 
للخصومة لاجل مقاضّاة والدالقصر بشان 
ملكية فدانينكان باعهما لهم 

وحيث ان مثل هذا الطلب هو من قبيل 
تخصيص ولابة الاب على أولاده 
٠‏ وحيث ان المحمكمة الختصة بالنظرف ذلك 
هى الحكنة الشرعية لامها هى اتى تملك تزع 
الولاية من الوالد على أو لاده فهى التى تملك حق 
مخصييضيا دون تداخل لامجالسش الحسبية تملا 
بنص المادة 1١‏ من اللاتحة 

أما اذاكانت المطلوب هو تعيين وصى 
الخصومة صْد وصى أوقيم معين معرفة المجلس 


جلة المحاماة 


المسى فان المجاس المسى يمكون عنتصا بتعيين 
الوصىالمد كور 
وحيث انه بناء على ذلك يتعينالغاء القرار 
المطعون فيه والتقرير يعدم اختصاص المجاس 
الحسى بتعيين وصى للخصومة فى هذه الدعوى 
فبناء على ذلك 
قرر المجاس الحسبى العالى قبول الطعن 
شكلا وفى امرضوع الغاء القرار المطمون فيه 
وَعِدِم اختصاص المجاس بتعيين وصى للخصومة 
قى هذه الدعوى 
هذا ما قرره المجلس بجاسته العلنية المنعقدة 
فى بوم السبت ؟ يونيه سنة 1917 الموافق ١‏ 
شعيان سنة مع 


1 

5 
ميءاد الاستثناف في قرارات المجالس الحسبية 
قرار مجلس المسبيالءالى "١‏ مايو سنة 1415 

التلخيص 1 

يقبعالمساب الشمسيعندالبحث فىميعاد استئئاف 
قرأرات اللجالس السبي ةماهو المتبع في مواعيد انون 
المرافدات ويكون ميعاد الشهر لاستثتاف قرارات الحجر 

مقدراً بثلاثين يوماً ولا عبرة بالمساب ب القمرى 
باسم المناب الافخم عباس حلى باشا خديوى 

المجلس اللسى العالى 

المتعقد, علدا بسراى محكنة الاستئناف 


عجلة الحاماة 


الاهلية نحت رياسة سعادة نحى ابراهيم بأشأ 
رئيس محكمة الاستئناف الاهلية وحضور 
حضرات حسن جلال بك واجمد ذو الفقاريك 
الستشارين بالحكة المذكورة والشيخ تمد 
تود ناجى العضو باحمكمة الشمرعية العليا 
وحسن رضوان باشامديرالئر يبقساقاً ‏ أعضاء 

والشيخ مود ضيفكاتب اأجلس 

أصدر القرار الآ" فى 

فى الاستئتاف المقيد جدول استئناف 
قرارات المجالس المسبية بنظارة المقانية برقم 
1 سنة 15 وحدول المجلس رقم ٠١‏ سنة 9414 
المرفوع من اسماعيل افندى صادق القيم بشبرا 
الماضر شخصيا بالجلسة 

صد 

الستفردوس هام القيمة بشبراوحسين 
افندى وصفى المقيم عصر القيم على المستانت 
المذّكور الحاضرين شخصياً بالجلسة 

عنقراريحلس حسى محافظة مص رالصادر 
فى أول فبراير سنة 114 القاضى برفض طلب 
الستأنف رفع الحجر عنه وحضر عن النيابة 
العمومية حضرةعلى بك ماهر 

الوقائع والاسباب 

بعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع على 

الاوراق والمداولة حسب القانون 


من حيك أنه فى 7# ستمير سنة 91 طلب 


و 


اسماعيل افندى صادق الحجور عليه فك الحجر 
عنه من مجلس حسى محافظة مصر 

ويك أن الجلس اذ كو غزد: فى أول 
فبرابر سنة 114 رفض هذا الطاب فاستأنفه 
اسماعيلافندى صادق فيوم ؟ مارس سنة 914 

وحيث انه يجاسة المجلس الحسى العالى 
المنعقدة فى بوم ١‏ مابو سنة 414 حضر 
الستأنن شخصياً وصمم على طلب الثاء القرار 
الستأنفورفم الحجر وحضرت الس ثفردوس 
هام زوجته الى توقع الحجر بناء على طلبها 
وطلبت أيِضاً رفم الحجر وحضر حسين افندى 
وصفى القيم وطلي تأبيد القرار المستأنف أما 
النيابة فبعد انطابت عدم قبوأ ل الاستثئناف لان 
الميماد وهوشهر قرى قد مشى قبل الاستثناف 
فان القرار صدر فى " ربيع الاول سئة بس 
وم يرفع الاستثناف الا فى ؛ مارس سنة 14.ة 
الموافق 7 ربيع اشانى سنة ١0+‏ فوضت لعد 
ذلك الرأى فى الموضوع لاسجاس الحسى العالى 

وحيث ان المواعيد المتبعة للطعن ى 
قرارات المجال الحسبية هىمتبع فيها الحساب 
التبع فى قانون المرافمات والحساب المتبع ى 
قانون المراف.ات هو الحساب الشمسى فيكون 
الشهرالمقدر ثلاثينيوماًل مض على صدورالقراد . 
المستأنف عند حصول الاستئناف وعليهيكون 
الاستئناف مقبولا شكلا 


ف 


وحيث ان القرارالمستأنف من جبة الموضوع 
فى عله للاسباب الى بنى عليها ويتخذها اميلس 
الحسى العالى أسيابًا لتأييده 
ْ فبناء على ذلك 
قرر المجاس الاسى العالى قبول الاستئناف 
شكلا وى الموضوع تأييد القرار ااستأنف 


هذا ماقرره المجلس الحسى العالى حلسته ١‏ 


لعلنية المنحقدة فى يوم الاحد ١م‏ مابوسنة 14.ه 


الموافق ‏ رجى سنة مم 


+ 
التمرض للملك الغير 
محكية النقض والابرام و اغسطس سنة ٠بمايةا‏ 
التلخيص 
لايشخرط فى جر يمة التعرض الك الغير بقصد منع 
الميازة ان يكون التعرض مصحويا بايذأء من المتعرض 
بل بكي وجود أى عمل من شأنه منع صاحب الاق 
هن الانتفاع حقه ويكفى فى هذا ان توضح الحكية 
2 حكها دفة التعرض الذىلم تكن السلية صاحب 
الكق من الاتتفاع به و يكون النقض مرفوضا متى توضح 
ذلك في ل 
باسم صماحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة النقض والابرام 
المشكلة علنا نحت رؤاسة حضرة صاحب 
السعادة مد صا باشا 
وبحضور حضرات اصحاب!ل-زةمصطفى 


علة العاماه 


فتحىبك وابو بكر بي بك وصام حقى بك 
واحمد عرفان بك المستشارين وسلهان عزت 
بك رئيس نيابة بالاستئناف ويوسف صدقى 
افندى كاتب الملسة اصدرت المع الآأنى 
فى الطمن المقدم من 

احمد عمر سلجا عمره ٠:‏ سئه صتاعته 

فلاح مقيم بالهار 
صٌّد 

النيابة العمومية فى قضيتها عرة ١55‏ اسنة 
و المقيدة يحدول المحسكمة غرة احواسنة 
/ا؟ قضائية 

وقائع الدعونى 

امهمت النيابة العمومية المتهم الذ كور 
بانه في شهر ١‏ كتوبر سنة 115 بالمار دخل 
أرضًا في حيازة ود شعيب يقصد منع حيازته 
بالقَوة وطلبت عقابه يالادة «مم عمّوبات ٠‏ 

وحكمة طوخ المزئية حكمت غيابيا 
بتارب 4 فبراير سنة ٠و‏ عملا بالمادةالذ كورة 
ينغريم المتهم 0٠٠‏ قرش ش 

ؤعارض امتهم فى هذا المكم وحكرم في 4 
ؤبراير سنة 0و1 بالتاييد 

فاستأتف الحمسكوم عليه هذا المكم قّ 
تاريخه 

ومحكمة مصر الابتدائية الاهلية بصفة 
استثنافية حكمت بتاريخ ٠١‏ مارس سنة ٠ه‏ 


مجلة اللحاماة 


تحضوريا بول الاستئناف شكلا وفي الموصوع 
بتأبيدالحك المستا نف واعفتالمتوء من المصاريف 

وف ادم تاريخه ١07‏ مارسسنة ٠198ةرر‏ 
الحسكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق 
النضوالابرام وقدم الحامىعند تقريرا باساب 
طمئه فيه؟ منه 

المحمكة 

بعد سماع اقوال وطلبات النيابة العمومية 
والحامى عن امتهم والاطلاع على اوراقالقضية 
والمداوله قانونا 

حيث أن التقرير بالتقض حصل ى 
الميعاد القانوي وكذلك اسبابه 

وحيث ان المحمكمة اوضحت فى حكممها 
صفة التعرض الذى تكن لسبيه صاحب 
المق من.الانتفاع بماهو من حقه 

وحيث انه لاضرورة لان يكو ن التعرض 
المعاقب عليه مصحويا بايذاء من المتمرض بل 
ييكفي وجؤود كل عمل من شأنه اعاقة كل ذى 


حق من الانتفاع محقدوعدم الانصياع لاستمرار بك 


وحيث انه لامائع قانونامن تبددالمقوبات 


بتعدد موجياتها 


فيناء عليه 
حكمت الحمكمة عبول النقض شكلا 


ا 


وبرفضه موضوعا 
هذا ما حكمت به المحمكمة مجلستما 
العلنية النمقدة في يوم الاثنين ٠‏ اغسطس سنة 


المؤافق ١١‏ الححة سنة ورم 


6١ 
٠ القرارات التأدربية ولحاكم النظامية‎ 
ه٠ حكرة القض والابرام ٠ل أغسطس سنة‎ 
ْ التلخيص‎ 
أن احكام أو قرارات البيئات التأدييية لانم‎ 
من الحاكية امام الحاكم النظامية‎ 
بام صاحب العظمة فواد الاول سلطان مصر‎ 
محكمة التقض والابرام‎ 
المشسكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب‎ 
السعادة حمد صا باشا‎ 
وحضور حضرات اصحاب العزةمصطفى‎ 
فنجى بك وابو بكر بحى بك وصالل حقى بك‎ 
واحمد عرفان بك المستشارين وسلمان عزت‎ 
رئيس نيابة بالاستئداف وبوسف صدقي‎ 
: اقندي كانب الملسة اصدرت الحكم الآلى‎ 
فى الطعن القدم من‎ 
ا اي‎ 
0 2 ابر اهيم عمر متارد‎ 
3 ١ عبد السلام حاد فلاح‎ 
عبد المنم سلمان راجح ا"‎ 


ا 
مود ابراهيم متارد فلاح 2 
م راحمد متارد 0 0 


( والاخيران وررثا احمد متارد ) 
صِد 

النابة العمومية في تقضيتها نمرة +10 ١سنة‏ 
4 المقيدة يحدول الممسكمة غمرة ٠٠٠/سنة‏ 
/" قضائية وعلى الصعيدي وم دحسن الصعيدي 
واللمعى حسن بصفتهم مدعين بحق مدبن 

وقائع الدعوى 

نومت التيابةالعموميةالاربعةالاولوخاء.س 
يدعى ( احمد متارد ) بانهم اشتركوا مع آآخر 
في التبليغ كذبا مع سوء القصد لمركز تلاى 5 
دسعبر سنة 1417 فى حق على الصعيدي ومحمد 
58 الصعيدى والأمعى الصعيدى وسام عمر 
حاد بأنهم سرقوا يالا كراه من اللفير حامد 
الدسوقى مبمات ف ليلة ه دسمير سنة ١51١‏ 
وذلك باتفافهم مع الفاعل الاصلل ومساعدته 
فى اثيات التبمة أن شبدوا معه يمنى مابلذوا 
وطلبت عقابهم بالواد 0؟ و ا ل ل 
عقوبات 

وعلى الصعيدى وخمد حسن الصميدى 
والمى حمسن وسام عمر حجد الوا اتقسيم 


مدعين بحق مدلى وطليوا الحكم ليم على. 


التمميل عبلغ ٠‏ جنيباتمويضاومحكمةتلا المزئية 


غبلة الحاماة 


حكمت بتاريخ 1٠١‏ كتوبر سنة ملو عملا 
بالمواد امذكورة يتغريم كل واحد من المتيمين 
٠‏ قرش صاغ والزامهم مع آخر بانه ,يدفعوا 
للمدعين بالحق المدنى مبلغ عشرين يها 
مصريا بالتضامن مع المصاريف و6٠6٠‏ قرش 
اتعاب حاماة 

فاستأفف المتبمون هذا الحكم قاس 
١‏ كتوير سنة هلوا 

وفاثناء نار الدعوىتوف احمدمتارد احد 
الحسكوم علييم 

واعلن المدعون بالحق المدنى ورثته تمود 
برا هيم متاردوعمر احمدمتاردالمامس والسادس 
يصفتهما مسثولين عن الحتّوق المدنية 

وحكمة طنطا الابتدائية الاهلية متعقدة 
بهيئة استثنافية حكمت تاريخ ١١‏ مارس سنة 
٠٠‏ عملا بالواد الباثة بالسكم المستأتف 
حضوريا بقبول الاستة:افش كلاو اموضوع 
برفض الدفع الفرعى وتأييد الحكم المستأتقف 
والزام التهمين الاربعة الاول وورثة احمدمتارد 
المتوق عصاريف الاستثئناف المدنية 

وبتاريخ ؟؟ مارس سنه٠7واقررالحكوم‏ 
عليهم الارلعة الاول والاثنان الآتخران اتلامس 
والسادس لصفتهما مسؤونين عن حموقمدنية 
يالعطن فى هذا الحم بطريق النقض والابرام 
وقدموا تق برا باسباب طمنهم فى .4؟ منه 


غلة الحاماة 


المحكمة 

بعد سماع طلبات النيابة العمومية واقوال 
الطاءنين والحاضر 
والاطلاع على الاوراق والمداولةقانونا 

من حيث ان النقضتقدم فى اليمأدقر 
مقب و لاشكلد 

وءن حيث ان السبب الذى يرتسكن 
عليه التبءون هو انهم سي قحو كمو ااماممحكمة 
عسكرية عن نفس التهم التى وجم - اليهم اخيرا 
امام حكمة جنم طنطا ولا يجوز معاقبةشخص 
مرتين على جرية واحدة 

وحيث فضلا عن أنه ثابتمنافادة مدير بة 
المنوفية مرة #«س المؤرخة ١7‏ يتاير سنة 15:9 
ان الجزاء الذى نال المتبميز. وسجنيم خسةعشر 
ببوما مع تتزيل و رفت بمدهم اغا كان. صادرا 
من مدبر الافليم وبصفة تأديبية لاءن محكمة 
عسكر يفا الحا التأدربية لاترى مائا ابدامن 
معافبة المتبمين فيها امام الحا َّ النظامية.الاهلية 
و ويه ابا ملكي فى فزني 

وحيث لمذا ولباقى ماهو واشحق الحم 
اللطعون فيه يكو نالتقضغير وجيه وجب رفضه 

فلبذه الاسياب 
حكمث الممكمة يبول النقض شكلا 


وبرفضه موضوعا 5 


من المدعين باحق للد . 


عي 


6 
حكم الاعدام ورأى المفتى 

محكمة النقض والابرام *“#«اغسطس سستة: بيه 
تقفىامادة 1 من لائحة ترتيب امحاكمالشرعية 
الصادرة فى ٠‏ دسمبر مئة 9و4 أنه فما عدا الحروسة 
يؤد يكل نانب كزين يوم مقأمه وظيفة الاقاء فى 
دائرة المحكية المعين فيها 

وبناء علىهذااذا احا تمحكية جنايات اوزاق 
الدعوى على مفى احدى اللهات وداءها الرد: “كك 
نائب الحكية كين الافناء صادراً من ذىالصنة وتكون 
المحكةقداخذت رأى المنى قبل الحكم بالاعدام تطبيقاً 
للمادة 6م تحقيق جنايات والمادة 45 من قانون 


تشكيل حا اللنايات ويكون التقض الرفوع ‏ هذا 


.السبب مرفوضاً . 


يلسم صاحب العامة فؤاد الاول سلطان مصثر 
حكة التقض والابرام 
المشكلة ءليا حت رياسة خضرة صاحث 
السعادة مد صالح باشا ١‏ 
وبحض و رحضرات أصحاب العزة مصطق 
فى بك وابو بكر يحى نك وصال خق بك 
وأحمد عرفان بك المستشارين وسلجان عزت يك 
رئيس تياية بالاستئناف ويوسف صدق افتدى 
كات الملسة أصدرت الك الآتى 
فى الطمن المقدم من 
السيد مود الموهفرى تمره ٠١‏ سنة صناعته 
عجان مقيم نزاوية الاغريج 
000 


0 
صد 
النيابة العمومية فى قضيتها تمرة ؟141سنة 
.٠ب‏ المقيدة يجدول المحكنة غرة هلها سنة 

بم قضائية ْ 

وقائع الدعوى 
نهدت النيابة العمومية التهم المذّكور بانه 
ف يبوم ؟ مارس سنة ٠ه‏ بغيط العنب بدائرة 
قدسم كرموس بالاسكندرية قتل دا جداوى 
عطيه هريدى بأن ذيحه عوسى وكان قصده من 
ارتكاب هذه الجناية سرقنه ما م.ه من التقود 
واعلتم الماس وقد سسرقبا فعلا . وطلبت من 
حضر ةَقاضى الاحالةتمحكءة اسكندرية الاهلية 
احالة النهم على محكءة الجنايات لحاكته بالادة 

م فقره ثانيه عقويات 

وحضرة قاضى الاحالة المشار اليه قرر فى 
ابريلسنة ٠؟+‏ اخالة انهم المذ كورغل هذه 
الحمكة لحاكته بالماده الذكوره ومحكمة 
جناياتاسكندر د حكنت بتاريخ ؤيونيهسنة 
٠ه‏ عملا بالاده المذّكوره حضوريا على السيد 
تود الموهرى بالاعدام 

وف يوم ٠١‏ بونيه سانة قرا لكوم 
عليهبالطمن فىهذ | الك بطريق النقض والابرام 
وقدم الحا ىعنه قري بأسيات طعنه فى 6؟ منه 

الحكة 
بد سماع أقوال وطليات النياية الدبومية 


علة الحاماة 


وأقوال الحلى عن النهم والاطلاع على أوراق 
القضية والمداولة انون 

حيث أن الطمن مقبول شكلا 
وحيث أن الطاعن بى طعنه على وجهمين 
الاول وجو ب أخذ رأىالفتىوالثانى خلو الح 
من الاسباب 

عن الوجه الاول 

حيث أن الطاعن بنى هذا الوجه على أنه 
مقرر قانوًا حسب المادة (ه.؟) محقيق الجنايات 
وه من قانون تشكيل ع الجنايات وجوب 
أخذ رأى الفىقبل الحم بالاعداموعل مقتضى 
ذلك طلبت حكمة المنايات من مفتى محكمة 
اسكتدريه ابداء رأنه خجاءها رد من غير المنى 
(نائي المحكدة الششرعيةوم يكن فها مفىنائب 
عن الفتى الذى يعينه القانون) وعلى ذلك يكون 
قد صدر مخالفًاً اص القانون فهو اذن باطل 
بطلاناً جوهريً ولا قال أن نانب محكمة 
اسكندرية هو مفىحكءة اسكندريةالشرعية 
لهم وجود السو يجمل وظيفة الاول هىهى 
وظيفة الثانى ويؤيد ذلك ماحكمت به محكية 
النقض والابرام فى ه بونيه سنة 5.5 

وحيث أن هذا الرأ ىكانسديداالىماقبل 
٠‏ دسعبر سنة وم أما بنده فقد حاء فى الادة 
(1؟ من لاشحة تريب الحرآ 1 الشمرعية الصادرة 
ف التارخ المذكور) أنه ها عدا المحروسة يوّدى 


علة الحاماة 


كل ناب أو من بقوم مقامه وظيفة الافتاءنى 
دارة الممكمة المين فهاأ 
وحيث أن الطاعن نفسه معتر ف ,أن الذى 
أفى هو نئي محكمة اسكندرية الشرعية 
فيكو نالافتاءصدر من ذىصفة وهواافتىالذى 
عناه القانون فى المادتين السالف د كرهاوتكون 
الحمكمةم تصدر حكمبا بالاعدام الا بعد أن 
أخذت رأى المفتى حسب القانون ولامانع شرع 
أن ييؤدى المفى وظيفة القضاء 
عن الوجه الثاق 
وحيث أن هذا الطاعن بْىهذا الوجهعل 
أن المي خال من الاسباب فهو باطل طبقاً 
٠‏ للمادة )1١8(‏ مس افعات 
وحيث عراجءة الى المطعون فيه يرى 
أنه مبنى على أسبا بكافية قد أوضدت الهمة 
تفصيلا وجاءت بالوقائع مة 
انا لايدع للشك مالا فيكون هذا الوجه فى 
غير حله ويتعينرفض هكالوجه الاول 
فلهذه اللأسباب 
حكمت الممكمة بقبول النقض شكلا 
وبرفضه موضوعا 
هذا مااحكم بهالمحكمه اسه العلنية 
المنعقدة فى يوم الاثنين»# أغسطس سنة٠؟15‏ 
الموافق ١5‏ الحجة سنة مم١‏ 


مفصلة والأدلة مبنة 


فور 
الف 
تعدد الجرائم 
محكة جنايات قنا 14 اكتو برسنة ١لابة‏ 


التلخيص 
السرقة والشروع في النصب والتعدى على موطف 
أثناء تأدية وظيفته يعاقب مرتكبها على اشدها عقوبة وان 
تمددت الجرائم متي ثبت أن ال لغرض مها جميعا وأحد 
5 ارتكيت تنغيذاً اقصدجنائي واحدتطبيقا للتقرةالثانية 
ن المادة #+* من القانون الءقويات 
للم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطا مصر 
محكمة جنابات قنا 
المشسكلة علنا تحت رئاسة حضرةصاحب 
السعادة عبد الرحمن رضاباشا وحضورحضرات 
«تولى عنم يم بك مستشار ؟حكمة الاستئناف 
الاهلية يواسيع يكحنا القاضى بمحك.ه قنا 
الاهليةالمتتدب بقرار منوزارة الحقانية وعياس 
افندىفطلى وكيل النيايه و 
كانب الحسكمة 
اصدرت الحسكم الآبى 
في قضية النيابة العمومية ثمرة 1" اسنا 
سنة .و المقيدة يدول ال محسكمة غرة س#باه 
احالة سنة ٠‏ بو 


حسن اقندى نبيه 


صْد 1 
عد حسمن كريم مره ٠‏ سنه وصناعته 
سقا وسكنه حاجر أدفو 
بعد سماع امي الاحالة وطليات النياية 


عونا 


العمومية واقوال المتهم والمحامى عنه وشهادة 
الشبود والاطلاع على القضية والمداولة قانونا 

حيث ان النيابة العمومية امهمت المذكور 
يوم ٠/‏ فبرابرسنة ٠ه‏ بيندر أسنا عديريةقنا 

اولا- ارتسكب تزورا فى ورقة عرفية 
أى عقذ بيع حارة صادر منه لحمد حمدان بدر 
وذلكِ يان استعمل خمّا مزورا باسم احمدشاهين 
عوض حت لاعكن الاستدلال عليه بالفل 
عندا كتشاف سرقته الجارة اضرارا بالمذكور 
وذلك حالة كونه عائدا وعرما اعتاد الاجرام 
اذسبق المكم عليه بثلاث عقويات مقيدة 
للحرية فى سرقات احداها لمدة سنه فى ا« 
أغسطس سنة 6ه 


ثانيا- في الزءان والمكان المذ كورين ' 


انقا اعتدى بالضرب على سيد احمد يوسف 
عبدالداتم شيس,اللفراء اثناء تأدية ووظيفته اياثناء 


وطلبت هن حضرة قاضى الاحالةاحالة المتهم 
اذ كور على كمة جتايات قنا لحا كمته بالواد 
#حمدوح؛ فقرة ثانية و ٠هوم1او ١19‏ من 
قانون العقوبات 
وحيث ان حضرة تأضىالا<الةقرريتار بخ 
١‏ بوليو سنة +47 احالة: المتوم المذ كور على 
الحكمة لحا كمته بالمواد سرهم و48 فهرة ثأنية 
وءه عقوبات والمادة الاولى من القانون عرة 


عبلة الحامام 


ه الصادر فى ١١‏ يوليو سنة +ءة والمادنين م1١‏ 
و ١١5‏ من قانون العّوبات على التبمة الموجبة 
اليه وهى انه فى الزمان والمكان السالفذ كرهها 
اولا ‏ شرع في المصول على هبلغ 4.٠‏ 
قرش من مد دان بدر بطريق الاحتيال بان 
باع له مارة ليست مماوكة واوهمه بأنه علكبا 
وكتب 4 عقن ابيع وقع علي ثم متدل 
باسم شخص لا وجود له وهواحمداحمد شاهين 
ليمئعه بأنه المألات حاله كونه عائدا ومجرما اعتاد 
الاجرام اذ سبق المكم عليه بثلاث عقوبات 
مقيدة للحرية فى سرقات احداهالمدةسنه بتاريخ 
شوال سنة 17 الموافقاغسطسستة 14.ه 
ثانيا ‏ بانه في الزمانث واللكان السالف 
ذ كرهها اعتدى بالضرب علىسيداحمد يوسف 
عبد الداتم شيخ اخلفراء اثناءتأديةوظينته اىاثناء 
ضبطه لاتهامه فى سرقةمارتين لصطفى امدههام 
وحيث انه جاسة اليوم الحددلنظرالدعوى 
دفم الحامى عن المترم دفما فرعيا ,ندم قبول 
الددوى العمومية لسيق الفصل فيها وفوض 
النائي الرأى فى هذا الدفم وطلب ف الموضوع 
معاقبة المتهم بالمواد مو؟ وى: و مه عقوبات 
والمادة الاولى من د كريتو ١١‏ بوليو سنة م0.ه 
والمادتين م١١‏ و ١1١‏ عدوبات وطلب الحامي 
براءة المتهم للاسباب المذ كورةعحضر الجلسة 
وحيث انه تبين لامحكمة من التحقيق 


مجلة المحاماة 


ومرافعة النيابة وشبادة الشهود الذين سمموا 
اماما ان المتبم سرق فى ليلة ؛ فبراير سنة. ببه 
بكوم امبو حمارتين من مصطفى امد هيام من 
منزله بواسطة هدم جزء من الحائط حالة كونه 
عائدا ومجرما اعتاد الاجرام رتوجه فى /تبراير 
سنة ٠ه‏ الى سوق اسنا وباع. احد الارين 
الى تمد مدان بعد ان تسمى يأسن غير اسمه 
الحقيقى و كتب له عقد بيع بذلك ولكن فى 
الاثناء حضر صاحب الجارين داستعرف على 
الجار البيع الى محمد دان بأنه .لك وترتب 
على ذلك ضبط المتهم وت.ديه على شيخ الخمفراء 
وها كمته امام محسكمة جتايات قنا النى حكنت 
عليه فى 18 يوليو سنة ٠ه‏ بالميس مع الشخل 
مدة سنتين 

وحيث ان الواجب فى هذه الدعوى هو 
البحث فيا اذا كانت النيابة محقة في رفع دعوى 
الششروع في النصب هذه وااتمدي المأسويتين 
الى التيم وفما اذا كان «صمح المكم عليةبمقوية 
جديدة غير التى حك عليه مها فى قضية السرقة 
السالفة الذ كر ام لا 

وحيث أن المادة م من قانون العقوبات 
فقرة ثانية منبا قضت بأنه اذا ارتكب رم 
عدة جرائم تنفيذاً لقصد جنائى واحد وجب 
المج عليه بعقوبة واحدة وهى الاشد فى نظر 


نينا 
القانون وضر بت لذلك ليا تالحقانية علىئلك ‏ 
المادةعدةامثالمنرا ٠|اذا‏ ارتكبصرافتزويراً 
في دفاتره لاخناء اختلاسه اموال المكومة 
اوزيف شخص توداثم تعامل بها فبذءالجرائم. 
وأن تعدد ت الااذالغرضمنها وأحدفلا يعاقب 
عرتكيها الا بعدوبةواحدة 

وحيث انه من|لمملوم أنالسارق اتمايسرق 
مال غيرهلينتفم + بكل الطرّالممكنةفالسارق 
الذى ديع ماوصلت اليه بده من السرقة 
انما بنذ قصداً واحد ويسعى للوصول الى غاية 
فيالسرقة وهى الانتفاع عاسرق اما اخفاء اسمه 
على الشاري فهر بديبى حى لابتكشف أمره 
ولولا ضبط المتيم اثناء بيعه احد الادرين 
المسروتقين لما ثبنت عليه جرعة السرقةولا حك 
عليه لشيء عنبا. وعليه يرى أن جرعة الثمروع 
فى النصب والتمدى المنسو بتين للمتهم لامكن 
اتفصالهما بأى حال من الاحوال عن جرعة 
السرقة الاولى 1 

وحيث أنهذا المبدأالتىقررتهبنص صريح 
اللادة »عقو بات كان مقرراً من قبل وقضت 
به محكمة النقص والا برام في احكامها المديدة 
وسرى امل به في اناكم هذا فضلا عن انها من 
المسائل المتروكة لتقدير القاضى 
وحيث أن اللمكمة ترى انه كان الواجب 


نشكا 

اذا أن تنظر التهمة المنسوية الى المتهم ال مع 
تهمة السرقة السابيق الحكم فيها لامالا قصال 
يينهما ولاتجزئه ولايضر المتهم ما تقوزله النياية 
منانها طلبتالتأجيل من حكمة المناياتلنظر 
التهمتين مما لارتباطهما ذأبت عليبا التأجيل 

وحيث اله مما تقدم جب الكم يعدم 
جوازنظر هذه الدع وى لسبق الفصلفيرابا لم 
ف الفضيةالرتبطة بها ارتياطً كليكلا يقيل التجزئة 
حملا بنص الادة م عقوبات سالفة الذكر 

فليذه الاسباب ‏ , 

وبعد الاطلاع على: المادة + عمويات 
سالفة الذكر 

حكدت الحكمة حضوري بعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق معافية امتهم بالمقوية الاشد في 


فى قضية السرقة امرتيطةيها هذه التبمة ارتياطاً 


لايقبل التجزئة 


14 
الاستئناف ونصاب الدعوى 
محكة اسيوط الابتدائية مسبتهرسنة .دم 
التلخيص 
يجوز استئناف الحكم الصادر فى دعوي بصابهاتما 
يحكم فيه نهائا متى استلزم القضاءفيهذه الدعوىالفصل 
في صحة مستند الخالصة التى قيمتها تزيد على النصاب 
الذى يجوز فيه الم هايا 


مجلة الحاماة 


بأيم صاحب العظمة فؤاد الاول. سلطان مصر 

محكمة أسيوط الابتدائية الاهلية 

باطلسة المدنية والتجارية المنمقدة علناً 
بسراى المحكمة باللزان يومالاربعاء م سبتمبر 
سنة 8٠‏ نحت ريأسة حضرة حمد ليس عطيه 
بك وكيل المحكمة وعضوية حضرق رياض 
قلته افندى وحمد شركس افندى القاضيين » 
وحضورعبد العزيز مدعا افندئكاتب الملسة 

صدر الحم الى 

فى استئناف برسوم سليان 

1 5 

جاد السيد خليل وقلم محضرى محكمة 
ديروط المزئية 

الواردة المدول بنمرة 48٠١‏ سنة 914؟ 

رفع المستأنف عليه الأول دعوى أمام 
محكمة ديروط المزئية صْد ااستأنف تقيدت 
بندرة 4٠‏ سنة 15 قال فيها أنه كان شرككا 
للمستأنف فى تجارة فول وعسل وانفصل فى؟١‏ 
يناير سنة 191 وعند ما تحاسيا ظهر له مبلغ 
قرشاً صاقاً ونصف عل أنشخاص عقتضى 
كبيالات باسم المستأنفوقد هد له المستأف 
عقتضى ورقة مؤرخة فى ؟1 ينأبرسنة 1118 أن 
يخاص مبالغ الكنبيالا تمر فنه ويسددهاوقت 


مله الحاماة 


طلبه . وبما أن المستأنف 1 يسددلهالمبلغ المذكور 
اذلك طلب الك بالزامهمبلغ 1 قرشاصاغاً 
والفوائد القانونية باعتبار المأية نسعة سنويامن 
تاريخ الاستحقاق لثاية السداد مع المصاريف . 
وبالجلسة عدل الحاضر عن الستأنفعليهالاول 
طلبانه الى مبلغ 145 قرشونصف والمصاريف 
والفوائد باعتبار الماية مسة سنويا من تاريخ 
المطالبة الرسمية وارتكن على الخالصة المؤرخة 
٠١‏ ينابر سنة ١49‏ الى قال أمهامودعة بالقضية 
كرة وم سنة 1415 والمستأ تقال بلسانوكيله 
أنه يتكر التوقيع على هذه المخالصة وان الم 
ليس ختمه 

والمحكمة الجزئية بسد ان اطلعت على 
القضية مرة 79 سنة 1915 ظهر لمأ أنه سبق 
لامستأنف أن رفع دعوى على المستأنف عليه 
يطالبهفيها مبلغ ٠٠0١‏ قرش صاغ ونص ف مقتضى 
كبيالة وأن المستأف عليه قدم تخالصةمؤرخة 
فى؟1 ينايرسنة 191 م قأعليه انتم المستأتف 
تنضمن اقراره بن تحاسب مع الستأنف عليه 
وأنه لسله ثىء فىذمته بل ان عليه للمستتانف 
عليه مبلغ ١145‏ قرشاً صاقاً ونصف تعهد له 
بدفعه . ولذلك طلب المستأتف ترك المرافعة فيها 
خم بذلك بتاريخ ٠‏ أغسطس ستة 15و 

ثم قضت المحكمة الشار اليها فى القضية 
كرة 40٠‏ سنة 1915 بالزام المستأنف يان يدفم 


لذن 


للمستأتف عليه مبلغ 1145 قرشاً صاغًونصف 
وفوائده القانونية باعتبار المالة خمسة سئويا من 
ناريج رفع الدعوىوهو ه مايوسنة141للسداد 
مع المضاريف ومبلغ خمسين قرش صاغ أتعاب 
محاماة وذلك فى ١١‏ يوليه سنة 191 

فاستأاف الستأتف هذا الحك بتاريخ ١م‏ 
يوليه سئة 1414 طالباً قبول الاستئناف شكلا 
وموض وما الناء الم المستأف وال برد 
وبطلان الورقة الؤرخة فى ؟١‏ يناير سنة 191 
ورفض دعوى المستأنف عليه الاول والزامه 
بمصاريف الدرجتين وأت.اب المحاماة 

وبسد أن حضرت القضية وأحيلت الى 
لمرافمة دفم الحاضر عن المستأنف عليه فرعي 
دم قبول الاستئناف لان الدعوى قيمها مبلخ 
5 قرش ونصف أى أقل من النصاب الجارٌ: 
استئنافه 

والحاضر عن المستأنف طلب رفض هذا 
الدفع وقال بأن الحكمة الجزئية فصات فىتزاع 
قيمته أكثر من 47 جنيباً لان المخالصة تشمل 
مبلغ ال1541 قرشا ونصف الذى حك به ومبلغ 
ال61؟ قرش ونصف الذى بالكمبيالة وحن 
أنكرنا الخالصة كلها 

المحكمة 

بعد سماع المرافعة الشفهية والاطلاع على 

الاوراق والمداولة قانوت 1 


نيانا 


حيث أن المستأتف عليه الاول دفع بعدم 
جواز نظر الاستئناف لان ماقغى له به دون 
ما جوز استئنافه 

وحيث أن المستأتف رد على هذا الدفم 
بأ نالقضياء عليه بالبلغ الذى طليه خصمهقدقفصل 
فى نزاع عن سندقيمته اكثر من ؟4 جنيها 

وحيث أن المستأ نف عليه الاول استتند 
فى دعواه عل مخالصة اعترف فيها الستأنف بأن 
الكمبيالة التى لهعلى المستاً فعليه وفيمتها 7١١‏ 
قرش ونصفقد سددتوانه فوقذلكقد أصبح 
بامحاسبة مدي للمستأ نف عليه الاولعبلغ؟54 
قرشا 

وحيث أن الستأف رفم بتلك الكمبيالة 
دعوى|خرى على المستا نف عليه الاو ل وف الوقت 
نفسه انكر توقيعه على الفالصة التى يستند 
اليا ذلك الم 

وحيث اله يتضح من ذلك أن القضاء فى 
هذهالدعوى يستازمالفصل فىصحةمستند وهو 
المخالصة التي قيمتها فى الواقع تزيد على النصاب 
الذى يجوز فيه االمسكم نهائيا 


وحيث انمع التسليم بأن قيمةهذءالدعوى . 


فى الاصل على ماستدل من تقدير رسومباهو 

هو مما يتَغى فيه نهائيًا الا أن الستند الوحيد 

فيبا عمس فى جوهره بالقضاء فى الدعوى 
وحيث انه لانزاع في أن لهذا الستندقيمة 


علة الحاماة 


تفوق النصاب فيتعين اذن رفض الدفع الفرعي 
ذلبذه الاسياب 

حكمت المحكمة حضوريا برفض الدقم 

الفرعى القدم من المستأنف عليه وجواز نظر 

الاستئنافوامرت الاخصام بالكل قى الو ضوع 

وحددت لذلك جلسة 7١‏ سبتمير سنة١؟ووعلى‏ 

قل الكتاب استحضار الكمبيالة المرسلة لنيابة 
ديروط فى ٠١‏ ,وليه سنة 157٠‏ 


وكيل المحسكمة 


66 
الدفع الفرعى وسقوط المق 1 
كة أسيوط الابتدائية م سبتير سنة ٠٠و‏ 
التلخيص 
ان سقوط المق في الدفوع الفرعية ااخير المتعلقة 
بالنظام العام لايستفاد من محرد تأجيل القضية بناء على 
طلب العم . وانما يستفاد بالتنازل عنهاصراحةاوبابداء 
دفوع اخرى اد ابداءاقوال او طلباتختامية تطبيةلمادة 
14 مرافمات 
باسر صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
ا اع 
محكمة أسيوط الابتدائية الاهلية 
بالملسة المدنية والتحارية المنمقدة علنا 
يسراى ال حسكمة باخلزان يومالاربعاء رسبتيو 
سنة ١و‏ 
نحت رياسة حضرة مد لبيب عطيه بك 
وكيل المحمكمة 


غجلة الحاماة 


وعضوية حضرق رياض قلتهأفندى ومحمد 
ش ركس افتندى القاضيين 

وعيد العزيز احمد افندى كاتب الماسة 

صدر المكم الى 
فى قضية استثناف مهران سيد على 
د 

سكينه بنت مد جمد صالح عن نفسها 
ووصية علي ولديها القاص رين راغ سوعبدالرشيد 
ثم امين على جاد الله 
الواردة جدول المحكمة بنمرة 4 سنة ٠ه‏ 

رفمت المستأنف عليها الاولى بصنتبا 
اذ كورة دعوى أمام محكمة ملوي ا-إزئية 
صد المستأًنف تفيدت بنمرة:هه سنة14وقالت 
فيها ان المستأ نف عليه الثاني كان قبلبا وصيا على 
القاصرين الشمولين بوصايتها ولسوء تصرفه 
رفمت عليه دعوى تطلب عزله فلما رأى ذلك 
منها اتفق مع المسستا نف (اثناءنظردعوى العزل ) 
وأجر له صوريا ٠١‏ فو طقيمةحصةانقاصرين 
سعر الفدان ...ه قرش لمدة ثلاث سنوات 
من نوفير سنة 97١و‏ لغاية نوشرر سنة ١ه‏ 
ولاعزله الجلس وتعينت هى مكانه ارادت 
ان تؤجر نصيب القاصرين ولسكنها وجدت 
المستأ تف واضْعايده عليه فلزاك رفءت دعواها 
وطلبت المك م يفخ عمد الايجار الصادر 

م الله الستأتف عليه الثاتى الي 


ووه 


موران سيد عل المستأتف عن +1 ف و 6طعن 
امدة من نوفبر سنة 418 لغابة نوفم _سنة. مو 
واعتبارهكأن لم يكن وحفظ ال قلمافىمطالبتهما 
متضامنين بأيحارالسنة الاولى من سنى الاجاره 
مع الزامها بالسار بف والاتعاب والنفاذ 
والمستاتف دفم فرعيا بعدم الاختصاص 
لان قيمة الدءوى ازيد من النصاب المزئى 
والحاضر عن المستأ نف عليها الاولى طلب 
رفض هذا الدفم لتقدعه بعد ميءادهوامحكمة 
المزئية بعد أن سممت دفاع الطرفين حكمت, 
بتاريخ م١‏ | كتوبر ستة 415 حضوريا برفض 
الدفم الفرعى المقدم من اأستا نف وباختصاص 
الحكمة ينظر الدعوي وف الموضوع بفسم 
عقد الايجار الصادر هن المستأف عليه الثانى 
الي المستأنف عن ١١‏ ف وه ط ؟٠‏ س عن المدة 
من نوفمير سنة 918 لغابة نوفمير سنة .ةذ 
واعتباره كأن لم يكن والزمت المستأف 
والمستأتف عليه الثاني بالصاريف ومابيق قرش 
اتعاب محاماه 1 
فاستأنف المستأتف هذا للك إتاريخ .م 
نوفمير سنة واه طاليا الغاى والزام المستاتف ١‏ 
عليبما بالصاريف والاتماب 
وب.دأن حضرت القضية واحيات الي 
المرافعة صمم الماضر عن المستأتف على الدفم ' 
الفرعى الذى قدمه امام حكمة اول درجة 


ده 


4 

والماضر عن المستأنف عليبا الاولى طلب 

رفض هذا الدفم وتأييد المكيم المستأتف 
المحسكمة 

بعد سماع المرافعة الشفرية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا 

حيث ان الاستئنافى حاز ش كله القانوتي 

وحيثان الك المستأنف قعى برفض 
الدفم الفرعى المقدم من الأ نف امام حكمةأول 
درجة ,أن نصاب الدعوى يزيد على ماللمحكمة 
المزئيةانتقضىفيه وكان استنادا لمكم بالرفض 
الى أن الستأنف ل يبد دفعهالافىالجلسةالخامسة 
بعد أن أجلت الدعوى اربع مرات بناء على 
طليات الاخصام 

وحيث انه بعراجعة محاضر جلساتمحكمة 
أول درجة تبين ان ااستأ نف ل بد أي طلب 
حت عن التأجيل فى الملسات الاربع الادلى 
بل كانت الطلبات من المستائف عليها الاولى 
لاحضار أعلام الوصاية ومرة لاثيات غيبة 
الستا نف دليه الثابى 

وحيث اله مع ثبوت هذا فى محضرالماسة 
لايمكن اعتبار المستأتف متراونا فى تقدم دفنه 
الى مابعد الوقت الذى اباح له فيهالَانون تقدعه 

وخيث ان المستأتف لايعتير بصيره على 
التأجيل اربع مرات انه تنازل عن دقمهالذىكان 
في نفسه كا يقول خصّمه مفسرا سكوته بهذا 


مملة الجاماه 


المعنى بل الواجب أن يصدر مته صراحة مايفيد 
انتنازل وقد حددالقانو نفى المادة +٠٠4‏ رافعات 
اساس التنازل المستفاد وهو ابداء دفرع اخرى 
قبل الدفع بسدم الاختصاص أو ابداء اقوال أو 
طلباتختامية فى أصل الدع وى فلابصس مخطى هذا 
الاساس واستخلاص اثتنازل من اعتباراتاخرى 
وحيث ان الستأف يستند في دفعه يدم 
الاختصاص الى ان نصاب الدعوى هو فوق 
ماللمحكمة المزئية ان تقضى فيه لأ ذقيمةانجار 
الثلا ثالسنواتالذى تقضى المادة-* مر افعات 
باحتسابه جيم يربو على ماية وخمسين جنيب 
وحيث ان امستأتف باعتهاده على نص المادة 
>4 #مرافءاتوحده قدجاهلالمادة؟ مرائعات 
علىحي نأندعاوىفسخ الايجار وتقدير النصاب 
فيبا يجب ان يرجع فيها الى نص ينك المادتين 
لانيما تكملان بمضبما بعضًا في هذا الاعتبار 
فالادة .؟ تشترط لاختصاص الممكمة المزئية 
أذيكون الإيجارالسنوى لابزيدعل مايةوغخسين 
جني في السنة مهما بلنت قيمة سى الايجار 
مضافة الى بمضباعل مقتضى نص المادة .يس 
حك الحسكمة الجزئية ناي 
او لايزيد المدعى به على عشرين جنيباا ى لاتزيد 
قيمة سنى الاريجار مضافة الى بعضبهاعل مقنضى 
نص المادة 45"( أنكانهناك سنون عدة ) على 
هذا النتصاب 


وتشترط لانييكون 


مجلة الحاعاة 


وحيث أت المستأتف ف عريضة 
استثنافه بأن قيمة الايجار الستوى اقل مناماية 
وخمسين جنيباً ولكنه يستند الى المادة جيم 
فى ضم قيمة أيجار السنين الثلاث وهى تزيد على 
الماية وخمسين جنيب ويدتخلص من هذا 
أن النصاب على ٠قتضى‏ التاعدة العامة يذوق 
النصاب الى 
وحيث أن هذا الاستناد لاحل له لأأنه 
تواهل المادة 5؟ مرافءات ما تقدم 
وحي ث أن القول ,أ نالفقرةالا ولىمن المادة 
*"مرافعات اما ذكر فير فسن الاإيجارىمعرض 
من القول يستفاد منه أن الفرض قصر نديد 
النصاب بطريقة التوسم على طرف عقد الابدار 
فالستاجر والأؤجر وحدها ما اللذان يمدران 
دعواها على مقتضى قواعد تلك الفرة هوقول 
لايصح الاخذ به 5 اطلاق النص اذ يبعد أن 
يكون الشارع اراد أن يدر الدعوى بالنسية 
لطرفى عقد الايجار تدر ويقدرها كدر أخر 
من عداهها من عساه يكون ذا مصلحة فىطاب 
الفسن أو الاخلاءاً وغير ذلك مأ جاء فى ذلك النص 
وحيث أنه يثبين ءن ذلك ان الدقع بمدم 
الاختصاص غير جدير بالقبول لالم ذهبتاليه 
محكمة اول درجة من أن الستأتف تأخر فى 
ابدائه بل لأ نالفقرةالاولىمن المادة>, مرافمات 
اسقط قيمته 


وفنا 


فلبده الاسباب 
حكنت الحمك.ة حضوريا برفض الدقم 
الفرعى المقدم من للستأنف وقبول الاسكناف 
شكلد وامرت الاخصام باتكل في ا موضوع 


وحددت لذلك جلسة ”7 سبتمبر سنة: ايه 


لمن 
حق الشفيع فى اارد ع 
ممكة بني ويف 18 كتوير سنة ».٠‏ 
التلخيص 
يستححق الششفيع الريع من يوم الك لاءن يوم امرض 
باسم صاحب العثلمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة ببى سويف المزئية 
بالملسة المانية المنعقدة علنابسر ايالمحسكمة 
فى يوم الخيس الموافق 8؟ | كتوبر سنة ٠ه‏ 


و صفر سنة 0م18 نحت رئاسة حذيرة امد 


نشأت بك القاضي 
وحدور الس اد كاتب الملسة 
صدر المكم الانى 


فى قضية طه مصطفى سميد خقاجي 
الواردة المدول سنة 4٠١‏ غرة ه؟/ا؟ 
ضْد 
خمد حدن امحضرى 
وقائم الدعوى 
قال المدعي بعريضة دعواه اأؤرخة ٠١‏ 


كن 


يوليو سنة +50 اله سبق ان اظبررغبتهللمدعى 
عليه في اخد ١١‏ ط و(٠؟‏ س بالشفعةوعر ض عايه 
قيمة لمن 56ج و 4ه م فل يعبله ويتاريخ 
؟ كتوبر سنة 014 اودع الدعى امبلغ ضخزينة 
المعية وبتادريخ ه وفمير سنة وله حكم 
من حكمة بنى سويف الاهلية باحقية المدعى 
الى اخذ ؟؟ ط و 70 س السالف ذ كرهابانشفعة 
وقد استأتف الدعى عليه هذا لمكم امام 
محكمة استئناف ٠صر‏ اليا الاهلية وبتاريخ 
امايو سنة مره حكمبتأيدا لمكم الابتداقى 
وقد تافذ هذا الحكم بتارخ م يوليوسئةء؟ة 
باستلام المدعى ؟اط وواباس المذ كورة وقهذه 
الخالة يحق للمدعى رفع هذه الدعوى يطلب فيها 
لمكم له بريع الاطبان المذكورة من تاريخ 
عرض الم الحاصل فى ١‏ كتو برستة 16 لذاية 
3 التسايمالواقرفي لمرولية سنة 49٠١‏ مدةسنة 
وثمانية شبور وخخسة عشر يوما يواقم الريم في 
الستة الواحدة ٠ه‏ جنيهاعن الفدان الواحد فيكون 
ريع القدرالذ كور فى المدة الذكوره مخ ه؛ يج 
نادم معالمصاريف والاتءا ب وشمو لمكم 
بالتفاذالموقت بلا كقالة 

ويجلسة المرافعة صمم الماضر عن المدعى 
على طلباته الواضحة بالدريضه بالاسباب الى 
ذكرها بمشرالملسة ‏ 

والماضر عن المدعى عليه طلب رفض 


علة الحاماة 


الدعوى للاسياب التي يينها مذكرته 
الحمكمة 
حيث أن حضرة وكيل المدعى وه و الشفيع 
يظلب الريع هن يوم عرش القن غرضا رسميا 
وحيث أن حضرة وكيل المدعى عليهطاب 
رفض الدعوى بناء علىران وضع يدمكان محسن 
نية و بطريقة مشر وعه غير اقتصاب 
وحيث انه أذلك يجب البحث فيا اذاكان الشفيع 
يستحق الريع من يوم عرض ان عرضًا رسيا 
اومن يوم الحسكم والتسليم 
وحيث أنه لدلك يجب البحث فيا اذا كان 
الشفيع يعتبر مالكا للارض المشفوع فيبامنيوم 
عرض ان أوءن يوم المج وجب الرجوع 
ايا الى احكام الشربعة السمحاء ءا أن الشفعة 
مأخوذة عنها مع الرجوع اينما الى احكام الحا 
الختلطة والاهلية (ونرد على حكمين لامداكم 
الاهلية ) 
وحيث أن للادة م١‏ هن قانون الشفعة 
نصت على ان المسكم الذى بصدرهائياشيوت 
الشفعة يعتر سندا ملدمكية الشفيع ولا عكن 
لشخص ان .-د مالكا لثىء مقتضئ سند الا 
عن تاريخ ذلك السند. ويلاحظ أن المددى عليه 
اشترى بعتد صحيح مستوف شروطه القانونية 
فيمد مالعا حتى القضاء بالشفعة 
وحيث انه بالرجوع الى مرشد الميران 


خلة الحاماة 


يجد ان المادة ١١6‏ نصت على انه لا يشبت الملك ” 
لاشفيع فى المبيع الا بقضاء القاضى أو بأخذءمن 
المغترى بالتراضي وان المادة ١0١‏ نصت على ان 
علك العقار قضاء كان أو رضاء يدتبرشراءجديدا 
فى حق الشفيع فله خيار الرؤية والعيب وان 
اشترط المشتري ممع بأئعه البراءة منها.ولا يخفى 
ان الغر ١‏ بالتم فان كان للشفيع رد العين يخيار 
الرؤية والعيب وان اشترط البائم مع ا مشترى 
البراءة مهما لانه مشتر جديد فكذلك لا 
حق له ف الريع اذالم يرد المين لانه مشتر 
جديد أبضا .وما يعزز ذلك بض ان الشفيع 
أذ المين بثمن حال ولوكان اليّن فى الاصل 
مؤجلا وان اداه للمشترى فليس لابائع ارنف 
يطال المشترى به قبل حلول الاجل اللتفق 
عليه هما (المادة 1٠‏ من قانون الشفعة و /ا؟١‏ 
مم شد الميران ) وانظر ايذا ابن عابدين جزء 
هص 149 وقد جاء فيه ( وصذتها ان الاخد بها 
عنزلة شراء مبتدأ) وص ٠66‏ الى جاء فيها ان 
القْر اذى يحدث بعد القبض ييكون للمشترى 
أذ نص (وقد اشتراها بثرها سقط حصته من 
٠‏ القن اى حصة الْمُر وبكل الْدْن فالثاتى اى اذا 
اثمرت بعد الششراء لمدوثه بعد القبض ) وانظر 
ايضاً فى هذا المنى ص ١+6‏ اذحاء فيها ان 
الاشجار وفت القبض هثمرة سقط (أى من 
امن ) بقدره والا لا لانه لا حصة له من ادن 


و 


وانظر ايضناً الزيلمى جزء ه ص 4"؟ اذ جاء فيه 
ان الاخذ مها منزلة الشعراء المتتدأ وص ؟ه اذ 
حم باب طاب الشفعة بقوله لا يسقط شىئمن 
ان لا ذالشفيع يأخذ ماقام على المشترى وهو 
قام عليه المبيع بدون الثر يجميع الدّن فيأخذه 
به وهذا لان الحادث من الم بعد القبض لا 
حصة له ون اله بخلاف مااذا كانت موجودة 
عندالعقد لانها تدخل قصداً على ماييناويخلاف 
الحاثة قبل القبض عند 'لبائم لانها حدثت على 
ملك المشترى ٠‏ يكون لما حصة من الْمُّن اذا 
صارت مقصودة بودود القبض عليها او 
بالاستهلاك وليس لاشفيع ان يأخذ الث بعد 
المراد فى الفعلين لزوال "تبعية بالانفصالقبل 
الاخذ.وانظار ايض الفتاوى المندية جزء ه ص 
اداحيث حاء فيها والاخذبالشفعة عنزلةالشراء 
المبتدأً رثيوت الملك بالقضاء بها او يالرضاء وص 
10 حيث جاءفيها اذا وق عالشراء بثمن مؤجل 
الى سنة مثلا فض رالشفيع وطلبالشفعة واراد 
اخذها الى ذلك الاجل فليسله ذلك الابرضاء 
الأخوذ منه اى برضاء الشفيع 

وحيث انه بالرجوع الى احكام الحاكم 
المختاطة نجد انبا قد سارت على هذا المبداً اذ 
حكمتحكمة الاستئناف ف ٠١‏ يونيهسنة هه 
بأن المشترى لاتحرم من الريع ولا يلزم بتسليم 
الارضالافى آخر السنة الزراعية ( انظرحموءعة 


لذن 
التشريم والقضاء المختلط في السنة السابعةصفحة 
)"١‏ وحكدت محكمة الاستئنان ايضاف7١‏ 
شابر سنة و بأن اأشترى لاشقد صفة المالك 
على المين الا حي نهاق وله المقالى هذا الوقت 
فى الثر ولكن ليس له حق في فوائد الن مع 
افر (انظر جموعة التشريع والقضاء الختاط 
السنة الثالئة عشر ص 4؟١‏ ) 

وحيث ان المكينالاهليين المنشورين 
فى الجموعة الرسمية سنة ٠١‏ مرة ٠١‏ وغرة مم 
واللذين قضى الاول مهما بانه اذا 5 الشفيع 
باحقيته فى ان يأخذ بالشفعة عينا واضْعاً بده 
علبها فلاحق لامشترى فى مطالبة الشفيع بريمها 
من يوم المطالبة بالشفعة الى يوم الم لهيها 
وقضىالثانى بان الشفيع محق فطلب القن مقابل 
خصممايقابل اتعابومصاريف الادارة وفوائد 
عن المبيع قداستند الاول منهما على مبدئه بقوله 
« وحيثأن الم للمدعى عليه باحقيته بالاخذ 
بالشفعة يعطيه الاق فى منفعة الاطيان من يوم 
الطلب » واستند الثانى مهما على المواد التاسعة 
الى اتلامسة عشرة بالاستنتاج.وعراجعة هذه 
المواد نجد ان حكنها ظاهرة وهى قاصرة على 
تقيبد حق ااشترى فى تصرفات لا دخل لهافى 
ذلك وعدم السماح للمشترى بتعجيز الشفيع عن 
الدفع بانبينى بناء أويغرس غ رسابنفقات عظيمة 
وذل ككله لدم الماق الضرر بالشفيع اذا - 


مجلة الحاماة 


له ولا عكن ان يؤدى الاستنتاج من هذه 
الموادالى مانخالف النصوص والبيانات الصريحة 
المتقدمة.واذا ساغ للشفيع هذا الاستنتلج ساغ 
للمشترى ان يستنتج عكس ذلك من المادتين 
5 وه (من المواد المتمسك بها الك ) اللتين 
قيدنا حق الشفيع بوجوب مراعاة اجراءآت اذا 
لم يتبعها قط حقه لان القول ياعتبار الشفيع 
مالكا من يوم الطاب على علاته يستلزم عدم 
سقوط الأ الا عفى خمس عشرة سنة فضلا 
عن ان من بينهذه المواد ايضا المادة ٠١‏ الى 
تنص بان الشفيع لايستفيد من تأجيل الأن 
المشتري هواستندالسكم ايضا على انه لا معنى. 
لطلب حق لايؤّخذ الا بعد الطلب بالرضاء او 
القضاء اذ قد منىزمن طويل قبل ان يثموهذا 
الف نص المادة ١8‏ من قانون الشفعة التى 
نصت على ان ضم الشفعة هو سند اللكية 
وللادتين 1١‏ و ١١‏ ايضا الاتءن جعاناقضاياالشفية 
من المّضايا المستسيلة ولا حوز فيها المعارضة 
واستئنافرا فى ٠١‏ يوماءهذا كله فضْلا عن أن 
أحكاما اهاية اخرى سامثضمنا باحقية المشترى 
للريع وبأنه يشير مالكا حتى المكم بالشفعة 
(انظر حك حكمة مصر ١9:‏ ابريل سنة 0ه 
المنشورق الحا كم ص 54م المشار اليه فى 
جلاد صفحة مم) اذ قرراذلامشترىأن يطالب 
الشفيع بدعوىمستقلة بالصاريف الى صرفبا 


مجلة الحاماة 


لتحسين حالة العين اما المصاريف العادية التى 
يستازمها الاستغلال وفوائد تمن المين فلا حق 
له يطليها من الشفيع مادام قد استحوزعل الريع 
وحك محكمة مصر ١١‏ ناير سنة 0ه المنشور 
(في المقوق م١1صسم‏ المشار اليه فى جلادتمايأ 
علىالادة 14) قرر أن الحسكم بالشفعة هو 
فى الواقع عبارةعن عد يلم فيه كل من اأتءاقديين 
باداء ثىء معين فالاشترى يس العين المشفوع 
فيها والشفيع يدفع لذن ال وحكم حكمة 
الاستئناف!7١مايوسنة١.النشور‏ ف الاستقلال 
سدص 4" المشار اليه فى جلاد نعليةًأ على المادة 
8 أيضا وقرر ان الشفعة عبارةعنتلاكمالالغير 
(الشفيم) بخير رضائهوا لمكم هوعبارة عن حجه 
الملكية وفىهذا المنىايضاحكم حكمة طنطاق 
ناير سنة١١هوالمؤيدمنكمة‏ الاستئناق 
فى 8؛ مابيو سنة ١١ه‏ ومنشور فى الجموعة 
الرسمية عدد 4" وحكم محكمة الاستتداف 
الصادرفي؟؟ نا يرسنة 1١‏ ومذدور فى الجموعة 
الرسءية عدد ؛؟ وحكم محكمة الاستئناف 
الصادرق؟؟ ينايرسنة مهو نشورف المريدة 
الرسميةسئنة١وعدد‏ 4م وكلاها قررانا لجحكم 
بالشفعة نعتيرعثابةعقد بيغ إن الشفيع والمشترى 

وحيث انه فضلاعا تقدم فأن الشفعة حق 
مكروهووارد على غير القياس وشرع نع الضرر 
لالمب النفمة وقال الثوري ود يبا دفم الضرر 


لفن 


الم انظر ابن عابدين جزء ه صفحة ١49‏ وانظر 
فى هذا الممنى ايضًا الزيلجى جزءه صفحة جم 
وما دام الام ركذلك فلايمك نأ نيستفيد الشفيع 
الربع من يوم عرض الْْن. وقد جعلما القازون 
من القضايا المستمجلة ما سبقت الاشارة لعدم 
حرمان الشترى من التصرف المطلق وعدم 
الاضرار بالشفيع يتعليق حقه زمتاطويلا 

وحيث انه لو اعتبر الشفيع مالكا للبينمن 
هن يومالطلب لورث الورثثة هذا الق والشريعة 
( هذهب الامام لاعظم )لاتديح ذلك للورئةلان 
الشفيع لاتير مالك الا بقذاءالقاض ىأ والتراضى 

وحيث أن النصوص والبيانات الصريحة 
التقدمةتكفينا مؤونة الرد على قاعد أذ الاحكام 
معلنة ومقرره لاحققوق لا وجدة لما اذ الشئعة 
استثناء من هذه الاعدة 

وحيث انه فوق ماتقدم فانه بالرجوع الى 
موضوع القضية الاصلية يحدآن الشترى لم 
يكن يقصد السكيد للشفيع اذ جاءفى السك (وم 
يشهداحدمنالشبودعا بقطع بعل الشفيع بيوم ابيع 
بلة لابب والددولميحددوا زمن الملم بالضبط) 

وحيث انهم نكل ذلك بحب المي برفض 
الدعوى 

فلبذه الاسباب 

حكرت الممكمة ضور إرفض دعوى 

المدعي والزامه بالمصاريف 


ذفن 


الشواس والقرا' 


رات ولك ام 


ق سنة 1981-197٠‏ قضائية 


أصدر وزير اللقانية قراراً بتجديد جلسات المجالس المسبية بالحافظات والمديربات ولراك فى سنة 
٠و١‏ - 1151 قضائية جاء فيه أن افتتاح الجلسات يكون في الساعة العاشرة الافرنجية من أول نوقير 
سنة 147٠‏ لغاية فبرابر سنة 19571 وفى الساعة التاسعة من أول مارس لغاية أ كتوبر سنة أكوا 
أما مواعيد العقاد الجلسات فهو : 


أسماء المجالس 


الحافظات 


أيام الجلسات 


أي الإاس |[ أيام الاسات 
. المديريات 


مجلس حسبسحافظة مصرا| تمقد ىكل يوم من أيام مجلس مركرالحهالكيري | الاربماء « 


ل سبوع جلستان ماعدا 
يو الأ ربعاء والجيسفتعقد 
فى كل يوم منهم| جلسة واحدة 

«الاسكندرية |الاحد والاثنين والاريعاء 
أسبوعيا . 

« «القنال الاثنين أسبوغ) : 

« قسم الامماعيلية | الجيس الاول والثالك من 


كل شير . 
« محافظة السويس |الثلاثاء أسبوعي] . 
« «دمياط الاثنين ‏ « 
المديريات 
« مديرية الغربية |الخيس والسبت والاثنين 
0 
00 07 دسوق الثلاثاء أسبوعي 1 
« «كوه السبت ‏ « 
« ا« كفر الفيخ الغلاثاء « 
«ه ا« كفر الزيات| الثلاثاء « 


« السنطة االاثنين م 
« شرين الثلاثاء ‏ « 


د« طلخا 0 2 
« طتطا 2 2 
< زفى »2 2 
« البراس 00 2 


مديرية البحيرة |الخيس والاثنين أشبوعياً 

والاربعاء الأول م نكل 
1 شهر بديوان مركر رشيد 
أو نص الثلاثاء الأول والثالثمن 


كوم حمادة |الثلاثاء أسبوعيا. 
اتياى البارود |الاثنين « 
دمهور ١‏ خيس 2 
كفر الدوار االثلاثا كل أسبوعين 
الدلنجات اليس أسبوعا . 
شبراخيت الثلاثاء ‏ «م 


مجلة العامأة ايز 
أسماء الجالس | أيام الجلسات أسماء الهالس . | أيام الجلسات 
المديريات المديريات 
مجلس حسبى رشيد2 |السبت الاول والثالث من جلسمأمورية الشواحى | اليس أسبوعيا 


كل شبر وانثلاثاء فى مديرية الجيزة 2 |الاحد والاربعاء أسبوعياً 
الاسبوع الثاتى والرابع ه صيكر امباية الثلاثاء أسبوعيا 
من كل شبر العطلف ‏ 5 « «الجيزة الاثنين ‏ د 
د مديرية المنوفية |الاثنين وانثلاثاء أسبوع « « العياط الثلائلى « 
٠‏ مركر أتمون |الثلاثاء أسبوعيا. «ه « الصف الاربماء هم 
د «متوفب الاثنين « « مديرية الفيوم . | الاربعاء والخيس أسبوعية 
د هقويسنا الاخد « 8ه ميكراطها |الاربعاء أسبوعيا 
0 0 شبين الكوم 0 0 داج الفيوم 3 00 
هو «دتلا الثلاثاء «م ه «سنورس الاثنين ‏ «ه 


« مديرية الدقهلية |الاحدوالائنين أسبوعياً « مديرية ببىسويف |الثلاثاء والسبت أسبوعيا 
هد مركز دكرنس |الثلاناء أسبوعيا والسبت « عكر الواسطى |السبت أسبوعية 


أسبوعياً للمطريةه ه « بْيسويف الاثنين « 
ة دفن مكو ر الثلاثاء صو 5 2 ١‏ 5 الثلاثاء ‏ « 
«المنصورة 0 0 « مديرية جرجا الاثنين والاربعاء أسبوعياً 
ده ا ل 
ه « السئلاوين |الاربعاء « 0 0 | الثلاثاء 0 
هف «أما الاثنين « ه «سوهاج السبت « 
« مديرية انشرقية |السبتوالأربعاءأسبوعياً « « طهطا الاربعاء « 
« مرك بلبيس |الاثنين أسبوعياً ه «اليلينا |السبت ‏ « 
ذف «دههيا االثلاثاء « مديرية أسيوط الاثنين والميس ع 
د «١‏ كفرصقر ]اه 0« : مركز أبو تيح ات 
5 « منيا القمح السبت 05 هد « أآسيوط . الاربعاء « 
ده « الزقازيق الثلاثاء « ده « ملوى الثلاثاء «م 
د د« فاقوس الاثنين 0 ٠‏ « متفاوط اليس 0 
ه مديرية القليوبية |الجين « ه «البدارى الثلالء ٠‏ 
٠‏ مروظيوب ألاتين ه + سوط | 
0 5 شيينالتقناطر السبت 2« ده م أبنوب الاثنين 0 1 
ه دطوخم الائثنين هم مديرية امنيا |الاثنينوالاريماء أسبوعيا 


د وديها التلااء « « مركز الفعن ]اليس أسبوعيا 


نكف 


لون 


علة الحاماة 


أسماء الهالى | أآيام اللسات 
المديريات 


مجاس حسبى مركر مغاغة , الاربعاء أسبوعياً 
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مركز بنى مزار 

د سمالوط 

2 المنيا 

» ابو قرقاص 
مديرية قئا 
مركو اسنا 

« دشنا 

0 نجع حمادى 

كنا 

«< قوص 

« الاقصر 
مديرية أسوان 
مركر ادفو 

« اسوان 
(دداد) 
مركر الدر 


(العلاق) 


(قشسى) 


2 23 
«  نينثالا‎ 

3 2 
الثلاثاء ‏ هم 
اليس والسبت أسبوعياً 
الجيس أسبوعياً 
السبت لي( 

0 0 
الا ثنين 0 
الاربعاء « 
الاحد 0 


خيس الثالث من كلشهر 

١‏ خيس أسبوعيا 

الاثنين الاول منكل شهر 
«ه اثالث ٠١د‏ « 

الثلاثاءمن الاسيو ع الاول 

والثالكث من كل شور 

الاحد من الاسبو ع الثانى 

من كل شهربن 

اجيس من الاسبوع الثاى 

من كل شهرين 


نشرت وزارةا مقانية على الحاكم الشرعية 
المنثورالاً تى : 

« منعت المادة التاسعة والعشروذمن لالحة 
الأذونين عد زواج من يتوفى عنها زوجبا الا 
اذا قدمت شبادة رسمية أو اعلاماشرعيا بالوفاة 
أو اذْنَالقَاضى عباشرة العقد بعد التتحرىعر:. 
الوفاة من الجبة المختصة 

« ولاكان بين المتوفين من تكون وفاتيم 
فى اثناء اشستغاليم يأعال السلطة العسكرية 
وهؤلاء توجد صعوبة ججة تحول دوت 
اعطاء شبادات بوفاتمم اقترحت وزار ةالداخلية 
تسبيلا عل ارامل هؤلاء امتوفين ورأفة بونانه 
عند تقدم طلب عن احداهن الى جبة الادارة 
برغيتبا الحصول على شهادة بوفاة زوجبا فى محل 
خدمته بالجلة فالمبة الاداررية تبلغ المحسكمة الثشر عية 
التاب.ةلها الزوجةمض مون الاخطارالوارد اليبامن 
السلطةالمسكرية بالوفاةو بعد الاخطار كافيا لان 
يأذنالقاضى باجراءالمقد 1 

د وحيث أن المقانية توافقٍ على اتباع 
الطريقة فقتضى النشرلراعاة الحمل بعوجبه» 


بمحلة الحاماة 


نذننا 


امسا رالمصاء ماما 


عقدت لمنة قبول الحامين برياسة حضرة 
صاحب العا ى اجمدطلعت باشاوحضورحضرات 
الستر كلويانى المستشار بمدكنة الاستئناف 
الاهلية وجمدابراهيمياش النائب السو ىوصليب 
سأى افندى واسماعيل زهدى افندى عضوى 
ثقاية الحامين وسلام مدكور افندى سكرتير 
المكمة وقررت ادراج اسم اميل باسيل 
قصبجي افندى الذىكان مو ظفابو زارةالمارجبة 
زأجل عل للطلق لاسياب منسية فى نول 
حموم الحامين . وكل من الاقندية امامعيدروس 
الموت وعبد الجيذ على بوسف وعبد الرحن 
حسن وعبد الجيد حسين من موظق المارك 
المستقيلين ونادرس جريس الذى كان موظفا 
بتفتيش مبانى الشرق واستقال وشا اكر ابادير 
الشماع الذى كان موظقاً بوزارة المواصلات 
واستقال لاسباب صحية وكلرم من الذين نالوا 
شهادة الليسانى فى امتحان ابريل سنة 199٠‏ 
فى جدول مموم الحامين 

وكل من الافندية فيليب بشاره حنا وخمد 
حافظ وعارف ##دورسم جر لس عبد اللكوعبد 


رجن تدمنخريجىالدرسة فى شهر أكتوبر 
الاذى واحمدالسيدافندىوشفيق منصورافندى 
تمن نالا شبادة العادلة فى١‏ كتو نيك وكذلك 
فى جدول عمو 6 الحامين 

وقبولكل من الافندية تمود: طلمت 
وعبد الجيد لطق ونان ساى نظيم ١‏ الحامين 
امام الحم الابتدائية بالقاهرة وسلامة عبدالله 
الحانى بسوهاج وشاكر المعمرى الحائى بطبطا 
وعبد الفتاح السيد بكمدير قسم قضايا الخاصة 
والسيد صلم بك الذى كان وكيلا للنائب 
العموى من ه* اكتويرسنة1451 الى "١‏ نوفير 
سنة 190 للمرافعة امام مكمة الاستئناف 
الاهلية 

وقررت تأجيل قبول طلب ابراهيم 
اللورى افندى الذى كان وكيلا لانائ ب العموى 
من اول ابريل سئة 1419 وأحيل على المعاش 
لعدم لياقته طبيا بتاريخ اكتوبر سنة»؟هالمدة 


سئة 

واعادة خليل ابراهيم بك النائب القضاق 
السابق بوزارة الاوقاف والمتخرج من مدرسة 
الحقوق فى سنة 10# واو العينين سام افندى 


كام 


وكيل نيابة قوص الذى استقال الى جدولالحامين 
المشتغاين 00 
عا كة جريدة 
اذيع رسيا أن وزارة المقانية اجازت 
لمضرات اساتذة مدرسة المقوق السلطانية 
رفع قضبية على جريدة الاجيشيان غازت لقالة 
نشرتها عنهم فى عدد يوم ١‏ توفير بخصوص 
امتحانات الطابة ومر الامتحانات 
تعيين استاذين 
عي نكل من حضرة عبدالفتاح السيديك 
مدير قسم قضايا اتلاصة والاوقاف السلطانية 
ومصطق: صادق افندى القاضى من الدرجة 
الثانية فى محكئة بَى سويف استاذين فىمدرسة 
الوق السلطانية 
كتدت وزارة المقانية الى التياية الدمومية 
السكتاب الانى : 
.. لاحظت“'مراجعة الابرادات والمصروفات 
ان بعض عام الجنايات يكلف نلاميذ الحا 1 


الاهلية عساعدة كتاب جلسات الناياتنعلاوة 


على اعمالهم الاعتياية نظير مكافأة تقدرها بصفة 
اب وتصرف للم من خزائن الحاكم الاهلية 
لذ كورة ورأت وزارة المالية ان صرف هذه 


الكنا تلهؤلاء ااتلاميد” علاوة على مرتياهم 


عل الحاماة 


الاصلية الف لترار مجلس الوزراء الصادر 
بتاريخ ١‏ ناير سئة ١51٠‏ وقرار اللجنة المالية 
الصادر فى ١‏ ايديل 6 الْعَاضِْين بعدم»نح 
مرتبات او هكافات.عن الاحمال الاضافية التى 
تعمل فى غير سساعات العمل المكررة .وبع تيادل 
الكانيات فى هذا الشأن بين حكمةالاستئناف 
ووزارة المالية اشارت المالية اخيراً الى ضرورة 
المدول عن صرف ث ل هذه المكافات ف الستقبل 
بأى حال من الاحوال : 

وا أن وزارة المقانية تريد التوفيق بين 
صا العمل 3 جبة وحقيق رغبة المالية من 
جبة اخر ى رأت أن َو وم بالمساعدة التى يتطلمها 
العمل مع كتاب جلسأت الجنايات كتاب من 
النيابات الكليه 

فالمرجو اصدار الت.لجات اللازمة للنيابات 
المشار اليها بان تندب كل منها كتيا من .قبلبا 
لمساعدة كتتاب جلات المنايات فى كل دور 
من دور اناد مما ك الم:ايات على ان لايرف 
لكتاب النيابة ثىء ٠طلة)‏ من خزائن الحا كم 
بصفة اتعاب عن هذه المساعدة 

فى القضاء الاهلى 
تعبينات 

صدر مرسوم سلطانى بتعين كل منالمستر 
هيو أوليفر هواز والمستر جيىي هارق ٠وترو‏ 
المحاميين بانكر؟ تامنيين من الدرجة الثانية 


مجلة الحاعاة 


يلحا الاهليه الأول يمحكمة مصر والثاتي 
عحكمة الاسكندرية.والسير هنرىهيوميادن 
المحامى قاضيامن الدرجةالثانية محكمة ق:|الاهاية 
تنقلات 
تقل المستر ادوارد فان درءورن القاضى 
من الدرجةالثانية محكمةمصرالابتدائية الاهلية 
قاضيا ٠ن‏ الدرجة الاولى يمحكمة المنهدورة 
الاهلية والباروادريان فرجر القاضى من الدرجة 
الاولى عحكمةالمنصورة الابتدائة الاهاية الى 
مثل وظيفته محكمة مصر الاهاية 
. اتدااإت 
محكمة مصر ‏ انتدب تمد عبد اللطيف 
بك القاضى بمحكمة مسر الابتدائية الاهلية 
قاضيا لمحسكمة الصف المزئية ويواقيم ٠يخائيل‏ 
بك القاضي بامحسكمة الابتدائية الذ كورة 
قاضيا حكمة الميزةالجزئية وصركزيةالاهرام 


وأمين حسنى افندىالةاض با محكمةالابتدائية" 


المذ كورة قاضيا لحكمة الازيكيه المزئيةوشحمد 
طاهر: نور بلك القاضى بالحكمة الابتدائية 
المذ كورة اضيا للاحالة بها* 

محكمة طنطااتتدب كل من حذراث: 
تمود حستى افندي القامنى بمحكمة طنطا 
الابتدائية الاهليةفاصٌراحكمة بندرطةطاالحزئيه 
وعفيفى عفت افندى القانى بالمسكمة الاهايه 
المذكورة قاضيا لمحسكمة السئطة المزئية وممد 


كن 
حمدى السيد اقندثى القاضى بالحمكنة الاهلية 
المذ كورة قاضيا لحكمة كفر الشيخ المزئية 
#كمة الزقازيق ‏ اتدب حضرة مد 
نجيب سام اقندى القاضى محكمة الزقازيق * 
الابتدائية الاهليه قاضيا للاحالة مها 
ممكمةالمنصورة_انتدبكل م حضرات: 
عبد الوهاب عت افتدى القاضى بمحكمة 
النصور الابتدائية الاهايةةامث, الك ةالمنصورة 
المزئة وطه :يبحت راد اند القافنى 
بالمحمسكمة الاهاية أذ كورة قادنيا هكم ةطاخا 
الجزئية وحسيز فبمى اؤندى القاضي بالحسكمة 
الاهاية المذ كررة قاضيا لحتكمة شربين الزئية 
محكمة بى سويف_ا تدب حضرةمواق 
علامافندى التامضى محكءةبسويف الابتدائيه 
الادلية قاضيا +سكمة ابو قرقاص. الأزئية .. 
ويوسف ٠‏ | افندى القاضى فى ممكءة اسيوط 
الاهلية للاغتفال فى نحمكمة ببىسويف الاهلية 
حكمة اسيوط ‏ انتدب حضزة تود 
حلمي سوكة افندى القاضى بمحكمة أسيوط 


٠‏ الاهلية قاضيا لحسكنة: ملوى الجزئية: وحلزة 


توفيق اذندى القاضئ عحكمة أسيؤط الاهلية 
لنظر قضانا الاحالة مديرية اسيوط: .0 

محكمة فنا اثتدب حضرهحسن ملصطفئ 
ثابت افندى القَاضى بمحكمة قنا الابتدائية 
الاهلية قاضْيا لمحكمة ادفو الجزئية 


يننا 


.تنلات وكلاء النيابة 
تقل حضرة سابا يسي افندي وكيل نياية 
,ابوقرقاص الجزئية الى ثيابةالاسكندريةالكاية 
بدلا من عبد اللطيف. طلمت بك الذي عين في 
ديوانالتشريفات ومصطفى حسن افندىوكيل 
نيابة امنيا الى نيابة ابو ترقاص المزئية . وغيد 
«الفتاح مصطفي افندي وكيل نيابة فاقوس المزئية 
الى نيابة قنا الكلية وزكى ابادير دمترى افندى 
وكيل نياية السنطة المزئية لى نيابة دشنا وركى 
:-جثاافندىوكيل نيابة دشنا وكيلا لنياية فافوس 
ومود حلمى خورشيد افندى وكيل نيابة طنطا 
السكليةو كيلا لنيابة السنطة الجزئية ٠‏ واعد 
عبد اللطيف افقتدى وكيل نيابة بى سويف 
وكيلالنيابة ببى مززار وعبد العزيز حلمي افندى 
ويل نيابة ببى مزار وكيلا لنياية كفر الزيات 
بدلا من مود سامى جنينه افندى الذي عين 
مندوبا قاضياً فى وزارة الاوقاف وعبد الجيد 
مر وشاحى اقندى مرضي 'يابة سوهاج 
وكيلا لنيابة قوص بدلا من الى العينين سال 
افندي الذى استقال للاشتفال بالحامة وممد 
شكرى طلحه افندى المساعد بنيابة اسوان الى 
اسنا بدلا من حمد على صادق اقندى الذي عين 
مندوبا قضائيا بوزارة الاوفاف 


محلة. الجاماه 


اخبار مختلفة 

عين مود صادق .يونس بك رئيس النيابة 
في محسكمةاسكندريةالاهلية مدير لمدير امنيا 

#* انتم بالوشاحالاكبر من نشان النيل على 
المسيو الإرده سوزا لارشيه رئيس محكمة 
الاستئناف الختلطة ونيشان اليل من الطبقة 
الثانية على كل من المسيو تقولا داياز والمسيو 
سومرفيل ياتكى المستشارين بها وبعم نالطبقة 
الطبثة الشالشة على اليو كارل ولدمار كرافت 
رئيس محكمة مصر المختلطة اعتراقًا بخدماتهم 
ف القضاءوذلك مناسبة بلوغهم لهايةالدن الحددة 
ليةالهم ق وظائموم : 

» عقدت اللجنة المؤلفه للنظر والفصل في 
:ازع السلطات القضائية الختلفة لحك فيالمسائل 
المقدمة اليبا جلستها الاولى فى وزارة الحقانية 
يوم “٠‏ نوفير برياسة وزير الحقانية وحضور 
المسئر شإدن ابموس مستثارها والمسيو بيولا 
كازيلى امستشار الساطاتى في وزازة المتانية 
وحسن نثأت بك مدير مكتب وذير اللقانية 
وشرعت في البحث فى طائفة من المسائل المختصة 
بالنظر فيما 

* احيل اأوسيو كرافت رئيس محكمة 
مصر المننتاطة على المعاش لبلوغه السن القانونية 
فودعه الحامون والفضاة مخطب ذكروا فييا 
منأقبهوخدمتهاللقضاءق مصر نحو رب عقر نكامل 


مجلة الحاماة 


» يؤاف سلس تأديس الحامين فى المدةالتى 
تنتهى فى يوليو سنة 1اوا من رئيس حتكمة 
الاستثناف الاعلية وءن الوكيل ومن المستر هل 
وعلى ثاقب بك من الستشارين ومن تقيب 
الحامييكف 

» ندب المسترايدون استفن لهاس المفتش 
فى الحاكم الاهلية مفتث] بالنيابات بدلا المستر 


باول الذى عين قاضيا في محكمة الزقازيق. 


الاهلية 

» عين حضرة مد بك سعيد العربىوكيل 
ادازة للحأ 1 الاهليةوكيلا لادارة الحا 1" الشرعية 
بدلا من محمود شوقى بك الذى عين رئيس 
للاقلام العربية بالديوان السلطانى . ومحمود 
شوكت بك وكيل ادارة مكتب معالى وزير 
المقانيةوكيلا للادارة الاهلية 

» اجيز لوزير الحقانية بأن يثتدب احد 


مستشارى محكمة الاستئناف الاهلية لحضور 


فلم 


(الجلسالخصو. صرفما إيتعاقيخدمةالحاكم الاهلية 
والنيابات)وذلك عندحدوثهاعنم رئيس حكمة 
الاستئناف الاهلية من حضور المجلس المشاراليه 

#عين لسر هرىسا تتجون بلاداسترائج 
منتغا فى الحا 1 الاهلية 

» ندب حضرة محم دكامل مربى يك 
المدرس عدرسة اللقوق السلطانية للعمل بادارة 
مكتبمعالى الوزير اعتباراً من 7 نوفير. 

» عين عبد الرازق احمدالسنبورى اقندى 
وكيل نيابة الدثنجات مدرساً عدرسة القضام " 
الشرعي 

» عين أحمد مح.د حسن افتدى المندوب 
القاضى بالاوقاف الخصوصيةالسلطائيةسكرتيراً 
خاصا لعالى وزير الةَانية عرتب 54 جنيب 
فى العام 

» فصل حضرة |بوالمنينمالم|فندى وكيل 
نيابة قوص عن وظيفته بناء على طليه 


لك جلة الحاماة 


فبرس العدد السلدس 
المياحث القانونية والتشريعية 
الاختصاص ودعوى الضمان ‏ للاستاذ مرقص افندي قهمي الحامى ص لاب 
التعاقد بامرا اسلة للاستاذ سابى افتدى الجر يديني الحابى لمم 
الاحكام ' ْ 0 

قوة انشىء المحكوم فيه _ قرار الجلس اأسبى العالى ١‏ قبرأير سئة 515 1 28> 
اختصاص الجلس المسبى وتعيين الاوصزاء ‏ قرار اجلس الحسبى العالى ؟ يونيوسنة 117 ١إالا‏ 
ميعاد الامتشناف في قرارات الجالى الحببية - قرارا لجس المالى "١‏ مأيوسئة 14 0 لوب 
_التعرض للك الغير ‏ محكمة النقض والابرأم ه اغسطس سنة ١47٠‏ إلى 
اثقرارات التأديبية والحاكم النظامية محكية النقض والابرام ٠‏ اغسطس سنة ٠*.ه‏ مور 
حكم م الاعدام ورأى النتي ا محكية النقض والابرام «"# أغسطس سنة +لاية ليقو 
تعدد اللنايات # نمحكية جنايات قنا 14 | كتوبر سئة ٠٠و‏ ' 3 
.الاستئئاف ونصاب الاعوى # محكية اسيوط الاتدائية م سبتمبر سنة هلاه الوسر 
. إلدفع الفرعي وسقوط لمق محكية اسيوط الابتدائية م سبتمبرسنة ٠#.ه ٠‏ اووس 
حق الشفيع فى الريم ‏ محكمة بنى سوريف 78 | كتو بر سنة ٠ه‏ 1 ذف 

القوانين والّرارات والمنشورات 
جاسات الجالس الحسبية ة ( في سنة 199٠‏ - الوا قضائية ) ب تزويج الارامل, 30 


اخبار القضاء والمحاماة 
لنة قبول الحامين ‏ فى مدرسة المقوق ( محا كة جريدة » تعيين استاذين ) #كتاب 
جلسات المنايات - فى القضاء الاهلى ( تبينات > تنقلات » اتداات )- تنقلات 
وكلاء النياية ‏ اخبار مختلفة كنا 


بوي 
السنة الاولى الى 2 ل المدد الايع 


اير فىاول ينابر سنة 135 


الما مسا لمان ولسيهم 


الاختصاص ودعو ى:الضبان 
للاستاذ مرقس افندى فهمى الخامى 


تابع ما نشر في العدد الماضى 


الدعوى الفران 
محل في دعوى الفسيع لاعيب المفى 
تك 
شرط دعوى الفمان 

لير ط الاساسى في دعوى الغمان انتكون 
متعلقة بموصوعالدعو ى الاصلية تعلً تامأواقعيا 
.وقانونيا معا. حيث ان تكون «سئوليةالضامن 
المراد ادخاله فى الدعوى مينية على نفس الواقعة 
٠‏ التوقامت عليها مسنثولية المدعى عليه فيالدعوى 
الاصلية. وعلى نفس الرابطة القانونية التى كانت 
سببا للدعوى الاصلية أيضا 

:بهذا وبه فقط تقوم وحدة الحصومة ى 


الدعورين الامملية والفرعية. ويخشىمنالتناقض . 


فيحسنالغم اذارأت الممكمة ذلك حسنا . لان 
الامى موكول علىكل حال لاقاضي 
أذلك ترر بالاجماع عاما وعملا . والفت النظر 

الى كلة بالاججاع. انه اذا كان موضوع الدعوى 
الاصلية يتناول عقداً خام . ودعوى الغمان 
تتناول عقد) آخر . فلاعل لغم الدعويين 

ويجب المي فى الدعوى الاصلية وحدها 
بلا امهال ولا تأجيل 

اجبعوا على ان هذا واجب حى ولوكانت 
دعوى الذمان بؤسسة على نفس الواقعة المتنازع 
عليبا فى الدعوى الاصليه لان الاتحاد فىانواقعة 
لا يكفى للضم اذا كان كلمن الاعوبين مباية 
ع ىعقدين ختلفين 


زفننا 
لايمترض على هذا ان الخمان في حالة التزاع 
قى اللك لسئد الى عقّد خاص مختلف عن العقد 
الذي يتمسك به من يتازع في الملكية لان 
الملكية والمطقوق العينية هي الحقوق الوحيدة 
التى يحتج بهاعلى الكافة. فبى واقعة على العقار 
مباشرة . وممتتج بها على كل انسان . فالرابطة 
القانونية قاعة بان مدعى الملك وبنكل من ينازع 
فيه مباشرة نطراً لاصل المق وحكله : فشروط 
الغمان فى 0 المالة متوافرة على الدوام 
ول أصعاب البنديكت فرانسيز جزءوم 
ا ص ٠م‏ : نوته 4 « شرط دءوى الغماث ان 
تكون الواقعة المسندة اليا هى نفسها المبنية 
عليها الدعوى الآصلية ومذه هى المكمة الى 
دعت الشارع لتقرير دعوى الفمات. اجتنابا 
للتناقض بن الاحكام اذا حك فكل من الدعويين 
بحم مستقل 
« بناء على هذا فليست دعوى الغماذ كل 
دعوى رجوع تنتبى عسئولية خصم غير حاضر 
فى الخصومة الاصلية ليمرض على من يحم عليه 
فيرا بل يجب ان تتكون دعوى الرجوع هذه 
ترتبط بالدعوى الاصلية ارتياطا جوهريأ لازما 
فتكو زفرما ضروريا من ذلك الأصل الموجود» 
5-4 أحكام كثيرة 


نوته ١ه‏ : وعبارة أخرى إن دعوى الرجوع 


علىخهم خارج عن الخصومة عا قشى أو يحتمل 


جلةالحاماة 


القضاء به على المدعى عليها فيبا ليست عل الدوام 
دعوى ضهان 
نوثه ذه انما ميزة دءعوى الغمان يجوز 
افرامها فى الصيئة الا نية : 
ان المدخل فى الدعوى بِأَخدْ مام الى 
عليه الاصيل ليتحمل ٠س‏ ؤولية تعهد اللدم به أو 
' ليعارض في تلك المدؤوليه 
نوته 44 : ومن البدمهي انه لا.يوجد أي 
ارتباط وتلازم اذا كانت الدعوى الاصلية مبنية 
على جنحة أوشبه جنحة كحادثة أضرت بالمدعى 
مثلا وكانت دعودى الضمان مبأية على عقد 
١‏ (أحكام عديدة فى سنة 56ما و لدوكه 
وله ولاة و4ؤ9و59) 
نوته هه : الدعوى المرفوعة على الفاعل أو 
المسؤول مدنيا عن حادثة والدعوى المرفوعة 
من هؤلاء مد شركة التأمين وان اتحدت فيبما 
الواقمة التى نشأت عنها المسؤولية (كالعيب فى 
المقارف حادثتنا) الا اهما غير متحدتين فى السبب 
القانونى(نفس الاحكام) 
نوته 54 وبناء على هذا فان الدعويين 
' الذكورتين لا ارتباط يينهما ويجب الفصل في 
كل منهما مستقلة ( نفس الاحكام ) 
نوته 7ه وبناء عل هذا أيضًاً فلا امن 
- بين دعوى التعويض المرفوعة من العامل صّد 
صا حب العمل الممؤولويين دعوى هذا الاخين 


جلةالحاماة 


د شركة التأمين فان 3 من هانين الدعويين 
دعوى مستقلة يفصل فيها على حدة فلا يجوز 
للمالكادخال ششركة التأمينفى الدعوى الأصليه 
المرفوعة عليه ( نفس الاحكام ) 

اذا أخذنا هذمالمبادىء وأردنا تطبيقباعلي 


دعوى الفسخللميب الحفى فلاثثرددق المي بان ١‏ 


دعوى الرجوع الموجبة على البائع الاصلي لا 
مكن ان تكون من دعاوى الغمان الى يجب 
ارتباطها بالدعوى الاصلية ليحكر فيا عحكم 
واحد. ذلك لان أأرابطة القانونية بين الخصمين 
فى الدعوى الاصليه غير الرابطة القانونية بين 
الحصمين فىدعوى الرجوع فانالدعئ والدعي 
عليه امام الحسكمه الاهليه فى دعوى الفسخ 
يسبب العيب اتلفى انها يتنازعان ف العمّد الميرم 
هما وخصومتهما قاصرة عليه لا تتعداه 
أماهذا الدع عليه فانه اذا أراد تخاصمة 
بائمه السابق على اعتبار انه خدعه يضاف عقده 
فائما هو ينازعه فىذلك العقد ولادخل لصاحب 
المصومة الاصلية فيه بوجه من الوجوه 
صحيح ان المةتآر واحد وان العيب الذى 
فيه واقعة واحدة غيران وحدة الواقمة كما عامنا 
لاتكفى لتوحيد البزاع لان العيب اللفى فى 
العقار لاعنم منالتصرف فيه منعاً مطلماً يبشمل 
كل انسان بلقد :لشتريه هذا ولا إشاريه غيره 
وذكل بيع من والعيب هنا أمى نسى يختلف 


برعا 
باختلاف الاشخاص وتقديراتهم ويختلف على 
الحصوص باختلاف القن الذى ورد فى العقد فا 
بيع بعشرة على عيبه يجوز أن يكون البيع فيه 
صحيحا نافذا ولشكن اذا بيع نفس هذا العقار 
بعشرين فبيعه يقيل الفسيخ 

لاتلازماذابين'لعقدينولابين|الحصومتين 
لافى الواقع ولافىالقانون. فالتول بعدم جواز 
الحسكم فى العقد الماصل بن وطنيين . وهو 
وحده الطاوبفسخه بدون بطلان العققدالسابق 
عليه الماصلين المدعى عليه والاجنى . انما هو " 
تحكم ف الواقع وق أعكام القانون 

الات 
جوهر دعوى العيب اخلفى 

يحرنا هذا الى بان جوهر دعوى الفسع 
للعيب المفى فقد يفهم البعض انها دعوى عينية 
اذا تعلقث بعقار وتخرسج من هذا الى ان دعوى 
رجوع المدعى عليه فى العيب اخلفى على بألّعه 
الاسبق. هو رجوع بحق عينى فبى من دعاوى 
الغمان التي يجب الفص ل فيبا مع الدعوى 
الاصلية. 200 1 
ذلك خطأ فان المقوق العينية محددة على 
سبيل الحصر فلا تقبل المزيد فبى املك فحق 
الاتتفاع وحق الارتفاق والرهن والحيس وفيا 
عدا هذا قلا يوجد حق عيى لخن ولا علك 


اللفسر اوالقاضى ان يعتبر أى حق من المقوق 


ننس 

عينيا على سجيل القياس والاخذ بالمشاببات 

من الواح ان دعوى فسخ المقودالذيب 
اعلقى لا تتناول التزاع فى حق الملكية ولافى 
أى حق من المقوق المتفرعةعنهما. انما ينحصر 
موضوعها فطلب فس عقدعلى اعتبارانه التزام 
شخصى وتعبد قانونى . فيراد بالدعوى اعدام 
هذا التعهد ورقع فم التكاليف التي تقررت عقنضاه 
بصرف النظر عن موضوع.الحقوق الى تؤدى 
اليها فى نتيحتبا الاخيرة 

لهذا فان دعاوى بطلان العقود للش أو 
لاخطأ أو للا كرامكلبا من الدعاوى الشخصية 
وان تملقت بعقار أويحقوق عينية 

يول ل ورانف هذااموضوء(جزء؛؛_ص 
0 : دلييست دعوى العيب الفى دعوى ضمان 
لان الضمان معناه الدفاع عن حق 
أنكرها ثالث 

دأما فيحالةالعيب اتلفى فبديهي ان المسألة 

بميدة عن طلب الدفاع عن ملنسكية البيع .' اذ 
مادام ان فى العقار عيباً فان المشترى ,يطلب اما 


الفسخ واما تنقي ص القن وممنى هذا ان الدعوي با 


موترمااد الام ابنذ عقدد 
0 المبدأ هنا هو مبدا ذ 
نشابه الامر في المالتين 3 حم وها 
مختلفان اختلافا واضحاً 
' «انها دعوى العيب اعلفى نشبه دعوي بطلان 


حق الملسكية اذا ١‏ 


أسعم العقود .وان 


جلةالحاماة 


العو دايا قيية اليم . ل 

وبمد ان استرسل المؤاف فى شرحه فى 
البيت الخفى والغمان . قال فى ص #رم؟ : 

« لا يوجد أى ارتناط بين دعوى الفس 
إسيب ألعيب اللفى وبين دعرى السعولية 
للوجبة من المدعى عليه فى اللصومة الاصلية 
صد اللتاول الذى ببى العقار . و'قكانت واقمة 
ألعيب هوالمسكول عنبا» 

<٠‏ وتقدقال ق شرحه هذهالحادثة ان فكرة 

ألحاى الذى قدم هذا الدفاع خصية فى اختراع 


وجوه لي وام بعيدة عرزل 


الانون ؤمياديه 
ظادر بداهة ان هذه المالة تنطبقعل حالة 
ادخال البائع الاسبق ضامنا لان م كزه هو 


بنفسه مرك القاول ل بل المسئواية على المقاول 
الذي بنى أشد وأظهر من مسئولية البائع . وقد 
وضح اذالمسكولية فى جميع دعاوى الفسخ للعيب 
اخلفى شخصية لا عينية 

ومع هذا فانٍ ايقاف المق' بالشخصى أو 
لدينى لايؤثر على الاختصاص بشىء فيا تعلق 
يدءوىالفمان 


على ان الفروق بين موضوع الدعوى 
المنظورة امام الحكئة امختلطة وبين الموضوع 
المنظور إمام امختلط كبيرة لاتخفى ١:‏ 


جلة المجاماة 


أولا : ان الدع فى دعوى الفسنخ امام 
امحكة الاهلية لا يتكر على البائم الاسبق 
ملكيته ولا أى حق من حةوقه على العقارفالقول 

بانه خصم للبائع الاسبق الاجنبى وان التزاع 
سْ ينما اما عرفول ينقَضْه الواقع 

ثانبا ان دعوى الفسخ لسبب العيب . 
المنظؤرة امام امحسكمةالاهليةيجب انتستكون 
خاصة بالعقد الاخير الحاصل بين الوطنييندون 
العقد الاسبق لانها لا تتعداه 

ثالنا # ان هذهالدعوىباعتبار أن موضوعبا 


طلب بطلان عقد تلطأ الشترى فى صفة البيعم يللم 


هى دعوى شخصية علاقهاقامة نهذ االثترى 
الذى اخطأ وبين بائمه . 
رابما - ان خطأمن اشترىااعقار لايقتضى 
٠‏ حماويااناتخطأ كل المشتربينوالبائمينالتاببين 
وان اخطأ احدها. فأن هذا اللطأ شخصى 
لاجم ' بين شخصين لم يتعاقدا بل لم يتتجادثا 
فلا حكن 'ن أشتر ان ول لبائم اسبق قداخطأت 
ْ فى تمافدى معلك فلى حق الفسث 
خامسا ان علاقة الغش بين متعاقدين 
هى بطبيعة امال علاقةشخصيةلاتتعدىشخصا 
لم يتعاقد . فلا ممنى ابدا لدعوى الغمان هنا 
- و د 
- استحالة دعو الغمانب | 
إن هذه اللصومه تحدودها لو احيلت 


يكنا 


فعلا الى المحكمة المختلطة لكان حم القاتون 
ان شَف المدعى أمام البائع الاسبق موقف جود 
وسكوت لايستطيع ان يوجه ضده خصومة . 

ذلكلانه اذاار ادا يطلب فسخ عق د حصل 
ينب افانه لا جد عقداً من هذا القبيل 

واذا أراد أن يحل حل بائعه لطلب باسمه 
فسخ العقد الماصل يبنه وبين الاجنى فيحول 
دون ذلك ان الدعوى موصوعبا خديعة أوخطاً 
وهى دعوى شخصية صرفة فن الحال ان بدعى 
الشترى الاخير ان المقد الذى ل حضره ولا 
ساعتهكان المشترى فيه مخطتا مغشوشاً 

* وأخيراً فانه من الحال أن تنوجه دعوى ' 

الفيان ترجا صحيحاً د البائع الاصيل . وان 
تبقى دعوى الفسغ الاصلية بسيب العي بالق 
سلة لاك 

ذلك لان المدعى عليه الاصلى اذا أقام 
خصومته صّد بائعه الاجنى فانهذه الخصومة 
لا مكن توجيهها عليه الااذا ادمى ان فى العقار 
عيبا خنيا يستوجب فسخ العقد. وفى محرد 
توجيه الدعوى على هذا الشكل اعتراف بان فى 
التقار عيباً واعتراف بصحة دعوى الفستم فبو 
تسليم بدعوى الدع امام الممكة الاهلية. فلا 
هودقاع فيراء ولا اتكار لهاء فظلب الدعي عليه 
الجك بعدم الاختصاص أو لعدم الفصل فى ٠‏ 


١ فضا‎ 


الدعوى لانه ينترف بموضوعها . ويريد بناء على 
اعترافه بها تخاصمة أجنى . فيه مر: الغرابة 
والشذوذ ماهو ظاهر م 

بناء على هذا فان مواقف الكصومة فى 
المقتلط سواءكان لامدعى فى الدعوى الاصلية 
امام المحمكة الاهلية أو لمدعى الغمان . كلبا 


عبلةالحاماة 


مؤاقت امتحالة كلوز وفلية من ولسن:نق 
نتيجة احالة الدعوى الى ا جمكمة الختلطة من 
طريق عدم الاختصاص سوى مصادر ةالدغوى 
في توجيهانها اللقضائية المحكنية وامتناع ممكنة 
عن الح فى قضية لائزاع فى انها من 
اختتصاصها ٠‏ 


التعاقل با مراسلة 
بقل الاستاذ سامى افندى الج ريدينى المحامى )١(‏ 


القبول 
عند ما يتعاقد رجلان بعيد احدها "عن 
الآخرفالاجاب يكو زداعابالكتابةفان الموجب 
اما ان يرسل.خطابا يعرض فيه ما برغب التعاقد 
عليه أو وبل يهان لسناره او بها عنا كلمن 
انواع العرض النجارى 
اما القبول فلا يكون بالكتابة فى كل 
الاحوال. فقد يعد قابلا الشخص الذى نفذ. 
عرض الموجب وقد يعد قابلا ايضاً اذا سكث 
في بعض الظروف على عرض الموجب 
د 
اننا 
فاذا اجاب القابل بال-كتابهانتفى الانشكال 
ووقع المقد لنلاق الايجاب بالقبول . 


)0 انظر العدد الرابع من الجهد ص ١8٠‏ والعدد 
' الخامس ص 78 والعدد السادس 41 


على ان هناك صعوبة واحذة تطرأ فى حال 
مرور الايجاب بالقبول دون ان يلتقيا .. فقد 
يكتب زيد يعرض على سمرو إن يديعه متزله 
بالف جنيه وكان مرو قبل أن يصله الكتاب 
ق دكتب الى زيد يسأله شراء المنزل نفسه 
بالف ومائة جنيه .ووصل كتاب زيد لعدرو فى 
ساءة وصول كتاب مرو أزيد. فبأى عن تم 

البيع ؟ انه بقع بيعم نافذا تام بالف . 3 
ولكن قد يعترض بعضم ويقول ان 
الفريقين ل يتفقا على ان اتفاقا ناما و تلتق 
الرغبتان الا عرضاً وعليه فلا يكون الموجب 
مقيداً بثمنه ولا عبرة بامبدأ القائل ان من 
يستتطيع السكثير يستطيع القليل لاندليس بالمبداً 

السارى ىكل الاحوال 2 
: على ان العدل ومبادىء العق ل السليم قغى 


جلةالحاماة 


بان يكون البيع واقما بالف فان عمرو النى 
قبل ان يشترى بالف ومابة يقبل يلا تزاع ان 
يشترى بالف . كا ان لاشك فى ان زيدا عندما 
وصلهكتاب تمرو يعرض الششراء بالف وماية 
يقول فى باله ان كتانى قد وصله الاذفيكون 
قد عدل عن الالف والماية واخذ بعا عرصْتهعليه 
اى بالالف فقط .وعليهيمد كتابتمرو قبولا 
نا اننا 
. وأما القبول بتنفيذ شروط العرض بلا 
كتابة فكثير . وأعظم مثال له التوكيل . ولا 
تقعنحت حصرف المسائل التعجارية. . فقد يعرض 
أحدم شين للبيع بثمن محدود فيرسل الشارى 
1 5 من بلد آخر بعيد فيم البيع .3 

وقد يكون السكوت فى أحيان كثيرة 


قبولا ولولم يبد من القابل شىء يدل على التنفيذ . 


وتفسير السكوت وعده قبولا - موقو فل 
نوع العاملة وسابقة علاقة التعاقدين الواحدمنهم 


مع الآخر حت يدلل بها على القبول بالعقد تمد 


بالسكوت 
2# 
اننا 
منى رينم التعاقد بأراسلة 
لانزاع ان لا تعاقد الا بعد ان بقبل الذى 
يبكون قد عرض عليه الاسى . وام النذاع فى 
الوق الذى يمد فى حك القانون ميعاداً تم فيه 
المقد . فبل تم المقد )١(‏ عند ما يكتب القابل 


يففنا 


انه قبل أو( ؟) علايم الا بعدان يكون 
كتاب القبول قد فارقه . أو (©) هل ينم بوصول 
الكتاب للعارض . أو ( :) هل يم عند عم 
العارض عضمون الكتاية :هده أجوال أزمة 
يصمح ان يكون ميماد المتدعند وفوع أى منها 

ففى المانيا .ثلا ترى معظٍ علاء القانون 
بأخذون بالنظرية المنطوية نحت الفرض الرابع 
أي امم يشترطون علم اموجب بقبول عرضه 
لسكى يم المقد. فلا بداذًً من وصول الكتاب 
ليده وعامهعضمونه فاذا كان قد عرض|ن,تعاقد 
مع كثيرين فيكون آخ ركتاب قبول جاءمتاريخا 
لاتمام المقد. ويقولون تفسيراً لذلك ان لا بد ٠‏ 
لنبية الموجب أن تتحد بنية القابل فيتضامان 
ويتعاتقان.ولايتم التمائق الاي الموجببالقبول 
وتكون البتان قبل العم ساريتينمتحاذيتين لا 
يكو نان عدا الابالانضمام ‏ وهو عل الوجب 
إقبول عميله . فان النية وان عبر عنها صاحبها لا 
ني حك الموجود الا اذا علدت وعلى ذلك 
قالوا انه فىحالة الثشركة اذا كتب شيك بطلب 
المروسج من الشركة فلا تسقط عنه تعبداته الا 
ذاعم الشركاء ال خرونبذلك. فشبهوا الكتاب 
بو كيلاخرس وجعاو عمسن مايوكلبه . 
أي أن التوكيل يبقى بلا اثر حتى ينفذ فاذا تف * 
الوكيل توكيله سرى مفعوله على الثنىه الذي 
وطم لاجله . 


اننا 

فالكتاب لاينفذ مبمته الا بعد ان يكون 
قد قرى" . فيا يصع للموكل ان يرجع بتوكيله 
قبل تنفيذ التوكيل» كذنك القابل له ان يرجع 
بقيوله ما دام الشخص الذي أرسل اليه الكتاب 
م يقرأه بعد وما مثل الكتاب فى هذه امال 
ألامثل عقد في مجلس حضور فانه لا يتم الااذا 
سمع الوجب جواب القبول ولايكفي ايكون 
القابل قد قتنح فاه ليقبل يل لا بد من وصول 
كلامه لاذن الموجب فالكتاب ليس الاسلسلة 
الفاظ مصورة على المروف موجبة للاعين ولا 
تتفمه الا باع م التلاوة 

وقد ع علاء القانون الف نساوى 
( مرلن ) مثلا بستلفت النظر لتأييد هذا للبداً 
فتال: 

ابتدأت المفاوضة بن شخصين متواجبين 
أحدها اصم وهو الموجب فعرض على مجالسه 
يما فقبله ولكن الاصم لم يسمع ما أجاب به 
صديقه فطلب مته الموا بكتابة فاخذورقاوبيد 
انكانقدقبلوم إسمع كت بعل الورقة لااقبل. 
فلاشك ان المقد لاوما هذا الا دليلا عمليا 
من الوف الادلة التى تؤيد ما ذهبنا اليه مرن 

'الموجب بالقبول حتي ثم العقد . 

فوقوع القبول بعد الامجاب لا يكفي ان لم بعلم 
صاحب ذاك ما قالهصاحب هذا . على ان هذه 
النظرية لاتخاو من مواضع ضعف جلها عرضة 


عجلة الحاماة 


للانتقاد. قان تحتيم معرفة العارض يبول عرضه 


ينتح الباب لطلب القابل ان يعلم هويا بقبول 
قزُوله وهكذا دواليك الىمالانهايةله. فيتعذر على 
انسان ان يعمد عقداً بالكتابة 1 


ويردون على المثل الذي ضربه (صرلن ) 
ويدولون ان لا تشابه بين حال الاصم الذى لم 
يسمع وحال الذى أرسل كتابه فى البريد قان 
المقل أنى التسليم بصحة العقد اذالم لسمع 
الموجب فاذا قال القابل لا.ثم رجع وكتب نم 


فليس من ذلك انه رجع فيا تعاقد عليه بلممناه 
اذكلته الاولي اعتبرت كأها لم تكن لعدم ممكن 
الخاطب من سماعها . 


وقالوا أأيضا فيتقد هذه النظرية انها يجعل 
القابل تحت رحمة الموجب وأمره وعرضة لكل 
مؤثراتسوء النية اؤتفرض وجوبعاا وجب 
بالقبول قتفتتح لهذا الموجب ياب واسعا للوروب 
من العرض أو من تأخيره كان ايمرا الكتاب 
او لا يفتحه او مهمل فى أخذه من البريد توصلا 
الى القول بانه لم يعلم القبول فيبنى علىذلك نتائج 
لفائدنه دون فائدة القابل . وهى نفرض فلا 
مما تقدم عبء اثبات الل بالقبول على القابل 
نفسه وفى هذا ما فيه من الاجحاف عبداً العدل 

والمساواة 

«البقية فى العدد القادم» 


جلةلحاماة 


أكدنا 


الرصكام 


. /ؤه‎ ١ 
بيع املاك مفقو دى الاهلية‎ 
191 قرار المجلس الحسبى العالى 1؟ اكتوير سئة‎ 
ملخص القرار‎ 
قانون الجالس الحسبية لم لدم لمذهالجالس خطة‎ 
خاصة حم عليها اتباعها فى بيع املاك مفقودى‎ 
الاهلية بل ثرك ذلك ارأي قضاما فيصح البيع‎ 
بطريق المزايدة امام الجالس الحسبية تفبهاما يصح‎ 
امام المحم النظامية فى جلمات البيع العلنية‎ 
كان هذا المبدا معمولا به هن الجاس المسبي‎ 
حيث صدرت جملة احكام‎ 191١ العالى حتى سنة‎ 
(يحضرنا منها - حكم فى 14 يوليوسنة 1411 فى‎ 
حكم في 18 فبرايد‎ 151١ سنة‎ 1١ القضية رقٍ‎ 
سنة 1917 ف القضية رقم 04 سنة الوا حكم‎ 
فى0؟ فبر]يرسنة 1917 فىالقضية رقم ؤسنة؟15915‎ 
حكان فى 78 ابريل سنة 1418 ف القضيتين رقم‎ 
و/؟ سنة 1915) قضت هذهالاحكام بضرورة‎ 
حصول البيع بطريق المزأيدة اماوقاضى البيعبالحكمة‎ 
المدنيةتطبية] لنص المواد 515 وما بعدهامنةانون‎ 
المرافعمات‎ 
وقد ماد المجلس الحسبى فقرر يحكمه المنشور‎ 
هنا جواز حصول البيع بالمزايدة امام احدى المبتين‎ 
راجع للمقارتة | وق ىه)‎ ( 
باسم صاحب المظمة ثؤاد الاول سلطان مصر‎ : 


٠‏ المجاس المسبى العالي 
المنمقد علنا بسراي حكة الاستثناف الاهلية 


حمترياسة حضرة صاحب السعادة يحبى ابراهيم 
باشا رئيس محكنة الاستئناف الاهلية وحضور 
حضرات أصحاب المز ة والفضيلة مد صا 
باشا وحسين درويش يك المستشارين بالممكة 
للذكورة والشيخ مد اسماعيل الإردرسي نائب 
المكنة الشرعية الءليا وحسين واصف باشا 
أعضاء ش ْ 
وكاتب المجلس حضرة امد جدى افندي 
أصدر القرار الآ تى 

في الطعن المكيد يحدول استئناف قرارات 
الجالس المسيية يوزارة المقانية رقم )7١(‏ سنة 
وسنة 1919 ويجدول الجاس اافيية 
سنة 1914 وسنة 1919 2 
: المرفوع من حضرة صاحب العالى وزير 
المقانية 

صِد 

عبد ا رمن افندى عزى الوصى على قصر 

المرحوم مد مود هنو بالاسكندرية 
الوقائع والاسباب 
' بعد سماع أقوال وطلبات المستأقت ضيده 

وحضرة مد راغب عطيه بك و كيل النيابة. 


لعف 


وير 


الننومينة الحاضر في ال+لسة والاطلاع على 
الاوراق والداولة 
من تيك ان الجاس المسبي عحافظة 
الاسكندرية قرر بتاريخ م؟ مايو له عع 
بعد طاب الوصى على قصر المرحوم تمد خمود 
هنو فالمادة مرة +6 سنة ١51*‏ التصر ب الوصى 
بان بيع نصوب القصر فى الارض. الفضاء 
الكائئة با منازل يقرب الدخيلة بثمن لا.يقل عن 
ه قرش صاغ ٠١١‏ فضه للذراع الواحد وإبداع 
الْؤنذزينة الحافظة على ذمة القصر 
٠‏ وحيث أنه بعد أن باع الوصي نصيب القصر 
"بسعر ه قرش صاغ و١"‏ فضة الذراعالواحد مع 
. ماقررهالمجلس من إعادة اشبار المزاد فى جلسة 
علنية أخطر اممجاس الوزارة عن هذا التصرف 
خصوصا وقد ظبر بعد ذلك من برغب الششراء 
بسعر * قروش مناغ عن الذراع وذلك١«يونيه‏ 
سنة ١916‏ 
وحيث انث الوزارة طمنت فى هذه 
الاجراءأت وعرضتها على المجلس الحسبى الءالى 
لنترفها 20 ٠:‏ 
وحيث انه يحلسة اليوم الحددة لنظر هذا 
الطمن قرر الوصى بان أعماله صحيحة وفى صامم 
القصر وفوضت النيابة الرى للمجلس 
.وحيث ان الطعن قدمق الميعاد 
وحيث انه ثابت من الاوراق ان المجلن 


ملة المعاماة 


المسى الابتدائى قبل تصريحه بالبي مكان أأشبر 
العين فالمزاد بواسطة قائمة عرصْت عل إلراغبين 
معرفة الوصئ وقد رسا فما: من الذراع الواحد 
على هيلغ ه قروش 

وحيث انه 'ثابت كذلك ان بعض الراغيين 
حض ريض فى جلسة المجلس ورغ ب الشراء بلغ 
ه قروش وعشرة فْضْه عن الذراع فصرخ ال مجلس 
للومى بالبيع' بذا الثمن اذالم يوجد راغب 
بازيد من ذلك 

وحيث أن الوي قد بلع المي بواقع ٠‏ 
قروش وعشرة فضه عن الذراع أى بأزيدمما 
صرح به المجلس.والظاهز انه يعد توقيع الببيع 
ظبرراغبٍ جديد وطلب المشترى بلغ قروش 
عن الذراع وانبنى على ذلك حصول الطمرن 
المطروح الاآن 

وحيث ان قانون المجالس الحسبية ل برسم ١‏ 
هذه المجالس خطة خاصة حم عليها اتياعبا فى 
بيع أملاك مفقوجى الاهلية بل ترك ذلك لرأى 
قضانها فبلى هؤلاء القضاة ان يسلكوا فى بيع 
تلك الاملاك الطريق الذى يرون ان فى ساوكه 
الوصول والحصول على| كبرفائدة واجزل منفعة 
لاوائك العاجزين 

وحيث انه فى الواقع مما لا نزاع فيه انه 
يحب شرعاً وقانوتن على الموالس الحمسبية وكذا 


.الاوصياء والقؤام ان يعملوا ججيما وعلى الدوام 


مجلة المحاماة 


الى ما فيه توفير الظ والنفعة لمفقودى الاهلية 
الوضوعين حت شفقنهم وعنايتهم فلا يبيءون 
شيا من أملا كم م الا عسوغ شرعى صحيح 
ويثمن لا يقل عن ثمن امثل الم يكن | كثر 
وحيث انه يكنى لاجل الوصول الى هذه 

الغاية ان تشهرالنين فى المزاد عل الراغبين اشباراً 
حميقي خاليًا منالغين والتدليسسواءكان ذلك 
٠‏ امام المجالس الحسبية تفسما كا هو المال فى 
هذه القضية الماضرة او امام الحم النظامية 
فى جاسات البيوع العلنية. لان الخرض هو منع 
الغبن عن مفقودى الاهلية واجتناب التلاعب 
بامواليم ‏ ولس بلازم قانون) ان يكون البيع 
امام الحا النظامية وحدها 

وخيث أنه بناء على ذلك يرى المجلس المسبى 
العالى فى الفضية الماضرة ان الاجراءات التى 
مات في البيع كانت خالية من كل شائبة وانها 
أوصلت العين الى حد ثنها الحقيقى وآما الزيادة 
ابني عرضت بعد ذلك فبي زيادة طفيفة لا يعتد 
بها وربما كان الباعت عليها هو تجرد المسد أو 
حب معا كسة المشتري 1 

وحيث انه لذلك يكون الطمن مرفوضا 
فليذه الاسباب 

قررالمجلس المسي العالى قبول الطمن شكلا 

وبرفضه فوصوم 


هذا ماقرره المحبس المسبى العالي فى يوم 


اعم 


الاريءاء ه صفر سنة بعس الموافق *! كتوبر 
سنة واوا ١‏ 


ره 
“سوغات بيع عمّار القاصر 
قرار المجلس الحسبى العالى 18 فبرابر سنة 1515 
ملخص القرار 
اذا عرض الوصى على المجلس الحسبى بيع عققار 
القاصر فيجب على المجلس أن ينظر فيا اذاكانهناك 
مسوغع غ للبيع أو لا 


فاذا در 1 
يأمر الوصى باجراء البيغ بطريق المزايدة امام قاضفى ٠‏ 
البيع طبقاً لنصالمواد 514 وما بعدها منقانونف 
المرافعات -لأأن في البيع هذه الطريقة ضمانامبلحة 
القاصر وهذا الضمان من متمات المسوغ الشرعى 

نشرنا هذا الحكم للمقارئة بيه وين الحكم 
السابق ( غرة لاه ) : 
بأسم هناب الافخ عباس حامى باش خديوىمصر 
المجلس الس العالى 
التفد علنا بسراى ممكنة الاستئناف 
الاهلية نحت رئاسة سمادة حي ابراهيم باشا 
رئيس محكة الاستئناف الاهلية وبحضور 
حضرات احمد طلعت بك وحسن جلال بك 
الستشارين بالمحكمة المذ كو رة والشينخ مد مود 

ناجى العضو باحك ةالشرعيةالعليا وحسنرضوان" 

باشا مدير الغرنية سابمًاً اعضاء 
والشيخ مود مني ف كانب المجلس 


اصدر القرار الآ نى 
: فى الطعن المقيد يجدول استئناف قرارات 
المجالس المسبيةبنظارةالحقانية دم “نه سنة1 لوا 
ويحدول امجاسرقم 5ه سئة الوا 
المرفرع من سعادة ناظ را طْمانية 
تند 
قرار مجلس حسى مس كز طوخ الصادر فى 
١‏ اكتوبر سنة ١1وا‏ القاضيبالتص رح للست 
نفوسة كرعة الشيخ مود القويسنى الوصية على 
قصر اأرحوم راضى حشيش يديع 1١‏ ط وعاف 
م نأطيانالقصر بالسمر الذيرسا بهالمزادالمرى 
لسداد الديون اللخلفة عن .مورهم 
وحضر عن الست نفوسه شقّيةها ووكيلها 
حسن افندى القويسنى 
وحضر عن النيابة المدومية حضرة علي بك 
ماهر التاضى ال منتدب ' 
لوقام والأسباب 
بسد سماع المرافعة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة حسب القاتون 
من حيث أن الست نفوسه بنث السيد 
مود حسن القويسنى طلبت بصفتها وصية على 
أولادها من راضى حثشيش فى ١4‏ اغسطس 
سنة و.وا من مجلس حسبى مس كز طوخ 
التصريح لما بان تبيع حزما من الاطيان 
التروكة عن زوجها المتوفي لسديد دب نكال عليه 


جلة الحاماة 


تبلغ قيمته 0م؟ جنيها مايتين وخسة ومانين 
جنيبا مصريا غير الصاريف فقرر المجلس 
المذ كور أولا في مابو سنة ذا التصريح 
لبا يديع ٠١‏ ط واف ثلاثه قدادين واثبى عشر 
قيراطا من اطيان المتوق بسعر الفدان ماثة جنيه 
وعشرة جنيبات.وذا أظير بعض الناس رغبتهم 
فى شراء ذلك بسعر الفدان مائة جنيه وواحد 
وار بين جنيها صرح المجاس للوصيةبالبيع بهذا 
السعر الثأنى فى ١؟‏ ا كتوبر ستة ١1١‏ 
<٠‏ وحيث ان سدادة ناظر اللمقائية طءن في 

هذا القرارلعدم اشتراط الجاس فيه ان يكون 
طيمًاً للمواد 6 ه وما بمدها منقانون المرافمات 

وحيث أنه جلسة ١8‏ فبراير سنة اه 
حضر حسن افندى #ود القويسى أخو الوصية 
عنها وطلب تأبيد القرار وطلبت النيابة تقييد 
البيع باتباع الطريقة الفإوقة 

وحيث أن الطءن مقبول شكلا 

وحيث أن الوصى ليس له ان يبيع عقار 
الصغير الا يمسو شرعي مثل أن يسكون على 
ليت دين لا وفاء له الا من ثمنه فيباع من هذا 
العقار بقدرالدين(المادة ٠ه4‏ منكتاب وااعرك ال 
الشخصية )كا هنا 

وحيث انه لما كان من المائز ان لا م 
الوسى بهذا البيع الاهتهام الواجت وان يقبل 
بيع لقا شين أثل من ان ا ميقي كان من 


مجلة الحامأة 


فائدة القاصر الرام الوصى باتباع الطريق التوي,! 
يتوصل الىاكبد من دقار وهى الزادالمقى الدونة 
قواعدهبالمواد 114وما بعدها منقانونامرفمات 
لان ذلك من متممات السوغ الشرعىفيجب على 
الجلس الحسى حينئذ عند مايرى للبيع ان 
المسوغ الشرعى موجود وان ,يصرح بناء على 
ذلك لاوصى بالبيع ان بكلفه باتباع طريق الببع 
بألازاد العانى البيئة بلأؤاد ١ه‏ ءا بعدها عن 
قانون المرافعات | 
وحيث ان مجلس حسبى ص كز طوخ يفل 
فييجب تعديل القرار المطعون فيه 
فبناء على ذلك 
. قرر المجاس الحسى الك_الى قبول الط.ن 
شكلا وف الموضوع بتأبيد الترار الطمون فيه 
. على شرط ايكون البيع ,'لطر يقةالمبينةبقانون 
. المرافعات فى المادة 564 وما بعدها 
هذا ما قرره المجاس المسبي العالى يجلستته 
العلنيةالمنعقدة فىيومالاحد 16 قبرائر سنة لوا 
المواقق و١‏ صفر سنةءسم! الف وثاماية وثثلاثين 
ذه 
الماهة المترتبة على سو العلاج 
محكمة النقض والابرام ها سبتمير سنة 537٠‏ 
شالع 0 
اذا نشأ عن جرعة الضرب عاهة دائمةولوكانت 
هذه الماهة مترتبة على سوء العلاج فلمنهم مسثول 


كن 
عن ننيجة فعله وتعتبر جركته نجناية طبقاًلنصالمادة 
4 عقوبات 

هذا المبدأ صحيح ومعقول وقد سارت عليه 
محكمة النقض فى ججيع احكامها على التقريب .لانه 
لولا الضرب لا احتاج المضروب الى السلاج ‏ ولان 
الجرعة قد تقع بعحل لاتتوافر فيه اسباب العلاج - 
وقد يكون من بنرة المجني عليه مضاعف للمرض ٠‏ 
ولا بد أن يكون المتيم #سئولا عن حجيع هذه 
الاحوال / 

على اننا تتردد فى تطبيق هذا المبدأ اذاكاف 
الضرب بسيطا والاهمال فى العلهج جسيا برغم من 
توافر اسبابه 
اسم مصاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

حكة التق والابرام 
المشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
المزة مه طفى فتحى بك 
وحضدر حضرات اصحاب الءزه مستر 

كلابكوت ذاو بكر نحى بك وامد ذي ابو 
السعود بك ومتولى غنيم بكالتشاربنوسلوان 


أعزت بك رئيس نيابة الاستئنافومودطلمت 


المعداوى افندى كتب السكة 
اصدرت المي الى 
فى الطمن الْقَدم من 
عواسن سقميم عمره؟ سنة وصناعته خفير 
زراعة بعزية غفرى بالفيوم 
صْد 
النيابة العمومية فى قضيتها غرة :وداسنة' 


اننا 


ولذا و +9 المقيدة جدول الحسكمةعرقه1١؟‏ 
سئة بم قضائية 
والقنس مرقص سيع الليل مدعى مدق 
وقائع الدعوى 
اهمث النيابة الحمومية انهم المذكور يأنه 
٠‏ فى يوم ١‏ اكتوير ستة 5و١‏ ياراضى عزية 


القمس مرقص المذ كور التابعة لسيلا مرطز . 


الفيوم احدث ضريا بالقمص مرقص سيع 
الليل نشأ عنه عاهة مستدعة يستحيل برؤها 
وهى فد جزء من منفعة اليد اليسرى » وطلب 
من حضرة قاضى الاحالة محكمة بنى سويف 
الاهلية احالة المتهم الم كور على حكنة المنايات 
لحا كنته مقتضى المادة ( ٠١4‏ ) عقوبات 
1 ' وحضرة قاضى الاحالة الشاراليهقرريتاريخ 
6 ينابر سنة ١90٠‏ باحالة امتهم على محكمة 
المنايات لحا كمته بالمادة المذكورة ١:‏ 
وجلسة الرافعة اقام امببى. عليه ( القعمص 
مرقص سيع الليل ) ثفنه مدعيًا بحق هدق 
وطلب المي له علي المتهم بلغ عشرة جنيبات 
إلصفة تعويض 
وممكمة جنايات بي موف حكيت 
يتاريخ /امارس سنة 1+٠‏ عملا بالمادتين ( .م 
و 1 عقوبات ) حضوريا عماقبة عويس سقميم 
بالمبس معالشغل مدةستتين وبالزامه بان يدقع 
للمدعى. بالق المدنى مبلغ عشرة جنيهات لصفة 


جلة الحاماة 


تعويض ومصاريف الدعوى المدنية. وبتاريخ نا 
مارس سنة +149 قرر امحسكوم عليه بالطمن 


في هذا المع بطريق النقض والابراموقدم الحامى . 


عنه تقريرا باسيات طعنه بتاريخ 5 مارس 


سنة 1597١‏ : 
المحكمة 

بعد سماع طلبات النيابة العمومية وأقوال 
المحانى عن الطاعن والاطلاع على الاوراق . 
والمداولة 

من -حيث أن النقض حازشكله القانونى 

وحيث أن الاوجه التى يتمسك بها رافع 
النقض تتاخص في اعتيار الواقعةجتحةلا جنايدلان 
الطبيب الشرعي اثبت ان العاهة نشأت منشوء 
الملاج واهال التشخيص من الحكيم الكثان 
وآن حالة اليد تتحسن مع الزمن فلا يسالالة 


. عن سوء العلاج ولاعن اهال التشخيص ٠ن‏ 


الحكم خصوصا ان كانت العاهة تزول بعملية 
جراحية فتكون الحكمة قد اخطأت فى 
التطبيق : 
وحيث أنه ثابت من الحك المنائى وعلى 
الاخض من تقرير الطبيب الششرعي المؤرخ ٠‏ 
دسمير سنة 1915 أن هذه الماهة خلفت عند 
المصاب بسيب اصابته وسوء المعالجةوانها لا تزول 
مع الزمن واف العملية المراحية لايحتمل ان تأتى 
بتنيجة فيكون راف النقض مدعولا عن نتبجة' 


جلة الحاماة 


فمله ولا يترتب على ذلك اعفاؤه من العقوبة 
. وتكون الواقعة جناية لا جنحة 

وحيث انه يتح من ذلك ان محسكمة 
الجايات قد طبقت القانون ونكون أوجه 
النقض جديرة بالرفض ١‏ 

فلهذه الاسباب 

حكمت الحسكمة برفض هذا الطمن 

هذا ماحكمت بهالحسكمة مجافسها العلنية 
فى يوم السبثت ه, سيتمار بتة فذياا الموافئق 
حرم سنة 5م17 هحريه 


0 5 
الاتحاد فيالقصدالمنائى 

حكمة النقض والابرام 6؟ سبتمبر سنة ٠؟نه‏ 

ملخص الحكم 

اطلق مهما ار بعةاعيرة ناريةعلى شخ فاصابه 
اثنانمنها ونشأ عن ذلك قتله فقضت محكمة الجنايات 
باعتبارهما فاعلين اصليين فى جرعة التئل دون أن 
تبيناذلكان اللقذوف الذى اصاب ب المجني عليه ونقاً 
عنه قتله صادراً من المهمين الاثنين أو من احدها 
وايهنا 

فطعن المهمان فى الحكم بطريق النتقض بحجة 
أن هذا البيان كان واجبا على المحكمة لانه يترتب 
عليه تغييروصف الهم واعتبار:همة احدهماشروعاً 
ونهمة الأآخر قتلا 

فقضت محكمة النقض والابرام بزفض الطعن 
لتمذرهذا البيانعلى المحكمة ‏ ولا نالمتنمينفاعلان 
اصليان عل ىكل حال لاتحادهم) في التصد الجنائى 


الوسم 


واشتراكهما فى الجرعة بالفمل - ولان لامصلحة 

للميتمين فى النقض لان المادة 157 عقوبات نصت 

علأن عقوبة الشريك فى مثل هذه الجنايةهي عقوية . 
الفاعل الاصلى لان القتل حصل عمد مع سبق 

الاصرار والترصد 


باسم بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة التقض والابرام 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
ال.زة مصطفى فتجى بك 1 
وحضور حضرات اصعاب العزة مستر 
كلابكوت وابو بكر بحى بك واحد زى 
ابو السعود بك ومتولى غنيم بك المستشارين 
وسلمانعزت بلكرئيس نيابة بالاستئنافومود 
طلمت المعداوى افندى كاني الحكمة ش 
اصدرت المي الأتى 
في الظمن المقدم من 
مد حدان خض رتمره 2 مدئة صناعتهفلاح 
مقيم بالمعايدة النربية 
خضر حسن خضر حمره؛؛ سنة صناعته 
المع مقيم بالمعايده الغربية 
امد حسن خضر مره ٠١‏ سنة صناعته 
ب فلاح مقيم بالمعايده الغربية ش 
ضد 
النيابة العمومية في قضيتها غرة!-105سبنة 
لبوا المقيدة مجدول المحمبكمة غرة ١لاه؟‏ 
سنة بن قضائية.وعلى فراج المدمي المدنى 


قدا 


وقائم الدعوى 

ممت النيابة العمومية التبمين المذكورين 
بأنهها فىويوم ؟ مارس سنة 1515 يحجهة الممايدة 
الفربية الأول والثانى قتلاحمداً حسن على فراج 
أن أطلهًا عليه أعيرة ثارية أصابته متذوفات 
نين منها فى صدره وجنبة الأيمن وذلك مع 
سبق الاصرار والترصد والثالثك بصفته شريكا 
فى الجرعة المذكورة افا وساعدهافى الاجمال 
المسهلة لارتكامها بأنه وجد معب) بحل الوافعة 
وهو حامل بلطة وضرب بها اللينى عليه المذكور 
على رأسة بعد وفاته فوقمتالجرعة بناء علىهذه 
امساعدة والاتفاقفى الزمانو لكان المدّ كورين 
٠‏ وطلى من حضيرةقاضى الاحالة بمحكمةاسيوط 
احالة للتبمين المذكورين على محكمة الجنايات 
لحاكمة الأول والثانىبامادة(4١)عقوباتوالثالثك‏ 
بها وبللادة( ٠؛‏ ) فقرة ثانية وثالثة عقو بات 
وحضرة قاض الاحالة المشاراليدقرربتاريخ 
.7 أغسطس سنة 1919 و؟ فبرأير سنة 15و١1‏ 
باحالةالمتبمين المذّكورين على محكمة المنايات 
لحا ككتهم جميما بالمادة (154) عقوبات لتبمتهم 
بامهم فى يوم 7١‏ مارس سنة 15ا. تجبة المعايدة 
النربية الثلاثه فتلوا عمد حسن علي فراج بان 

أطلقوا عليه أعيرة نارية أصابته مقذوؤات اثنين 
منهاى صدره وجنيه الاعن وذلك مع سيق 
الاصرار والترصد بأنتربصوا له انب الطريق 


عجلة الحامأة 


الموصل لغيطه 
وبجاسة المرافمة اقام علي فراجج والد القتيل 
نفسه مدعياً حق مدق وطلب الحكم له على 
المتبمين بلغ #٠٠‏ جنيه بصفة تعويض 
ومحكمة جنايات أسيوط حكمث بتارب 
٠٠‏ ابريل سنة ٠م‏ دعملا بالمواد )١54(‏ عمّوبات 


'للاول والثالى وبها وء؛ فدّره ثانيةو١؛‏ عموبات 


للثالك مع .مس اعأة المادة (/0؛ ) عقوبات للجديع 
حضورم) بالاشغال الشاقة المؤيدة على جمد حسن 
خضر وبها مدة عشر سنوات على خضر حسن ٠‏ 
وبها مدة حمس سئوات على احمد حسن خضر 
مع الزامهم بان يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق 
الدتى مبلغ ٠.مج‏ مع المصاريف المدئية 
وتاريخ ١؟‏ ابريل سنة ٠*قرر‏ المحكوم 


عليهم بالطمن فى هذا الحكم بطريق النقضن 
والابرام وقدم الحامى عنوم تق ري باسبا ب طمنهم 
بتار خخ مأبو سنة ١50٠١‏ 

المحكمة 


بعد سماع طلبات النيابة العمومية وأقوال 
حضرة الحامى عرى. الطاعنين والفطلوم على 
الاوراق والمداولة قانونا 
من حيث أن النقض حاز شكله القانوتى 
حيث أنه غير صحيح ما ,بدعيه: رافءو 
و الاثيات لمتعلفوا . 
اليمين. بل الثابت في حضر الملسة عكس ذلك 


عجلةلحاماة عن 


أن جيع الشود نت اي عين عقوبة الفاعر لى الاصبل لان القتل حصصيل 
اوحيث أ نه يظهر من الحكم وجودتنافض علدا مع سبق الاصرار والترصد 

به كا يدعى الحكوم عليهم في الوجه الثاتي .ن 22 وحيث اذ الحمكم ضريح في بيان كيفية 

أوجه النقض فليست الحكمة مقيدة بالاخذ الاتفاق الماصل بينرافمى النقَض وزمن حصوله 

بشهادة الشاهد بالنسبة لاحد المتبمين مالم تمزز مالا يدع لا لاقول بعدم تبيانه في الحكم 


بأدلة أخرى وها أن تحكم عليه فى هذه فلبذه الاسياب 
الدعوى مّى قام الدليل على الامهام واءتقدت 2 حكمت الحكمة برفض هذا الطمن 
المكمة بصحته 1 هذاما حكءت به المحمكمة نجلستها العانية. 


وحيث أن الوجه اثالث من أوجه النقض النمقدة فى يوم السبث ه؛ سبتمبر سنة .+15 . 
لاسند له من القانون لان المنسوب لرافجى الموافق؟! بحرم سنة وما هم 
النقض الاثنين الاول القتل عمد مع سبق 27 
الاصرار والترصد فلت المحكمة متزمة ببيان . . 
الأبرار و2300 اا ادن تيان 
أى الطلقات التىسيبت الوفاةانكانتمنأحدهها ا 1 ' 
0 97 . عكة استئناف مصر ٠١‏ فبراير سنة ٠ب.ه‏ 
أوم نكليهما اذا تعذر عليبا ذلك مادام انه ثابت 5 | 
بالك م أنهما اطلقا على الى عليه أربعة اعيرة ء اذا بع د الشركاء حصة شائة في عقار 
ارية وآن واحد أصابه مقذوفات اثنين منها فار يك الآخر حقان : 
فلا يقرتب على عدم ذكر ذلك تنبير وصف حق أخذ الحصة البيعة بطريق الشنءة عملا , 


التبمة واعتيارممة أحدهما شروعاً ونهمةالآخر بقانون الشنعة 00 
قتلامم ماهووا فىالمك أ 2 وحق استرداد الخصةالمبيعة طبقا لنض المادة 450 
انلايع ما هو واضح فى اححسكم من "نت من القانون لدي 


'. المتبمين اشتركا معا فقتل الحنى عليه فبما فأعلان وليس الشريك الذي بختار الطريق الثلى «قيداً 

أصليان لاتحادها فى القصد الجنائى واشترا كبمأ : بالواعيد مالقيود الواردة بقانون الشنمة ٠‏ 

في الفمل على أنه مع التسليم بان أحدها يستبر بأسم صاحب العظمة دالا سان 5 

شريكا فى القتل فلا فائدة لرافى النتقض من محكمة اسكناف مصر الاهلية ' ' 

٠‏ النمسك بذلك والمادة( و1 ) عقوبات صرحة ٠‏ الدائرة المدنية والتحارية 

ف أن عقوبة الشريك فى مثل هذه المذاية هى ١‏ المشكلة علناتحثويانة حضرة تضاح 
0 3 


ام 
السعادة جمد م رزباشا وحضورحضيرات مسيو 
سودان ومست ركلابكوت مستشارين و جمد 
| عيد السلام افندى كاتب الجلسة 
أصدرتالمكم الآثى _ر 
فى الاستثثاف الْقيد بالمدول العمومىكرة 
5 سنة م قضائيه 
المرفوع من السيد افندي الدماط وعبد 
الفاح افندى الدماطى مستا تفين 
صّد 


الست رتيبه مصطفى اخلليفةزوجة الشينخ ‏ 


ُ الوقائم 
٠‏ رقمت المستأتف عليها الدعوى امام محكمة 
طنطا الابتدائية الاهليه صّد المستأ نفين بعريضة 


مؤرخة ه؟ نوفير سنة 414 قيدت يجدوطاعرة, 


60 سنة ١‏ حاء فيبا ان امرحوم الشيخ 
. مصطفى ا خليفة وى ونزك ترك منضمنبامتذل 
كان بطنطا بشارع المدرسة واضْح الحدود 
والممالم بالمريضة ورك من الورثة المدعية وباق 
ورئته الذين تصرفوا بالبيع فى حصصهم الشائعة 
-الى المدعبى عليهما بالط ريقة الانية وهىان شقيق 
المدعية الشيخ خليل مصظفى اللليفه باع ثلائة 


قرأريط الى الدعى عليبما شائمة فى هذا الأزل ' في 


نظير مبلغ 3ن ان الشيخ امين باع ثلاثة 
قراريط نصيبه الشرعي.مع ما ورثه من الست 


. عجلة الحاماة 


امينه أخته فى تقس هذا الأزل الى نفس المدعى 
عليهما نظيرمباغ ٠ه؛‏ ج وأن السيد ركي اتطليفه 
باع نصيية أيضاً البإلغ قدره ثلائة قراريط الى 
المدعى عايهما نظير مبلغ فت وان السث 
حفيظه باعت نصيبها يض الى المدعي علييما 
نظير مبلغ فلت وان الست دوات باعت نصييها 
المسيف النصر وحميده وعيد القادر الجبالي خمد , 
وهؤلاء باعوا الىالمدعى عليهما نظي ر ميلغ ٠١١‏ ج 
وكذا النت فاطمه النبويه زوجة المورث باعت 
نضيبها :الى الشيخ حسن ن عبد القادر ال حامى الذى 
باعه ا ين الى المدعى عليهما نظير مبلغ اج 

حتى أطبح البيع الى المدعى عليهما ٠١‏ قيراطا 
وثلاثة أثمان القيراط شائما فى امازل المذكور فى 
نظير مبلغ ٠٠.ماج‏ ْ 

وبما ان المدعيه شربكه لانهبا من ضمن 
الورثه ولهاالمق عقتضى المادة (؟5؛) من 
القانون المدتى ان تطلب استرداد االمصص 
الشائعه التى بيعت المدعى عليهما فى نظير دفعما 
عمنها مع المصاريف الرمعية وقد طالبت الدعي 
عليهما وديا فى التنازل عن هذه المقادير نظير 
استلام تمنها فلم يبقبلا لذلاكطليت المدعيه ١‏ 
باحتيتها الى ا( ١١‏ ط وثلاثة ائمان القيراط شائعاً 
المأزل المبين حدوده بالعريضة المبينة الى , 
المدعى عليبما وتثبيت ملكيتبا لهذا القدر 
وتسليمه اليها فى نظير ثمنها البالغ قذره .16ج 


- مجلة الحاماة 


مع الصاريف واتعاب الحاماه يحكم مشِمول 
بالنفاذ المؤقت وبدون كفالة 
: وبعد المرافمة في هذه الدعوى 
حكمت محكمة طنطا لمشار ايها بتارم 


م افسطسن سنة 16 حضوريا بأحقية المدعيه 


فى استرداد ٠١‏ ط وثلائة أثمان القيراط شائما ‏ 


فى المنزل المبين بورقة التكليف بالحضور .وقبل 
الفصل ف القيمة الو'جب عليبا دما يندب 
ابواهيم افندى غالب خيرا لاجراء الاعمالاليينه 
باسباب هذا الحسكم وبان يقدم تقريره فى مدة 
شبر من تاريخ اعلانه بمعرفة المدعيه وعليها ان 
تدفم ٠‏ *ه قرش أمانة على ذمتهفى خزينة الحكمة 
واعلانه فى اسبوع لباشرة العمل وتكليف 
٠‏ الدعىعليبمابتقديم المستندات الدالة علىمايثيت 
مبلغ اله بج الخاصبة بالشبابيك والابواب 
وحددت للمرافعة جلسة 1١١‏ كتوبر سنة واه 
وابقت الفصل فى المصاريف الآ ن 
فاستأتف المستأنفان بتاريع .؟ اغفسطس 
سنة 419 الحكم المذكو ات المبينه 
بصحيفة الاسئناف المحكم بقبول هذا 
الاستئنان شكلاومو منوعاالناء الحكمالتأف 
وبرفض دعوى المستأنف عليبا مغ الزامها 
عصاريف الدرجتين واتعاب الحاماه 
وقد نحدد للمرافعة في هذا الاستئناف 
جلسة يوم ه ينابر سنة ٠‏ وفيها طلب الماضر 


كنا 


عن الستأقين الحكم بالطلبات الميينة بصحيفة 
الامتئناف وطلب الماضر عن المستأنف عليها 


. تأنيدالمك المستأ ف وذلك للاسبابالتيابداها 


كلمنهما ودونت عحضر الجلسة وتأجل لمكم 
لملسة ٠١‏ فبراير سنة ٠5و‏ 
المحكمة 

بعد سماع المرافعة الشفويه والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة مانونا 

حيث أن الاستثناف مقبول شكلا 

وحيث انالسؤال الواجب حله هوتفسير 
الاذدفت ؟5؛ مدي م هى مع صرامأة نصوص 
مواد قاثون الشفعه 

ش وحيث انه لامكن الاستناد على الاحكام 
القضائيه الفرنسيه فى هذا الموضوع لان المادة 
المختصه بذلك بالقانون الفرنسى المتابلة للمانون 
المصرى تختلف فى النص عن اماد +5 من | 
القأنون المصرى 
وحيث أنه فى الوقت نفسه فان قانون الشفعه 

يبح الشريك فى المق المشاع الالخذ بالشفعه 
ولوجود حقين فى آن واحد للشربك في الملك 
المشاع حق عامور د فىقانون الشفعه وحق آخر 
تكلت عنه المادة ؟+؛ مدق فلصاحب اليأن 
انيتمسك باي المقين الذى يرى فيه مصلحته 
وان سقوط المق فى أحدها لا يترتب عليه 
جع دوهلس جزء 


وي حقهق ساق را 


0 
رايع باب الشفمه » 
وحيث أنه من الواصّح ان المادة 58؟ 
مدني م تنص على ميماد محدد يجب فيه على 
الشزيك في الملك المشاعان يتمسك تحقه ف الشفعه 
لذلك بحق له التمسك بهذا الحق حتى حصول 
القسمه «راجم دزهلس جزء ثاق باب الشفعه » 
وحيث أله لم حصل من إلستأنف عليها 
تنازل لا صرحا ولا متا 
وحيث أنه يؤْخذ من كل ماتقد م ان المكم 
الابتدانى فى له وبتعين تأبيده 
قلبذه الاسياب 
حكمت المحكمة حضو ابول الاستاناف 
شكلا وقررتفيالوشوع برفضه وتأييد | 


الستأنف والزمث المستأنفين باللصاريف وعبلغ ٍ 


+ قرش أتعاب محاماه ورفضت ماغاير ذلك 
من العالبات 
. هذا ماحكمت به الحسكمة يحلسته العلنية 
المنعقدة فى يومالثلاثاء ٠‏ فيراير سنة ١.ماووء؟‏ 
جتادى الاولى سنة برسم 
ؤاختضاص الشفيع وحده با اشتراه 
محكة:طنطا الاإقدائية لاإ مارو سنة ٠ه‏ 
لز 
-١‏ قررالشارع حق الشنعة مطاقا لكل مرق 


7 امحاماة _ 


توفرت فيه شروطه فلا يتوقف قبول دعوى الشفعة في 
بئات القضايا على توفر حكة الشفعة فيها 

؟- العرض القيق, واج على الشفيع طب َالأحكام 
قانون المرافءات التى لم تحدد ميعادة للايداع . فعدم 
ايداع العّن بخزانة ا حسكة لايجءل العرض باطلا لعدم 
النص على البطلان وانما يترتب عليه الزا م الشفيع بنوائد 
لين من تاريخ العرض حتى الايداع 

م .. اذا كان المشترى حلئرًاً رجه من وجوه الشفعة 
فلا وجه انزع العقار منه بطري قالشفعة لشغيعهو فيدرجته 
باسم صاحب ااعظمه فؤاد الاول سلطا مصر 

محكمة طنطا الابتدائية الاهليه 

٠‏ باللاسه المدئيه 0 الابتدائية المنمقّدة 
علنا سراى المحكمه فى يوم الاثنين ١7‏ مابو 
سنة نوو 7" 

نحت رياسة حضرة عبد الجيد بدوى بك 
القامتى ش 

وحضورحضرى القاضيين يريك ش 
وصامل جعفر بك وعمّان ناشد افتدى كانتب : 
الملسة 

صدر المكم الآتى 
في قضية حسن افندى على 
ضد ” 

ورئة المرحوم مد مد على بدر وهم خمد 

اقندى على بدر والست فاطمه مد على بدر, 


: والسث حسونهحمد عل بدرواجد على بدروالست ١‏ 


ةا لحاماة 


ماشالله زوجة المرحوم تمد مهد علي بدر وتمد 
جمد شاهين 
الوارده الجدول سنة149 كرة ١59‏ 
قال المدعي بعريضة دعواه انه تاريخ 0" 
أكتو برسنة 14 عرض على الماعى عليه الاخير 
مبلغ “منج عرض حمَيقيا باعتبارانه قيمة مادفعه 
نا لفدان وأربعة عشر قيراطاً شائعه فى هانينة 
أفدنه كائنه بناحية الكوادى موضخة المديد 
ْ والمعالم بالعريضة اشغراها من مورث المدعى 
عليهم 'الاول بعقّد تسجل في 4 يوأيه سنة 415 
ولادقيته فى أخذ هذا القدر بالشفعه لذلك رفع 
هذه ألدعوى وطاب الى م باحقيته في أخذ 
الفدار:. والازبعة عشر قيراطا سالفة الذكر 
بالشفعه نظيرالثمن المعروض وقدره ثلماية وستة 
وخمسون جنيها وباقي اين وقدر ره مشج يدفم 
الى البنك الزراعى حسب شروط عقد البيع: 
الصادرالى المدعى عليه الاخيرمم كثديت ملكيته 
للقدر الذكور والزام المدعى عليه الاخير 
بالمصاريف والاتءاب 
ويجلسة الرافعة صم الماضر عن المدعى 
على طلباته السابقه للاسنباب الت للها وتثبتت 
بالذكره للقدمة منه 1 
' والحاضر عن المدمن عليه الاخير طلب 
رفض الدعوى للاسياب الى 5الها ثبت تمحضر 
الجلسة والمذكرة القدمة منه 


كين 
وقد أجل المي لجلسة اليوم 
الحكة' 
بعد سماع الرافمة الشفيية والاطلاع على . 
أوراق القَضية والمداولة فى ذلك قانو 
حيث ان المدعى عليه الاخير دفم دعوى 
المدعى يانه لا حق له في الشفعة لاتتفاء الشيوع 
يينه وبين البائ.ين للمدعى يسيب حصول قسمة 


ينهم . وبانه حادث فى املك والمدعى عليه قديم . 


,وسبق له ان اش ترى من المدعى نصف قدان 


وباع الدعى باقى ملكه لآخرين ثم استحدث' 
الك الذى يشفع به الآن . فحكمة الشفعة من 
الرغبة في رد أذى الشريك الجديد متتفيه » ويأنه 
على فرض .قيام حقه فى الشفمة قد سقط بسد 
ذلك لمره الانخذ بالشفعة بعد فوات أكثر ' 
من .ة عشريوما من تاريخ علمه بالبيع» وبان 
الاجراءات باطلة لعدم ايداع الثمن باعلزينة 

وحرث أن عقد القسمة المقدم لايمتبرحجة 
على المدعي طبماً لإادة ٠٠‏ من القااون المدتى ' 
لانه اشترى شائماً وعقد القسمة بين المدعى 
عليه الاخير وبين البائمين للمدعى غير مسجل 
ذلا اعتيار له 

وحيث انه مهما يكن من الممكمة الى 
توخاها الشارع فى تقرير حق الشفعة فانه طره _ 
الباب واطلق الك ول يقصر حق طلب الشفعة , 


' على هن نوفرت فى حالته حكمة ذلك الحق فلا 


بدن 
محل للتخصيص والتقييد 


وحيث أن العرض الواجب فى الشفعة هو 
العرض اللقيقي وجب ممه الابداع (داجم 
المكم الصادر من هذه الحكمة بتاريخ 5 

| كترير سنة وده )20 
وحيث انه فها يتعلق يعدم الاربداع فان 
الشارع لم حدد ميعاداً للإبداع بل فرض جواز 
أن بمضي ينه وبين العر ضزمن طويل فاوجب 
عل من يريد الأبداع اذا شاء التمتع بكل نتائجه 
واثار ه أن .يدفم قوائد المبلغ عن الفئرة التي مضي 
بين العرض والابداع ( ماده وه سرافمات ) 
بلى فرض أن يصدر الحسكم يصحة المرض قبل 
حصول الاببداع ويكون 
كامل من حيث.براءة الذمة وغيرها من التتاىج 
اذا أودع المبلغ بعد صدوره مع إلفوائد ا استحقة 


قيمة تامة واثر 


عليه لغاية يوم الابداع (حهد) هدة الايداص” 


غير محدودة وبراعى اذن فى حديدها رغية 


الممروض عليه فى قبول المبلغ المعروض وبلاغه 


للعارض الذي يحدد له فيه تلك المدة ويجوز من' 


باب أولى الابداع الى الوقت الذى يقفل فيه 

٠‏ ' باب المرافمة ف القضية التى تدور على صحة 

العرض وعلى أى حال لا يجوز الدقم بسدم 
الابداع الالمن برغب فى قبول الممروض 

(0) داجمعلة المحاماة العدد الثالث من المنة 

الاولي ص 16 كرة ١؟ر‏ 527 


جلة اللحاماة 


وحيث ان المدعي عليه دقع بانه شمريك 
مثله مثل المدعى فلا شفعة للمدعى منه او على 
الاقل لاشفعة له الافى مقدار من المبيع يقدر 
بنسية حصته الى حصة المدعي عليه 
وحيث ان امادة ٠‏ من قانون الشفعة 
وصْعت قاعدى الاولويه. والتقسيم عند تعدد 
الشفعاء » وظاهر منهاانها لاتنطيقا لا بي نالشفعاء 
اى الذين استوفوا اجراءاتالشفعة طاياوعرضًا 
ودعوى ف المواعيد, و يخرج عن تناوها الكلام 
في المفاضلة او المشاركة عند ما يتنازع الشفيع 
والشتري المائز لوجه من وجوه الشفعة المبينه 
في المادة الاولى من القانون 
وحيث ان اماد ةالثامنة وضبت لبيان المي 
فى احدى صورث النزاع المشار اليه من الشفيغ 
والمشترى وهى التى يكونان فيبا من درجتين 
مختلفتين » والمادة ترمى الىتطبيق قاعدةالاوابه 
بين الشفيع والمشخرى المارّة أوجوه من وجوه 
الشفعةقياساعلى المادة/ابين الشفعاء»ويبقى معرفة 
ما اذاكان الشارع قدازاد اإضاتطبيق حو المادة ٠‏ 
.فصورة النزاع الاخرى»وهى اإالة التى يكون 
فيها الشفيع والمشترى من درجه واحدة م اذا 
كانا شريكين مثلا ' 
:وحيث ان قصر النص ف المادة الثامئة على 
احكام الاولوية ينبغى جو ازالقياس»وذلكعفووم 
' المخالفة » خصوصا وان العلة التى : بنيت عليبا 


عجلة الحاماة 


قاعدة التقسيم المقررة فى المادة السابعة منتفية فى 
هذه المالة.. اذ انه اذا جاز التقسيم بين الشفماء 
لعدم وجود وجه لتفضيل احدهم على الباقين 
ولان الاذى بالشريك الجديد يدركهم جيعاءفلا 
وجه للتقسيم بين الشفيع بالشركة والشترى 
: الريك لان الاذى متف . ولانه لميجدبالشراء 
الا ان الشترى زادت حصته باعتباره ثريا 
وتقص عد الشركاء واحدا . ولان التقسيم اذا 
جاز كان معناه يجي الا يستائر احد الشركاء 
بنصيب غيرّهمن الشركاء ويب ان يتتفع الشركاء 
جيمابهاذاطلبوا ذاك وليس ذلك غرض الشفعة 
ويحس اذن كلا كان المشترى حائزا لما يجعله 
شفيما ان يختص وحده :ا اشتراه اذالم يشفع 
فى المين المبيعة من كان اقوى منه سببا.ويكون 
تعامله بالثشراء مع امالك وجه تفضيل لهعلى غيره 
ممنهم فىدرجته 1 
وحيث انه لذلك لايكون وجه لما طلبه 
الشفيع ولا حاجة بعد ذلك الى البحث فى العلم 
ويتعين رفض الدءوى 1 
فلبذه الاسباب 
حكمت الحسكمة حضوريا برفضدعوى 


المدعى والزامه بالصاريف و ٠٠١‏ قرش مدابل . 


اتعاب الحاماة 


لويم 


رهن كذ لاجنى 
عكة الاسكندرية الاتدائية ٠١‏ اكنوير سنةهبيه 
نت ندم 
يجوز لاشركاء على الشبوع قسمة العقّار المشترك 
برغم من رهن أحد الشركاء حصته الشائعة لاجني 
وتكون الدعوى من اختصاص الحكة الاهلية 
اذا كان جمبع الشركاء خاضعين لقضامها 
بادم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة اسكتدرية الاهلية 
بالملسة 1 بة المنمقدة علنا 
بهرئة استثنافيةنحت رياسة حضرة عل بك جلال 
رئيس الحسكمة وحضور حضرق العاضيين 
عمد بك توفيق زاهر ؤاسماعيل بك الكيم 
وشمد نوفيق على كان الملسة 
تقدمت قضية الست زييدم ية حدين 


بك امن وعسى افتندى خمد عيسى والست 


حافطةزوجة حفى افندى امين والست نظله جمد 


عسى حسين والست دولت حمد عسى حسين 
والست خليدة د عسى حسين 

امين اقندىادماميل حسين والشيخيكرى ‏ 
امين بصفته قها على اخيه الصاوي افندى امين 
الحجور عليه ووصيا على اولاد اخيهالقص ر.حسين 


تنا 
واحمد وانعام وفاطمة وحافظه ورياض المرزوتةن 
له منالست حفيظه حمد عسى ٠‏ 
الواردة الحمدول سنة 1٠١‏ عرة 49؟ 
000 "المحكة 
بعد ماع المرافعة الشفيية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا ‏ 
رفع (امين اذندى اسماعيل حسين ) هذه 
الدعوى على كل من الست زيئب بنت حسين 
بك امين ارملة مد عيسى حسين وعيسىافندي 
عمد عيسى والست حافظه حمد عيسى حسين 
والستين نظله وندولت أختيبا والشبيخ يبكرى 
امين القيم على اخيه الصاوى افندى امين ا جور 
عليه وهو ايضا الوصي على اولاداخيه المذكور 
القصر حسين وانعام وفاطمه وحافظه ورياض 
المرزوقيتف له من الست حفيظه مد عيسى 


المتوفاةوعلى الست خليده خمد عيسى ٠‏ وادعي 


لدعي ان لورثة المرحوم ( مد عيسى حسين ) 
بزمام ناحية شأبور عركز كوم ماده ب فدانا 
ووط و١٠‏ س علىعدة قطع . والمدعي حصةت 
شائمة فيباقدرها لاءا ف و4١‏ ط و١1‏ س إصلبا 
موك لامين افندى مد عيسى وآلت للمدعى 
مباشرة ومن آم افندى سليان الذى اشترى 
من امين تمد عيسى التقدم_والندعى ايض حصة 
فى منزل ايض وبعد ان طلب في ورقة افتتاح 
اذى انكر متعازر عب لايد 


علة الحاماة 


أوهونا؟ ف وم١‏ ط و؟١‏ سني الاطيان و نصيبه 
فى امازل اقتصر فى الملسة وفى مذكرتيه الثانية 
والثالثة على طلب قسمة 0+ دان وحفظ حقه 
فى قسمة باقى الاطيان وق حصته فى التزل . 

وبا ان المدعى علييم رقموا الدعوى بدقدين 
( الاول )عدم اختصاص الحا 1 الاهلية بنظر 


الدعوى لان المقتص بنظرها الحا المختاظة لان 


جزءا من الاطيان المراد قسمتها ليها حق رهن 
لابنك العقاري المصرى واستندوا الى المادتين 
ه من القانون المدنى المختلط وس من لاشحةت رتيب 
الحام الختلطة (الثانى) الدفم بإيق وف القسمةلان 
المللكية متنازع فيبا 

وكاان حكة أول درجه فى 70 فبرابرسنة 
حكنت أولا برفض الدفمين الفرعيين 
وباختصاص هذه الحمكة بنظر القضية ‏ ثانا 
بندب سابا افندى الاممر خبيناً لفرز وتجنيب 
حصة الدعى البالغ قدرها هناف و0اط وداس , 
شائة فى 1١07‏ ف وم ط و١٠‏ س البينة المدود 


والمعالم بضحيفة الدعوي والكشف امرفق بها 


ش المقدم من المدعى وصرحت للخبير بالاطلا عع 


جيع الاوراق الموجودة يملف القضية وعليه ان 
يجرى القسمة فى الاطيان على قطع متساوية 
لنصيب المدعى يمكن معها عمل الاقتراع وبين 
فى تقريره حدود كل قطمة والمرافق التى يمخصبا 
ا نكانهناك وغير ذلك من المقاسات ألتي لاتجمل . 


علة المحاماة 


محلا للاختلاف بين االخصوم وعلل المدعى ايداع 
مبلغ جنيهاً علىذمة اتعاب ومصاريف الخبير 
واعلانه لتحديد وقت م.أشر: ةالقم الكتاب 
وحددت أجلسة ٠١‏ ابريل سنة 19٠0‏ للمرافعة 
وعلى اللمبير ايداع :ةريره قبل الجلسة بثلائة 
أسابيع وابقت الفصل ف الصاريف 200 
وما ان المج فى #؟ ابريل سنة ٠؟و١‏ 
استأقه المدعى عليرم فى الدعوىالابتدائية ماعدا 
الشيخ بكرى امين بصفتيه وادخله المستأتفون 
في الاستئناف مع للست نف علي اءين افندى 
اسماعيل مدعين إن ال محكمة الاهلية غير مختصة 
متمسكين بطلب الي بعدم الاختصاص حتى 
تكون القسمة التى تعمل ينهم قسمة قائمة لان 
الاطيان المراد قسمتها منبا ؟١٠‏ فدا نمشاعة فى 
00 فدا تأمرهو نةللبنكالءقارىالصرى طالبين 
فى الوضوع ايقاف الدعوى حتى يفصل يت 
اللسكية لان (امين تمد عيسن ) بند ممتلكاته 
وتصرف عدةتصرفات بالبيع والرهن لاشخاص 
متعددين ول لحصل قسمة بين <ؤلاء المشكرين 
وبين الورثة.وقد باع لامستأتف عليه الاول باد 
قداناو؟إسبماً وذا قير اط مشاعه فى ١١‏ 9 
و وق و70اف معان (نصي ب امينافندىحسين) 
بعد ان باع ليد للستأنف عليه الاول.ه ف 


ول١‏ ط فيبق له ه؟ ف و ؟١طوم١س‏ لستبعد 


متها ف و+,ط قى عقد 'طعن فيه بالذوير 


يتان 


واستبعدهالمستا نف عليه الاو لف احدى جاسات 
المرافعة فيكون لباقي م؛ ف و 1١‏ ط و ١س‏ 
ع أن محكنة اول درجة حكنت قسمةه#قدانا . 
وكسور - والاطيان لازالت مشاعة فى+و * 
فدانً لا فى ٠١7‏ فدانًا ما يقول المستأتف عليه 
الول الذى لم يقدم امام المحكنة دليلا على قوله. . 

وبما ان الشيخ بكرى امين خضر فى 
جلسى 88 يوليو وه ١‏ كتوير سنة ١*٠‏ 

' وبما انه لاتزاع فى قبول ككل الاستنة اف 
وعاانه فها يتعلق باختصاص المحكمة 
فانه لايمكن قبول مذهب المستانفين للاسبانٍ 
لانية 

١‏ الدعوى ليس فيها خصم اجنى 

؟- القسمة لاتضرالينكالعقارى المصرى 


لانها ليست نافذة عليه الا اذا قليها 


الاصل انالخصم لايتمسك حقغفيره 

فليس للمستأقين ان يتمسكوا بما عبى ان 

يكون للبنك العقارىالصرىمن الوق ولس , 

لم التتكلم عنه للخروج من القضاءالاهلى الذي 

تابسون له 

3 احكام لخم 5 تقفى بانه لسن 

فى قانونها ما عنع من حمل القسمة بير حضون . 

الدائن ولا تسكون القسمة بغير حضنوره لاغية 
من نفسبا بل تلغى اذا ثبت انها اضر تبه(راجع 

ادكه ص "٠٠١‏ 18.1:.1,3.1.28 


>42 


4 
وبما ان اختصاص الحا كم المختلطة مقتضى 
المادة 4 من قانونها المدتى أنماهوفمايتعاق بصحة 
آلرهن وننائجه (راجع غازت اشاكي المتنظة 
ليناير سنة 1915 عدد 4 ) 
وبا ان المادة ٠+‏ من لاتحة ترتيس الحا م 
٠‏ الختلطة:نصبا كنص المادةيه من القانو ذالدجى 
التقدم ذكرها 
وعا ان المادة 4٠‏ من القاو 5 
جز لارباب الددنون حتى الشخصية .الدخول 
فى دعوى القسمه والا كان العم ل لاغيا- وهذا 
لانزاع فيه لسكن ادهالهم غيد واجب 
.وا ان المستأتفين برو ن لزومدخولالدان 
المرتهن لتكون القسمة الى تعمل ينهم قاقة 
ولثلا تقع الاطيان غير المرهونةفى نصي بٍطالب 
. القسمة فيخاص من الدين لكن هذا يصاح 
ان يقال لو كان الدائن المرمهنغيراجنى وحينئذ 
أفى ذلك المذهب تصب حكل قسشمة غير مكنه 
متى كان العقار او جزء منه مرهونا ومع هذا 
فيسجرد دخول المرتهن فى دعوى القسمه 
لابغير حقه" ‏ . 

٠.‏ وا انه فها يختص با موصوع واتفاقدعوى 
القسمة للنزاع فى الملكية فانه بمراجعة محاضر 
جلسات الفكمة الابتدائية خصوصا محضر 

1 جلسة ديسمير سنة اا الي يقول لاست أتفون 
ان الستأنف عليه الاو اقتتض فيها على طلٍ 


عة الحاماة . 


قسمة م؟ فدانا تقريبا يتضح انه فى جلسة لا 
ديسمبر المذكورة دخل ( امين افندى تمد 
عسى ) فى الدعوى خصما ثالثا وقال انه يطعن - 
فى العقد المنسوب اليه فى بيع ١‏ ف و ١ط‏ 
( وسيدعى فيه بالنزوير لانه لم يوقم عليه باعتبار 
أنه عققد يبع وف العقد الثانىالصادرى. م#ذراعا 
قى امازل لانه صدر بأعثبار عقد رهن ولكنه, 
كتنن ب عقد بيع و وكذا العتقد الاول رهن لابيع) 
اللروفى ذلك امحضر مانصه ( اميل افندىبولاد 
القس ابم بغرز الاطيان بعد استبعاد ١ف‏ 
و٠داط‏ واللأزل ) هدثم طلب قسمةه؟فوم١ط‏ 
وف المذّكرة الثانية المستأنف عليه الاولطالبٍ . 
القسمه 0 فنو 1 ط و٠‏ موقم ذ كرتة : 
الثالئة.ه؟ فداناً وكسور 

وبا ان الممكمة الابتدائية م نمل. 6 
زعم المستأنفون فى محضر .جاسة ه اكتوبر 
سنة ٠‏ مه بل حكمت ت با كاينيخى انتحكمية 

وعا انه للاشباب المتقدمة يتعين تأييد 
المسكم الستأنف 1 

فلبذه الاسباب . 
حكمث المحسكمة فى حضور الطرفين 

بقبول الاستئناف شكلا ورفضه ى الوضوع 


وتأييد المكم المستأنف والزام المستأنفين 
. باللصاريف وثلائماية قرش 3 محاماة 


للمستأيف عليه الاول ( امين افندى اسفاعيل:) 


جلةلحاماة 


صدر هذا المكم وتل بالماسة المنعقدة 
علنا فى يوم الثلاثاء ١٠١‏ كتوبر 15٠‏ ولاصفر 
سنة 1806 حت رياسة حضرة على بك جلال 


رئيس الحمك.ه وحضور حضرق القاضيين . 


حمد بك توفيق زاهر ويهئ الدب نافندى بركات 
' وتمد وفيق على الكاتب 


تداخل المجاس الى القبطى 
فى شئو تن الاوقاف القبطية الاهلية 
محكمة الاسكندرية الابتدائية 17 اكتوبرسنة هلاه 
ملخص المكم 
لي للمجلس اللى للاقباط الارثوذكس حق 
التداخل فى شؤون الاوقاف التبطية الاهلية بحجة 
أن جزعاً من ريعها مخصص بالفقراء لان الموادمؤيه 
. و1 من لائحة تشكيل الجلس المذكور الصدق 
عليها بالامر العالى الصادر فى ١5‏ مايو سنة ١48+‏ 
انما نضت على الاوقاى اظطيرية دون الاهلية ولا 
يصبح الوقف الاهلي خيزي جرد مخصيص جزءمن 
ريه بالفقراء " : 
وعليه فالدعوى التى ترقم من الجاس الملى على 
ناظر وقف اهل بالمطالبة بحق الفقراء فى الوقف 
ككوة. غير مقبولة لعدم الصفة : 
محكمة | سكتدرية الاهليه 
بالجملسة المدنية والتجارية النعقدة علئاً مبيئه 
. استثنافيه حت رياسة حضرة على بك جلال 


اس 
رئيس احكمة وحذور عضرق القاصييرل» | 
تمد بك توفي قزاهر واسماعيل بك المكيم ومد 
توفيق علي كانب الملسة. 

تقدمت قضية الانا يؤانس مطرانف 
النوفية والبحيرة وكرابةالمرقسية بالاسكندريه 
بصفته رئيس المجاس إلى للاقباط الارثوذ كس 
بالاسكندرية 1 

ٍ ل 

دعتر: قّ اقندى عبد اللاك والست اتجلنيا 
عبد املك بصفتهما ناظرى وقف مومئ تادرس 
فرعونٌ 1 
الواردة المدول سنة +« مرة 0 

٠‏ المسكمة 

بعد سماع المرافعة الشفبية والاطلاع على 


' الاوراق والمداولة قانوث 


عأن الانبايؤانس مطرا ذالبحيرةوالنوفية 
وكراسة المرقسيسة بالاسكندرية ورئيس يخلس 
مطائفة الاقباط الارثوذكس رفم هذه الدعوى 
على ( دعترى افندى عبد الملك) والست( اميلينا 
عبد الملك ) ناظرى وقف موسى اقندى :ادرش 
فرعو مدعا أن الواقف فى كتابوقفه خصص 


. من ابراد الاماكن التى وقفها مبلغ اربمين ربإلا 


شنكو أو قدرهامن صنف آخر لفق رأءكنيستي 
الاقباط بالاسكندريةوان الناظرين خالفا شروط 
الوقف وتأخرا.عن دفع الرتب إلسنوى .رن 


[ بكرا 
اول سنة 6+؛ هجرية فيكون المطاوب عن 
المدة من اول محرم ستة عم( لناية ذى الححة 
سنة بمم؟ ‏ «+اريالا شيتكو عبارة عن تم٠.م‏ 
قرش والمادة (١)من‏ لالح ةالبطركخانةالمصدق 
عليهابالا مر الءالى في 14 مأبو سنة #هم١اعطت‏ 
اللمجلس حق حصر وجسم الايرادات الخصصة 
للفقراءفيطلبالمدعى بصفتهالمذكورة الحم بالزام 
المدعي عليهما بدفع مبلغ اريمين بنتو أومايمادل 
ذلك من التقود المصرية ٠حم‏ ملها ٠م‏ جنيهاً بع 
المصاريف واتعاب الحاماة والنفاة * 
وبا أن المدعى عليهما دفما بعدم جوازنظر 
هذمالدعوى ب 
في رفسماوبسدم اختصاص السكمة 3 
وعا أن المحمسكمة المزئية حكمت في "١‏ 
مارمن سنة 198٠‏ بقبول الدفع الفرعى ألمةدم من 
المدغىعليهماو بعدم وجودصفة للانيايوا نب أرفم 
هذه الدعوى والرءته بالصاريف 
وا أن الانبايوانس فى + مايو سنة ١*١‏ 
استاًنف هذ|الحكم طاابالناءموصحةصفته والزام 
امستأتف عليهما بدفم كرءث قرشاً ومصاريف 
الدرجتين واتعاب الاماة مج مشمول بالتفاذ 
الموقت )١(‏ لآن امستأتف له صفة رئيس جموع 


زا كنيسةالرقسية باسكندرية ؤهذالصفة . 


.موجودة اذجاء فى المادة ٠8(‏ ) من اللائحة 
المصدقعليها بالامر العالى في ١4‏ مايوسنة+ه١‏ 


جلة احاماة 


بأنللمجلس الملى الذي يرأسه الطالىحق حصر 
وجع الابرادات المخصصة للفتراء (؟)ارتكنت 
محكمة اول درجة على أن هذا الوقف اهل فلا 
حق لاتحد فى مناقشة النظار فى الحساب وهذا 
ما اخذت به محكمة الاسقنازى الحكمالذى : 
ارتكنت عليه حكمة اول ذرجة فاو أن الوتف 
اهبل فذلك لاحر المستأنفمن المطالبةيحقوق 
الفقراء التي عينها لحم الواقف 

( + )الدعوى السايق رفعها امام محكمة 
الاسثةداف غير هذه اذ تلك كانت بشن زيادة 
المخصص للفّراء واماالدعوى الآذفبى المطالبة 
بحق واجب على النظار دفعهلشخص معين وهو 
دن عليوم له ١‏ 

وبا أن المستأتفطليب) يطلبانتابيدااحكم 
المستأنف 

وعا أن الاستئناف لانزاع في قبولهشكلا 

وعلأن المادة(م) من اللائحة ال.صدقعليها 
بالأمر الءالى فى ١64‏ مايو سنةسمه١‏ تقضىبأن 1 
المجلس الى يمختص يما يتعاق بالاوةاف الليرية 
وكذلك الادة (ه) منها توجب حصر الاوقاف 
الليرية: وادارتها وعمل حساباتها وحفظ صافي 
ابرادتها خزينة البط ركخانة 
وبماأن وقف تادرس فرعون حسما فى. 
كتابوقفه المترر بتارضخين اججدغاتاريخ صدورم 
+؛ جادي الاولى وثائيهما وهو "ري التسجيل ٠‏ 


مجلة الحاماة 


د جادى الآخره سنة 11 انماهو وقف 
على ذريته واهله فهو وقفاهلى لاخيري 
٠‏ ويا انه لاتخرجه من هذه الصفة ‏ 

جزءمن داخ ل لافقراء وقدره اربمينويال 3 
أو قدرها 

وعم أن المادة ( 1 ) من اللائحة المتقدم 
ذكرهاجعلت من وظائف الخلس جع الابرادات 
المخصصةاللفقراء وتوزيعها على الحتاجين لبكن 
٠‏ ليس ممنى ذلك أن كل ماخصص للفقراءمطاقاً 
مجمعة المجلس الملي.ويوزعه لسيبيين 

الاول ‏ أن نص اللائحة فى الفقرة الرابعة 
من المادة (() المذكورة (من وظائف الجلسب 
البحث والنظر فما بيترتب عليه زيادة تلك 
الابرادات) ويستدل من عبارة تلك الابرادات 
غ أن الابرادات المقصودة هىالتى في يد اميلس 
وهى ابردات الاوقاف الليرية وايضالاً نه كيف 
ينظر المجلس فوا رتب <ليه زيادة ابرادت ما 
فى يد عيره وهو تجبله ولايعل مأ بارتب عليه 
زيادة ابراده ولا نقصه 

السبب الثائى ‏ يترتب على رأى المدعى 
عدم الاحسنان على الفّراء الا بواسطة العجلس 
الخلى وهذا غيرمعقول ولا من مصاحة الفقسراء 
اتفسوم لانه يقيد الحسنين بطريق خاض 
: ويااته مع ذلك:ففى كتاب الو قف السالف 

ذكرده! نمه ( الناظر على الوقف يكون»صدقاً 


دان 


بالصرف والأستغلال ويكتفى منه فى ذلك 
بالأجال ولس لاحد من الموقوف علمهم أو 
ون لنيرم من الناظر على السكنيستين أن ينناقشه 
المساب ال) 
٠‏ ويمااته لما تقدميجب تأبيدالحك الابتدائي 
لعدم صفة الستأنف ف مقاضاة الست نفعليهما 
قلي ه الاسراب :5 
حكنت المحمكمة فى حض_ور الطرفين 
بقبول الاسة_اف شكلا وفى الموضوع 
برفضه وتأيد الحكم والزام الستأنف 
بالصاريف وكثتى كرش ا #للمستأيف 
عليهما 
صدر هذا الحكم ول بالجلسة المنعقدة ٠‏ 
علتافى ؛ م ا 200 لتوبرسنة ووم 
محرم سانة اس لخت رياسة حذرة على بك 
جلال رئيس الممكمة وحضورحضرق القاضيين , 
حمد بك 'نوفيق زاهر وبهى الدين افندىيركات 
وممد توفيق ع ىكاتب الجلسة 


0 
لاستئناف فى مواد الجننج 
محكمة قنا الكلية ١‏ ابريل سنة 51٠‏ 
مقس المكم 
ان الاستئناف في مواد الجبح غيد جائ:منغير 
ا كوم عليه نفسه بتقرير في 0 الكتاب ولاستثى : 
من هذه القاعدة الاااحوال مخصوصة حِوَزفيها عاماء 


.وو 
القانوث رفع الاستكتاف من شخص_آخر بالنياية 
عن المحكوم عليه كرفع الوصى استئنانا عن قاصزم 
واجاز بعض المتشرعين جواز دفع استئناق من 
حام عن المحكوم عليه ولم يذهب احد اليا بعد منذلك 
اسم صاحب العظمة فؤاد الآول سلطانٍ مصر 
.محكمة قنا الكلية الاهلية. 
يحلسة المنح والخالفات المستأنفةامنمقدة 
علنا بسراى الحمكمة فى 0 
05000 رِجْبٍ سنة ميته 
نحت رئاسة حضرة ة د ليب عطية بك 
وكيل ال حمكية 
ونحضور حضرق ابراهيم اجمد شلى 
أفندى وعيد اله اسماعيل اؤ.دى القاصيين 
وجحضور حضرة شفيق منصور افندى 
١:‏ ا المطلس على سلامه افندى 
١‏ صدر بلك 5 00 
فى.قضية النيابة العمومية غرة 77 جنح 
مستا نفة سنة ٠ه‏ وخليفةوزيرى (مدعى مدتى) 


صّد 


عبد امنضف افندى أحمد سنه *4؟استة ‏ , 


مأمور مركرٌ نجع جادى ْ 
اقام المدعي امدق هذه الاعوى مباشر 

اما م محكمة نجع مادى وطللٍ الحسكم 5 

. الهم .كير ر بمبلغ حمسين جنيها مصري. على 


جلة الحاماة 


سبيل التعويض والمصنازيف واتعاب لحاماةةمع 
معأقبته ظيتا لنص[االمادة ؟4؟ عمؤبات 
لانفيوم ه سيتهبرسنة 8١دبنجع‏ جحادى 
حبس خليفة وزيرى بدون امس مناحدا كام 
الختتصين وق غير الاحوال المنصوصعهاقانونا 
وبالملسة الجزئيه طلب وكيلاالمديى المدنى 
معاقبة المتوم ايضا طبقا للادتين ١‏ و4" 
عقوبات لانه يلغ هع 'سوء القصد فى حق 
خليفة وزيرى بان نسب ليه بانه شرع فى قتل 
التهم . وبحكمة نجع حجمادئ المزئية 5 
حضوريا بتاريخ ٠م‏ نوشبر سنة به احاصملابالادة 
6 عقوبات ويالمادة 107 جنايات اولا. ببراءة 
المتهم من تهمة البلا التكاذب المنسوب اليه 
ثانيا بتغنم التهم مايه قرش عن التبمة الثانية 
وباازامة بان يدفم للمدعىالمدتى الف قرش على 
سبيل التمورض مع الزامه بالمصاريف 2 . 
فاستأنك المحسكوم عليه هذا المكموبوم 
/ داسهبر سنة 415 بواسطة وكيل عنه بت وكيل 
كرة انا تصديقات محكمة امون المزئية ش 


سقة اروز ١‏ 


و 000 لالاستئناف 
شكل لانه 0 يرفم من المتتيم نفسه 

والمدعى امد انضمللنيابة فماطلبتووطاب 
لان الاضن: مه" نا ميل الحكم المستأنف * 
لاسيابه ولا ابداه محاميه وتدونمحضنرالملسة 


حجلة الحاماة 


اقيم ا در 
و 
وبعد تلاوةتقريرالبعوىالقدم من حضرة 
ابراهيم امد شلى افنذى القاضى وسماعالرافعة 
والاطلايع على الاوراق وللداولة قانونا 
حيْت أن للتهم ليحضر مع اعلانه قنؤنا 
فيجوز السكم فىغيبته تملا بالادة١٠‏ جنايات 
وخيث أن المنهم وكل عنها باهي اسماعيل 
يك مفتش زراعة نجع مادى في رفع استئناف 
عن المسكر الصادر غليهفى ٠م‏ نوفبرسنة1919 
من محكمة نجم حادي المزئية 
وحيث ١انه‏ يؤخذ من نص المادتين هاا 
و74 قانون تحقيق المنايات وما علق به عليهمأ 
علماء القانونٍ ان اامتثناف المسكوم عليه فى 
جنحة يجب أن يكون بتقريرمن نفسا لكوم 
عليه فى قل كتابةالحتكمةالىاصدر تالمكم 
ويستثتى من ذلك احوال استثنائية محصورة 
جوز فيبا ءلماء القانون الاستئناف من شخص 
آئخر نيابة عن المحسكومعليه كرفم الوصىاستكنافا 
عن القاصر وكل ماذهب اليه بعض التشرعين 
ف التساهل ف هذهالقاعدة انهم اجازوا استئناف 
ال حامي عن المحكوم عليه ول ذهيوا الى أبعد 
من ذلك , 
وحيثان امتهم فيهذمالقعنية ليست حالته 
ما اجاز: اهل القانون التوكيل فيه عن :رقم 


لديا 
الاستئتاف وفوق هذا فانهلم يوكل محامياعنهفى 
رفع الاستئناف بل وكل شخصا ليست له هذه 


'حكم محكمة الاستئناف رقم ٠١‏ دلسمير سنة 


السنة الثانية من حلة القضاء 'صفحة, رقم 
6 وحكم محكمة النقض والابرام رقم > 
يناير سنة .4 النشور فى الجموعة الرسمية سنة 
كه صفحة 9/) 1 
000 قلبذهالاسياب: 

وبعد رؤيه البادتين المذ كورتين والمادتين 
ولال/ا١‏ جنايات ْ 

حكمث غيابيا بعذم قبول الاستثناف 
شكلا واعفت التهم من اللصاريت 


1 
القصد الجنائى" 
“قرأ تاغى الاحالة بتمحكمة: سوهاج 
الجزئية 7١‏ ابريل سنة 19٠‏ 
٠‏ ملخص القرار 
١‏ لايصح «تواخذة ال بين فيته الظاهرة 
اذا امسك شخص بخناق آخر واطلق ثالث عيار 
ناريا على هذا الاخير فلا يعتبر الاول شريكاً فى 
جرعة الشروع فى الفتل الا اذا توفر اجند اوجه 
الشروع ا المبينة في المادم +4 عقويات 
7 يب لتوفر أركان جرعة الشروع فى.القتل. 
تقم الافمال المادية مقترنة بنية القتل 
د م جرد اسشمال الجاني القثاريةلايكفن أ لاثبات 
فك ية خموسا اذاحصل الطئق على سافة رية 


روم 
الى درجة الملاميقة ومن آلة بحشوة بالبارود فقط 
وكانت الامباية فى غير مقتل .من الجسم 
قراف 
نحن مواف علام قاضى الاحالة محكمة 
:سوماج 0 2 
. بعد الأطلاع على التقّرير المقدم م نالنيابة 
النمومية فى قضْية الجناية غرة ١‏ أخخم سنة 
٠و‏ المقيدة يجدول الاحاله كرة سوهاجسنة 


«بولالمشمل هلى نهمة عبد الحافظ عبد الوهاب , 


ومفضل حمدون بانهما فى يوم“ مأرس سنة 
٠لا‏ ؤيارض الصوامعةشرما مدقتل ابراهيم 
عبد النعم بأث اطلق عليه الاول عيارا ناريا 
اصابه بفخذه الايسر 

وبعدالاطلاع علىاوراق الفضيةالمذكورة 
وسماج أقوال المنبمين والحامى عنهما ' 

حيث أن النيابة النمومية وجبت الىالتهم 
الثانى تهمة الشروع فى القتل ول تبين الافمال 
النى وقمت منه قكو”نتهذه الجر يمة بل قالت أنه 


هو والمنهم الاول شمرعا فى قتل ابرهيم عيدا 


المنسم بأن اطلق اولمما عيار ناريا عليه اصابه 
حيث أن الفمل المذسوب ضدوره الى 
التهم لان لاحر الى مسؤولية غيره الااذا 
كان ذلك الغير شريكا فيه بأحد وجهالاشتراك 
المبينة فى المادة ٠؛‏ عقوبات وهو مالم تتعرض 
التياية ... 


علة الحاماة 


وحيث أن الفعل المسند الى المتهم الثالى 
اطلق المتهم الاول الميار النارى عليه 

وحيث أن هذا الفمل في ذاته لايكون 
جريمة الشروع فى اللتد ل انه لايؤدى الى 
الاشترالك فيباباعتبارانها | وقستمن الترءألاول 
اثناء تماسك الثانى به ل نه ليس هناك إتصال 
بين الفعلين ولم يكن امساك امتهم الثاني يمخناق 
لممنى عليه اما لازما لارتكاب ناك الجريعة 
او دالاعل سابقة اتفاق على ارتسكايها ولاليصح 1 
ا المتبم الثاث بغير نيته الظاهرة ومن ثم 

فا وقع منه لايتعدي حد الايذاء لأنطبق طّ 

المادة "4" مقويات 

وحيث فيا سن بجرعة الشروع فىالمتل 
المنسوية الى المنهم الاول فانه يحب لتوفر اركان ٠‏ 
هذه الجرعة ان تقم الافمال للادية مقترئه بنية. 
القيل 3 . 
| وحيث ان هذه النية يجب ان يِقوم الدليل 
على وجودها ولا يكفي مجرد استمال الماق 


آلة عخصوصة للقول بوجود نلك الئية. مادامت * 


ظروف الادثة وكيفية حصوطا تنفى ذلك ٠‏ 

وحيث أن نية للشرع ظاهرة فى الثمويل 
عل النية مهنا كانت صفة الجروح ونوع الآلة 
ألتى استعمات فيا فرضه فيج رعهالضربالمفضي 
الى لوت حيث عول على قصد الأب لاعلي 


جلة الحاماة 


نوع الآ لة اوصفة الجروح التى ادت الىالموت 
وحيث أنه لوكان الام على عكس ذلك 
لامب حم كل ضرب مفض الى الموت قتلا مدا 
وكل ضرب او احداث جرح شروعا فيه تيما 
لنونع الالة او موضع الاصابة حتى ولوقام الدليل 
القاطم على أن الحاتى ما كان يقصده . وفى هذا 
خروج عن قصد لداع وتمظيل للادة ٠١‏ 
كنونات 
وَحَيْك ان التسوب الى التهم 
هذهالقصية انه اطلق عيارا ثارياعلى ابراهيم عبد 
النم اباب فى فته الاإيسسر 
وحيث انهثيتفن الكش ف الطى ومعاينة 
الملابس والاصابة ان الطلق حصل على مسافة 
خسة ستتيمتر وان الضارب كان امام الضروب 
اون الاصابه ما بون الثاث السفل والثلثينالعاويين 
من الفخذ اليسارى وان هناك فتحة دخول 
لاتقابلبا فتحة خروج 
“وخيت أن حصول الأميابة بده المغة 
ومع نلك الملاصقة التى قال عنها نة 
وائبتها السكشف الطبي ينقى بتانا وجودنيةالقتل 
أذ كان فى استطاعة امتهم اختيار مقتل من جسم 
الصاب اذاصح 
وحيث مع هذا فل يبت ان الطلقالنارى 


ما يدعيه 


الاول ق. 


نفس الى عليه ' 


سوم 


كان حملا عقذوف ولم يسبر غور المرح لمعرفة 
درجة الاصابة ونوع المسم اذى احدثهاوقوته 
ومن الحتمل جدا ان دكون فتحة الدخولهذه 
احدثها المشار بممنى ان الآلة النارية كانت 
محشوة بالبارود فقط وهو لايستعمل عادة 
لاحداث القتل 

وحيث انهم يرجح ذلك بقطع النظر عم » 
اذا كانت المادية صحيحة او مفتعلةتعمد الضارب 
اطلاق العيار عل م هذه المسافة الوجيزة حىق 
يحدث الطلق اثره 
ومن المجتدل جدالو كان هناك مقذوف وحصل - 
الطلق على هذه المسافة مرج اليك 


وشوهدت له فتحة خروج 


لشعف قوة البارود في 3 


وحيث مما تقدم يرى أن نية القتتل لاائر 
لما من جميع الوجوه وان الوافعة اذا صحتفهى 
احداث جرح باللاده 5.؟ عقويات 

فلبذه الاسباب 

رآ اعتبار الواقمة جنحه بالمادة .م 
عقوبات بالنسبة للمتهم الاول وعنالفة' بالمادة 
"4" عقوبات "بالنسبة للثاتى وامنا بالافرا فراج 
ميم قور إن يكونا محبوسين لسبب آخر 
وباعادة الادر'ق الى النياية العمومية لاجراء 
شؤونها فيها ' 


دهة؟» 


تانق 


بيع 00 المفروزة 
20 محكمة البلينا الجزئية 15 اغسطس سنة 198٠‏ 
تلض الككم 
اذا باع أحد الشريكين الشائعين حمبة مفروزة 
فبيمه معلق على حصول القسمة وليس باطلا . فاذا 
وقعتالمين البيعة فى نصيب البائع كاق ال 
نافذ] هن تاريخ صدوره والاكاق البيغ . بطلا 1 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
عكة البلينا الاهليه 
بالملسة المدنيه والتجارية المامقدة علتاً 
كان المكذق يز أ لس 14 اضلطين 
سنة 199٠‏ وه المحة سنة بج نحثت رياسة 
حضزة هارون بك سليم القاضى 
٠‏ وحضور سيف افندى مرقس الكاتب 
صدر لمكم الآ 
في قضية نبيبه بنت ,وسف نصار عن نفسها 
ووصية عل أولادها القصر احمد وحميدهو نفيسة 
المرزوقين لها من زوجها مصطفى مد الثربى 
صْد 
عل مصطفى مد وسلهان رضوان وجمود 
سلوانرضوان وامد سلبان رصوان' 1 
الوأردة المدول كرة 8م سنة ٠‏ وا 
رقت المدعية هذه الدعوى بصفتها المذكورة 
قالت فيها اذالرحوم مصطفى ممدالمثربىمورتها 
توفى وترك فدانًا و »؟ ط مشاعا في مف على 


يغ صحيحاً 


ةا لعاماة 


مسابح مبينة بالعريضة وبتقسيم هذا القدر على 
ورئاه خص الزوجة الثمن ؛ ط و؟! س والذكر 
٠‏ طو؟؟ س والانثيه ط و س وان المدنهى 


٠‏ عليه الاول باع لباقى المدعى علييم /اطو؟؟ 


سهمأحدود محيئة هم أن نصيبه مبشاع فى “ف 

ول حصل قسمة ولذا يكون بيعه دوذ باطلا 
فطليت | بيطلان عقد البيع الصادز من 
المدعى عليه الاول لباق المدعى عليهم ؛/اط و7١‏ 
سبهماً واعتياره كأنه ل يكن لصدوره فى نقطة 
معينة وال ام من بحم عليه بالمصاريف والاتعابة 
وبا للسه بلسان وكيلبا ضممت على هذ الطلبات 
وارئكنت ص ما قدءته من المستندات وبدفاعها 


. المدون محضر الللسة 


0 الاول قال انه باع مفروزاً 
وم حصل تقسيم 
ل قال بانه ] يشتر 
والمدعى عليهما الاخي ران قالا أنهما اشتريا 
على نتطتين وقدما عمدا وكل طرف صمم على 
أقواله المدوئة #حضرالجلسة . 
المكة. _ 


حيث ان المدعيه تطلب بطلان عقد البيع 


0 الصادر من المدعى عليه إلاول للباقيين لانه يانم 
مفروزا ما متلكه مشاعا معبا بصفتها 


وحيث انه لانزاع قى ان بيع الثىء الممين 


ىلا يلكه البائم باطل ائما يصع اذا اجازه 


مجلةلحاماة 


امالك المقيقى مادة ( 754 ) مدنى وهذا النص 
صربح في أن رفض المالك اجازة البيع جل 
ا 

وحيث ان حالة الريك على. الشيوع الذى 
باع نصيبه مفروزأ معأ نه مشاعتختلف عن حالة 
من باع للك غيره لاذلكل شمريك جزءا مشاعا 
فى العين المشتركة بقدر نصيبه ولاجل الوصول 
لمعرفته انه باع ملكه او ملك غيره يجب قسمة 
العقارالمشترك فاذا وقع قباعه مفروزا فى نصعبه 
فيكون باع ما بملكوان وقعالآدر المبيم فى ملك: 
غيره بكون باع.مالا بلك لان القسمة معلنة 
لأملك لا منثئة له وكل حصة وقعت بموجب 


القسمة في نصيب أحد الششركاء #متبر انها كانت 


دانم ملا له قبل القسمة وبمدها ويعتبر انه لم 


علك غيرها من:الاموال التى قسمت(مادة 4٠‏ 
مدق أملي 0 
وحيث انه لايمكن الحم ببطلان بيع 
الشرريك لخصته المشاعة التي باعها مفروزة أو 
بنفاذه الا بعد ظهور ثتيجة القسمه ويكوتف 
ابيب الصادرمن الشريك لحدة مفروزة ىعين 
مشتركه قبل القسمة موقوقًا على نتيجتها 


وحيث ان القسمة ‏ تحص لفي هذه القضية . 


فيتءين ارجاء الفصل فى هذه الدعوى حت نحصل 


الفسمة وتعرف ثتيبتها والمكم يكون حيتة 


تايعاً لننيجة القسمة بين الشركاء 


انرا 


وحيث اذ الالة التى نشأت من تصرف 
الشريك يبيع حصة معينة في عمار الشترى لا 
تنقص شيا من حقوق المدعية فى المصة الى 
بيعت مفروزة بل يبقى لهأ عايها حقوقبا المشاعة ' 
كا كانت قبل البيع لان الشترى لا.يكتسب 
من المقوق أكثر مماكان للبائم الذي تلقى 
المق عنه وكان للمدعية أن تصل للنتيجة التى 
تطلبها قهذه الدعوى بتكييف الدعوى بصورة 
أخرى بان تطلب استحقاقها لنصيبها مشاعا في 
القدر الذى بيع مفروزا ولمع فى هذه المالة 
لا يتوقف على شىء آخر لانه بقاء لخالة الشيوع 
بين الشركاء ا كانت من قبل 
فلبذه الاسباب 
حكت الحكنة حضوريا حك هيديا بايقاف 
السيرف الدعوى حى تتقسيم العين المشتركة ولا 
يعرف أن كانت العين المبيعة وقعت فى نصيب 
المدعي عليه الاول او ف نصييب غيره من الشيركاءً 
وابّت الفصل فى المصاريف الآ التاضى 
تمليق الجلة 
كان بيع ملك الغيرفى القانون الرفنان متكي : 
لان البائع كان ملزماً قانو بتقل العين المبيعة من يده 
الى يد الشتري ول يكن ملز بتقل ملكتها اليه 
وعليه كان بيع أحد الشر يكين الثائمين حصة | 
مفروزة صحيحا في نظر الرومانيين 1 
كذلك كانت الخال عند الفرنساوبين قبل وضع 
القوانين أي حى نضت المادة 14 منالقانونالمدنى 


كم 


الفرنساوى صراحة على بطلان بيع مال الغير 
وقد اختلفت الحا ع الفرنساوية فى ماهية هذا 
البطلان هل هو بطلان مطلق لا يزول بلجازة المالك 
. المقيقى أوهو نسبى يزول بجازته ويصبح البيع صححاً 
من تاريخ صدوره 
وبالرغم من هذا الاختلاف قند قضت الحام 
الثرسأوية بتعليق بيع أحد الشر يكين الشائمين حصة 
مفروزة على حصول القسمة 
7 راجع كر بافئبيه جزء حم مادة الببع فقرة لإوه ونرده 
آما القانون المصرى فقد نص صراحة في المادة 
4 عل أن البطلان نبى بقوله د انما ليصح البيع اذا 
أجازه المالك المقيقي » كا نص القانون المذكور فى المادة 
07 على ان القسمة ممانة للحق وليست منشثة له 
وعليه فلاشك في صحة البدأ الذى جرت عليه 
الحكية اعهاداً على. ,نص المادتين المذكورتين 


3 


الاتقاق واجراءآت التنفيذ . 
مكمة جرجا المزئية 11 اغسطش سنة ١987٠‏ 
التلخيص 
اجراءات التنفيذالى وددت, بقانوزالمرافعسات 
من النظام العام . فلا يجوز لدائن أن إشفق مع مددينه 
على ما يخالفها مثل الاتفاق على أن يكون للدائن 
حق الأجز على منقولات مدياله محفظيا ف غير 
الاحوال التى نص عليها القانون على سبيل الحصر 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة جرجا المزئية 


بالملسة الدنية والتجارية المتعقدة علنا. 
الكام يوعالاثنين.» 1 :اغسطس سنة. ا 


جلة الحاماة 


اولالحجة برم+م١‏ حت رياسة حضرةهاروذ سلم 
اقندى القاضي وحض ورمد افندى خلف الكاتب 
صدر المكم ل كىّ 

فى قضية عبد الما ابراهيم ابارودى ند صْد 
حمد مبران مود 

الواردة الجدول عرة 11١‏ سنة 4*٠‏ 

طب المدعى المحمكي بلزام اللدعى عليه 
بأن بدة فم له مبلغ .سم قرش صاغ منه مبلخ ١‏ 
كن الستة ارادب قم ومنه ٠٠‏ قرش 
صاغ .يض وتثبيت الحجز التحفظى المتوقم 
تاريخ ه يونيه سنة 47٠‏ على المنقولات المبينة 
عحضر الحجز وجعله حجزا تنفيذيا مع الزامه 
بالصاريف ‏ وبالجلسة صمم على هذه الظلبات 


و ارتكن على سندالدين المؤرخ ةناير اسنةٌ مبيه 


وللدعى عليه قرر بلسان وكيله ان المدعى 
ليس له حق ف توقيعالمبزلا لقاو على حق يه 
الحمجؤ لاشخاص مخصوصين ذ كرهم .وأدعى 
أنه م يأخذ هن الماعى الستة ارادب 0 
أأخذمنه 9 جنيها سلفة 

والاعى ادعى يأنه.مشترط فى العقد 
توقيع المجز 

المحسكمة 

حيث أن دعوى المدعى ثابتة 
الدين المقدم مندرق الدعوىي . 

وحيث انٍ المدعى طب المي بتثييت 


مجلة الحاماة 


المجز التحفظى امتوقع على منقولات الدعى 
عليه وجعله حجزا تنفيذيا مستندا في ذلك على 
الشرط الوارد فى سند الدن 

وحيث أن المدعى عليه طلب الناء الحجز 
التحفظ لأنه ليس ءن الاشخاص الذين للحم 
هذا المق عقتضى القانون 

وحيث أن من مقاصد نصوص قانون 
امرافمات الخاصة بالمجز الحافظة على حموق 
الدائن من تلاعب المددين وتع'ته وحاية المدين 
من طمع الدائن وقسوته وانتباز فرصة <اجته 
ليملى عليه شروطا فادحة ينه لبا حت تاثيرالحاجة 
فشمات هذه النصوص اجراءات خاصة يجب 
اتباعها لتو الدائن حقوقه من أموال المدين 
نحث اشراف القانون. وظاهر من ذلك بكل 
وضوح أن هذه اللقاصد متعلقة بالنظام العام 
وضالفتها غالفة له 

وحيث أنه متى تقرر ذلك فيكو نكل 
اتفاق بين الدائن ومدينه ع النخلص من بعض 
الاجراءات التي نصتعليها قوانين المجزباطل 
وكذلك كل اتفاق ينبم يعطى الدائن حقوقا 
ليس له بمقتضى هذه النصوص 'باطل أي 
لخالفته للنظام العام فلا يجوزمثلا أن يتفق دائن 

١‏ «ؤمدينه على أن ا يبيع من أموال مدينه ما 

يوق دينه بغير الاجراءات القنونيةك] أنه لا 
1 ذأن يتفق ق دان أن ومدينه علِىأالدائنحجز 


لاوم 


محفظياً على منقولات مدينه فى الاحوال التى 
لاينص عايبا قانون المرافعات فى المواد 54ت 
٠ه‏ لان الاشخاص الذين منحوم القانون هذا 
المق ذكروا سس 
النصوص خالفة لانظام العام 

حك أن وقائع هذه الدعوى تتلخصق 
أن المدعي اشترى من المدعى عليه ستة أرادب 
قح بسعر الاردب ٠ه؛‏ قرش على أن يكون 
التسليم فى شهر بشنس سنة ١585‏ قبطيةوان 
أخر يدفيله ان الاج تعيض عنكلأردب 
٠٠‏ قرش ويكون الدائن المق فى الحجز على . 
منقولات مدينه وقد استحصل فملا على حجز 
تحفظى على هذهالمنقولات فى؟يونيوسنة 156٠‏ 

وحيث انه ؤاضح وصُوءا يبنا بأذالمدعى 
فىهذه الحالة ليس من الاشخاص الذبين منحهم 
القانونهذا ألحق فى المواد 4" 58٠‏ وحيثئذ 
يكون اتفاقهما فى سند الدبن على أن للدان 
الحق فى الحجز التحفظى على منقولات مدينه 
باطلا لاثه حالف للنظام العام 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحكمة حضوريًا أولا بالزام 
المدعى عليه أن يدفم للمدعى مبلغ "٠ ٠‏ قرش 
صاغ والمصاريف وشعول الحم بالنفاذ المو قت 
ثانيا بالغاء الحجز التحفظى المت قع من المدعى ' 


على ممتقولاتالمدعىعليه يتاريخ ه يونيو؟19 


مه 


١‏ لقراس لقا" 


55006 
للمسجالس الملية للاقباط الارثوذ كس 
الباب الاول 
. اختتصاص الجلس الى العام 
الفصل الاول ‏ اللجعية الحمومية 
مادة ١‏ ينظر اللجلس الى العام إصفة ججعية 
عمومية فوالسائل المبينة فى اله واده وذ و١٠‏ و؟١‏ 


و“ااو؟! و16 و9ا ولام من الأمر العالى الصادر 
فى سنة 1448 المعدل بالقانون غعرة م لسنة 1١5٠+‏ 


والقانون عرة ” لسنة 19310 المشتملين على اللائحة . 


النظامية لالس الطائمة الملية وفضلا عن الاختصاصات 
السابق تعيينها في المواد السالفة الذكر فان الجاس 
يكون ختسا ابضا بالنظر فيا يأني : 

(اولا) وضع اللوائح الداخلية للمجلس العام 
وللمجالس الفرعية » 

(015) ون 
والكنائس والآ وقاف التابعةللمجلس 
الفرعية » 

(6) النظرفي جيع الوذ المتملقة بألااوقاف 
,التابعة للمجاس العام وعلى الاخص ما يتعلق بادارتما 
والنظر ايضاً فى القرارات التى تصدر من النجالس 
الفرعية بشأن الأوقاف وامدارس والكنائس والفقراء 

( دابنا ) تقرير الميزانية العمومية للبطريركية 
وكذيك للمدارس والكنائس والاوقافٍ التايمة 
للمجلس العام » 

. (خامسا) تعبين وعزل الموظفين والستخدمين 


النظامات اللازمة المدارس 
العام والمجالس 


مجلة الحاماة 


١ 7 
5-328 لتو‎ 


الاداربين بالبطريركية والحكنائس والا وقاف التابعة 
للمجلس العام وكذك الوظفين والمستخدمينالفنيين 


والاداريين بالمدارس التابعة للمجلس العام 


(سادسا) تنصيب مديرين للاأوقاف التابعة 
للمجلس العام وعزطم وفحص حساباتهم والتصديق 
علييبا» 

(سابما) انخاذ التداير اللازمة فما يختص 
بالشكاوى الى ترفم ضد أعضاء المجلس الملي العام 
والمجالس الفرعية 

(ثامتا ) نسوية ماقد يقع .رن الطلاف بين 
المجالس الفرعية ‏ 7 

( تاسما ) الحسكم بالسقوط من العضويةبالنسبة 
لاعضاء اللجلس الا لى العام والمجالسالفرعية للا سباب 
المنصوص عليها فى القا نون 

؟- تنعقد الجعية العمومية فى يوم الاثنين 
ال ول من كل شهر 

ويجب على الرئيس دعونها للاجتاع فى جلسة 
غير عادية اذاطلب ذلك كتابة خمسة من الاعضاءعلى 
الأقل 


الفصل الثانى 

لجنة الاستثناف فى مسائل الاحوال الشخصية 
بعين للجلس الملى العام من بين اعضائه 

00 “لفتين من الرئد يس أو نائب ال ئيس 
ومن خ-ة اعضاء يكون مهم أربعة على لان من 

الاعضاء النتخبين 

ب تنظر هاتان الدائرتان بصفة استئنافية 
ق القرار' ت الصادرة من الدالس الفرعية في مسائل 

اله حوالالشخصية عراعاة القيودالمقرزة في القانو 


جلة المحاماة 


الباب الثانى ‏ الجالس الفرعية 

ه- يكون كل مجلس من المجالس الفرعية 
المشكلة طبقاً للمادة التاسعة عشرة منالقاتون ملا 
من ستة اعضاء منهي عضوان من الاكليروس وار بعة 
اعضاء منتخبون طبقاً لاحكام ايت 

يكول أحد العضوين الاكليريكيين اسقف 
أومطران الجبة أورئيساروحيا بعينهغبطةالبطريرك 
بالاتفاق مع المجلس العام وتكون له الزئاسة. وريختار 


لمن قري عد اناك نه المتتخبين نائبا للرئيس ١‏ 


ليتولي الرئاسة 'ذا غاب الاسقف أو المرااتف أو 
الرئيس الروحي أو حدث له ما عنعه عن الحضور 

ينظر المجلس الفرعى في دائرة اختصاصه 
في حميع السائل الداخلة في اختصاص المجلس العام 
وقراراتالمجالس الفرعيةالخاصة بالمدإرس والكنائس 
والاوقاف والفقراء يجب عرضها على: الجلس الى 
العام للتصديق عليها 
'. لمح ينظر المجلس الفرعى ابتدائياً وفي دائرة 
اختصاصاته فى مسائل الاحوال الشخصية وذلك بحسب 
الحدودالمعينةفيالقانون وتكون احكاء+قابلة للطعن 
.بطريق الاستة_اف امام احدى الدائرتين اللنصوض 
عنها فى المادة الثالثة من هذه اللائحة 

اما الاحكام القاضية بالطلاق فيجب عرضواعل 

. احدىالدائرتين الذكورتين ولو يرفععنها استئناف 

:ولاككون هذه الاحكام نافذة الابعد تصديقهذه 
الدائرة علمها 

لا تكو مداولات أو أحكام المجلسن 
الفرعى صحيحة الااذا صدرت منثلاثة أعضاءعلى 
الأقل منهم اثنان من الأعضاء المنتخبين 

الاب الثالث - في المرافعات 

٠١‏ تقدم عرائض الدعاوى والطلبات للمجلس 

الى الغام وللمجالس المرعية من اصحاب الشأن من 


آسل ومن صور بقدر عدد الدعهم ديكوت . 


انرا 


تحديد الللسةععرفة رئيس الجلسوهو الذى بؤشر 
على الأصل بتاريخ تلك الجلسة 

١‏ يكلف امبحاب الشأن بالحضو رأمام الجلس 
اللى العام والمجالس الفرعية يعوجب طلب حضور ' 
يعلن الهم . ولاجل ان يحكون هذا الاعلارن 
0 يجب حصوله عن يد ورت 0 ادن 
العام أو الجالس الفرعية أو عن بيد مندوب من قبل 
السلطةالادارية أو عن ب بد حضر 

يحصل الاعلان بابلاغ الخصم صورة 
من الورقة المقتتضى اعلانها 

ويطلب من الشخص الذي 7 
ان يوفع على الاصل بالاستلام 

فاذا لم يكن تاد, رأعلى التوقيع أو امتنع عنه 
ث شر بذلك على الاصل ويوقم على هذا التأشير 1 
5 ود تتبع على كل حال بشأن هذا الاعلان ١‏ 
التوااعد ل في قانون المرافعات المدتى الاهلى 
متى كاف من الممكن تطبيقها 

م١‏ الجلس الختص بالنظر فى الدعوى هو 
الواس الذي يم فق دائرته المدعى عليه فان تعدد 
الماعي عليهم واختلفت غخال اقلم قندم الدعوى 
الى الج اس الذى يقم في دائرته أحدم أما في مسائل 
التركات فالجلس الختص هو الذى يكون في دائرته 
آآخر حل اتامة للمتوق 

اذا تخلف أحدمار في الخصو معن الاضور 
قاذا كان الذى تخلف هو الدعى جاز للمدعئ عليه 
ان يطلب ١‏ في أصل الدعوى أو أ بطال المرافعة 
واذاكان الذى تخلف هو المدعى عليه جاز للمدعى: 
ان يطلب الم في غيبته فاذا تخلف الطرفان عرن 
المضور تشطب الدعوى 

٠١‏ ميعاد التكليف بالحضور في حميع الدعاوى 
بمافى ذلك دعاوى الاستئناف والمعارضة والقاس 
اعادة النظر هو ثمانية أيام من تاريخ الاعلاق مضاظ 
اليها مسافة الطزيقالقررة فى قانو زالمرافعات الاهلى 


اليه الصورة 


| تاريخ اعلان‎ ٠ 


ا 


وقى حالة الاستعجال يجوز ارئيس النجلس ان 
يأمر ينفيض هذا الميعاد الى يومين كاملين 

تقبل العارضة في الاحكام الصادرة 
قي الغيبة 

وميعاد تقدم الممارضةهو ثمانية ايام كاملة من 
تاريخ أعلان المكم الغياني بالطرنقة المبينةفىالادتئين 
الحادية عشرة والثانية عشرة 

ا ميعاد الاستئناف هو ثلاثون بوما من 
تابي اعلان الحم 

يجوز للاخصام القاس اعادة النظر فى 
الاحكام الاثتهائية الصادرة من المجلس العام بالطريقة 
اليينة ف اليادتين الحادية عشرةوالثانية عثرة وذلك 
بنأء غلى سبب من الاسباب الا" نية 

(أولا) أذا لم يحم فى أحد الطلبات القدمة 
للمجلس 
3 (انا) اذا حصل في اثناء بغار دعوىغشهن 
00 خر وترتب عليه تأثير راي أعضاءامجان 
في ال1 : 

ا اذا ثبت بعد صدور الحك. زوير 
الاوراق التي بنى عليها هذا الحم اوحك بزويرها 

( رابعا) اذا حصل الملتيس لعد صدور الحم 
على اوراق قاطعة كانت محجوزة يفعل اللخصم » 

(خامسا) اذاحكم بأشياء لم تطلبهاالاخصام » 

( سادسا) اذا كان الحم مناقضا بعضه لبعض 

وميعاد القاس اعادة النظر ثلاثون يوما من 
الحضوري أو من اليوم الذى 
لاتقبل فيه المعارضة فى المج الغيالى ومع ذلك 
فانه فى الاوجه الثانى والثالك والرابع المنصوص 
عنها فما نما تقدم يوقف هذا لرماد كايا كتشاف 


اغثى أو الذود أو لغابة الكسول على الاوراق التي , 


15ل المارحة والاسكاف عي يننا 


ايقاف تنفيذ الاحكام الابتدائية الااذ! كات ضّادرة 


عبلة الحاماة 


فى مسائل النفقة والححر والحضانة وكانت مشمولة 


٠‏ بالنفاذ المؤقت.أما القاس اعادةالنظر فلا يوقف التنفيذ- 


ومع ذلك فان الحمكم بالطلاق _يوقف تنفيذه اذا 
تقدم عنه القاس اعادة نظر ولا بكون فى أي حال 
من الاأحوال واجب التتفيذ الا بعد اتقضاء ثلائين 
بوما من تاريخ اعلانه 

و نصدر الاحكام في جلسة المرافعة نفسها 
اوق تاريخ تال لعينه انجلس 

ا يحب على الحصوم الحضور فى الجلسة 
أتفسهم أو بوكيل عنهم ولا يقل فى الرافعة عنوم 
يق الامن كان محاميا مقبولا لدى الحا ك الاهلية أو 
امختلطة أو الشرعية أو كان قريبا لمم الى الدرجة 
الرابعة با فيها هذه الدرجة الاأخيرة 
0 76 للسجلس أل يقررحضورالخصوم شخصيا 
أمامه اذا رأى ضرورة لذيك 

+ تمك الجالس الملية فى مواد الاحوال 
الشخصية محسب تانون الاحوال الشخصية القبطى 
الأرثوذ كميو الابمقتضي قو اعدالعدلوالانصاف 

يحب أن يكون الحم مشتملا علىأسماء 
الاعضاء الذين اصدروه وأمماء االخصوم وأن يبين 
فيه موضوع الدعوى باختصار وطلبات الخصوم 
والاسباب أني بني عليها وتاريخ النطق به ويوقم 
عليه هن الرئيس والسكرتيد 

و“ تعطى صورة تنفيذية من المكم لمن 
ماق تفالعته واد قم لتودة من صاحب 
الشأن الى.جهات الادارة لتنفيذها 

55 يجوز رد أى عضو من الاعضاء اذا كانت 
بينه بين أحد الخصوم قرابة أومصاهرة ال الدزجة 
الرابعة ( با فى ذلك هذه الدرجة الاخيرة) او اذا 
كان له به علاقة من شنها أن توجد شكا في عدم 
تحيزه 

0 طلب الرد يقندم قبل المرافعة, الى المجلس 
التابع لهالعضوالمطاوب رده والمجلس فصل فيهنهائيا ٠‏ 


مجلة الحاماة 


يحكم في طلب الرد يدون مرافعة وبوجه' 
الاستعجال . 

+7 كل طلب يقيد في دذتر يسمى « الجدول 
العمو ني » 2 

ويبين فيه تاريخ القيد ومرة القضية وأمماء 
الخضوم وموضوع الدعوي ونص الك الذي يصدر 
فيها وتاريخه وعند الطعن فى الك بطري قالمعارضة 
أو الاستئناف أو القّاس اعادة النظر يتأشر بالجدول 
المذ كور يمول هذا الطمن وبالحكم النباق الذى 
إيصدر افيه 

*_فما بتعا ق بالاو ضاع والمواعيدغي را أنصوص 
عنها فى هذا الباب يرجع الى الاوضاع والمواعيد 
المفررة في قانون المرافعات المدتى الاهلى 


وزعت وزارة المقانية على الحام الاهلية المنشور 
الآتي: 0ء 
قضت المواد 4 عن لائحة ترتيب الحم الاهاية 
وخا من لائحة الاجراءات الداخلية وه" من ديكر بدو 
؛ “وفيرسنة مهبر بوجوب امتحان طالى العبين في 
وظائف الكتية التضائيين بالحا؟ (كتابة ومشافهة ) في 
مسائل المرافمات وقانون تحقرق الجنايات والاعمال الختصة 
ش بقل الكتاب وترتيب الحاكم على وجه العموم 
وقد كانت هذه القاعدة متبعة عند اتعيين فى 
وظائف الكتبة فيالحام عدا الدرجةالاخيرة الى اعتبرت 
دااً ضمن الوظائف الادازية السارية عليها أحكام 
لائحة ١6‏ يونيو سنة 19+1 - ومع عدم صدور مايأئى 
أو يمدل النصوص المذ كورة قد أغذل الامتحان فترك 
المستخذمون دراسة القوانينواللوائح وأصبحوا أقلكفاءة 
< ممن تقدمه نحتى تعذر اثتقاء عمال اكناء رئاسة الاقلام 
المدنية الكلية والحام الجرئية ,ذلك رأت الوزارة 


انس 


ارجوع للامتحانىا قررتذلك ذكرها التى ارسلهاللالية 
وبا أنه لافرق بين كتاب التيابة وكناب | 
المدنى لانم جيماً يشتغلون.قى الجلساتوني الاجراءات 
القضائة والاعمال القانونية فيجب اذن ان يحكون 
الامتحان عاما 1 
فالماقا لمنشور الصادرى سنة +110 . االلاص 
بامتحان الحضرين نرجو امتحان طالى اتعيين والترق 
للدرجة الثالثة متى توفرت فيهوالشر وط اأقررة فيا مواد 
048" من لائحة ترتيب الحا 1 الاهلية والمؤاد السالفة 
الذكر أمام الايجنة المنصوص عنها فى المادة © من لانحجة 
الاجراءات الداخلية شفاها وكتابة فى ٠سائل‏ المرافعات 
وقانون نحقيق اللنايات وأعمال الكتية وترتيب الحاكم 
على وجه العموم 1 / 
واللأمول متى كان الامتحان دقيقاً ومستوفياً ان 
يحصل على اليجة المرغوبة من وجودعمال أكفاويكونون 
عونا لقضاء فى اداء واجبهم الكتانى على الرجدالاً. كل 
وبالتهاية ترسل لاوزارة قامه يبان أسماء الناجحين 
والدرجات التى حازها كل منهم ف المواد الآ.نية(جراعاة 
ان يكون المد الاقمى ل #ذه الدرجات ٠١‏ وحدها - 
الادني ١٠)اطط‏ . الانشاء المساب. مسائل المرافمات 
على العموم . قاثون تحقيق المنايات . ترتيب الحاكم 
لوائحالرسومو المسابات والقانون المادىو باق الاحمال 
الاخري الختصة يقلم السكتاب . ويرسل مع القائمة 
اوراق !لامتحان التحربرية المةبولينالمذكورينحتى ٠‏ 
يمكن تطبيق امتحاذكل كة على و راق امام الاخرى 
وا أن هذا الآمريهم حضرتك وحضرات 
القضاة لاجل هيل ماهم فنأمل اذيكون تنفيذه 
كل عنية ودف 
واقتضى ذشر هذا لحشسرئك للعمل بموجبه 


يأك 


جم 
الامانات في المحاكم 
وزعت وزارة الحقانية على الما م الاهلية 
المنقور الآ تي : 
قضت المادة 4ج" قسم ه فصل 5 من القانون 
. المالي طبعة سنة 1841 بان بواق الامانات الموقنة 
يب ردها لمودعيها ذاتهم أو لوكلاتبي الثابتةوكا 
مقابل الابصالات اأؤقتة العطاة بها واما فى حالة 
فقد الابصالات الذكورة فلا وغ صرف:بواقي 
الاماناتهالا للمودعين ذاتهم وجب شهادة يحررها 
باشكاتب الحكة على الطلب قدل على انه يعرف مودع 
إلاماة شخصيا ل ل 
وقضى متشور الورارة الصادر لامحأ 6 في ١١‏ 
فبراير سنة 1115 بان الامانات وبواقيها التىاضيفت 
للارادات كذلك والابرادات: المتحضلة بغير حق 
محا كانت قيدئها تصرفها المحام عراءاة انه فى حالة 
فققد عل المبر يؤخذ. تعهد على صاحب المق بأنهة لو 
لبر العلمالمذكور فيا بعد يكو لاغيا ولا يعمل به 
وا ان بعض اقلام الكتاب صادفت اعتراضاً 
على أخذ التعبد من صاحب الحق نفسه في حال فقد 


. الايصال أو علم المبز رأت الوزارة جواز أخذ 
الاقرار يفقدالاإصال او علم الم رمن الوكلاء الرسميين 


وبأخذ رأي وزارة الالية في ذلك أحالت 
المسألة على قمم قضابا اللالية فوافق على ما رأنه 
الوزارة غير انه رأي وجوب التحيق قبل المرف 
من ان التوكيل المراد الصرف عقتضاه لا يزال قائم)ا 
٠‏ وان قيه الاباحة للوكيل لقبض الامانات والودائم, 
ووافقت وزازة الالية على ذلك بكتابها الوارد طنا 
فى 4 دسمير سنة +197 بناء عليه اقتضى لشره 


اعمال المحاىم الاملية 
وزعت وزارة الخقانية على الاك الاهلية 
المنشور الا تى : 1 


مجلة الحامأة 


رأت وزارة المالية بكتابها لحكمة 
الاسكتدرية ان يكون ال_مل بدفاتر اججالى 
المسابات الشخصية المديدة بالكيفية الاانية : 
اولا- بالحكمة الكلية ‏ ستعمل صحيفة 


للامانات القضائية وأخرى لامانات الؤدائع 


وثالشة لمر نجع ا ماهيات وتورد المبالغ النصرفة 
اخلاصة بنوعبا فى خانة ( المبالغ ) ثم تجمع هذه 
المبالغ فى خانة اجالى اليوم وفي آخر الشبر يصير 
جمع اجالمي الايام ويكتب امأمها اجمالي الشير 
وتقطم باقى الامانات أخاية الشبر مع ملاحظة 
ترك خانات على بياض لتوريد حساب اللحاكم 
المزئية"فى أبوايها. وامبالغ الواردة بنسويات 
للالية 7 : 

ثانيً-فى الاك المزئية ‏ تستعمل صحيفة 
للامانات القضائية وأخرى ارتجم الاهيات فقط . 
ومجرنى العمل فيهما بالسكينية التقدمة . ولاسير 
على هذه التعليات فى عموم الحا م اقتضى النشر 


وهذا للتنبيه باتباعه 


.. وتعدديل منهحبا 300 
اصدرت وزارة المقانية القرار الآ تى : 
نحن وزير القأنية : بمد الابطلاع على المادة 
الثالثة من الام العاى الصادز فى "٠‏ دسمير 
سنة ؟أه قررناماهو ات: 1 1 


لة المحاماة 


المادة الاول- يتعمد قرار مجلس ادارة 


مدرسة المقوق السلطانية فى جاسته النعقدة . 


فى يوم ٠5‏ يوئيوسنة ٠0‏ يشأنتعدي لتدريس 
مادق القانؤن المدنى والتجارى فيالستتينالثالئة 
والرابعة كالمبين فى اللحق الرفق.بذاالقرارويعمل 
من السنه الكتبية المالية 
للادة الثانية_على ناظر مدرسة المقوق 
٠‏ السلطانيه تنفيذ امم ناهذا 

وهذاهو اللحلق 05 ”' 

( السنة الثالئة والقانون المدنى ) 

البيع . الشفعة اللعارضة.الششركة.العارية. 
الاتجار . الوديعة . التوكيل ٠‏ الصللح 
نظرية الشخصية يريع فاون 
فيبما وتطبيقهما على الشركات المدنية والتجارية 
والاعيان الحبوسة والاشخاص المعروفة في 
القانون العام ش 
(السنة الرابعة والقانون امدنى ويشم ل قسمين). 

القسم:الاول - الاموال .انواع الاموال. 


4 ابتداء 


لق 
الملسكية. حق الانتفاع . حق الارتفاق .اسباب 
اللكية والحقوق المينية . حقوق الدائنين . 
انواع الدائئين. الدائنون الماديون ٠‏ الرهن 
العقارى . اختصاص الدائن لعقارات مدينه 
الحصوله على دينه ٠‏ الامتياز . حق حبس الشىء 
اثيات حقوق العينية . دفاتر النسجيل كه 
الرهن . الغاروقه 

القسم الثانى - السكولية 

(تنبيه)- يجوز ان يشمل التدريسأيضا 
القارنة بع القوانين الاوروبية 

القانو زالتجارى_التجار وا لاما التجارية , 
دفاتر التدارة . الشركات التجارية . السمسرة 
ولانحة البورصة . عقد العمولة. الاوراقالتجارية 
والكنبيالات والسندات التى نحت اذن 
والسندات الى ا.لبا .والشيكات ال الل 

التواعد العمومية للافلاس والصلح 

( الكوتكورداتو ) عقّد اتأميكف 
( سيكورتاه) ( الفانون البحرى ) عقد النقل 


مجلةالحاماة 


امسا 'المضساء وتحاماة 


جلسة الجمية العمومية 
اجتمعث الجعية العمومية لنقابة الحامين 
والوكيل وخسة اعضاء بدل الخسةالذين| تقضت 


مدتهم فاتتخبت حضرات الاساتذة اصحاب. 


' العزة ابر اهيم بك الهاباوى وحمديك سعيد عيد 
المنعم ومد افند ىكامن حسين وصايب افندى 
سامي وطلعث افندى سعد اعضاء 

ش ثم عددت افقاب تعشرة مالس المزة 
الاستاذ مرقص بك حنا نقيباً وانتخبتالاستاذ 

' محمد افند ىكامل حسين وكيلا النقيب 


وداع المحامين لمستشار 

| احتفل حضرات الحامين بدار عكنة 
الاستئناف الاهلية يتوديع حضرةصا حب السعادة 
عزيزياشا كحيل لناسبةانتقالامنخدمة القضاء 
الاحلى الى القضياء الختلط ٠‏ وفى ختام الفلةقدم 
له حضرة النقيب ابم ثقابة 01 
يديم من العابج والإروتز عثل م المدل » دمر 
الى مااشبتهر عن المحتفل به من الشكفاءةالعااية 


ياشا القائف 


واليرةالواسعة والنزاهةاللةاهيةىخدمةالعدل 
مدة الستة والثلاثين سنة التى خدم فيها التتضاء 
المصرى .وقد تقبل المدية ولسانه لاهج بالثناء 
على الحتملين به وعلى حفادتهم به . ذا كرا يلمم 
مالقيه طول مدة توليه مناصب الفضاء من 
المساعدة من جات الخاماة الى كانت للقضاء 
خير عون فى تأييد العدل بعصضر 


1 عي العمومية 
احكة الاستئناف 

عقدت المية|ا.مومية كمة الاستئناف 
الاهلية بمد ظهر يوم الاربماء أول دسمير و حضز 
اجماءبا حضرة صاحب السعادة مدا براهم 
الدموى وحضرات' المستئارن 
ف المكمة واد أن استقر يهم المقام خاب 
حضرة صاحب المعالى امد طلعت ياشا رئيس 
0 خطية لطيفة هنأ بها حضرات 
لمستشارين الجدد على الارتقاء لماصبهم الجديدة 
0 حى ,يقنوم ' 
جميعهم بالاعال النى تعر ضِعلم م وقضايا الجنايات 


| السكثيرة.وبمدذلك عرضت عليهم الأغالاللدنية 


مجلةلحاماة 


وترتيب الجلسات من نوفير الى بونيه ١*١‏ 
اللجنة النصوص عليها فى المادة اللاءسة من 
انون ٠١‏ يونيه ١١1ذا‏ فتقرر انتخاب الاعضاء 


السابقين ماعدا حضرة صاحب السادة عبد 


الرحمن رصًا بامما الذي اتتخب بدلا من حطذرة 
صاحب المعالى حسين درولش إدم ارفين 
الاجماع : 


«*« 
#6 


وهذا نص المادة الخامسة من قانون ٠6‏ - 


بونيه سنة ازوا: 

الماذة االخامسة - تؤاف اللحنة المنصوصٍ 
عليواف امادةالسابقة من رئاس محكمةالاستناف 
الاهلية ووكيلبا وضمسة من مستشاريها ويكون 


اريمة من اعضاء هذه المحسكمه من الموظفين. 


وثلاثة من الاجانب اذا كان للستشار المطلوب 
الفصل في أهليته وطنيااما اذاكاناجنيافيكون 
اربعة منوم من الاجانب وثلاثة * ن الوطنيين 

وتثتخبالجمعيةالعموميةلحكمةالاستئناف 
الاهلية اعناء هذه اللدنة الا رئيس المحكمة 
ووكيلبا وكذلك تنتخب عدا كايا .ول 
الاعضاء النائبين 

وتكون رياسة هذه الاجنة ء.د غياب 
الرئيس أو الوكين لاقدم القضباة الوطنيين اذا 


كان الإمر متعامًاً عسةثار وظنى ولاقدم القضاة 


نهنا 
الاجاني اذا كان الامر متملقًاً مستشار أجنى . 

٠‏ ولا يجوز أن يكون المستشارالنظورامره 
عضواً في الاجنة المكلفة بالفصل فيه 


لجنة المرأقبة القضائيى 

ندب حضرة عبدال رمن ابراهيم بك القاضى 
بمحكة الاسكندري يتومحمد طاهر نور بكالقاضئ 
محكة مصر الاهلية وحمود شوك تبك وكيل 
النائب العمومى من الدرجة الاولى وحسن: 
صادق .رشيد بك القاضي فى محكمة مصر 
الابتدائية مفتشين بلجنة الراقبة الفضائية 


عقدت لمنة قبول الحامين يوم > دسمبر 
فى محكمة الاستئنان الاهلية نحت رياسة 
حضرة صاحب المعالى امد طلعت باشا وقررت 
ما يأى : 
أولات قبول الافندبة مد عيد الفتاالطويل 
وانطون غبريال وعوض سوريال وعزيز مشمرقى 
وحبيب شنوده وعزمىاستينو وشارلياخوص" 
ونيب اوغيا وتمد صبرى ابو علم وصبحى 
تادر سعقداوى واحمد موسى بدر وعبدالوهاب 


ابراهيم الديب للمرافعة امام محكمة الاستئناف 


الاهلية 


ثانا نقل أأدكل من عبد وداب 


هسنا 


تود افندى 01 الثائب العمومي ومو دعلام 

بك القاضى في محكمة * جع مادى من جدول 

الحامين المشتذلين الى جدول الحامين غيير 

المشتثلين 

٠‏ نخله وحمد احمد اللمشن وكامل عبد اللك ابراهيم 
واجد حسني فى جدول عموم الحامين 


و 5 - قبوا ل الافندية امد الدنى وحسين 


حسنى وصادق مود العجيزى واحمد يوسف 


أخورشيد وعبدالسيد :اغو وانورعلىوسبند خله . 


٠‏ الابوتيجي وخمد عبده عفان وكامل كي وحمد 
توفيق جنينه ود صالم متولى الدهعرى ويد 
عزمى واد حستين المله والسيد الغطريفى 
وعبد الجبد رزق: ونصر الله ثيل فرعونف 
ومصطفى فرحي وثمس. الدين عبد الغفار 
ووسف نضر حكيم وحسين#ود وعيد الباتى 
عاذ وتمد ملم وبوسف يوب وسليان 
بدوى وأحمد حامى وشمد أءين بسيوتي. وثريد 
ابراهيمجرجس ووديع َي وعزيزتناغو وجلال 
الدبن حفنى ناصف وحمد فؤاد جمدى وجمد 
حسن البشبيشى ورياض الشريف وعيد الفتاح 
خطاب وعباس احمد وموريس ارقش الحامين 
الذبن نحت القْرين لاداء الامتحان التحربرى 


الى ضرب له موعداً صباح يوم ينابر سنة 0 


٠0١‏ في دار الحسكمة الاهلية الكلية 


الا - درج أسؤاء كل من الافندية راغب - 


بل الحاماة 


خامسا ‏ فيد أسماء الافندية فهمى صديق 
الموظف بمراقبة حسابات الحمكوءة سابئاً. مود 
انى. ع زيزمينا خليل. نمرى ,بوسف. مصطق 
فبمي عطيه . مد ديب الشمنقيرى . حسن 
57 .“مد نبيه من خرجي مدرسة اللقوق 
قا كقووسة ال في جدول الحامين الاين 
نحت القرن ٠‏ 


أخبار مختلفة 

#النت وزارة المقانية للنة برياسةحطرة 
صا حب السعادة عبد الفتا اح نحي باشاوعضوية 
ش الوزارة والمستر بارتو تف 
سكرتير مالي الوزارة وحسن بك نشأت مدير 
مكتبالوزير لفح صاعالالاداراتالتنوعة فى 
الوزارة وهى ادارة الحام المختلطة والادارة 
الضائيةوالادارةالشرعيةوادارةالمهالسالحسبية 

ؤادار امستخدمين 5 المحاسبةوا البحث فم ابعملهكل 
عامل فى هذه الادارات المتاقة ٠‏ ورفع. تقرير 
بذلك الى ممالى الوزير . 

#ائمم برتبة البكوية من الذرجة الاولى 
على حضرة دمارى مقار بك وكيل محكبة 


للستر يبز باشمفةد 


. الاسكندرية الا بتدائية سابمًا لمناسية احالته الى 


المءاش ومكافأة له على خدماتهالطويلة الحكومة 
* قررت وزارة الحقانية ترقية حضرةامين 


انيس بك القاضىءن الدرجة الاولى فى حكمة 


عجلةالحاماة 


مصر الاهلية ناظراً لادارة الاحصاء بديوان 
الوزارة 
1 » تقرر انسداب حضرة امد عرفانذ بيك 
المستشار بمحكمة الاستثناف الاهلية رياسة 
محكمة جنابات الاسكندرية وحكمة جنايات 
المنصورة فى المدة من دسمبر سنة ٠١+‏ الى آخر 
يو نيهسنة71! بدلا من حضرةصاحب السعادة 
عزيز كحيل باشا الذى عين مستشاراً في محكمة 
الاستئناف امختلطة ْ 

»* قررت وزارة المقانية انابة حضرة احمد 
بك زكى| بوالسءودالمستش اربمحكمة الاستئنافقك 
الاهلية ععن مصاحب المعالى رئيسها في ال هلس 


يندا 


اللاص بخدمة الا اكم الاهليةوا النيااتعند وجود 
ما بمنعه عن حضور الجلس الخصوص المشاراليه 

* اصدرت وزارة المانية قرارا 'بقبول 
كل من الافندية حسن عيد الوهاب العفيق ْ 
ومحمد زى شرف وعيد القادر متولي وتحمد 
عبد الجيد حسنى من حاملي شبادة البكلوريا 
للتلم عيانا بمدرسة المقوق السلطانية 

> طلبت مدرسة المقوقالسلطانيةفصل 
٠١‏ طاليا من طلبتها لبقائهم فى فرقتهم عامين 
فراجعت وزارة المقانية الاسباب الى اقنضت 
ذلك فعذرت الطلبة وإ تقر المدرسة على هذا 
ا * 


ل جلة المحاماة 


8 المياحث القانونية والتشريعية 
الاختصاض ودعوي الفمان ( تابع ) - للاستاذ مرقص افتدى فبمى الحاى 
التعاقد بالمراسلة ( مابع ) للاستاذ ساى افندى الجريدينى الحاى 
ش ش الاحكام 
بيع أملاك مققودي الاهلية ‏ قرار الجلس الحسى العالى 1؟ اكتوير سنة ١1914‏ 
مسوفات بيع عقار القاصمر - قرار المجلس الحسبى العالى 14 قبرابر سنة 1918 , 
الماهة المارتبة على سوء العلاج س محكة .النقض والابرام: ©؛ سبتمير سنة +155 
الاتحاد فى القصد الجنالى - حكة النقض والابرام ؟ سبتمير سنة 155٠‏ 
حق الشريك في الحصة الشائعة ‏ ممكة استئناف مصر ٠١‏ فبراير سنة *197 
“جزئيات قضية الشفعة واختصاص الشفيع وحده أ اشتراه س محكة طنطا الابتدائية 
7 مابو سنة * 197 : ١‏ 
رهن حصة شائعة 'لاجنى - محكة الاسكندرية الابتدائية ؟1 أكتوبر سنة 19٠‏ 
تداخل اللجلس الى القبعلى فى شؤون الاوقاف القبطية الاهلية - محكة اسكندرية 
الكلية ١١‏ اكتوبر سنة 199٠‏ : 
الاستئخاف فى مواد الجنم - محكة قنا الكلية 1١‏ ابريل سنة ١ ١55٠‏ 
القصد الجناى - قرار قاضى الاحالة بمحكة سوهاج الجزئية 55 ابريل سنة ٠ 155٠‏ 
بيع الحصة الشائعة المفروزة - محكة البلينا الجزئية 18 اغسظس سنة ١55٠‏ 
الاتفاق واجراءآت التنفيذ - محكة جرجا الجزئية 15 اغسطس سنة 195٠‏ 
القوانين والقرارات والمنشورات 
لام الاجراءآت الداخلية لاسجالس الملية للاقباط الارثوذكس_كتاب الحالكم الاهلية 
الامانات في المحاك' أعمال الحا الاهلية ‏ الدراسة بمدرسة المقوق 
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الستة الاولى. ىو و 1 العدد الثامن‎ 


مصر فى قبرابر سنة ١501‏ 


سس لي م ست 


السام لمان ربعم 


لاتركة الا بعل دين 
م الاستاذ عبد الجيد يك بدوى وكيل حكنة طنطا الابتدائية 


نشرت ملة الحاماة ( العدد الخامس من السنة الاولى : أول نوفير سنة .ه98١‏ 
ص 751 ) بمناً موضوعه ( مركز الوارث في القوانين المصرية ) بقل ( الاستاذ 
على ركى بك العرابي ) 
م وقد ديج الاستاذ بحثه بالاشارة الى مقالاث فى الموضوع وي : 
حث للاستاذ عبد الجيد بك بدوى القاه فى جمعية الاقتصاد والاخصاء 
والتشريع السلطانية 
؟# محاضرة للاستاذ اسمد بك عبد اللطيف القاها فى نادى المدارس العليا 
م _. رد للاستاذ عبد اليد يك بدوى على الاستاذ أحمد بك عبد الاطيف 
# رد لاباحث ( وهو الذى نششرف مجلة امحاماة) 
ه ‏ رد للاستَاد احمد بك عبد اللطيف 
١‏ وقال الباحث في خاتمة ديباجه : «وقد يكون من المفيد أن 02 مله 
اللحاضرات وتطبع فى : شك لكتاب سمل اقتناوه ويجد فيه الباحث 1 0 
من كل ورجوهه وحاو ويا لكل الآراء الت وردت « فيه .. 
وقد تمكنا من الصول على هذه الثقالات وامحاضرات سكلا ورأينا أن ننشرها 
تياعاً علْصفحات الجلة . وهذه أولاها ( لاتركة بعد دين )لاس ذ عبد الجيد بلك 
1 بدوى وكل عكة طنطا الابتدائية 


2-7 
خلفلنا واصّءو القانونالصرىقما خلفوا 
مسائل كثير] ها يستشكل حلباويقبه على المفسر 
غرض الشارع فيهاء برج بمضهذه الصعوبات 
الى طربقة وضع القانون فانهم توخوا فيه 
الاختصار الذى يكاد خلا في بمض الاحيان 
والذى كان من شأنه عل أي حال اثهتركناعيالا 
على القانون الف رفسوى » شرحه وتطبيقه» وحال 
دون تكوين مذهب قومى وروح خاصة بناى 
المسائل القانونية. 
نشكو من هذا ا من أن واضمى 
القانون ارادؤاالفصل التاميين ال حوالالشتخصية 
والاحوالالعينيةقتركوااي فىالاولى للقوانين 
الدينية وقررواللثانية قواعد.اخذوهاعن التشر لع 
. الف رنسبوى ولهيدروا انهم مبماحاولواقطع الصلة: 
ينبمافان الواقع انمقداراً من المَازْسوالتداخل 
واجب وحاصل بالفمل » واكثر'ما يكن 
هذا التداخل اذالم يدين متناول كلمنبماوكانت 
مسائلبما غير يينة الحدود ء ولا عبرةبالتول بأأنه 
ماكان لواضعى القانون المصرى أن يفتاتوا على 


اناس أن من مسها قد انتبك حرمة الدينوما 
كان لم ذلك والتوفيق بين التشريع المدق 
الف رنسوى وقواعد الشريمة الأسلامية صعب, 
التحفيق . نقول لاعبرة .هذا لأنه لاشىء على 
الشارع بمد أن اذ قواعد للمماملاتمنازعة 


عله الحاماة 


من القانون الفرنسوى فى أن ينظ ما اندمج 
فىالاحوال الشخصية من المسائ ل العينية. ولان 
تنظم هذه المسائل وثقر بيهام التش ريع الوضعي 
المديد ليس فيه نلك الصعوبة المزعومة . ولسنا 
فى حاجة الى يان أر هذه الطريقة في احكام 
الحام فان ما يينبا من املاف والتسارض فى 
الوقف والمواريث دليل ناطق يخطرها فى 


٠‏ المعاملات حيث يطاب ثباتالقواعدووضو حها 


وأكثر ما يكون النموض فى قواعداتقال 
المقوق والالتزامات بالموتفان طريقة الشريعة 
الاسلامية غريية لاجد ابا نظائرف القوانين 
وني اللاي وكثير ما يفوت الحاكم الم 
حتيقتهأ فتخر: بج احكامها متضارية : 
رمي أن قواعد الشريعة الاسلامية 
ف انتقال ا مال بالوزاثة هى القواعد الى يجب 
تطبيقها فى مصر دون غيرهالان لقو انين الصرية 
نخلت ع نكل ماله علاقة بالموارث واحالت 
الفصل فيه على احكام الاحوال الشخصية احالة 
عامة . هذه الاحالة قررتها المادتان 4ه » هه فها 
باتتقال الملسكية والمقوق المينية » وليس 
شأن المقوق الشخصينة والالتزمات بمننتلف 
عر شأن المقوق المينية » لاانه لابمكن أن 
يكون اجموغ مال واحدطريقان للا 'تقالولان 
أجزاء الال تتكافاً من حيث هي قيمة مالية وان 
اختلفت طبائعها . بزيدك يقينامهذا أنك لاجد 


جلة. الحاماة 


فى باب التمبدات في الإقانون المدنى حكم) خالا 
لمأ قرره القانون فى باب اثتةالالملكيةوالقوق 
الميزية ولو اراد القانون اللروج عنه سكت 
وقواعد الشمريمة منطيقة على المامينوغير 
المسلمين الااذا اتف قأولو الشأنمنغيرالسلمين 
على رفم امرهم الى جبة قضالهم الديزية . فاذا 
عرفنا ما لرذه الَواعد من الاهمية وجب علينا 
أن تتقصى روجا وتطبيقامها لأنتاعدة لاتركة 
الا بمد دين مجئلة قد تحمل ممانى ليست منها في 
شئء اذا ردتالىاصو لبا( راج فما تعلق بطريمة 
البعحث ومصادره نص اح اضر ةالفر نسوى في 
لةمصر المديثة.العدد الأول من الدادالمامس 
سنة 914ا) ١‏ 
فىكل تركة اسلامية أو غيرها حقان 
يتنازعان . حق الورثة وحق الدائنين »والغرض 
من قواعد التركة ديد ما لكل من الوارث 
والدائن من الوق » واتنا ان تركنا جان) 
حقوق الوصى لبم فلسبولة الشرح ولأنهم 
دائنون للتركة وان كان دية ينهم لايدفم الا بعد 
اسستيفاء الديون (1) » كذ ك لاننى يتفصيلانواع 
الورئة كلهم سواء أمام الدائئين فوم نوعاذنوع 
يتعلق حقه بعين وحن يوم حقه بالذمةو يقتطيه. 
() يخرج من التركة عند المفية حق القفعة 
وخيار الشرط وحق المتفعة لانهم يعتيرونها حقوقاً 
شخصية تنتهى بالموت والمدذاهب الاخرى على انها 
حقوق هألية تدخل في التركة ' 


أفى 


من جيع الال» وفى هذا التقسم شيه قريب 
بالتقسم المروف فى القانون بين انتوق 
الشخصية والمقوق العينية ولكنه فى الشزيئة 
الاسلامية اقل اهمية ووضوا فنالمتوق القن , 
تنعاق بعين بالذات حقالدائّالرتهن:والستأجر 
لذي عبل الأجرة واليالم الذى حيسن البين 
ول يدفم تنبا والخصوب!؟) وا مودع ومن جنى 
عليه المبد الح وعىكل: حال فالغ رماء الذين يملق 
حقهم بالعين مفضلون 3 غيدهم فى تمن العيناذا 
بيعت ولبم اخذهامنأى حائز ابابل الإجيانالتي 
تعلق بها حق الغرماء لانسخل ف التكة وانمايدخل 
فيبا ماعداذلك » ويكون موضما لمقوق الورثة 
والدائت نالذين قامحتهم بالذمة »على اندأن تنكف 
اينات تماق باحق لايفاءالدين فالدائنفمازاد. 
من حقهشأنه شأ نالدائنين الآ لأخرينما انه انزاد 
ثمنها عن المق التعلق ب بها اضيفت الزيادةٍ للاوكة, 
لتقسم بين الدائنين. الآخرين ش 
فليس مة صبعوية في ايفاء الطائقفة الأولى 

من الدائئين وليس فى إيفائهم حل لتنازع ينهم 
وبين الورثة ولكن التنازع مكن فها .تعلق 
بالديون القائمة الذمة . والفصل في. ِهِ امتملق. 


(؟) يد الوارث عند النقهاء كيد لوث فتجمع, 
مدتأاليد بد الؤارث ويد المورث ولوكان الوارث 
ماما بالنص بونجو زللوارث اذامكتالالك ١١‏ سلنة 
أن يدقغ بهدم جواز' سباع الدعوى لان الشريعة 
لاتمر ف الاالتقادمالمسقط ولاتقولبالقلك تق المدة 


نفنا 


باتتقال المقوق والالتزامات لاوارت 
الثاب تأ نالثشربيةالاسلامية لم تنكريوماً من 
الايام و حدة امال ”"' ومتوسميدمط وكليتهءوان 
اناس ملىء وغْير مىءكا أن التركاك مستترقة 
وغير: مسترقة: دان الملاءة أو الاننتغراق 
لايمرفان الا اؤاقومنا ما ملك هالشخيص. ماهو 
مدين به من اعيان محسوسة وتعبدات ورأبنا 
ها يزيده الواحد عن" الآخر ‏ على أن وحدة 
لمال:تتبع اثتقاله برمته.اعيانا وْحْقوقا والتزامات 
كذلك كان الاثمر في التانون الروماقةقدكات 
الارّكة فى اول الأأمز م محصرة قن الأعياف 
الحسوسة وكانت المقوق والا امات شخصية 
تسقط زللوت.امكن بمنؤلك أن تقل التعبدات 


ملة الخاماة 


شخضية مورثة نه خقة » ودينه دينه» يؤديه 
مكل امواله' '. 

' ' فاذا كانت الششر :الأ للامنية قد اخحذت 
بوخدة الال وكليته:قبل: اتبعث اكقراكال 
التبداتيجز ها الىالوأوث  ٠‏ 

3 لاجواتٍ على ذلك يجب البحث فى 'طبيفة 
التمبدات فى الشربعة الاسلامية وقد رأينا ما 
ينها وبين الور'ثةق'لقانونالرومانى منالرا بطة 
فائهالم تكن ننتقل 1ك 5نت. شخصية 'غ فلن 
ع أية | - بحت نلتة ازا 
أو الزانا ٠‏ 

ا يغن”الفقباء بتعر يك التعيد ١مذادوزا00‏ 


منحيث هو حق من جانب والعزام من الات 


الى الورثة الاقربين وم الذين “يكو نون * حت الآلغركا وتوا بوطع نظرية عامة:لاتعبدات 


سلطة رب الحائلة بامتباز انهم شركلة تم المق . 


الورثة الآخزون . ولسكن هؤلاء ل يلحةوا 


بالورثة الأ قربين الا عندما قام التنفيذ على المال 
االال* 


مأماسة اه يعتير كلا نتساوئ اجزاؤه فى 


مقام حبس المدين بالدين: ولا اصبح 


التقو وندوم مادام:اصبحت التمهدات(الحقوق 
والالازامات ( تتتق لاننتقل الاعياذا لحسوسة 
ولخ القانوث اوماق جنل الوإرث 'مستمر 

(0) كلمة فرنسوية لم اجد لها تيا . بالمربيية 
ثمين. هن 0 ماللائتدان 1 ماعليه من الال فلاسقاس” 
ملل. بهيخرا اللعتي. .'. ْ 


واكنيه يدخلون فى إبالنيع قواعد تسر على 
١‏ التقودجينا : : واشبهنا يكون يالد.رريف قوطم 
فى الدين الله وجوب ذال والذسة بدلاعن ثىء 
٠‏ آخر أوهؤ وساف شر يظهر أآثره ف نواجه 
: المطالبة ولسكىهذا لايننىق ينان حقيقةالتعبد, ٠‏ 
وخير مإيساق فى هذا الباي دلالة على طبيعة 
التعبدالتؤاعد التي وَضعوها ٠‏ لبنس الديخ,الدبين 1 
وه ىالطريقة التتادة لتتفنذ الذيون: بوعلدم أنة. 
اذام 52 المدين ع عئ عليه اخ للدائن أن يلت 

من القاضى حيسه قيجريه لقان الى طلبهوتحقق 


5 لد ذلك برهأ و أعئارة دان كان مؤسير رأأبقام 


عزلة الحاماة 


مخبوساً حى بفئ بدينه والا اطاقستراحه كذلك 
يطلق شراحه اذا لل يتبين ؤجه المق في أمرة 
بعد سه نأو ثلاثة على أنة اذاعاد المدين طليقاً 
بعد الوفاء بديونه جار للا ين.أن لطليوا متعة 
من السفر':فكل ما يكل علي الققراء فى الوعاة 
بالديوق هو التضيبق. دل المي :اليس أوالمجر 
علخ حريته فى الانتقال وكن اهليته النصرف 
لابلحقها نتقص أو تضينق فتضرفائه صحيحة 
حى عقؤد التبر ولبس للقاضى أن يبيغ عنه أو 
يأخذ امواله قب رأعنه الا اذاكان مديتا بمبلغ 
من التقود وتوفرت له . نهم قرر الصاحبان أن 
للقاضى أن يحنجر على اهليةالمدين الحبومن بالدين 


ون يشيع عنه وكان رأمبماهوالمعمول به ولكن: 


الرأىعنف الى حنيفها ناخد ن بالدي نفو الطريقة 
الأصلية لوفاء الديون ٍ 

'. يتضح من هذا الزيان أن التعمدات فى 
الشريعة الأسلامية شخصية محضة وان ارادة 
المدين وأمواله تبقى حرةف <نشخصهمضيق 
عليه وان تنفيذ التمهدات تنفيذ عل الأشخاص 
ولا نلحق المال الا: برضاءالمدنواذا كان المدين 
المعشزيفرئج عنه فء. الأبتواعدالرحمةو الأحسان 
تاها لقوله تنالى. د فنظرة الى منسرة» على أن 
خرإنه فى الا تنقأل ليست كاملةكا عرفنا 
وطشعن انه أذاكانت التمهدات:شخصية 
محطة وكانث تستتبع حنى مدن بين قنها 


يننا 


لاتنتقل الى غير المديرضن ء اذما محل خس . 
شخص بدن لم يلتزم به شخصياً و تبكنلة به 
يد . بذلك نفهم أن الموالة لا تصحالااذازضى 
مها المدين الحتالعليه لاختلاف المطالبة.فاذارضى 
فبناك فى المقيقة عقد جديد ببنه وبين امحتال» 
وكذلك نفهم أن التزامات الميت لاتتتقال الى 
ؤارثه بالوت» وانبا لكذلك حتى اذا من 
أحد الورثة دين غريم وجت أن يرضوبه الغريم» 
1 مع أن هذاالثر بمرضى بغمان الوارثوابراً اميت 
فانه اذا وى ا مال على الوارث رجم فى مالاليْتَ 
حي ثكان » فليس الوارث مدين النريمالشخمى 
اذ أن رضاه ورضى الثريم ل يكفيا فى اسقاط 
حق الغريم على التركة . رما كان هذا التشدد 
غريباً ولسكن المقيقة فيه أن مطلحة: ألَيت 
الدينية أن تشقط عنه كل الدديونحنى لاتند من 
ذنويه يوم الحساب وانه إن كان له مال وجب 
ديدديونه منهءراستيدالمسء لية الوارث 
عسئوليتهمدخل للشك فى حصول الوفاء لما 
يمكن أنيعرض للوازثمنالتقصيرأو الافلاس 
ومنافاة للغرض الأكير من تصفية التركة 
شنخصنية التمبدات وعدم.اثتقالها هي الى' 
تجمل الاجل يحل ونجمل الاجارة وهى منتجة 
لتعهدات مستهرةتنفسخ نوت أحد المتناقدين 
'ولسكننا اذا سام" بهذه النتيجة ثقيجة عدم 
انتقال التمئذات بالمؤت“فكا ننا قلنا بانتقضاء 


كنا 


التعبدات بالموت وفى هذا خطر على الثقة المالية 
واضرار ممصلحة الميت الدينية فالعدل وقواعد 
الشريعة تقضى أن توق الديون من مال التركة 
وانتقدم حقوق الدائنين على حقوق الورثة 

فللتوفيق بين عدم اثتمّالالتعهدات,الموت 
ومقتضبيات العدل الى ييناها ل+أًالفقهاءالى تاعدة 
حكمية إى غير حقيقية ١55ذ8:61‏ فاعتيروا 
التركة على-:حكم ملك الميت فهو المالك لمأ 
المدين با عليها . ويشبه هذا أن نصف التركة 
بامها شخص.معنوى ولسكن الاشخاص المعنوية 
غير معروفة في الشريمة الاسلامية . 

فترى أن القانون الروماق والشريسة 
الاسلامية افا ابتداء باعتبار 'إل:هدات شخصية 
واختلفاناتهاء 

وقد كانت تنيجة شخصية التعبدات فى 
القانون إلرومائى اننضاءها بالموت» ول يسلم 
بائتةالما الا عند مأ قام التنفيذ على الاموال مقام 
حيس المدين بالدين وقد بلغ هذا لتطورمداه 
باعتبار الوادث مستمراً شخْصيه المورث . ولا 
تزال هذه القاعدة معمولا بها فى كثير درك 
التشريمات الأوروبية » وهى باقيةافيبا بالرغم 
من الانتقادات الشديدة التى توجه اليها لانهم 
يستندون فى بقائهاعلى حكم التقل ويرون فيها 
مظوراً قنيساً للتضامن المائل»ع ل أنهذالقاعدة 
لم تكن مطلقة حتى في القنانون الروماني فان 


محلة الحأماة 


شرط المردمةتهادءعمتة. و»قؤمؤط وفصل 
الأمو ال فعمتمسساهم مل ممتاجبدموم. 
سلاحان بتتى بهما أكبر اخطارها . ولكن 
الاجرا أنتالتى بحب على مني ر_بدالاتتفاع بأحد 
هذين الامتيازين وتعرضه للحرماناذاهواخل 
بواحد منهما وتميرذلك من المسائل تشغل بال 
المتشرعين الديثين وتراهم في الغالب منصرفين 
الى تضييقهذه القاعدة 

أما الشريمة الاسلامية فائها على العكس 
م تنغير فيهأ طبيعة النعبدات التى ظلت شخصية 
غير منتقله بالموت على أن هذا النتقص سسدده 
اعتيار التركة باقية على حكم ملك الميت . 
وظاهر أن القانون الرومانىوالشريعةالاسلامية 
متفقان فى الثاية وهى إيصال المتوق لأربابها 
مختلفازفي الوسيلة » وهى فى كليهمانصور حكمي 
دهن )فوسيلة القانون الروماتى فى اس.تمرار 
الوارثلشخصيةالمورث وفيالشمريمة الاسلامية 
بقاء التركة على حكم ملكالميت 

وقد عرفنا أن التصورالمكمى الروماق 
يفسره تاريخ المائئة في روماكذلك د الأتصال 
ظاهراً بين التصور المكمي الاسلامي 
وتاريخ المائلة عند العرب فان حالة العائلة 
عند العرب .ومكان الشرف في نفوس الافراد 
كان يؤدى بهم دائما الى الشجار والتقائل . 
ولم يكن امتزاج القبائل بمضها يبعض وتأسيس 


غجلة الحاماة 


أحياة مدنيةمنظمة قدتم بعد »تندجىءالاسلام 
وجاء الفرآنٌ بسد ذلك قاضْياً على عوائد 
الاخذبالتأ رآخذا كلاج ريرتهميي) قوق الافراد 
وواجباتهم مترراً أنه لاتزر وازدة .وزد اخرى 
“بين لنا ذن هذا اصل القاعدة الاسلامية 
ووجريها ومالظفت به حتى تُكون آثارها اقرب 
الى العدل وادئى الا تضيع معها الوق 
وجبلة القول انمنتبى حال الدائن ازييكتفى 
باموال التركة ولا برجع على الوارث فى امواله 
الشخصية لا نالوارث لايستم رشخصية مورثه 
ولان المدين هو اميت وحدهو منتبى حال 
الوارث الا يأخذمن التركة الاما بقى بعد تسديد 
الديونوالفصل بين التركومال الوارث حاصل 
بطبيمة امال ولسكن الله هوتحديدحةون الورثة 
والدائنين فى التركةةبل أن ,أخذكل حقه وهو 
الذى يحتاج الرشىء من التفصيل 
حالاوة لاجد الفقباء يتكلمون كثيراً 
عن حق الوارث ف التخلءعن التركة لأن 
اكتساب التركة لا ,تتبج مسئوليته الشخصية 
على امواله . وهوعلأىحال خليفته فى الدعاوي 
يصلح خصما عن المورث فيا لدوعليه وعند تعدد 
الورثة يعتبر القضاء على احدهه أو له قضاء على 
الميت أو له وبالتالى على باقىالورئة او لبم 
حتوق الدائنين يقسم النقباء الأركة الى 


وبجل 
مستغرقة وغير مستغرقة ولا يكلف الدائتون 
باجرآآت معينة احتفاظظا حقوقهم ولا يحدذ 
لمطالبيم أجلغيرا أجل نمام الدعوئؤقد حصل 
أنتركة تكون غير .ستغرقة فى الظاهر تصبح 
مستغرقة إذا ظبرت ديون م تكن معروفة من 

حقوق الورثة والداثنين اذا كانت الاركة 
مستغرقة فان الوارث لاملتكها لأن الديون لا 
تنتقل اليه . ولأن المقوق والأعيان يرتيط 
اتتقالها بالوفاءبالديونوهى على حكم ملك اميت 
وستبر الدين متعلًاً بثمرات اآركة وؤوائدها 
اخادنة بعد اموت لحدوتها على ملك الميت لاعلى 
ملك الوارث » وكا أنالميتيمتورمالكا كذلك 
يعتبر دائنا بها ترك ةمدي بجا عليها وبنحصر هل * 
الورئة فى النيالة عن الميت فى الّضاء فلا يجوز. 
لهم الصلح أو القسمة لأنهما لاييقسان الا مق 
مأك على مأعلك كا لاجوز لممبيع اعيانالتركة 
بغير رضى الترماء على أن مكانهم من المورث 
جم للبم حمًا فىاستخلاص التركةو! إل علكوما 
مخلاف الاجنى» فانكان الدين زائداً عليبا 
فلايكون بم الاستخلاص الا باداء الدين كله 
لابقدر التركة وفيهخلاف ومن يذهب اليهذا . 
يعلل حكمه بأنه يكو الترنا الامطارسق 
يجدوا سعراً أوفق 


يام عجلة الحاماة. 


أما الدالتون فيخوز لبم أن :يطلبوا 
لتقامنى يبع اعيان الثتر ركةواذقد سقطبالوتحقوم كان وتعتبر 'نضرفات الوارث ياطلة بالنسبة 
ف حيس المدين بالدين فيعتير عند الأأمام أن ابم (داجع فى مقارنة التركة المستترقة عال 
بيت انار بيهم عنه فى البيع » وحقبم على الشركة التاجر امفلس النص الفزنسوى للمحاضرة ) 
اشبه ما يكونٍ برهن عقارى عام حاصل بحكم «البقية لاعدد التالى» 


من القانونه»«وخطاهمعط فليم حق متا يع ةالعقار حيث 


1 يسان القانون سرع ومفلا ناه لا 
يكن أن ينص على جميع جزئياتالقضايا 


للأختلاف ف ار ى 
لذلككانت احكام الحكم مكملة لاتوانين 


ولذلككان اختلاف الاحكام فق المسألة الواحدة 
شثأعلى المعناملات لأن لافرق بين قوانين' 


متباينة واكام مفناقضة 
من مراجعة اعداد.« الحاماة ». القليلة :التي 
صدرت الى الاق وخصوصا هذا النده تجد أن 


المأ تكاد تاف فى ججيع المسائل ات م ينص 


عليها القانون صراحة 
. فخلاف فى عرض الثمن ق الشفعة دوف 


حقالشريك استرداه الحصة الشائعة دق البية.. 


المستي د تسو اختتصاص القنضاءق مشائل الر ىك 


ووم 07 را 2 0 


٠ 5‏ واحْيان ترى امحام رأيين وتذهي فىكل . 
فلا بدأن يكون هناك مجاللاتفسير فحل_ 


رأى مذهبين بل ثلاثة وقل اريعة .فنيأمن يقول 


بوجوب العرض الحقيقى ومتهامنلايقول بذلك 


ومنها من بول بوجوب العرض وأ الالبداغ مما 
ومها من يقَصر الوجرٍ ب على الأأول دون الثانى: 
و»لها من #ول بطرورة عرض الثمن الوارد 


بالمقد ومنها من يكتفى برض الثمن الصحيح 


- ومتهامن ينكرء الشريكحقةقىاسترداد 
الخمنة الشائمة بس قانرن الشفمة ومنها من يعطيه 
هذا الحق مظلقاً ومنها من يعطيه لشريك دؤن 

شريك-وفى حالات دوذاخرق-اذا جاءك أحد 
التقاضين مستفتيا فى احدى هذه ال_ائل اتكلافية 
فا ذا.يكون جوابك له؛. لاشك ستجيئبه بأخلكه. 
لا تدرى ؤانت تدزيه.. وان اردت أن مكون 


جز الحاماة 


صريحا ولا تحمل #همة عدم الدراية اجبته بأن . 


حظه فى الذعوى معلق على الدائرةالوستفصل 
فيها فان كانت الدائرة الاؤلى مثلا فممنى ذلك 
خسارة العوى وانكنتالثانيةفكسبها أمااذا 
١‏ حصل ةمدي فيتشكيل احدئ الدائرتين بتغيير 
عذو من اعضائها قالله وحده يعم نتيجة الدعوى 
لانلك لا ص مغ مذاؤلاتهم تعرف دأىكل 
كل عضو منم..وكم رأينا تغيرا في الاحكام 'نفأ 
عن تغيير عضو واحد من هيئة الدائرة 
الواحدة : 
علاج هذه الخالة سنيط لان 


يفنا 


فذهب بالداء الا وهو عرض جيع المسائل 
الملافية علرهيئة مشكلة من جميع الد راثر للدنية 
عحكمة الاستئنافعل أن ما تقرره هذه الميئة 
يعببح ميدأ مقرراً أو قاثونا معمولا نه 
. وضع هذا النظام للقضاء الختلط فج 

نجاحا تاما 

٠.‏ ترجو لقضائنا الاهل نظام كبذا يقينا 

شز لكلاف أو تشكيل حكمة نض مدنية تقوم ' 
معام هذا النظام حينئذ يل امتمافد كيف يحرر 
عد هليضمن حقه والمتقاضى كيف بر رفع دعواه. 
ليصل اليه ٠‏ 


في تصرفات لجو ر عليه 
قبل وبمد لمجي 0* 


الحخر لمنون او عته أو غفلة. قد يرجع 


أثره الى فاقيل الحجر قتصبح تمسرفاتالحجور” 


عليه باطلة ولوكانت صادرة منه قبل المجرعايه 
سواء لان قبول المجور عليه يكون فى هذه 
المالة مغيباً أ ولأعتبار المحجور عليه مفقود 
الاهلية قبل الحجر ٠‏ 

: ' (ذاجم حكمحجكنة الاستئنافالاهاية 
فى فيا يرسنة١ووارا‏ إدبا لحمو عةالرسميةالستة ٠‏ 


54 عدد الا 


(ذاجم اإيضا حج الحكمة المذ كور 0 
فىه؟ يونيه سنة 18ه واراد بالجموعة الرسمية 
السنة ٠,عدد )١‏ . 

هذا المبداء لاشك فيه 

أما الحجر لسفه فلا ينتج أشزه عادة 

الامْن تاريخ المكم .. ولوأن هناك نمالات. 
يصم فييارجوع ائزه الى المانى ٠‏ 

. : (راجم حكمكمةالاستثنا ف 1!يوئيه : 


. سنقه 1ه وارذ بالمجموعة الرسيميةإليسنة. بإعدده) 


نف 


ف 


(راجع ذلك. الىك م رقم ه#النشور بهذا 
الغدد ) 

وقرار المجر لسنفه ححة على الشير عن 
تاريخ د.دوره وليس من اريم اعلانه بالمريدة 
الرسمية طبمً) نص المادةه؛ منالقرار الوزارى 
الصادرق +« يناي رسنةهمولا نالادة اللذكورة 
لا حكن .أن توم ثرفى احكام الشريمة التي تمخضع 
لبا فى قضايا الجر والتى قضت بأن تصرفات 
ال حجور عليهباطلة من يوماالمجرعليه -مادة ودع 
منكتاب الاأحوال الشخصية . 

ولأأنه مع التسلم جدلا بأنالقرارالوزاري 
قوة التانون فان المادة ١١‏ الذكورةلاتفيد مطاماً 
أن نتيجة قرار المجر معلقّة على حصول النشر 
وبعيارة آخر: ى تنص المادةالمذ كورةعل وجوب 


النشروالاكان قرا رالحجر لاغيا بالنسبةللتصرفات ٠‏ 


السابقة عليه 

(راجع الحم رقم «*النشوز بهذا المدد 

(راجم كذلك نكم كنة الاستثناف 
المختلطةفى ؛١‏ مارس سنة ١*٠‏ منشوراً 
بالجموعة الرسمية المحاكم الختلطة ستة 56 
صحيئة مرة 65م وعجلة التشريم والقضاء 
المختلطة سنة ؟١‏ صحيفة 151 ووراد ملخصه 
عجوعة لاننز جزء ؟ صحيفة 7 وبفبرست 
العشيز سنوات الثانية صحيفة هلا ققرة"184 ) 


قل المرحوم فتجى باشا زغلول تتعليقاً على 


مجلة الحامأة 


قوانين المحالس اللسبية ما يأتى : 

دومتى تالاجر اا تيصدر الجلسالقرار 
يا هو مطلوب أنكان تولية أو عرلا ويب 
عن القم أو الوصى أن بنش القرارالقاضىيتوقيع 
الححر أو باستء رار الوصابة الى ما بعد السنة 
الثامنة عشر .. . » 


0 المجلس الحسبى 


القاصية بالحجز أو با ستنرار الوصاية بطلا 
كل تمل يباشره الحجور عليه من يوم صدور 
القرار اتخاص به » 


(راجم شرح القانون المدنى للمرحوم فتحي 
باشا زغلول صحيفة 4) 

وظاهر أنه لم يكن فرض القرار الوزارى 
بالنشر تخالفة احكام الشرع وانما قغى به 
استحسانًا لاوجوبا تطبيقا لهذهالاحكام نفسبا 

كذلك لم يكن النرض من النشر مابة 
مصالح المتعاقدين مع المحجور عليه واتما حمابة 
الاخير نفسه بتحذيرالناس من معاملتهوللاعلان 
عن عثله قانو بدليل أن الشارخ لو ارادجماية 
المتاقدين مع الحجور عليه لنص صراحة على 
صحة التصرفات الصادرة منه قبل النشر ولرر 
بوجوب تسجيل قرارات الحجر فى سجلات 
تموميةيمكن أن يطلع عليهاجهو رالناس ولكلف 
الجالس الأسبية باجراء النشر بنفسها وني 


ميعاد معين 


جلة الحاماة 


لوانتا اخذنا يسكس هذا الزأى لكانت 


النتيجة غريبةجداً 
نحن نعلم ان الانسانذ عجرد رفع دعوى 
الجر عليه واذاما توقع الكعيه فيإيسارع 


الى التصرف ف املا كداما تصرفا صحيحاعمنى 
انه يقبض ثنها وان كان سا ليدخرهلاسرافه 
واما تصرفا صوريا ليجمل منه موردا للتوسعة 
على نفسه من ريعهوفاللالتين يصعب انطال 
تسرفه ‏ فاذًا سلمنا يضرا بصحةتصرفانهالواقمة 
فيالمدة بين قرار الحجر والنشر خصوصا وان 
القرار الوزارى لم يحدد ميماداً للنشر - لاقسع 
امام المحجور عليه الجال للخراب العاجل 

وبدمهى انه لايمكن ان يكو نذلكغرض 
الشارع لانه لايعقل ان قانونا وضع لجايةالقاصر 
ومن في حكمه ينقلبٍ الى عكس الغرض 
الوضوع له 

سارت محكة الاستئناف الختلطة - فى 
حكمما السابق ذ كره على هذاالمبداولكنها 
اصدرت حكيين آخرين احدها في ١‏ مابو 
سنة م١‏ والثأنى فى ١١‏ مايو سنة ١9.٠١‏ اما 


بلاس 


الاول ‏ وهو للنشور ملخصه بفبرست العشمر 
سنوات جزء ثان صحيفة 4/ا١‏ فقرة 184 فلا 
بعس هذا المبداً الاعرضالانهقغى بصحةالوزقة 
للعلنة لاقم المعزول بعد عزله وقبل النشر عن 
خلفه بالجريده الرسمية . واما الم الثانلى نقد 
ورد ذ كره محيئيات حك صمادرمن حكمةمصر 
الابتدائية المختلطة ولم نعثر بصورته للتعليق عليه 

ولقد سارت الحاكم الف نساوية على هذا 
الميداً ايضا ولا كام هذه الحا لم اهمية خاصة 
فى هذا الوضوع لان المادة +.ه من القانون 
الفرنساوى تتطبق على احكام الادة همة من 
كتاب الاحوال الشخصية ولاذنص الادة 19 
من القرار الوزارى يتفق كذلك مع نص المادة 
1ه من القانو نالف رنساوى كذلكقداجءت 
كلمة العلياء الفر نساويين عليدعلهذاالمبداًايضا 

(راجعم بلا نيول جزء اولصحيفةمم/فقرة 
دعأومب جزءم فكرة ٠مه‏ - اوررى 
ورد ( طبعة خامسة) جزء اولصحيفة٠٠«فقره‏ 
٠,6‏ ثوتة لا« لوران جزء هفقرة 4/ا؟ راجعم 
كذلك الاحكام الواردة بالمؤلفات الذ كورة ) 


ينانا 


محلة الحاماة 


مكاسم 


' المكر الغيانى فى أجناية‎ ٠ 
' وتواعد سقوط الحق‎ 
محكة النقضن والابرام 00 سبتمبر سنة 7ه‎ . 


فافسكلمك: 


0 مقوبة فى جاية ثم : 


سقوطه للق فى رفع الدعوى: الشنوية : ٠‏ ولا قواعد: 


نقوط العقوية بدليل صر ببح نص المادة 794 منقانون 
حقيق اللنايات ١‏ 
باسم صاحب المظمة فؤاد | ا د 
:محكمة النقض والابرام 

المشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 
المزة مصطفى قتحي بنك 

وحضور <ذرات اصحاب السزة مستر 
كلابكوتوابو بكر حى بيك واحمد زكئ ابو 
السعودبيكوءتولى غنبميك المستشارين وسلمان 
عزت بك رئيس نياءة الاستئناف و مود طلمت 
المعداوى افتدى كات الممكه 
اصدرتالحكم الآتى 

فى الطعن المقدم من 


لنيابة الممومية فى قضيتها نمرة ٠«زه‏ سنة 

كرد - ١و1‏ المقيذة يحدول الممكمة مرة 
/امدا سنة 7" قضائية 

صّد * 

: خليل شنوده حمرة:سئة وصناعته صايغ 

مولودهمقم بينى نويف 
وقائم الدعوى ': 
اتبمث التيابةالعمومية ة التهم الذكور بأنه 
هو و اخرين فى اكتوبر بر سالمة1606 لسوق قوص 


سرقوا عشزة جنيهات ٠ن‏ ٠قاربوس‏ ملطى 


“حالة كونهء ثدَا اذ سبق الدكم عليه بالمييس 


مدة سنة فى 4؟رمضان سنة*؟؟السرقة وحالة 
كون احده ني بشاىعائداً.وطلبت من حطرة 
قاضى الاحالة عحكمة. قنا الاهلية احالة المتهم 
المذكور على محكمة المنايات لحا كمته عقتضى 
المواد ( 4؟ دى؛ ) فقرة ثانية وه؛ عموبات 

وحضرة قاضي الاحالة المثار اليه قرر 
بتاريخ +ينايرسنة .د باالة امتهم اكور على 
محكمةالمنايات لحاكمته بالراد (4م؟ وه؛ فتره 
ثانية و و؛ وءه عموبات ) 


:مجلة المحاماة 


ومحكمة جنايات فنا حكمت تاريخ + 
فبراير سنة ١5٠١‏ عملا بألادة (٠ه)‏ من #انون 
تشكيل محاكم الجنايات حضورياسبةوط الدعوى 
العمومية وبراءةالمتهم مرتكنة على انه صدرعليه 
المكم النيابى بتاريخ 3 فبراير سنة .و١‏ 
من محكمة جنايات قنا ومن هذا التاريخ حتى 
يوم 1١‏ ينابر سنة 1414 تاريخ القرض عليهكانت 
.ضت.اكثر من عشر سنوات وبذلك تكون 
الدعوى سقطت_ويتاريخ 4 مارسسنة٠‏ وا 


قرر حطرة صاحب العزة ابراهيم فهمى بك - 


رئيس نيا بةقناالط. ٠ن‏ فهذ الحكريطريق النقض 
والابرام وقدم تقريراً بأسياب طه له ف التاريخ 
امد كور 


٠ المحكمة‎ 

بعد سماع طلد'تالنيابةالمموءية والاطلاع 
على الاوراقوالمداولة قانونً 

من.حيث أن طلب النقض محيح شكلا 

وحيث أن خليل شنودمكان حكم عليه 
غيابيا بالاشغال ااشاقة لمدة سنتيز ىج ايةسرقه 
بود من محكمة المنايات بتاريخ 1١‏ فبراير 
سئة 105 وقد ظل هاري الى أن قبش عليه 
فى 6 ينابر سنة 1415 فاعتيرت الاجراات 
وقدم لحكمة المنايات وهذه حكمت سقو ط 
الدعوى العمومية لمضى عشر سنوات 


وحيث أن سةوط الدعوى العموميةمضى 


لمان 


للدة فحاءاذالجترف الدعوىالعمومية وم بصدر 
إشأها حك اما اذا صدر حكم وكان غيايبا 
فلا يعمل عفى المدة لسقوط الدعوى العمومية 
حيث نيحل محلبا مغى المدة سةرط العقوبة 
وببتدىء مغى المدة هذهمنتاربخصدور الم 
النيانى والادة ( 4؟؟ )تحقيق جنايات ممربحة فى 
ذلك حيث نص بهاانه اذا حضر المحكوم عليهق 
غيتهأو فبض عليه قبل سقو طالمقو يةعضى المدة 
الطويلة بيبطل حتماا لك + الستأفصدور هلل 

وحيثأنه اعورم بسالنقض 
فى محله وبتعين قبوله 

فابذه الاسياب 

حكمت الحكمة يقبول النقضوالابرام 
والذاءالحكم المطعون فيه واعادةالقضية حكمة 
جنايات فنا لاحكم فيها تجدداً .ن دائرة أخرى 
غير التى حكمت فبا أولا 

هذا ماحكمت به اأحكمة جست_العلنية 
المنعقدة ف يوم السيث ه؟ سيتمير سنة ١97١‏ 
الموافق 1١‏ حرم سنة 0مم١‏ هجرية 

١/ ٠ 
اعادة الاجراءات صد ا كوم عليه غيايياً‎ 
حَْ محكة الجنايات بان الواقمة جنحة‎ 
ةال٠ اغسطس سنة‎ ٠ محكة النقض والايرام‎ 


ملخص المكيم: . 


رفعت الدعوى العمومية على جملة أشخاص امام 


نينا 
محكة الجنايات زنهمة سرقة باكراه فقضت الممكة 
غيابيا بالنسبة لا حدهي وحضورياً بالنسبة للباقين 
باعتبار الواقمة جنحة طبقاً اسن المادة 6لا فقرة 
إن عقوبات 
قبض يمد ذلك على المتهم الغائب فرت النياية 
وحجوب ا الاجر إءاتضده فقدمته لقاضى الاحالة 
عملا بالمادة 774تحقيق الجنايات_فقرر قاضى الاحالة 
بانلا وجهلاعادةا لاجراء'ت لان الواقعة جنحة 
طمنت النيابة العمومية فى هذا القرار بطريق 
التقض فقضت الحكة بقبول النقض واعادة القضية 
لقاضى الاحالة لتقرير احالتها على ممكة النايات 
طبة] لنصالمادة 774 تحقيق الجناياتالممدلة بالاءر 
العالي رقم /لاسنة 1915 
باسم صاحب العظمة فؤّاد الاول سلطان مصر 
محكمة التقض والابرام 
المشكلة علنا نحت رياسة حطرة صاح: 
السعادة تمدص ال باشاو حضو رحضيراتاصحاب 
الرزة مصطفى فتحي بلكوا بويك بج بك وصالح 
حتى بك واحمد عرفان بكالمستشارين وسلمان 
عزت بكرئس ثيابة الاستئناف وبوسف صدقى 
افند ىكاتب الملسة 
اصدرت المكم الآتى 
فى الطمن المقدم من 
النيالة العمومية فى قرار حضرة قاضى 
الاحالة عحكمة فنا 
عد 
سيد على عامر هيام مره ٠١‏ سنة صتاعته 


مجلة الحاماة 


فى قضية التيابة العمومية غرة 41؟1 
سنة 05-م8 المقيدة يجدول المحكمة كرة44.١‏ 
سنة با قضائية 

وقائع الدعوى 

تهمت النيابة العمومية المهم المذكور 
وآخرينمعه لأنهم في دوم ”د سميرسنة 1914 
الموافق 4؟ صفر سنةلا*بم١بأراضى‏ الحلة سرقوا 
محصول فدن ادره من الا مير عبد الله بطريق 
الآكراه .وطلبت من حضرة قاضى الاحالة 
بمحكمة قنا الأهلية احالة المتهم اذ كور على 
محكمة جنايات قنالمحأ كمته بالمادة ‏ الا؟ 
عقو بات.وحضرة قاضى الأ-الة المشاراليه قرر 
بتار خْ اد لسمبرسنة19 ١9‏ باحالةالمتهم الذكور 
على محكمة فنا لحا كمته بامادة المذكورة 

ومحكة جتايات قدا حكمت بتارينه؟ 
فبراير سنة ١97٠‏ عملا بالادة ب 4باااه غيايياً 
بحس المتوم تنه رو نمف مع الشذل .ويمد هنا 
لمكم ضبط امتهم فقدمتهالنيابة ضر ةقاضى 
الأ حالةعدلا واللادة + منةانون حقيق المنايات 
الممدلة بالاحةالهاليفرة ال نسنة 14و 

5 حطلرة !انر “الا حالة بمحكمة قنا #رر 
تاريع» ه ابريق لثنة «ه بأنلاموج نلأ عادة 
الاجراات احاكة امتهم واعادة الا وراق لقلم 
النائب العمومى لأجراء شؤونها فى تنفيذ ذلك 


الحسكم 


عله الحاما 


وبتاريخ ١7‏ أبريل سنة 147٠‏ قررحضرة 


صاحب السعادة مد توفيق وفعت باشا النائي 
العمومى لدى المحام الأهلية بالطمن فى هذا 
القرار بطريق النقض وال برام وقدم تقريراً 
بأسباب طعته فى 18 أبريل سنة ٠موا‏ 
المكمة 

بعد سماع اقوال وطلبات النيابة العمومية 
وال طلاع ص اوراق القَضية والمداولة قانوث 

بحي أن النقردن بالنتقض تقدم فى ميعادة 
القانوتى و كذلك اسيابه 

وحيث أن الاعتبارات التىابدأها حضرة 
قاض ىالا حالةوانكانت جديرة بالعناية ومحكمة 
الوضوععندنظر الدعوى لابفوت اتحقيق السدالة 
بالنسبة للمتهم الذى سبق الحسكم على زملائه 
حضوريًا باعتبارالحادثةجنحة !لاأنالمادة( 4م ) 
من قانون تحقيق المنايات المعدلة بالأأمر العالى 
أعرة /ا سنة 14و صرسحة في انهاذاضبط الحكوم 
عليه غيايباً قبل انقضاء مدة العقوبة يطل الحكم 
الصادر فى غبيته حتما واذالميسبق حضوره أمام 
قاضى الاحالة تسير النيابة فى فى القضيةكأنهام 
تقدمها اليه من قبل والا فتقدمها الحكمة 
الجنايات 

وحيث أن القضية ا 
واقمتها جناية لاجنحة مرتبطة #ناية تصح 
المارضة في الحكم الصادر فيها أو قبوله 


مر 
وحيث أن كثيراً من الششراح نصوا على 
ضرورة تطبيق الادة السايقة الذكر ولو حكنت 


محكة الجنايات غيابي باعتيار المادثة جنحة 

وحيث ذلك يتمين الغاءقرارقانى الأحالة 
واعادة الضية اليه لاحالتها على محكمة المنايات 
جملا بنص الادة سابقة اللذكر 

قلبذه الأسباب ‏ . 

حكنت الممكمة بقبول النقض شكله 
وموضوعاً بالذاء قرارقاضى الاحالةواعادةالقضية 
اليه ليقرر احالنها على محكمة المنايات 

هذا ماحكمت بهاحسكمة يجلتبالعلنية 
المنعقدة فى بوم الاثنين .م اغسطسسنة +٠‏ 
الوافق ١5‏ الحجة سنة مم١‏ هجرية 


١ 
تعدد 3 وتعدد الاسباب‎  ساملالا‎ 
محكة استثئاف مصر 74 نوفير سنة «بيه‎ 
: ملخص المكم‎ 
رفعت الدعوى بطلب بطلان سند دين لاسباب‎ 
الربا الفاحش وفوات السب والاكراه  قنضت‎  ةثالث‎ 
اللحكة الاستئنافية برقض الدعوى ولكنها لم تفصل الا‎ 
فى احد هذه الاسباب الثلاثة‎ 
رفع القاس عن هذا المكم قنضت الحكة برفضه‎ 
لانالطلب فيالدعوى واحد - وهو بطلان سند الدينت‎ 
ولو تعددت الاسباب. وقررت المحمكة فى حكبها ان‎ 
للندين حق رفع دعوى جديدة ببطلان السند للانسباب‎ 


التى لم تنظرها الحكة الاستثنافية 


نا 
بأسم صاحب العظمة فواد الاول سلطان مصر 
محكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علناحت رياسة حضرة صاحب 
المعاللى امد طلعت باشا وئدس المحمكةونحضور 
حشرا ا جناب مست ركالوياق ومست ركلابكو تْ 
مستشارين ودعيد البلا اقدى كات اليه 
اصدرت الم> الا" 02 
فى الالقاسالمفيد بالجدول لوزيو بنمرة 
41 سنة 4 قضائية ١‏ 
أمزفوع من اسكندر بك شديدوالست 
اليس شديد ‏ ملتمسين 
57 
سعادة اسماعيل باشا عاصم_ملتمس ضْده 
الو قام 
رفع اللتمسان دعوى مدنية لدى عكلة 
الابتدائية الاهلية صّد الانس ضصده 


لعريضة مؤرخة 15 يونيه سنة 1914 مقيدة 


مور 


جدوها عرة ١4‏ سنة 1904 جاءفيهاانالدعى 


عليه انتهز فرصة صعف واحتياج المدعى الاول, 


الى النتقود سن له ان يقرضه مبلغا من المال 


ليسد به حاجته مقايل فائدة فاحشةيجنيها فاتفقا . 


على ان المدعى الاول يستكتب زوجته المدعية 


الثانية سنداً لامره عبلغ خسة وعشرين: الف ٠‏ 
جنيه جعل تاريخه ٠١‏ نوقيز سنة 1106 الميعاذ 


ل الحاماة 


ستة وهذا حوله الى المدعى علية وهذا الاخير 


يدفم به دعوى على الاثني نتم يحض را مدعي الاول 
امام المحمكة عن نفسه وعن زوجته ويقرر يانه 
اتفق على ان يدفم المبلغ هو وزوجته الى المدعى 
الاول على قسطينستو يينمعالفو ائد.وقد حصل' 
ذلك فعلا وتقرر هذا الاتفاق امام حكمة 
اسكندرية الاهليةبتاريع 1١‏ 0 1 
وهى سمه صلحا خطأ م منها مع أن المدعئعليه 
م يدقع الى المدى فى مقابل الستد لأار ذ كره 

سوى اربعة الالن وسمانة جنيه يمضبا تقذا 
ا عوجب تحاويل وخلانيا والباقى جمعيه 


٠‏ وعاان التعهد بما زاد عن البلغ المذكور” 
باطل لانه عبارة عن ربا فاحش ولانه لاسيب له 
والدعى عليه ل يتحصل عليهالابطريقةالا كراه 
اللادبى لاحتياج المدعين._:لذلك طلب ١‏ 
بيطلان السند والحضر السمىصاحاالمذ كورين 
بعريضة الدعوئ وييرًا »ه ذمة المدعبين من مبلخ 
الجسة والعشرين الف جنيه وملحقاته الوارده: 
بهما ماعدا مبلغ اربعة الآلف وسمابة جنيه 
يعترف به المدعيان والرام المدعى عليه يجميع . 
ا مصاريف واتعاب للم منج دوق 
الاخرى 

وببك المزافته هذه التعؤى 2 :: 


حكمث حكتقة مصر المشار اليناً تأرخ : 


بجلة الحأمأة 


4 مارس سنة 1517 حضوريا برفض دعوى 
المدعيينوالرامبما بالمصاريف ومبلغ 5٠+‏ قرش 
اتعاب محاماه للمدعى علية 
فاستأنف اسكندر بيك شديد والستث 
البس شديد زوجته بتاريخ 1١‏ يونيهسنة1517 
المذ كور وطليا للاسبابالمبينةبصحيفة 
الاستثناف ال؟ بقبول الاستئناف شكال 
والغاء السك المستأتف والزام المستأنف عليه 
بالمصاريف واتعاب الحاماه واعادة الدعوى الي 
محكنة اولدرجهاامر افعهواالفصل ىموضوعها 
واحتياطيا سما المرافعة فى الموضوع امام هذه 
الممكمةو الحم ببطلان الكمبيالة ومحضرالصلح 
السابق ذ كرها وبيراءة ذمة الستأنفين من 
مبلغ الجسة وعشري نالف جننه وملحقانهالواردة 
به ماعد! مبلغ اربعه الان وتسيانة حشة معترف 


به منهما والزا المت نفعليهبالصار يفوائعاب ع 


الحاماه 
وبعد المرافعة فى 0 
محكمة الاستئناف هذه بتاريخ ١١‏ ,يونيو سنة 
هئ حضوونا كول الانتقاق فكلا 
وموضوعا برفضه وتأييد ال الستأف 
والزمت المستأتفيني لصاريف وعيلغ ٠‏ ٠ه‏ قرش 
اتعاب محاماة ورفضتماخالف ذلك من الطلبات 
فرقم الملتمسان هذا الالقاس بعريضة 
مؤرخة. ه مارس سنة 1514 عن الك النذكور 


ما 


وطلبا للأسباب لبينة بها الحنك بقبول هذا 
الالقاى شكلا وموضوعا وتحديد جلسة 
للمرافعه فى أصل الدعوى مجددامع الزاماللتمس 
صده بالمصاريف واتعاب الحاماة وحفظ جميع 
المقوق الاخرى 

وقد تحدد للمرافعة فى هذا الالقاساخيرا 
جاسة اليوم (:؟ نوفير سنة 14*٠‏ وفبها طلب 
حضرتا الحاميان عن اللتمسين) الحم بطلباتهما 
المببنة بصحيفة الالقاس.وطلب حضير ةا حامى عن 
اللتس صْده رفض الالقاس . وذلك للاسباب 
الى ابداها كل منهم ودونت عحضر الملسة. 

الحمكة 

بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا 
حيث أن الالقاس مبنى اولا على انه لم 
الا فى طلب واحد من عدة طلبات وثانيا . 
على استعال غش من الخصم 

وحيث أن موضوع الدعوى هو تزامع 
فى سند بدين طلب بطلان السند لعدة اسباب 

وحيث انالو اقم فىهذهالقضية انهلابو جد 
الا طلي واحد وهو رفض الدعوى يبطلان 
السند ولكن وجدت اسباب متعددةللبطلان 

وحيث أن اغفال الحمكنة لسبب من 
اسباب البطلان ليس من اوجه الالئاس مادام 


الطلبواحداً دأولكن يجوز الخصم د 
يغرف 


خم 
انأيرفع دعوى على حدتها من جديد بطاب 
البطلان اذا كازمينياً على سيب قانونى منفصل 
عن الاسباب الأأخرى التى تبح ثفيها الحمكمة 
ولإتناقشه ولم تبحث معه فى الاسباب التى تبنى 
حكنبا عليبا واذا فالسبب الاول للاتاس فى 
غير محله : 
وحيث ان السب الثاتى وهو الغش فل 
يتبين للمحكمة وقوع غش فان الدفاع ف الدعوى 
كان دائراً على ان الدين حقيقئ ٠‏ واذا فالاتياس 
غير مقبول ويتعين رفضه 


فلهذه الاسباب 
حكمت المحكمة بقبول الاتراس شكلا 


ورفضه موضوعا والزمت رافعه بالمصاريف 
وغرامة ٠٠‏ قرش و 4+٠‏ قرش اتعاب محاماة 

هذا ما حكمت به الممكمه جلستها 
النعقده فى يوم الاربعاء ٠4‏ نوشير سنة ١9٠‏ 
الموافق م٠‏ ربيع الاول سنة و١‏ 


الحجر ‏ اعلان قراره 
محكة استئناف مصر فى ؟1 يونيه سنة 4.11 
ملخص الحكم: 
قرار الحجر حجة على الغير من وقت صدوره 
وليس من تاريخ النشر عنه في الجريدة الرسمية 


نجل الحامأة 


باسم صاحب العظمة حسي كامل 
سلطان مصر 

محكمة استئناف مصر الأهلية 

الدائرة المدنية والتجارية الشكلة علنا عت 
رياءة < شرة صاحب السعادة. حسن جلال 
باشا وحضور حض را تأصحاب العزة د صدقى 
بكو مسيوسودان مستشارين وام دهديافندى 
كاتبالملسةاصذر تالمكم الآ ىف الاستثداف 
المقيد بالجدول العمومى بنمرة 1٠١*‏ سنة سم 
قضائية لرفوع من الل حسن عليه الصنير لمم 
بالاسكندر ب ضد العم عبد الله عيد الطاب 
بصفته قيما شرعياً على امد ابراهم منصور 
من الاسكندرية أيضاً 

الحكمة | 

بعد سماع المرافعة الشغهية والاطلاع على 
القضية والمداولة 

حيث أن عبدالله عبد اللطيف ادعي أن 
أحمد ابراهم منصور حجر على مجلس حسبى 
الاسكندرية فى ٠٠‏ .وليوسنة 1414 للسفهوان 
الحجور عليه باع للحاج حبسن الصغيرالمناينىوق 
ه؟ يوليو سدة 914 مازلا كائناً بالاسكندرية 
مييتاً حدوده وموةمه بورقة افتتامهذهالدءوى 
وانه (أى عبد الله عبد اللطيف ) يمد أن تمين 
فى 18 سبتمير سنة 14+ فين عل المسجور عليه 
رفع فى #«قيرايرسنة1416هذهالدعوىعلى الحاج 


مجلة المحاماة 


حسن الصغير امام محكمة الاسكندرية 
الابتدائية الاهلية غرة م1 سنة ١51١‏ وطلب 
بالغاعييع المأزلالمذكوروعوالتسجيلات 

التى توقمت مع الزام المدعى عليه بتسليمه اليه 
والزامه بالمصاريف وحفظ الحق ف التمويضات 

وحيث انمحكمةالاسكندريةالمذ كورة 
حكمث فى 1٠١‏ سبتمير سنة واه حضوريا 
يبطلان البيع الصادر من امد ابرهيم منصور 
للمدعي عايه بتاريعاوا لاغسطسسنة4١ووعحو‏ 
التسجيلات التى ترتيت على العقد اذ كو رودقم 
يده عن .المأزل موضْع النزاع وتسليمه للمدعى 
. بصفته المتقدمة مع الزام المدعىعليهبالمصاريف 
ومبلع مئتى قرش اتعاب محاماة ورفضتماغاير 
ذلك من الطلبات 

وَخيت ان ال لبج حسمن جدالصغي راستأنف 
هذا الي فى 0٠‏ نوفير سنة 16ذوطلبالغاءه 
ورفض الدعوى والزام المستأنف عليه بصفته 
السابقة بالمصاريف واتعاب الحاماةعن الدرجتين 

وحيث انه يجلسة ه يونيو سنة15حضر 
الستأنف شخصيا وحضر ممه محام صمم على 
هذا الطلبات ء اما المستأنف عليه فانهوان لم 
حضرق هذه الملسة لكنه سبق حضورالحاى 
عنه فى الملسة السابقة 
وحيث ان الاستئناف مقبول شكلا 


يننا 


اللذين يرتكن غليب] المستأتف وهو ان هذا 
البيع فيه منفعة للمحجور عليه ٠‏ وم ىكان المال 
كذلك كان المقد جائزا اجازه القبم ام لا » 
هو فى غيرحله. لازما يكو نسائز ام نتصرفات 
الحجور علي ةلسفه ولو ييز القيم انماهوالتصمرف 
الذى تكون منفعته للمحجور عليه خالصة 
(4م؛ و 445 من كتاب الاحوال الشخصية) 
اما عقود المعاوضّات كالبيع فليست من هذا 
القبيل لانها تدور بين النفع والضررل ان امادة 
:1 من القانون المدنى نصت على بطلان النقد 
هرد عدم الاهلية ولولم يكن هناك ضرر ء أما 
المادة مم من القانونالدتىفبى الخاصةبالقاصر 
بنسها الصرع فلا حاجة لابحث فى مسئلة. . 
مكميل الثن 

وحيث انه بالنسبة الى السبب الثابى وهو 
عدم فشر السك القاضى بالمجر على اجمدابراهيم 
منصور بالمريدة الرسمية قبل البيع فليس فى 
نصوص الاحوال الشخصية ولا في قوانين 
الجالس المسبية مابقضى بالنشر والا كاذقرار 
الحجر كأنه يكن : (اولا) لانالمادةم؛من 
كتاب الاحوال الشخصية اعتبرت فى جواز 
تصرفات الحجور عليه للسفه وعدم جوازها 
تاريخ صدور قرار الحجر وما جاء فى بعض 
الكتب الفقبيهم نتشهير قرار المجر واعلانه 
نص فيها علىأن ذلك من الامور المستحسنة لا 


ينا 


من الى تلزم لصحة المجر (ثانيا) لان المادة 
9 مرى القرار الوزارى الصادر فى 5 
ينابر سنة م١‏ على التسليم باعتبارها كجزء 
من الام العالى الصادر ى 14 نوفيرسنة>85١‏ 
لانفيد مطلقا ان ننيجة قرار الحجر معلقة على 
نشر القرار بالجريدة الرسمية خصو صاوانالمادة 
المذكوزة ل تمين ميعادا يجب على القيم او غيره 
ان ينشر القرار فيه . فللقيم ان ينشره فى أى 
وقت واذا جاز للقيم ان يتأخر:فى النش كا يريد 
يستحيل ان يكون ذلك التأخير موجبا لعدم 
اعتبار قرار الحجر وجواز تصرفات الحجور 
عليه بعد الحجر لاسا وان السرعة مطاوبةطليا 
. مو كدافى كل هذه المسائل كا هو ظاهرمن 
نمبوص مواد اص ١١‏ نوفير سنة 1455 وعلى 
هذا يكون الامى بالنشر المدون يالمادة ١5‏ من 
القرار الوزارى اعا هو من باب الاستءس انك 
هو كذلك فى اصول الاحوال الشخصية 
وتكون العبرة فى جواز تصرف الحجور عليه 
للسفه وعدم جوازه يصدور قرارالحج رلا بنشر 
هذا القرار في المريده الرسميه 
وحيث انهلا لهنالتطبيق ادو ل الاعلان 
المتعلقه باتتقال الحقوق ( ١1<مدى)و‏ لاالمتعلفة 


بنشر القوانين ( الادة الاولى من لانحمة 


ترتيب لهاك الاهلية ) للاختلاف البين ون 
هذا وبين ما هنا 


مجلة الحاماة 


وحيث أنه ينتج مماتشدمان بيع ججدابراهيم 
منصور الحجور عليه للسفه بتاريخ ٠١‏ يوليو 
ستة 1104 للمزل المذ كور فى 14 منه يكون 
باطلا لصدورهبمد قرار الحجر ولو لمينشرالقرار 

وحيث ان كشف المشترى فى دذاتر 
الفسجيلاتعن رهن النزلاويبعهلا يكفى لصحة 
اصحةالبيع لان هذءالدفترواناشتملتبالنسية 
الى بعض العقارات على بعض بيانات مالية لما 
فائدة فى التعاقد لكنها لم توضع للتعريف عن 
اهلية المتعاملين الشخصية ولا اهليتهم المالية 
وتوفر الاهليتين وقت العقد لابد منه لصحة 
العقد(المواد م؟١او5؛؟و47؟‏ »نالقانونالمدتى) 

وحيث انه اذا كان المستأنف سليم العم 
ونشا له ضرر عن هذا البيع الذى حك ببدالانه 
لعدم اهلية البائع فله الرجوع بالاموريضات على 
من كان السبي اذا كان هناك متسبب والا 
فبو المبمل فى استيفائه الشروط اللازء.ة لصحة 
البيم . اما كيفية البحث عن هذه الشروطفبذا 
متروك امره لمن يريد التعاقد نفسه 

و حيث انهيجس حيتظذتأ بيدا 1- المستأنف 
والزام المستأأف بالمصاريف 

فبناء عليه 

حكمت ال#كمة بقبو لالاستئنانشكلا 
وف الموضوع لرفضه وتأييد المكم المسيتأنف 
والزام المستانف بالمصاريف . 


مجلة الحاماة 


نف 
حق الشرب 
واختصاص القضاء والادارة 
. حكة استئناف مصرق 7 دسمير سنة 95٠‏ 
ملخص الحسكم 2 
بصدور لائحة الترع والجسور أصبحتدعاوى 
الشرب من اختصاص جرة الادارة فلا يجوز للمحام 
الاهلية التعرض لاقرار الذى ,يصدر مر وزارة 
الاشغال فى مسائل الرى 
باسم صاحب العظمة فوا الأول سلطان مصر 
محكمة استثناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة حمد محر ز باشاوحضو رحضرات مستر 
كرشو وصالم حق بك مستشارين ومبروك 
فهمى افندىكاتب الجلسة 
اصدرت الحنكم الآتى 
فى الاستثناف المقيد بالجدو لالعموى رة 
+1 سنة كم قضالية 5 
الر فوع من حضيرة صاحر السعادةامين 
باشا غالى 
د 
كامل اوأسدى حنيل عن نفسه وبصفته 
وكيلا عن والدنه الست رومه زوجة الرحوم 
حنين افندى مخله ثم اسسكتدر يك نسيم 
والدكتور امين افقتدى سيم اللذين لم يحضرا 


حرم 


بالجلسة أو من ينوب عنهما 
الو قائم 
رفم المستأنفعليهالاً ول بصفتهالذكورة 
هذه الدعوى لكمة الزقازيق الا بتدائيةالاهلية 
صد باقالستأتف عليهم بعريضةمؤرخة لالاوام 


..يوليو و7 انغسطس سنة 414 جاءفيها انةكان 


ملك هو والمستأنف علهما الاخيرين وورثة 
آخرون حل محلهم هو والمستأنف عليه الآخر 
اطياناكائنة بناحية كياد حو ضالسعدة وبرك 
عيادة اقنسموها بموجب عند قسمه مؤرخ ١‏ 
ديسسير سنة 1٠١‏ وكان يوجد بها ثلاثة خلجان 
احدها يدعى بالخلييج الكبير العدوى والثاى 
باطلبيج الشرق والثالت بالخلليج الغربى وهذه 
اتلاجان نأخذ مياهها رأسأ من ترعة السعدية 
وقد نص فى عقد القسمة فى البند المامس منه 
بان رى اطيان المدعى « اللوصوف فى عقد 
القسمة فى البند اللامى بالطرف الأول ورثة 
المرحوم <نين بك تله » المججاورة للمستأنف 
عله الاخيرين « الموصوفان فى عقد القمسة 
بالطرف الثانى ورثة المرحوم فلتاؤوس خخله » 
من المبة الشرقية يكون من اللليج الشرق 
الكان بنصيب الطرف الثاني بالمبة الشرقية 
وانججيع هذه الحقوق تستمر ولو اتقات الملكية 
للغير . ثم اشترى سعادة امين باشا غالى لصب 
اسكندر بك نسيم ونشارك فيه مع الدكتور 


يننا 


امين افندى نسيم وجب عقد مؤرخ .ب 
دسعبر سنة 911 اشترط فيه على نفسه احترام 
عقد القسمةالمؤرخ"؟»ديسميرسنةه١ه‏ الماصل 
بن المدعي والمدعىعليهما الاول والثالى من جبة 
استمرار الملجان وطرق الرى وخلافه وقد 
تجارى سعادة امين باشاغالى على ردم جزء من 
الخليجالشرقى ومنعتوصيل لليادمنهذااطليج 
لاطيانالمدعى الكائنة بالمبةالشرقيةو اخدينازع 
فى احقيته للرى من هذا الليج ونشأ عن ذلك 
يوار ارضه 
وبما ات المدعى عليهما الاول والثابى 
مسكئولان ايضبا فى الحافظةعلىتنفيذعة القسمة 
وضامنان لكل ضرر حصلى من سعادة المدعى 
عليه الثالث بصفته متلقيا المق عنهما 
. اذلك طلب المكم بتثبيت حق المدعى 
فى الرى من البح الشرقي المبي زيالعريضةومنع 
منازعة سعادة المدجىعليه الثالث لافيه والزامهم 
جميعا باعادته الى حالته الاصلية وفىحالةتأخر م 
عن اعادتهفامدعى يعيده عصاريف على حساموم 
مع الزامهم بالمصارريف واتعاب الحاماه وشمول 
المكم بالتفاذ الموقت بدون كفاله 
ويجلسة المرافمة دفم الحاضر عن سعادة 
المدمى عليه الثالث بمدمالاختصاص لان مرجع 
الفصل فى مثل هذه ا منازعاتللجنة خالفة الترع 
والجسوو وارتكن على المادة ؟٠‏ من لانحةالترع 


محلة المحأماة _ 


والجسور . وطاب الحاضر عن المدعى رفض 
هذا الدفم وارتكن على قانون التحضير 

وبتاريخ /؟ نوفيرسنه 1و حكلت محكة 
الزقازيق اذ كورة حضوريا برفض الدفع الفرعى 
اللقدم م نالدعىعليه الثالث واختصاص الحمكلة 
بنظر الدعوى 

فاستأنف المستأنف هذا المي بتاريخ 
18 يناير سنة 41 وطلب للاسياب الواردة 
بصحيفة استئناف المكم بقبوله شكلا وى 
الوضوع بالناء الحكم الستأنف والحكم بعدم 
اختصاص الحم الاهلية بنظر الدعوى مع الزام 
اأستانف عليه الاول بالمصاريف والاتعاب عن 
الدرجتين 

ويجلسة الرافعة ا لحددة أخيراً لنظر هذا 
الاستئناف طلب الماضرعن الستأنف الحكم 
بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف وطلب 
الحاضر مع للستأنف عليه الاول لمكم بتأبيد 
الحكم الستأنف وذلك للاسباب التى ذ كرها 
كل منهما ودونت بمحضر الملسة 

الحكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
ورق الدعوى والمداولة تاتون 

حيث أن الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث ان هذه الدعو ىكانت فى الاصل 
من اختتصاص الحا 1 الاهلية عملا بالمادة سم 


مجلة الحاماةٌ 


مدي الا أنها أصبحت الآن فها يختص بحق 
الشرب من اختصاص الادارة بصدور لائحة 
الترع والجسور المؤرخة +* فبراير سنة 1854 

وحيث انه متىكان لوزارة الاشنال حق 
انشاء حق الشرب كاقررت الحمكة الابتدائية 
فى حكلها المستأنف فلها حق الحافظة عليه بعد 
انشائهكالها نحق تعديله أو الغائه عند الضرورة 
والا لوكان لما الحق الاول فقط دون الثاني 
لكانت لائحة القرع والمسور حبراً على ورق 

وحيث ان المادة ١١‏ مناللائحة المذّكورة 
جعلت الفصل فى ذلك من اختصاص مفتثى 
الري ويينت المادة 19 الاجراءات التى يجب ان 
تستوفى لاعلان طرفي االحصوم وسماع أقوالهم 
قبل الفصل فى دعوام مرف الادارة 

وحيث ان هذه المسألة رفت ععرفة 
المستأنف الى مفتش الري وقد فصل فيها 
وصدر قرار بذلك مؤرخ فى ابريل سنة 41١‏ 
بابطال الثلاث فتحات « المتنازع على احداها » 
موضوءالازاع الآ نواستعيضت بفتحةواحدة 
وتنفذ فعلا هذا القرار 

وحيث ان المادة ٠‏ صربحة وتنص باعطاء 
الادارة حق انشاء شربالاء وما يقبع ذلك من 
هذا المقكا سبق ييانه وعليه يجب لمكم 


يم 


فلهذه الاسباب 
حكت الحمكنة حضوريا بقبول الاستئناف 
شكلا وقررت ف الموصوع بالغاء المكم 
الستأنف وبعدم اختصاص الحاكم الاهلية 
وازمث الستأنف علييم بمصاريف أول وماني 
درجة ومبلغ قرش صاغ اتعاب محاماه 
هذا ما حكت به المحمكئة جلستها العلنية 
النعقدة فيو مالثلاثاء ب دسمبرسنة 1+٠‏ الموافق 
فى ربيع أول سنة كيل 


7 
حق الشرب 
واختصاص القضاء والادارة 
عحكة بنى سو بف فى 7 سبتمبرسنة 47 
ملخص الحكم: 
لا تمنع لائحة الترع والجسور اختتصاص الحام 
الاهلية بنظر دعاوى الشرب لأن اللائحة المذكورة 
لم تنص على الغاء المادة “م من القانون المدي” 
راجع بهذا العنى حك ممكة قنا الابتدائية 
الاهلية في ١"‏ مايو سنة 141 وارد بالجموعة 
الرععية سنة 154 عدد ه8١‏ 
داجع بعكس ذلك حك محكة الاستئناف 
الاهلية المنشور فىهذا العدد نحت رقنم7 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
محكمة ببى سويف الاهلية 
بالملسة العانية النمقدة بسراى الحمكمة 
بهيثة مدنيةاستئنافية فى يوم الثلاث 14 الحجة 


سنة #4 ولامنبتمبر سنة 180 حت رئاسة 


ننس 

حضرة عبد الو هاب فبمى افندىالقاضىو حضور 

حضرتى تمد عمان الفندى افتندى وحسن 

مصطفئ افندى القاضيين وحضور على كامل 
افتدى الكاتت 

ش دآ 

في قضبية الاستئناف المرفوع من مصرى 
ابراهيم على الاحول عرة 19 سنة لوا 

5 : 


الى 


يوسف افندى خايل مستأنف عليه 
رقم المستأنف عليه هذه الدعوى امام 
محكمة بنى سويف المز زئية ضّد الستأنفطاب 
فيها الحم بالزام امستأنف بأن يوجد عجراة 
فى أَرضْه أذ من فروع عه تاراطيا 
وتقدير التعويض المقابل لذلك .ونمدا نتداوات 
القضنية بالملسات حكمت ا حكمة المزئية بتعيين 
خبير وقدم تقريره . ونظرا لما ورد فى التقرير 
فررت الحمكمة المزئية انتقللها لحل النزاع 
مصحوبة بالخبير السايق وفعلا قد أنتقا توعد 
ذلك حكنت بتاريخ اول ديسمدر سنة وده 
بأحقية المستأنف عليه لان يأَخذ من المستأق 
جرى للمياه وهو المبين بالرسم المقدم من المبير 
فى نطيد مبلغ ؛ ج و 4م يدقعها المستأتف 
عليه للمستأنف والزمت هذا الاخير باللصاريف 
والاتعاب 


وبتاري اول يتاير سنة .ةا استأتف 


خلة المحامائٌ 


المستأتف هذا لمكم وطلب باعلاناستكئنافه 
المكم يقبو ل الاستئنافش كلا و الو نوع 
بالغاءا لكك مالمستأ: تفبورفش دعو الستأنقف 
عليه والزامه 0 الدرجتينواحتياطيا 
تعيين خبير اخر واتتقال ا ممكمة لمعاينةاطيان 
المستأنف والمستأ نفعليهوهل مكن المستأ نف 
عليه ان بروى اطيانه البالغ قدرها »ف من 
اطيانه البالغ قدرها ٠١‏ ف ام لاوبدوناذيحصل 
ضرر وهل اذا نشأت المسقه امحتكوم بها فى 
وسط اطيان المتأنف يحصل ضرر كبير ام لا 
وبتاريخ 4 ارس سنة 198٠‏ اصدرت 
هذه الحكمة حم حضوريا قفى بقبول 
الاستئناف شكلا وموضوعا بندب خبيد وأحد 
حضرات القضاة للاتتقال لهل التزاع للمعاينة 
ومعرفة مااذا كان يوجد طريق آخر أقرب 
للرى من الطريق الذى يطلب مرور السقة فيه 
وقد تم الانتقال وقدم المبير تقريره وجلسة 
المرافعة الاخيرة الحاضر عن المستأنف طب 
المكم يعدم جواز نظر الدعوى وفالوضوع 
برفضبا ومن باب الاحتياط انتقال الحمكمة 
مصحوبة بير مبندس لما يبنه بمحضر اجلسة 
والوكيل عن الستأنف عليه طلب فى 
موضوعالدعوى الحم بالتأييد ورفض كل . 
الدفوع للاسباب الى د كرها بالرافعة .. ٠‏ 


بحلة الحأماء 


الممكمة 
' - بندسماع المرافمة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 


: 'حيث ان الاستئناف سبق قبوله شكلا: 


وحيث أن الحاضر عن المستأ تقر فع الدعوى 
بعدم جواز نظررها وفى الموضوع يزفضها ون 
باب الاحتياط انتقال الحكمة فضحوبة تخبيد 
مبندس الأسباب التى ابدأها ودونت بعحضر 
الجلسة 1 
وحي أن الستأ تف عليه طلسفي الموضوع 
التأبيد ورفضٍ كل الدفوع للاسياب الت ذكزها 
فى مرافعته عن الدفم لتر اعادو عدم نجواز 
سماع النعوى " : 
وحيث أننص امادة #م من القانون المدنى 
ورد بطريقة عامة تشم لحقوق مرور امياه رى 
الأأراضى التي لا سهيل لريها بطريقة اخرى 
. وحي ثأذلائحةالترعوالمسوراغارسمت 
طريقة مصول طالب حق الشربٍ على المروى 
الذى يربده طب لاصول الهندسة الختطةبالرى 
والشكاوى المتملقة به بما اتهاهي أولى من غيرها 
2 توزيع اللياه بين:المستحقين 
وحيث أن هذه اللائحة لم تنص لاصراحة 
ولا ضْمناعل الغعاء مفعول المادة سم مدتى ولا 


تأخذ الجكمة: عم ذغ اليه الحاضرعنالمستأتف" 
ىتفسبيزةالادة وت الي نضنت غإنالغاء ماخالف:- 


سيوم 


هذه اللاضحة لان اللقصود انما هو الغاء ماتخالفت 


نصوص الأمرالءالى ا اشاراليه من الاوامرالسايقة 
عليه الصادرة بهذا الشأن ولا يمكن أن يؤدى 
الى الغاء مادة فى القانون المدتى لم يتعرض لا 
الامر المغار النه ف ثتءارض هع نصوصه 
وحيثان الراى المعمول به فى هذا الصدد 
أن لائحة الترع والحب ور لم تسالب الحم حق 
النظر فما ينشأً من المنازعات بسبى المادة مس 
الذكو 93 ْ 
وحيث انه لذلك يكون الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من مصاحة 
الرى فى غير محله ويتعين رفضه 
عن ا موضوع 
حيث أن الحكم اسستأتف في علولا بابه 
الى تأخذ بها هذه ال حكمة خصوصا ما تبين من 
ت#رير ومحضر اعمال البير الذى تعين هن:ه ذه 
الحكمة ومن محضر الانتقال الرقيم ٠4‏ مابو 
سنة ٠و١‏ فيتعين تأبيده مع ملاحظة التمديل 
الوارد بتقرير اللمبير الاستئنافي الرقيم 3 
يوليو سنة 150١‏ وجعل سير الممر على خط 
مستقيم حسب الانجاه وال بعاد الواردة بهذا 
التقرير والرسم المرفق يه حسب الرمز ”181 ا 
وجعل التمويض المستير ثمنا لهذا لمر "٠‏ جنيب 
مصريا 
٠‏ فلبذه الاسباب 
243» 


تلق 

حكمت الحمكمة حضوريا اولا برفض 
الدفم الفرعى وحجواز سماع #دعوى . ثانياً في 
الوموع بيد لمتكم الستأتف فى ما يتلق 
باجقيةالمستأنف عليه لاخذ مم رللمياه ىأرض 
الستأئف وتديل بالنسية للأئجاه والتعوبض 
وجعل اناه المر وابعاده حسب الوارد بتقرير 
الخبير الاستنئاق الرقم 07 بوليه سنة .وا 
ل اربوا المستأنف عليه بأت 
للم الأكور 0 وزعت الستأنف 
عصاريف استئنافه و امرت بالمقاصة في أتماب 


الحاماه 
المجر واثره 
قوات السبب الصحيح -- التدليس 
محكة 0 الكلية فيهم اكت و برسنة» 51 
مالخص| 


الجر 0 لعته يثبت. بقيام السبب نفسه 
لا بم القاضي ويرجع اثره اذا التصرفات التى أدت 
الى الحجر 

اذا ثبت عدم صحة سبب التعبد الوارد بالعقد 
فملى الداين إذيتولى هوائبات وجودسبب شرعىآخر 

لا يثبت التدليس المدي ما دام وجه التدليس 
نفسه غير واضح فى الدعوى 
يأسم صاحب العظمة فؤّاد إل ول سلطان مصر 

محكنة اسيوط الاهلية 


بالجلسة الدنية الكلية النمتدة علا 


مجلة الحامأة 


إسراى المدكة 

تحت رئاسة حضرة صاحب العزة يتمد 
ليب عطيه بك و كيل الحكة وعضويةحضرتي 
رياض قاته افندى و<سننو توفي افندىالقاضيين 
وكاتب الجلسة امد ري افندى 

صدر المكم الآتى 

فى القضية المد'ية الكلية دم 07" سنة 
وا المرفوعة من تأوضروس جرجس جر يس 
بصفته قيا على اننه عبد الملالك ناوضر وس 

2 98 
ناشد خائيل خليل بدفتهالشخصية وبصفته 
ولى أمى ولديه القصر وها وقنت ورشدى 
وحضرة صاحب السعادة مدير مدبرية انبيوط 
بصفته نائيا عن المسكومة المصرية 
وقائم الدعوى. 

رفم الدعى بصفته المذكورة هذه الدعوى 
بتاريخ ا بوايه سنة واوا قال فيبا ان المدعى 
عليه الأول يتمسك بمتدى بيع صادرين له 
بصفته المذكورة من عبه الملاك تاوضروس. 
محجورالطالب بأطيانكائنة بناحيتى مير والقوصية 
ىكز منفلوط متدارها م فو١اط‏ ؛ س 
الميينة الحدود باالكشف القدم منة ‏ وعلى 
ان هذين العقدين باطلان لعدم وجود الرصًا 
الصحيح فيبما كا يدل على ذلك المجر الذئ 
تو توقع على عند الملاك امف كور :وفوق ذلك..فان: 


مجلة المحاماة 


فيمتبمالم تدقم فهمأ معدوما السبب وباطلان 

ايضا لأأسباب أخرى وكذلك ا مال فيا ختص 
مبلغ ال مله جتيرا مصريا الأخوذ به ستدان 
مؤرخان فى أول و5٠‏ ينأير سنة ١915‏ على عبد 
الملاك فان شأن ذيتك السندينكشأن المقدين 
ولذلك فقد رفم المدعى بصفته السابق ذكرها 
دعواه وطلب السك فيها ؟ ها يأتى 

اولا ابطال عقدى البيع الصادرين من 
محجور الطالل الى المدعى عليه الاول بصفته 
المذكوره عن ١ف‏ و١‏ ط و؛س السابقذكرها 
واعتبارهها كأنهما ليكو نا 

ثانيا ‏ ابطال سندى الدين ال-ررين فى 

شهر ينابر سنة و١وا‏ يعيلغ دده > 

ملنا ‏ الزام المدعى عليه الأول يلاف 
جنيه مصرى بصفة تعويض مع ججيعالمصاريف 
واتعاب الحاماة حك مشمول بالنفاذ الوقت 
بدون كفالة 

رابعا - حفظ كافة حقوق الطالب بصفته 
المذّكورة فما عدا ذلك 

وبعذ ان حضرت القضية وأحيلت الى 
جاسة المرافعة وفيها اصر الحاضران عن المادعى 
على هذه الطلبات 

والحاضرون عن المدعى عليه الاول طلبوا 
أخيرا المكم أولا برفض دعوى الدعى 
بجميع اجزا ما ورفعوا دعوى فرعية طالبين بها 


ووم 
القضاء بثبوت ملسكيته الي الأطيان البينة 
بالمريضه وبالزام المدعى عبلغ ١2٠٠‏ جنيهمصرى 
باقى ثمنها وباقي قيمة السند المؤرخ فى أو ل ينابر 
سنة 19115 واللستحق الدفم فى أول مايو سنة 
ذا ومبلغ + قيمة السند المؤرخ ٠6‏ 
ينابر سنة414 اوالمستحق في ١١‏ مايوسنة15؟1 
والفوائد القانونية بواقع ه فى اممثة لذانة السداد 
وثمول المك بالتفاذ اللوقت وبلا كفالة 
وارتكنوا | على ما جاء بمذكرانهم ودفاعهم 
الشفوى الذى دون بمحضرا لهلسة 

والحاضرعن المسكومة طلب اخراجها 
من الدعوىبلا مصاريف 

المكة 

بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانون 

حيث أن حجة المدعى فى تأبيد دعواه 
تحصر فى أن محجوره غير أهل لاتصرف 
فى مالهلسفيه الذي تأيد ثبوته بقرار الحلس الملى 
الؤرخ فى و١مايوسنة‏ 19415 وق أن التعبدات 
المطاوب القضاء ببطلانها ليسلا سلب صحيح 
ورضاءالحجو رعليهالمثبوتفيهاجاءيفعل التدليس 
وقد دفم المدعى عليه الاولهذها مجة بوجوهها 
الثلاثة وقدم كل مستنداته المؤيدة لدعواه 
وال حسكمة آستخلص من جموع ماسبق فى هذا 
السبيل ما يأني 


كذ 


عن الحجر واثره 
حيث انه لائراع فى أن القرار الصادرى 
0 مابو ستة ١1‏ من يل سكرمى بو بتوقيع 
المجر على عبد الملاكتاوصروس جر جس لضعف 
في قواه العكلية وتعيين المدعى قما عليه صندرمن 
جبة مختصة وله كل أثر ونه القانون على امثال 
هذه القرارات فليس للمحكمة المدنية بعد ذلك 
أن تبحث فى اصالة هذا القرار بل يجب التسلم 
بلا مراء بما قغى به واذن يتمين أن يطرح جانبا 
كل ماقاله المدعىعليه الاول طعنافى وجاهتهوق 
اتتقاضهيأة الاعضاء الذين اصدروهلعهم الماميم 
بالشأن الذى قضوافيه. لأأنه على ما يول يتصل 
بعل الطب ب وكلوم لابدرون شيعا فيه 
وحيث أنه يأتى بعد ذلك وجوب البحثٍ 
فم اذا كان ضعف القوى العقاية الثابت بالقرار 
برجم أثره الى ماقبل صدورهاويقفعند تاريخ 
ذلكالصدور 
وحيث أن ضعف القوى العقلية هو الذى 
عبر عنه الفقراء بالعته واحسن ما جاء فى تعريفه 
اله قلة الفهم واختلاط الكلام وف_اد التديير 
( راجع النتاوى البندية جزء ه صفحة 6ه ) 
. وحيث أن هذه الال قدكوز طارئة على 
المعتوه وقد يكوننشأ عليبا من الصغر ديجب 
أذن نري ظروفكل حالة على حدتها 
واستقرائها 


. عجلة'الحامأة 


. وحيث أن" تصرفات عبد الملاك فى ماله 
عل الطريقة التى فصلل االتحقيةاتالمتائية المرفقة 
صورتها فان مستئذات المدعي هي التى حدت 
بقوة الى اسعي فى اللبجز عليه وتم ذلك :المنجر 

فعلا بند مأ استيان الخاس الملى ظروف .هنذه 


. التتصرفاتو ناقش فيباعيد الملاك واستوضحرا أى 


بعض افراد عشي رمه وغيرم 
وحيث أن هذه الابحاث ترمى بمجموعبا 
.الى ترجيعح صعف قوى ع عبد الملاك العقلية أو 


#تتبهعلل ماءبر به الفمباءوقت حصو لااتصرفات 
المطلوب ابطالبا ذلك لأن قلة الم واختبلاط 
الكلإم بديا فى تباين اقواله امام الحقق 
المنائى و امام المجلس وقله الفهم وفسادالتدبير 
بدايا فى تضرفانه مع غرعه: ناشدد. ولا يلتفت 
الى 'ما يقوله لسنارن. الدفاع عن ذلك الريم 
من أن عبد الملالك كن متصتما فى !قوالهوحييثاً 
فى هذا التصتع لأن جموع الظروفف تنفى ذلك 
فالرجل الذئ يذعر.من والده وهو فى الخسين 
من نه ويأوى الى بيت الاغراب يذ .من 
ذويهم الى بيت غرعه ويختىء فيه اللذىريكتي 
اوراقا تستتزف ماله فى جنم الليل ينما اهله 
المروعوز علي هيبدثون عنه فى كل حدب منغير 
أن .موا له مقر لاسبلاقثراض:رجحانعةله 
وان مشى الجدل قليلا مع هذا فانه لا يمكن أن 
يس بحسن تدييرم فمأ صنع, 1 


::.مجلة الخاماة 


. ونعيث أن الدعى يبول مبالنة منه في 
الميطة أن قرار الحجر ان لم يعتبره الخص لمتبه 
ا 

يفظن الفقباء:بالسقه نفسه لاحك م القني 

:.بأوحيث أن المت را التدبيرٍ نوما 
ا ثْ وقد ظبر من تصرفات عد 
,الملاك :انه فاسد التديير لأأنه: فى زمن:متقازب 
جم اقتزض:مبالغ طائلة ثم باع اطيانا على حال 
“هريية من المبران 6 تقدم فهو سفيه حك 
وقرار الحجر جمله سفيباً شرعاً.وما أن احد 
الضاحيين مد قال بثبوت الححر. لسفه. انفس 
السفه من غير حاجة الى قرار لتقامى ( راجع 
الفتاؤى البندية جزء خامس صفحةرقرهه) فترار 
الحجر الذى تضمن اثبات اله ايض يحب أن 
'يرجع. أثره:التنصرفاتالتى .ادت. الى .المجر 


مظبر المته عند عبد الملاككان تلك التصرفات. 
عن فوات السبثٍ الصحيح ٠‏ 

وحيث أن المدعي عليه الادل يقول بأن 

عقدى ؛ فبراير ستة واؤا وأول مارس سنة 


حاذا وسندى اول ,ناير سنة1ة؟ و6١‏ ,ناير 


يدا 


دفمت ؛ يوم نحريده : 

٠‏ ونحيث أن المديى عليه الأول لمانوقش فى 
قيمة تلك الدفعات وفى توارضخهبا. انجاب اجاءة 
معاة لايطمأن لباإذ قال انه لايتذكر شيقاً من 
ذلك لان لاحفظ دفاتر لاعمالالمالية فاذا اضيف 
الذلك ما إستبائه التتحقيق المنالى فها استيانه 
من ان ثروة الرجل تقعد غن محازفته.باقراض 
مبالغ باهظه على حال من التساهل مثلما بدابل 
وتقعد عن مقدور عن هذا العمل أن صمح أنه 
صدر منه ظبر ان السبب الذى اعترف تاشهر 
إعدام صرحة جزء منه وهو التواريع والدفغات 
هو سيب غير صحيخ.من موعه وجب اذذان 
ينول هو فى هذه الخالة اثياتِ وجود سبب 


اخر شرعى ( راجع دوهلس جزء#صفحة١‏ ١١ب‏ 
,ولوراف جزء 1١‏ ذقم 0107 
مادام الشرع بشمل هذا الرأى فالسفه ومأدام . 


وحيث ان نأشد قد عجز عن ذلك فيتعين 

اعتبار تعهدات عبد اللاك بغير سبب صحيح 
وهدا وجه من اوجه البطلان 
عن الثدليس 

' ' وحيْث ان التحقيق الجنانى وآن لم يظور 

مجلاء العوامل التى وجبت حل عبد الملاك على 


سئة 16و اكلها بسب صحيح وهو دفعه قيمتها كتابة تعبدانه فى تلك الظروف المرية انه فى 


الا اله معت ف بأنهذءالقيمة تدقع فى تو اريخ 
المبينة ىتاك الاوراق بل دفعث فى تواريخسايفة 


جموعه يشمر بأن الزجل كان بحت تأثير خنى لم 
يكشف عنه التحقيق: أدى به:الى ان يسكتب 


على مرات متعددة الا قيمة المقد الأول قائها عل تممه تلك الاوراق الاربعة الحادمة لثروته. 


غيم 
على حال ارتام منها أهله بل والقوم الا بعدون 
ولسكن كل هذا على عظم الربة الى تشمله لا 
بيت التدليس المدني مادام وجه التدليس نفسه 
نمير واصّح وَالؤيز الذى قعل فى نفس المدلس 
عليه لم يتبين عل ان تحتيق حصول التدليس 
»وعدم لِصوله قد اصبح غير منتج مع ما تقذم 
من توفر الونجوء الأأخرى. لبطلان تمبدات 
عبد اللاك ٠.‏ 1 
إعن التمويض 
0 0 ان القمرر الذى أصاب عبد املاك 
وطلب القيم عليه تعوويضا عنه ليس الا سشررا 
أدييا والبكمة لا., رى دير اعويش ٠‏ عنه 
باكر من. سين جنيبآ 
.. عن الدعوى الفرعية 

وحيث ان اعتيار التعبدات الصادرة من 
عبد الملاك باطلة يقتضى <ما رفض الدعوى 
الفرعية المرفوءة من ناشد على المدعى شأن 
ما يقول انه باق له في ذمة محجوره 

فلبذه الاسياب 

حكمت الحكمةحضوريا أولا بيطلان 
عمد البيع المادر فى 4 فبرابر سنة واذا من 
عبد الملاك تاوضروس.جرجس لرفعتورشدى 
ولدى ناشد مخائيل خليل.عن *لاثة قراريط 
وعمّد الببع الضادر منه لناشذ عن «+٠‏ فو؟؟ ط 
و ؛ س بناحية مير والقوصيه بتازيخ ٠١‏ مارس 


عجلة الحاماة 


سنة 1915 ومسحل فى 7١‏ مارس سنه ١419‏ 
ويبطلان سندى. الدبن الصادرين مته ايضا 
لناد الاولعبلغ 7١0‏ جا أرا ل يناير سنة 
واو! والثانى عبلغ 05؟ ج. ه٠١‏ ناير لوا 
وثانيا ب بالزام ناشد مخائيل خليل. بان يدفم للمدعي 
على سيل التعويض ميلغ خمسين خبنيها -وثالثال 
برخض دعوى ناشد مخائيل خليل قبل المدعى 
ورابءا- برفض ماعدا ذلك من الطلبات الزام 
المدعى عليه الاول ناشد مخائيل خليل عصاريف 
الدعويين الاصليةوالفرعيةوعشرة جنيبات انماب 
للمداماه لاندعي 2 حضرة وكيل الحكة 
كانب الملسة امضا . جر . 

كتب هذا لمكم ععرفة الميأة التى "ممت 
المرافعة وتلى علنا بجلسة يوم السببتهم اكتوير 
سنة 195٠.‏ حت رئاسة حضرة حمد لييب عطيه 
بك وكيل الممكمة وغضوية حض رق حسين 
صادن افندى ورياض قلته افندى القاضيين 
وكاتب الجلسة امد رى افندى 


ثلا 
الببة المستورة ‏ هبة الثْن بطلانها . 
ب رض افر وج 
اعم نال 
اذا وقمت 52520 بيع وذكر به ان 
البائع وهب العُن للمفترى فاطبة س1 لان الاصل 
في الهبة ان تكون ‏ بعقد رمعى وليس جواز اطبة 


مله الحاماء . 


المستورة بعقد عرفى الا استثناء لايجوز التوسع في 
ولانه يجب ان نستر العقد الهبة ماما فلا يشعر المقد 
يانه انما يشمل هبة 

:« رَاجِم بهسذا المنى حك محكة الاستئناف 
الاهلية فى ؟7 ينابر سنة 1111 وارد بالجموعة 
الرععية سنة لاا عدد اه 

دراجع بمكس ذلك جك الممكة المذكورة فى 
4 بوئيه سنةا 1 وارد بالجموعة اربعية سنة 14 
عدد 1١١1‏ >» 


ب باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
ممكدة بهى سوريف الاهاية 

بالماسةاممدنيةالمنعقدة علنا سراي الكمة 
نحت رئاسة حضيرة ممراد سيد اد بلك وكيل 
ألحكمة وحضورحضرق عبد الوهاب فهمي ٠‏ 
افندى ومصطق. الصادق افندى القاضيين 
وحضو رمد السيد محمد اقندى لكاتب 

صدر الحكم الآتى 

فيقضيةالستامونه بنت ابراهيئ فيظالله 

كر 16" سنة٠/وذكلى‏ 
ضّد 

الست فاطمة بنت سليمان المفناوى. 
ومديرية النيا ٠‏ 
طليت المدعية الحسكم بتثبيتملكيتها الى؛ 
٠١‏ ف و؟ظ و؟١‏ س والمزلوالدكانوامنقولات. 
و جيه الوارهكل ذلك تفصيلاو مين لعريضة 
الدعوىالميلنةفى ١١‏ فبرايرسنة +19 اوالمصباريف 
واتماب المحاماه والنفاذ. بلا كفاله وئ كل 


فحن 
4 تسيل توقم عل هذه اعفار ات واحتياطيا احالة 
الدعوى على التحتنيق لاأثبات ما تدونويمد ان 
تحغرت القضية أحياات على جاسةارافمةوفيها 
أممرٌ الحداضر عن الدعية عل هذه الطلبات 
والحسكم بعدم صة التقد لانه عقد هبنة تحرر 
تبطريقة غير رسمية وإمنا المكم بعدم صحة الحقد 
لانه تحرر بغي وض البائعةومن باب الاحتياط 
اعتبار العقد عقدا حررفىصرض اموت.والحاضر 
عن الدعى عليبا الأولى طلب. الرفض وذلك 
للأسباب البينة محر الماسةو المذكرة المقدمة 
فى للدعوى . واللاضر عن المدبريةطلب اخراجبا 
ن الدعوى.بلا مصاريف 1ا ينه >حضر 

الجلسة ايضا 

بعد ماع المرافعة وا الاطلاع على الأوراق اق 
والداولة قانوت 

حيثان المدعيةباعتيارها الوارئة الوحيدة 
للمرحومةالسثصاوحه تطعن عل العةد الصادر 
منبا الى المدعى عليبا المشتمل عل منيع ١ف"‏ 
؟ ط و18 س ومازل وذكان: ومنقولات مبينة 
بالعقد الذكور:بثلائة مطاعن الاول ان المند 
باطل قانونا لانه هبة حملت بعقد عرفى والفاق 
يانه صدرنفى مرض.المؤت والثالك ان البائعة 
كانت وقت صدؤره منغدمة الازادة 

:وحيث أنه فبأ يتعلق بالطعن الاول :فقد. 
سجاء بالنقد للطمؤن|البائمة وهيفت الث ن لمهي 
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عليهاالاولى.. ' 
'' .وزحيث ان الأأصل'ف الهبة ان تكون 
قف سم أؤقذ اعتبزهاالشارع الصرئتعينحة 
بضفة استثنائية اذاإحضلت قى شكل .عفد آخر 
يموي عل م! ذهب اليه.الفضاء:الفرفساوى" 
وخيث ان الاسفئناء.لامجؤز القوسع فيه 
' .وح ث'ان العقددالنى يستر إلهبة بخان 
يمنترنها تماما فلا يشم للطلغ عليه بانه هبة بل 
انه عقب يَمَوض ممعنئ ان الميلة التي: انجازها 
الشنازع للمتحاقدين .هر وبا مما قزره. يخصوص 
زسمية غقدالهبةيجيان تكونمتقنةفى الشكل 
اتغنانا تان حيسف لا يعم محقيقة أمرها سوى 
المتعاقدين اتفسهم وقد قصد الشارع بذلكحاية 
حقوق من يتعاقد مع الموضوب أليه ' ' 

وحيث ان القول بان فى حالتنا هذه تقم 
المبة على الملا على العين المتيمةوانهبةالنقول 
جازة وتم بالقبض:يناق جقيقة الواقم وطبيمة 
الاشياء لان :الواهب يعمل عمليُةفضائية واحدة 
وى 'وقت واحد والثمن .والعين متلازمان فى 
نظره غير متجزئين وان هذَه التجزئة وذلك 
التحليل هما من حمل بعض المفسرءق 7 7 3 
وحيث أن القضاء المضرى,قد اختاف فى 


حل هذه اللمسألةلان القضاء :الفرئمئ قد ”دك * 


عل الرأى الذئ ترام هنته التكنة ( را اجع حكم 


لنقطن اماد في عا طارشسثية. .لاسي ري «لا. 


١‏ - 614).و نقض * مانو سنة 6( سيرئ/ 
0 لاوم ش ْ 
وحيث انه لذلك يكون عقد ابيع الصادر 
ليمدعى عليبا الاولى: باطلا ٠‏ 
وجدثانهمادامت الحكةهذْ قات اخدى 
الملاعن عن الوجية للمتد الذى يدور عليه النزاعفلا 
محل للبحث فى باق المطاعن 
وحيث انه:فيا يتعلق بعبلغ 32 نيه ان 
تقول المدعينة ان الخنوفيه قد ترَكتها فل تقم 
دليلا عليها . 
فلهذه الاستياب 
حكت للمكرة حضوريًا بثيوت ملكية.الدعيه 
امن 19 ف «ط ١1س‏ والمتزل والدكان المبينة 
الحدود والمعالم بورقة التكليف بالحضور' وبالمقد 
المؤرخ م يتاير سنة 15٠‏ برض دعواها فها 
يتغل ق التق جنيه وبمحو ماعساميكوذقد توقم 
على الاعيان امد كورة من التسجيلات والزمت 
المدعى عليبا الاولى بالمضاريف و١٠‏ قرش 
للمحاماة ورفضت ماعذا ذك 
صدر هذا الحكم وتلى علنا جلسة.يهوم. 
الاثنين كتوبر ستة 197 و5 صقر سنة 
4 تحت رئاسة حشرة مراد سيد لاجد بك 
وكيل التمكنة وخضور حضرقى احمذافؤاد أنور. 
افندي ومصطق الضادق:|فنذى الْقَاضْييْن وحمل" 
النيتعحد اقندئ البكائل» ٠‏ 


عد الحاماة 


ا 


دعوى الشفعة ‏ المواعيد القانونية ومبداً 
سريانها- مواعيي المسافة امتداد الميماد 
يسيب العطلة الرسمية ‏ اعلاندعوى الشفعة فى 
الميعاد للبائم وبعده للمشترى 


حم محكة طنطا الكلية عرة ٠ه‏ سنة واه 1 


ملخص الجكم 
الع ف ران اللا رف و 

الى الما ن اليه لا تاريخ تسليمها الى قلم امحضرين 

: لاحق للشفيع فىميعاد للمسافة فوق اوماد 
المنصوص عنه في المادة ؟1 من قانون الغفءة 

* : اذا كان ختام ميعاد من المواعيد المقررة 
في قاون المرافمات أكثر من يوم عيد واحد فلا 
يعملي صاحب الحق ف الميماد الا ؛ يوماً واحداً بعد 
نهاية الميد لممل الاجراء المطلوب وهذا اليوم يقوم 
مقام ايام العيد حجيعها ويكل الممعاد 

'؛ :اذارفعث دعوى شفعة على البائم ف الميعاد 
و تكن كذلك بالنسبة للنشتري فلا تعتير صحيحة 
بالنسية له لان الامن بين البائع والشترى ليس من 
نوع حالات عدم التجزئة التي تلب فين ٠‏ الصدة على 
البطلان كأ هو الشأن في الاستئناف كم انه لاحل 
فى الشفعة لتطبيق قواعد تمسيز العقود التى تغلب 
فيها الصحة على البطلازلان الشفعة ليمت عقدآواتهما 
هى طريقة تمليك بك القانون فلا تجري عليها احكام 
العتود 
بانتم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

يمكنة طنطا الابتدائية الاهلية 


بالملسة المدنية والتجارية الابتدائية امنعقدة 
علنا بسراي الحكة 


ا 
نحت رياسة حضرة عبد الجيد بدوى بك 
القاضى 

ويحضور حضربي القاضيين عفيق عفت 
بك وصالم جعفر بك وعمّمان ناشد افندى 
كاتب الملسة 

صدر الحم الى 
فى.قضية حسين افندى خلف 
صْد : 

الست وجيده اسماعيل خلف والست 
نمات اسماعيل خلف وطايل على مساعد حتاته 
وأبوالمنين على مساعد حتاته وجيد على مساعد , 
حتاته وابراهيم على مسناعد حتاته وعمد عل 
مساعد حتاته وحسيزعلي مساعد حتائه واحمد 
راشد مساعد حتاته والست فرح بحسن تمد 
البس والست ركيه حسن مد البسن. 

الواردة المدول سنة 1ه مرة ٠ه‏ 

قال المدعى بعريضة دعواه ان المدعىعليبما 
إلاولين باعا الى باق المدعى علييم ١١‏ ف و07اط 
أطيان بزمام تاحية بسيون بواقم تمن الفدان 
الواحد "١‏ ج مصرى ولجاورته لمذه الاطيان 
من حديها البحرى والشرق وامتلا كه أ كثر 
من نصفباجوارها انذرالمدعى علوم باستحقاقه 
للاطيان المذّكورة بالشفعة وعرضٍ الْقُرن 
ومصاريف التسجيل البالغ قدره 5ؤ0داس 


: قرشا علييم بتاريخ ال مايوسنة 4154 ليستاموم . 


ا 


ويتنازلوا عن الاطيان الذكورة بماحقاتها فلم 
يقبلوا لذلك رفم هذه الدعوى وطلب المكم 
بصحة العرّض الذئ حصل تتاريخ اث مايوسنة 
عل المشترين وباحقيته للاطيان المذكوزرة 
بالشفعة نظيرس .داده مبلغ ههرم قرشاً صاغًاً 
قيمة من الاطيان وماحقاتها مع إلزام من عدا 
الاثنين الاوايف بتسليم الاطيات المذّكورة 
ماحقاتها حسب عقد البيع الصادر لم والزا 
بالمصاريف واتعاب المخاماة 0 0 
اللوقت بغي ركفاله :'- 

٠‏ ويجلنسة المرافعة.صمم لدي على ظلباته 
للاسباب الى قالها وثبتت عحضن الملسة '” 

والحاض: عن المشترين دفم قوط الحق 

فى الشنمعة لدقعها بعد الميعاد المنضوص عنه فى 
المادة ٠١‏ من قانون الشفعة وللإسباب التى الحا 
وشتت”ححضر الملسة ا 

وقدأجل الحم للسة. ة اليو : 

“وا 

بند سماع المرافمة الشفبية والاطلام 15 
أوراق القضية والمداولة في ذلك قنونا 

حيث أنه لاتراع بين اللصوم فى ان انذار 
الشفعة أعلن للمشترين في "١‏ ماو ببنة 1919 
وللبائمين فى:؛ يونيو سنة:1414 وان ذعوى 
الشفحة رفغت صّدد البائمين بتارم 8 يونيو 


سنة 414 وضدالشتزين بتاريخ «يوليوسنة 414 


نجه الحامأة 


وحيث ان الحاضرعن المشترين دفع بسقوط 
المق فى الشقمة ازفع دعواها بعد الميعاد 
المنصوض عنه فى المادة ٠١‏ من قانون الشفعة 
وحيث ان الحاضر عن الشفيع دفع بان 
الاوراق فى قلم الحضرين قبل 1 بونيه وان له 
حقا فى يوم للمسافة بين القضابه وطنطا فوق 
الميعاد اذا اعتبر ان الميعاد ينتهى فى اول يوليه 
مهم ثم سكت عن هذا الدفع فى الجلسة الاخيرة » 
ودفم بأن ميعاد الثلاثين يوما يزاد فيه بقدرأيام 
العطلة ابى جتمته وهى الوقفة وأرة أيام العيد 
اذ ابتدأت العطلة من بأ يونيه واتبت فىأول 
يليه فله عقدارها لان المادة م١‏ الى تقرر انه 
اذا كان اليوم الاخير من الميعاد يوم عيد يصميد 
امتدداد الميعاد الى اليوم الذى بعده - ل تلمح 
الا حالة العيد الذى يكونيوما واحداً فالقياس 
يقضى بأنة | اذا ذا تعددت أيام العيد زيد فى الميُعاد 
عقدارها* وأخي رأدفم. يانه اذا كان اعلانالشترى 
5 تم نعدالميعاد فان اعلان البائعين حصل ف الميعاد 
فوقع صحيحأودغوى الشف ةلاتتجزاً ومادامتك 
صحيحة بالنسبةالبائع فيجب أ نتكون صحيحة 
بالفسنبة للمشترى تغليباً لجان الصحة على جانب 
البطلان قياس على العقود وعلى القو اعدالسم 
بها فى الاستثناف فى حالة عدم تجزوٌ موضوع 
التزاع الذي استؤئف بالنشبة بمشالمصومق 
ايعاد وللاخرين بعد انقضائه ْ 


لة الحاماة _ 


. وحدث ال العتير في مواعيد الاعلانات 
وقت وصوها الى امعان اليه لا بتاريخ تسليمبا 
لى قلم ا حضرين 

وحيث أن الشفيع لاحق له فى يوم للمسافة 
سواء أذ بان طبيعة الشفمة ونظر الشارع لما 
جعلان السكوت عن ذكرالمسافة فى المادة ٠١‏ 
من قانونها مع ذكرها ف المادة اذا ممنىرخاص 
يخرج مسألة المسافة فى الشفعة عن القاعدة 
العامة. اتى قررها قانون الرافمات فى امادة ١1‏ 
وإسقط الحق فىميعاد خاص للمسدافة فوقميعاجٍ 
الثلائين :يوماً كالنصوص عنه فى الادة 1١‏ من 
قانون الشفمة أم أخذ بان المسافه بين القضابه 
وطنطا سيراً على الاقدام أو ركوبا فى السكة 
الحديد دون الحد الذي ي يبرم فيهدبو مكامل فان 
هذا الدفع فى غير حله 

وحيث أنه لاتزاع في أن أيام الاعياد مهما 
كثزت لاحتسب من اليعاد لقنو رسعت 
الميماد أو انتبث قبله بيوم واحد ؛ وف أن هذه 
القاعدة لاوجود لما فىالقانون واعاجاءتتأويلا 
لمادة مايمفهوم اللخالفة ١‏ سبس؟ تأوبلاعدداً 
مدلول المادة 14 نفسها ععنى ان هذه القاعدة 
تعين ان ما قصد الابدال.منه هو اليوم الاخير 
وحده أيا كان نوع الايام السإبقة عليه ولوكان 
الامى على غيرذلك لماز منكان له ميعاد اتهجى 


ع 2 ع 
بيوم غير بوم عيد وسبقه اربمة ايام عيد ان 


1 
يطلب أرسة أيام أخرى كا يجوز ان يجاب 
الدعىالى طليه ان يبدل من الاريعة 3 الايامالميد 
أربعة أنا م عاملة أخرى وم يقل بذلك أحدء 
فظاهر 5 8 والقياس على المالات الى جاءت. 
تطبيقا لها أو لمفبومها تننى ما ذهب اليه المدمى 
وحيث ان حككة المادة 1 أيضا تنفذلك, 
المذهب لان الذى دما الى وصعها وقضى كنبا 
هو ضرورة تمكين صاحب الحق فى الاعلان 
من اجراء الاعلان اذا خطر له حى آخر يوم 
ف الميعاد القانوتى خاطر استعال حقه - ولما 
كانت القاعدة أن الضرورات تققدر بقدر, ها كان 
اليوم الواحد كافي سواءكان العيد هوآخر يوم 
فى اميعاد أمكان آخر ثلائة أيام فيه اذ انه ليس 
ما عنع صاحب الحق من التقكير في استهال 
حقبه طول أيا م العيد (لان, أيام اليد م 

لكرج تساف :الايام ال خرى) فاذاصيت 
عزعته على ذلك الاستعال فى آخر يدوم ألم 
ميعاده واتفق انه كان آخر يوم عييد أعطى له 
القانون الزمن اللاز ملركينه منه ولاعيرةبالايام 
السابقة عليه انكانت أيأماً عاملة او عاطلة 
وحيث. أن اعطاء المدعى | كثر من يوم 
واحد يكون تفضبلا مضرا لمن سيقع عليبه 
الاعلان الذى له الحق فى اعتباره باطلا بعد 
انقضاء ميعاده وهو مع ذلك لا يورره نص ولا 
قياس ولاضرورة فيجب رفضهذا الدفم أيضاً 
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. وحيث أن النظر فى الدقع الاخير بمدم تجزة 
دعوى الشفعة ووقوعها صحيحة بالنسية لابائع 
ووجوب اعتبارها كذلك بالنسبة للمشتري ولو 
أمها باطلة منوجبة حقه الماص يدعو الىتحليل 
ممنى دعوى الشفعة ومرك كل من البائع 
والمشتري فيها 
' وخيث ان الشفمة بحسب تعريفها وطبيعتها 
زع لملكية المشتري جبراً عنه وجب فى ذلك 
قيام حق من نوع خاص واستيفاء اجراءات 

ويقرتبعلىنرع اللكية هذا ١‏ اتارخصوصة 
مش البائع والشتري فى حقوقهما وواجباتهها 
وتحيق ان آثارالبيع الذىاستوجب الشفعة 
هي تقل الملك والرام البائع بالتسليم والضمان 
والزام المشتر ي بدفم الذّن 

.وحيث-أنْ القانون باشتراطه العرض الحقيق 

واسقاطه خقالشفيع فى الاتتفاع بالاجل !لذى 


يكون البائع متحه للمشتريل تحمل للشف-قاثرا 
في حق البائع في امن 


: .وحيث ارث ائرها بالنسبة له فها يتعلق 
بواجبي التسليم والغمان لا يتتعلق به زيادة فى 
السئولية اذ هو مسئول بذلك للمشتري من 
قبل ومسئوليته بذلك قائمة على الاختياروالرغبة 
من حانيه 
ؤحيث أن حكئة جمله طرفا فى دعوى 
الشفمة هو أن يعين المشتري على استقرارحقه 


مجلة المحاماة 


فى البيع وذلك حق للمشترى عليه وأن يكون 
الحكم فى مواجبتهقتصيح مطالبة الشفيع له 
بالقيام 5000 لامكنه أن يتك رأساسبا 
وحيث انكل ذلك يجمل مكزه فى دعوى 
الشفعة ليس فقط مركزا ثانويا بلى هو مركز 
تابع لاتتصار الشفيع على المشترى - بعحضه 
الذى من حق المشترى لمذا أن يتنازل عنه 
وبعضه الذى من حق الشفيع لا يجوز للشفيع 
ان يدعيه الااذا قامت الدعوىصحيحة بالنسية 
للمشترى وانتصر الشفيع عليه وليس للبائع الا 
ضام لامشتريء اترى نصح الدعوىاذا رفت 
الدعوى صحيحة على الضامن دون أن تكون 
صحيحة بالنسبة المسئول أصلا عن المق 
وحيث ان قياس حالة الشفيم فى دعواه 
على البائع والمشترى على حالة الاستئناف خينها 
يكون عل التزاع غيرمتجزى“قياس غيرصحيح 
لان الأمى فى 'الشفعة ليس عدم تزوٌ ثم ان 
الحقوق فى الاستئناف عند عدم التجزؤٌ بين 
من استانفوا او اتويت بالنسبة هم فالميعاد 
ومن يراد اعتياراستثنافهم أوالاستثناف بالنسبة 
لهم صحيحا حتى بعد فوات اأيعاد حقوق 
متكافئة » وليس كذاك حق المشترى والشفيع» 
ثم ان الرغبة فى رفم التناقض الذى لا مناص 


مته بين المكم الاستئناني اذا جاء عالق لحم 


الابتدائي :والحكم الابتداني اذا أصبح بايا 


جلة الحاماة 


بعدم استثنافه في اليماد وهى الرغبة الى تسو 
قبول الاستئناف فى حالة عدم التجزوٌ حى بعد 
الميماد » لاحل لبا من الوجود فىمسأًلة الشفعة 
اذ ان ترك الامر على حاله وأصله واذكار حق 
الشفيع الذى ل يقم بعد أقرب الى المعقول وأدقى 
. الى العدل من سلب المشترى حقا | كسيته اياه 
المادة ١؟‏ من قانون الشغمة 

وحيث انه لكل ما تقدم يكون دفع 
المشترى فى مله ويتعين قبوله 

فلبذه الأسباب 

كلت الحكلة حضوريا بقبول الدفع 
المقدم هن المشكرى وسقوط المق فى الشفعة 
لرفع الدعوى بالنسبة له بعد الميعاد اللقرر فى 
الادة ٠١‏ من انون الشفعة وبرفض دعوى 
المدعى والزامه بالماريف و ٠٠١‏ قرش صا 
اتعاب ناماه 

/, 
الشفعة وعرض الثمن 
عكة اسكندر يه السكلية و 1 نوفير نة ١ليه‏ 
مالخص المسكم: 

لايوجب أنقائرن على الشفيع عرض الثمن 
عرضا حقيقياً 
باهم ضاحب: العظمة فوّاد الاول سلطان مصر 

محكمة الاسكندرية الاهاية 
جاسسها المدنية التجازية. المنعقدة علنا 
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سراي الحمكمة بهيئة ابتدائية فى يوم -الثلاثاء 
5 لوقبر سنة ١١‏ - الموافق ه ريع الاول 
سنة وما 

حت رئاسة حضرة دمترى بك مقار 
وكيل المكمة 

وحضور حضرق عبد ال رمن بك ابراهيم 
واحمد بك فائق القاضيين .وعمهان افندى حلمى 
كاتب الجلسة 

اصدرت لمكم الآتى 
فى قضية منصور باشا يوسف 
د 

سلمان محمد بابع - شكرى بنوتالواردة 

الحمدول كرة ٠6‏ سنة .موا 
الوضوع 

مال المدعى بعر بضةدعواه المملنة بتاريخ 
*م ديد حبر سنة 1419 الك باحقيته فى اخذ 
قطعة الارض البالغ قدرها فاه طواس 
الموضح حدودها ومعالها بالمريطتة بطريق 
الشفعة وعلكيتهلقطعة الارض المدّكورة مقابل 
دفعه قيمة لمن وقدره جنيب ؤه-ة مليم 
مع ملحقاته الثابتة الى تعينها المحكمةفى حكمبا 
واسباز ذلك ال؟ مستندا علسكيته لقطعة 
الارض سالفة الذ كر وبالزامبما بالصاريف 
واتمال الحاماة جسع مشمول بالنفاذ اللوقت 
ويلاكفالة : 
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وبعد ان تحضرت الدعوى أحيلت على 
المراقمة وسمعت فبها أقوال الخصوم ودونت 
بالحضر 

المحكمة 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

حيث ان المدعى عليه يدفع الدعوى أولا 
يأذالماعى لم ينرض الدنعرضا حقيقياً حسب 
نص المادة ١6‏ من قانون الشفعة فيسقط حقه 
فى الشفمة متمسكا بك الاستئناف الصادر فى 
7 ينأيرسنة14 وى طنطا الاستئناق الصادر 
ق/,١‏ ستتمبر سنة 1919 


وحيث انه ينبنى لتعرتف قصد المشرع 


الرجوع الى النص الذى وصعه فاذا وجد بذلك. 


النص بعض ابهام برجع الى مأخذ القانون ان 
كان له ماخذ 
وحيث ان المادة ١4‏ من قاتون الشفعة 
نصت على انه ( يجب على من برغب الأخذ 
بالشفعة ان يعلن البائع والمشترى طلبه لما 
كتابة على يد محغر ويكون هذا الاعلان 
مشتملا على عرض القُرى وملحقاته الواجب 
دفعبا قاتونا ) 
وحيث ان معنى العرض ف اللغة الاظبار 
فاشمال اعلان الطلب علىعرض لمنلا يكون 
إلا بذكر ذلك القن صُمن الاعلان وتفسير 


مجلة الحاماة 


العرض هنا بإبراد ان وتقديمه هو خروج عن 
حدود ألنص وتحميل له عا لا يحتمل إذ لو اراد 
القانون بالعرض فى هذه المادة اظهار الثمن 
وتقدعه للمسروض عليه لقال بدل (ويكون 
هذا الاعلان مشتملا على عر ضالثمن وملحقاته) 
ويكون هذا الإعلان مقروثًً بعرض الثمن 
وملحقاته 5 
وحيث ان المشرع قد عودنا فى الموادها١ا‏ 
مدني و7/.0 مرافعات عند ما أراد ان كارن 
العرض بالمعنى الحقيق اضّافتهلفظ حقيقى وصفاً 
للعرض 'فتركه هذا القيد فى امادة ١6‏ من 
قانون الشفعة لا يمكن ان يكون غير مقصود 
ولا يقال بان المشرع لا يعر فعضا آخر يتكلم 
عليه غير العرض الحقيقى لان للفظ العرض 
عفرده معنى لغوبا مخالفا للعرض اميتي لا ببعد 
ان يحكود الشارع قصده على ان القانون لم 
يتكلم فى الادنين السابقتين إلا على الاشخاص 
الشغولة ذمنهم بديون يريدون دفعها وبراءة 
ذمتهم منها والشفيع:وقت:الطلب ل يكن مدنا 
حتى يصع د كليفه يدقع الثمن وعرضّه غرضا 
حقيقياً ولا.يصير مشتريا الا بعد رضاء الشفوع 
منه او قضاء القاضي 

وحيث أن تشبيه الشفعة بذع إللكيه 
جيرا للمنافع العامة لما فى كل منهما.من أأخذ 
العقار رغ عن ارادة مالكلا يؤدى الي إجاب 


نحلة الحأماة له 


تيم الثمن على الشفيع عند الطاب لان تزع 
الملكية جيرا للمنافم: المامة لا يفم التمن الا 
بعد صدور ديكريتو بزع الملكية لا قبله 
والديكريتواً أشبه بالك فالقيلس به يقضي 
بندم تكليف الشفيع هم الثن ودقمه الا 
بعد رضاء لشنفوع فيه أو بعد القضاء بالشفعة 

٠٠‏ ولحيث أن الشفعة حق: استثتائى اباحه 
الشاع مع آنه ند حرية التساقد انع الضرر 
عن الشرريك أو الجار ولذا لا .يصمح التوسع 


فيه بل يجب الوقوف به داخلحدود النصوص" ' 


القانونية الى وصفها الشرع بلا توسع وبلا 
نضييق والقانون نص بوجوب عرض الثمن 
واللحقات في طل الأخذ بالشفعة فينبغى 

عدم تمدى هذا النص وزيادة التضييق على 
الشفيع بأضّافة ندم لشارطه الشارع 

وخي ف أن مأخذ الشفعة هو مذهس ابى 

حنيفه من الشريعة الاسلامية والقول الراجح 
فيه عدم تكليفه الشفيع ا 
دن ما تمد 
لي ا المشترى المشفوع 
منه الق فى حيس المين حتى يدفع الشميع ان 
المقضى به وهذا صريح فى عدم الزام الشفيع 
باحضار القن قبل القبضاء ولالما احتيج لبس 
ألمين حتى يدفع الثمن المقضى به 


وحيت أن مقارنة نص المادة ( 00) الملغاة 
بالملدنين ١4‏ وه١‏ من قانون الشفعة الحديد 
ترجم أن النصوص المديدة لم يقصد بها الا 
تفصيل اجرآءات لم ترد فى المادة :؛ القدعة 
وزيادة اشياء تتناسب مع الدنية الحديثة وم 
يقصد المشرع بالمواد الجديدة أن يكلف الشفيع 
عالم يكن ن مكلقاً به في تلك المادة من عرض 
لشن عرمتا حقيقا لأ الشريسة النى يستفى 
القانون منها لاثرى ذلك * 
وحيث أن عرض الثمن وملحقانه بالمعنى 
الغير. حقيقى هو عبارة عن اتجابس:. الشفيم 
فى مواجبة الشفوع منهما النرض منه الهما 
اذا قبلاه ننم الشفعة بالانفاق بلا قضاء فاذا دفم 
الشفيع 'الدعرى بعد قيولمما ما عرصّه مفصلا 
يكون هو الملزم بمصاريفها لأنه المسي باب بير 
حق واذا رفضا هذاالعرض يازمانهمابالمصاريف 
اذا نبين أن الشفيع محق في طلبه 

وحيث أن تكليف الشفيع بعرض النمن 
والملحقات عرض حقيقياً لايحمى المشترى فى 
حالة رفضه قبول العرض مْن افلاس أو مماطلة 
الشقيع بعد المج بالشقعة لأن قانون الشفئعة 
خلومنوجوب ابداع الثمن والملخقاتفى خزينة 
ا ممىكنة عند رفض المشترى استتلامه من الممضر 
والايداع لايدخل صّمن معن العرض المميقى 
كا يستفاد من عنؤان الفؤضئل الرابع من الباب 


14 


العاثر من قانون امرافعات . وجينئذ لاتوجد 
فائده من العرض المقيقى 

وحيث انه من العبث تكليف الشفيع بعرض 
وابداع مبالغ تبقى بغير انتايج ولافائدة تود 
على احد حتى حكم فى دعوى الشفعة بالقبول 
أو بالرفض والمنلحةالاقتصادية تقضى بالمسكس 
أن دفع لثءن لايلزم به الشفيع الا بد الرضاء 
والقضاء ففى هذه الحالة لاينال أحدمن الخصوم 
ضرر جسم والمشفوع منه التمسك بالمادةوا؟ 
مدني وحبس:العين حتى يستلم الثمن وملحقانه 
وق طلب سقوط ا دفع 


الثمن واملحقات 

.. وحيث أنه مما تقسدم ١‏ يكون الدفع غير 
وجيه لأن الدعى عرض الثمن وماحقاته عرمئا 
معنويا وهوكا , 


: وحيث أن الدعى عليه الاول يدفم 
الدعوى مرن:طريق آخر بهدم عجاورة ملك 
المدعى للمين المالوية بالشفعة من جبتيه وبا 
الدعى قد علم بالبييم من / دإسمير سنة 1919 
ولع يطلب الاخذ بالشععة الاافى ٠‏ دبمسير 
كككاأى بعد متى | كار من خمسة عشر وما 
؛ وحيت أن المحكة ترى ندب خبيرلعاينة 
ارضالمدعى والارض المشذوعة ويبان اذكانت 
ارضالدعىتجاور الارض المشفوعة من جبتين 
أم لا وترى أيضنا احالة البعوى, عل التحقيق 


: مجه الحامأة 


ليثبت المدعى عليه الأول عل اللدعى بالبيع 
يجميع شروطه من يوم / ديسمير سنة 1515 
وللمدعى الننى . 
١‏ فلبذه الأسباب 
حكمث المحكية حضورنا أولا بشدب 


حمد افندى حسين الطبيد بتأدية اللأمورية 


المبيئة بالاسباب وعلى المدعى إبداع مبلغ الف 
قرش صاغ عن ذمة الأبير واعلانه لتحديد يلوم 
وسباعة مباشرة مله وعليه قدي قريره قبل 
الجلسة باسبوعين ‏ ثانيا ‏ احالةٍ الدعوى على 
التحقيق لاثيات,. ونق ما تدون: بالاسباب 
واتتدبت التحقيق عبد الرجمن بك ابراهم أحد 
قضانها وللرئاسة اتتداب خلافه عند المانع 
وحددت يوم السبث ٠١‏ ينابرسنة 199٠‏ لسماع 
الشهود وابقت الفصل فى المصاريف الآن 


حق المرور كتسابه بمضى المدة 
محكة الاقصر الجزئية فى 88 قبرابر سة 157٠‏ 
ملقص انلك 

يكن اكتساب حق المرور بمضي الدة الطوية 
ولايحمتج بعادم توفر شرطى الملانية والاءترار 
اللازم وفرهها عادة في وض اليد لان القانورت 
الصرى انما.اغفلى النص على ذلكتمدا مخلا ف القانون 
ألفر ساوى ( ماذة 551 مدتى ) ولانه يكفى ع ىكل 
حال اثبات توفر هذين أأشرطين ب بحسب المادة و ' حم 
الطبيعة 


عد المحاماك 


(راجع بسكس ذلك حك عحكة منيا القمحفية» 
مارس”سبة 1935 وارذ.بالجموعة ارسمية سنة 17 * 
عدّد ')1٠١‏ 


باسم ماح العظمة" فوا الاول ساطانمنصر. 


٠‏ يكل ة الاقصر المزئيه. 
. بالجلشة المدئينة والتجازية المتعقدةانعلنا . 


بشزاي الحتككة مخت ريلنةحضرة الخدنأت » 
اند القاطي ومحضول عبد الف اقندم حسن" 
١ © 7‏ ْماسفاع اأرافمة والاطلاع:كلى.الاوزاق'' 


الكاب 5 

صدر التي الآني .' 

فى قعييئة هران محروس: وتاوظروس: 

اقلأديوين ونرّقس أمونى وقشلادة اسكندر” 

وتمودين عرق 

يده فو وق مرق وتلوطرويل ” 

الشن عوض” "ولس لعلف فى تى وفاخؤري 
متقزن نوش وزوميه غائين : 5 

- الوأردة الجدول مرة 8/10 سنقوة' 

1 0 الذعوق هده الذعو: ىطلبوا لمكم 

. عل المدعى علييع بازالة ما ااحذثوه من الشدؤد 


والمتاقنشارّع القنتا يل الأرق الكائن يندر . 
الاقهر قار يضع لذ لانهم وتاحقية المذمين . 
ادر و قارع لدان اا 1 للندمين. 


ولجاة: فنك اللدعون نمت الطللات 


الم 


وارتكن الم على 3 نامة :الدون عخضر 
الجلسة: 

” والحكبة عينت خبيراً 5-7 لنأدية‎ ٠ 
الأمورية البينة الم القبيدى وقد ام مين‎ 
بالأموزية وقدم تقريره وبقاريع م؟ ينابر مسنة‎ 

نه قررنتا الشكنة 'بالامتقال لحل لاع وقد 
حمل نا هو مذون بمحضر الانتقال" ' 


“ليث اله بند الاظلاع عل: القغنية غرة 
*ده سنة515 الضعؤمة لهذه الققضنية وَاتلزّط 
الرفقة بها القدمة من اللندعى عليينا الثالنن ٠‏ 


'” والزابمْ نع مذكرة وعلن أوزاق هذة الذعوى 
: بين للمحكة ان طرفي الخصوم .سكنون في 


شارع واغصدسمى 'بشارع الشتاشيدى الشرق 
وكن. عرون منة- من زمن وان: النالث .والرأبغ.' 


: من الدعئى عيبم كانا رفغا -الدعوئ التقدمة” 
الأكر عل الاول والثانى متب الاذالة سد اقلناه ٠‏ 


متب :]عن المزور وقد حكم لبنانانعدائيا بازالة 
السد واحقيتهما للمرور بناء على انهما :ا كتسيا . 
حق المزؤز مشي المدة ثم رقع المتدين عليهما 
الاولّ واللاقاستثنافا عن هذ التكم ثمتصالها' 
مع يما على ان مز الظرفان دوق غيرهما 
؟ ويننذا الشارع ونجة لاق السكان وففلا ‏ قاموا : 
مشتاكفر: بعد الأول منغ : المذمين من المزور” 
م 


5 جل المحاماكُ 


وهو موضوح: هلم القضية . . وكفلك الظبو ر.ليشكالعلاننة اليطلوبة وهؤب 
وحيث ان النزاع منحصر الآن ووم . القا الفرقسى أَضياً من تطبنق- هذه الادة الى : 
الطرفيك فى أكتهايه عن لأرود ا ؛ الدة المك م ملسكية الطريق بوضع اليد أو بالتركة. 
من غدييه .: ال با ا 
اك القائل يسدمءا,كنتبايي. آكتساب حق المزور اي اللدة لم يمنم القلك 
حق إأر ور#ضئ اند لنيقيد” عل الادة حو . عقبوالية (إنظر بلانيوال جز مول بندة44نروبند 
من القانو :اليد الغ إلى مفلل ميا . +والاؤودرى لا كيتنى جز أو لعز ةيد 
المشتغاون بهذا القاونقنيهم اكتساب حق خصومي الفقزةالثالئة وهلتوننجزء أو سح . 
المرنزر يشي لبه (إرايجم لاقيو جزء أو بند ١لا‏ وصفحة ,0 ) 
دع نونك وميه اتوالاما دري لل كلتري2 وحيث انه يجي نمْدٍذلك الرجوع المشروط 
بنذية:1 ويك اماما جز أول )لفقب ربنق , - وضع اليد لممة ليع المقوق الغينية لعف ما 
الطيؤروالاسستم رإد,اللازبين. لأركياسباب بق : اذا ,كانت متوفزة: في هذبه القضية م لإ وهذم, 
الإرتفاق عضن الدة. كنرف لتر بو مالل ؛, الشروط هى الاستمرار والعلانية واليدوء وعدم 
والماعي علييم. باد :بذلك::نر' .. الانقطاعلسيب منالاببياب القانونية والبحث 
.: .وني ل لاوح المصيرى. م هدم هناني. لاست تعرز والعلانية. 
للادة وللم يصتيا: و :تاونها وترك القبباطلوة ‏ . ٠‏ ويوث ان منفة الاستمرإن متوفرة عندنا, 
للخكم: :وصارٍ جق:الاترتفاق اذ كبلق المفوق , بحسب العادة لان حق اإنور لعتبر متعم 
العننية سواء سسبؤاء يكنتت عن المبية. ان". مادام الهاي والاياب حاصاينم 57 ,للمألوف 
توفزتفيه الشزوظ إلمامة للك (:انظى الادة. ا 0 منه 
8 مدني ) صباج مياء و ىكل .وقت.,ويستحيل على الرء: 
وحيث. انغ فضيلا ع :ذلك ققد .اتتقد:جهذم ٠‏ لا كقاب عق للرود أن يطل نهار ليله جا , 
اللاذة الفر نسية شنا ,كتير ون لانو ذزالفرة تنبين:: عاديا لبوفن الاسنتمر اد الطاوب بألادة امن 
وودوالؤ اتبعثت: :في إذلك القوراعي العامة اذ ان. القانون الف نسيئ,لتى.كذلك لقيت قالقيت من: 
الاسستتمزاز. فى حقى: :الارتفاقة حبيت :للادة, العلياء ٠‏ والقِضراةالف نسدي:انفسوم ( إنظر | اه 
الف نسية. ةله معن كال المعئاه 5 في :اليد كياب فجن .زغاول فى باب وضعو اليق) . 


٠.‏ محلة الخاماة 


وخيث"إنا شرط العلانيدة متوفر اييضا 
بطبنعتههتا لان اججيع. .فى شايع واحد والظهور 


:رونا متوفزيها ذا عداك تارم وماادلتعيقك 3 


.كان 21 أخرون ولسن .من الغنرورى :بعد كل 
.ذلك اذ يتم ل الدعين عمل التتارعبالاسفات 
للظؤؤر لان 'الشازع ل.يخلق.الالروز السكان 


سواء كان بالاسفلت أو على طبيعقه:ومعظم ' 


“لاع فى معط لذن عندنا على طبيتما 


«وبخيٌ إنه كك نالمبك يعذكل ذلك بان , 


الشازع المصرئ أغفل تلك الادة القؤنسية عنداً 
"وقد نجرى القضاء للضرئ على ذلك:فى حكم 


: كمة طنطا للدنية الاستناقية: للؤريخ.فى ١‏ , 


مارس سنة4كد(غلة الشرزائع عندذ ومدنة ملو 


.) صفطة‎ ٠ 


دحكم باكتسبانب جق |أرور يعض قالمدة فى نفس 

٠‏ الشازع..موضوع هبذه 'الفضيحة فى الذعوى 
:“للقفمة الكر 1 * 
٠‏ بثاء عليه 

حكنت الحتكمة حضو ريابازالةالسدواحقية 

الدعين للمرور واازاء م المذعى عليه مبالتصاريف 


“لهذا الميكم بالملنسةاللدنية والتجارية 9 
المقبة علنا يم بيشي كير ابز'سنة تي 


/ تجطار زان ةتحضرة عيكٍ اله عد أفندى القاضى 
وإخطتوز:شنوده :افندئ مقازئوس الكاتل ِ 


اا 
الأرتناظ بين اللؤعتين' 
لوخد التشوة * 
«شكة :الجميزة الطرئية :أ ديتستين مثنة ةبه 


٠ ٠‏ تمدادى خض على آثخر بالضزب. .ولأ الت 


المادثةانية الجتستقدمالضارت يلوق أتهمفيه المضيرئوب 


بالسرقة راميابنيك إل الدفاج عن نقسه ف وإبمة ة اضرب 

5 بعد زاكع ل الضارببالمقو بتتمرفم الضروب 
' دعوى البلاغ الكاذب عل' ضاريه قَقَصْتِ ألحكة 
يعدم جواز سعاع هذه النعوئ لارتباط خْرْبقَ لغرب 


أوالتلاغ اتكاذبٍ ارتباطاً مجعلبها جريمة واخدة ولسبق 
للم عل امنهم,بالعقوبة فى نجرية الضرب: وهل اشد 
. الجر هتين عقوية ٠.‏ 

:يام صماحب اليظمة فؤٌاد الأول يبلطا مر 


. مبحكمة جني | اليزة المنعققدة مانا حت 
ةي يواق كليل لضو حور 


: جظزة حنمن أفندي: بيب وكيل النيابةوحسن 
.راشدكاتب المبسة: 0 


صدر” -500 في. : 


: :فى.قضيبة الثثاية غرة*١‏ جنح' مباشر 


.سنةو1 واوا ابر اغيم اخدالغدوى مدعينحق مناقي 


نيد القوئ نجيرا مشنه: ماوع يمن بةالفاوريقة 
صا عند اارعن. «, وس لو أو انو 


0 دانماغيل تحن « ١‏ ؤم و انو 2 


بحث 


حيث انالمدعيين بالم قالمدني رفعوا هذه 


الدعوى مباشرة. يقولونفيها .بان المتهمين فليلة - 


فبراير سنة91! ابعزبة الفاوريقة سرقوا 
جاموسةاجد العيوئ وجمد اجد المدويولان 
الاول فى ؟1 فبراير سنة.351 بالحواهيبة بلغ 
: البوليس كذبا مع سنوء القمند فى حق. الدعى 
باه شرق نخاسة وطلبا مبلغ *ه جنيها تمؤيضا , 
١‏ وعقابيم باثااتين لام واكذم 'غقؤبات” 0 
, ويك :أن الفيمين انك روا ما السند اليهم 
وأأيبة فوصّت د الرأي للمحكمة .. 
' -وحيث انْ تهبة النسرقة ل تتؤفر: - الادلة 
٠.‏ قيها صضْد النتبنين لانالم تشهد.اخد علييم في 


هذه السرقة أما ما ورد فيشبهاذة بعض الغبود ٠‏ 


في نأو بل السو أو بلغ 

عشرة جنيبات فبتذا الام بف رض صحته 
له نبض دللا كافياً لاداهمة < 

٠‏ وحيشاان نهمة البلا لتكت المقامة. 

ضد المّهم الاول فانه يظهر: للمخكبة” فى' الاقم 
كذن ابلق للأسباب الاقية ٠‏ 

أولا- ان عبد القؤى تجير. ادعى بان 

. ألبا كان مفتوحا والنخاس المسرؤق:بالٌوش 


وجدوا الباب مقفلاحتاصْطروا للدخؤلبالتزل, 


بواسطة التساق وانهم لميجدوا نحاس] ' 
كاد 1 ةين ...ب جبر قررق أقواله ما 


مجلة الحأماة 


' يفندسيق معأرضتهفى البح ث عن العجلةالمسروقة 
اليا ه ان الماذئة خصلت بعد الغشاء 
. بمينافة قليلة ويستبعد ان ابراغيم.| احمد .العدوى 
يحض رلاشرقة هذا الوقت: خضوصا فى الزمن 
. الذى'سعى فيه ردشى” مسزوق ف مه وبرككب 
' لجرغة السرقة من ما لالشخص الذى يكلفه بود 
ماضاع من ماله ٠‏ . 
| 0 وحيث ان سو القصدد متوفر أي عند 
: امه ْالاول لذ كو زلانماً قدمءلى التبليخ مععلمه 
بكذب بلاغه ويقصد تبرير تعديه عليه بالقرب 
وحيث مع التسليم جنيع سيق ناته 
يجبالبحث فالظروف النىتقدم فيراهة! البلاغ 
: : .وحيث أن هنذا البلاخ كان مقئرا جزرعة 
تعدي المنهم على المدعى بالق المدنى بالضرب 
٠‏ وسببق انرؤ.ت النيابة البمومئة دعو ىالضرب 
.على الهم الاول و وحك عليه بالمبس سبتة شهور 
مع الشغل وتأيد لمكم فى ؛ يولي و سنة' 191 
وحيث جب البحث ال ن فها .نذا كاف البلا 
الكاذب الذى قصدديه تبرير التعدى بالضرب 


'. يجن العقاب :عليه بعقوبة متفردة عن عقوبة 


جنح الشيرب أو انه يكن بالتقاب:عل أشلدها 
اوخيك إن هذا الدقع من لظام العام وعلى 


الدكة بحنه وان الفاع عن الهم لرتسساكية 


: وحيث :لزاع في ان:.جزعق الضرب 
والبلاغ الكاذك فى هذه التضية ضتنطان 


غلة الخاماة 


يينضبما ارتباطآظ لمر فلِجلٍ اعتبارهما جرعة : 
: به ولو أنه تحكم بستدم جموازعقايه لبقا ليادة 


: واحنذة لان قضذ المهم.هؤ التمدى فلى الدعي 
بالحق المانى بالضرب المشمروع قاونا' للدفاع عن 


لال وحيذ تكون هاتن لان مر طفق . 


ارتباطا لحي ث لاتقب ل الت<زئةو لذلكيحت اعتبار مما 
أجرية واحدة والىك مبالمقؤية المتررةالاشدهما 
٠‏ .نواحزث أن ول كر ناد فضلا عن 
. مخالفتة لثقاتون لا يقبلة العقل والندل لان التهم 
هذه لفغي ة بمدالمسك عليه الجن ستةثدوور 
لايصعم محا 'كنه عل بلا كان قدمه في المتيقة دفاعا 
غن .نفشه لثعداية بالغغرب غلىالدىى بالحقادتى 
٠ ٠‏ وحييث أن عقوبة البلاغ الكاذب بتهمة 
جناية أولجتبحة هى:الميس لمدة ثلاث نوات 
.طم للفمرة الاولى من المادة +++ عقويات ' 
ولحيث ان المواد..؟ فقرة ثانية ؤْم4وة؟ 


عتوئاك: التى طبتتها السك عن بهمة الضرب 


:هضف الاقرية المترره بالفقرة ااثازيةق الادة. 


5 عقوبات الى الميس 4 سنؤات 

٠ ٠‏ وحيث لذلك تكؤن المسكةاطبقت أشد 
المقو تين ولا عكن أن .يدل في ,هذه المالة انه 
يجب الاظر في المقوبة الما.وص ,عنها. فى'المادة 
٠+‏ "فقرة ثانية وهئ لاتنتباوز سنتينلان مواد 
المود يجب اعتباوها جزء! متمالمادة العقاب 


! وحيث لذلك يكون الهم سبق عوقب 


يلف 


١‏ ذحيث ع ؤي فالنكهة ان نحكم 


؟/ جنايات فقرة ثانية 

وحيث أن مبلغ التعويض إستحقه دسي 
بالمقالدنىعن جرعتيالضربوالبلاغ الكاذب 
الرتبطتين بيعضهما ذلك الارتباط المنوه عنه 
وترئ الحمكنة' إن التعويض المطاوب مبالغ فيه 
خصوصابسرقةالمدعى باحق الدنى (راجم جم كذلك 
سوابقه)وتقدره ال كمة عيلغثلاثة اك 

فلبذه الاسياب 
حكنت المحمكمة حورا أولا ببراءة 


ة النهمين جا من تهمة السرقة (ثانيا) سدم 


جواز رفع الدعوى عن البلاغ الكإذب ضد 
الهم الاول لسبق المكم عليه بتاريخ 4يوليو 
سنة 1١914‏ بالميس ستة شبورثي جرعة الضرب 
المرتيطة يذلك ابلاغ اوجوب اعتبارها جرعة 
واحدة (ثلنا ) الزام الهم الاول بدفع باغ ثالاثة 
جنيبات مصريه تعويضا للمدعين بالمق المدى 
والمصاريف المناسبة . 


المعارض ضْة فى موا اد لمبح 
غياب المعارض بلعل حضوره وقديم دفاعه 


محكة الاقصر المرثية في 1 ا ليان 
ملخص الحتكم : 


لايحم باعتباز المعازضة في مواد الجنتم -" 


فلت 


تكن لمدم حضور الممارض اذاكان قدسب قا زيحضرفيجلسة ٠‏ 


: سايقة : ودافم عن نفسه وتأجلت الدع وي لاعلان شهودفيها 
بابيم صاحب العظمة فؤاد الآول. سبلطان مر 
| مجكمة الاقصر الجزئية 
178 ة المنح الجزقية الاهلية المنمقدةءا 

بحت رياسة. ٠‏ حغبرة. ة القإنى احود نشأت أذ ندى 
. ويجيضور حبضرة عباس. فض اندي وكيل 
١‏ إلنياية وجمد القرماتي اؤندي,اليكاتبم . 

2 أمكرت شك لاف 

فى قطية التَرابة العموومية عرة 1١1١‏ جنح 
سنة 1 . الاقصر 200 
7ن 
5 اجد عبان عمد المابى نم 00 سنة مزارع 
بالعديسات 
عارض التيم الذكور في ف المكم الغيابي 
الصادر عليه يه بتارريخ م يوليه سسنة 1 القاضى 
بحجيسه شو رين بسيط' وكغالة خساية رش صاخ 
بدون. مصاريف لانه فى 3 4رونيه سنةة1؟ 
بالاقصر هرب بعد القبضٍ عليه قاونا وظلبت 
النيابة اعتبار الممارضة كا مالم تكن 
الممكمة 


00 الرائة ملاباع على الاوراق” 


8 بوحيث أن النياية اد ل اعتيار 
العارضة كأن لمكن مستقد 


و١١‏ من قانون حقيق المنايات , 


مستئدة على المأدنين سس . 


“مجلة الحامأة 


سبق ان حخضر بالجلسة 
الساقة 5 أول نياشة يمنا لمماوطئة. ودافع عن 


نفسة عنائقوتبهون ق]ْ حشر ابلاسة :وتأجات 
ال «الشبود .* 1 : 
وحيثك ان هناك رأين ف هنا الوضوع 
د أعتيار الممارمنة كأن' تكن ولوشيق ان 
. حر المعارض .فى أول جلشة . والرأى الثاني 
,قبل الممازضة مإ دام المثهم حضيز ف اول نباسة 
إعتمادا على ان المادة سم" من.قانوئق محتيق 
٠‏ الجناياتة تشير لاول جخلئنة عقب الممارضة.. : 1 
٠‏ ':...ؤحجوك لله فطلا عننغ ذلك فان. سالتنا هذه 


تختلف غن الرأئئ الاو لان امتهم حضر ودافم 


.غن نفسه با فومذون.فى.بحضر لولس وتأجلت 
التقضِيّة لاعلا نالشريؤد أى ان منننألة نظز الدغوى 
شكلا اتيت من الملنسة الماضبية ودخلت الحمكة 
ف المؤصٌوع لسماعها دفع المتيمو تأجيلر! الدغوى 
لاعلان :الشبوذ: وما.دام الام كذلك :صارت 
المدكنة م: ظلرة لافصل. ف لوصوم الذى بحت 
: فيه سززاء حضر المتهم أولم يحضر بعد ذلك 


خُضُوْصًا وانه حس: أن لاحل ان المتبويزيها 


أن ! كتفى يدفاعه الذى. أبداه فى أفل جلسة 
' معتقذا ان الحسكفة تأخذ به . * 

,  . 'يتاععليه‎ ١ 
قررت الممكمة استمر از النظر فى*الوضوع‎ : 
3 و ماع شبادة: الشرو‎ 


غله الحاماة 


ٍ القراس القرارا 


4غ . 


ت ولسُورات 


قانون : كر ) لسنة371١‏ 


2 ا الاكة 


تحن سلطانمطر ”7 


بد الاطلاع على القناون عرة ١‏ لسلة 


0 لياص س يتقييد أجر المساكن , 
وال" الملحة العامة تقضى بالتعنويل في 
تنا تحوطات. بالنسية للا مكنةالمستمملة لائى 


عرض عر غير السكنى كالتحوطالت الى قص 


عليها ف القانونٍالمذ كور آنا بالنسبة للمسا كن 


: .وما انه من افيد في الوقت قله ادخال. 
تمديلاتمتنوعة علالقانوزغرة !! لسنة 03 


١ 5‏ ونباء علىما عرطه علينا وير الحقانية» 
ومواققة رأى بحاس الوزراء ” 
رسمنابما هوآت: 
الأنم الأول 0 
فى الأمكنة المؤجرة للسكنى .. 
مادةر١‏ د إعتبارننن م0 قبرإبرسنة .+19 
لاتريد أبرة المساكن غير المفروشة عن الأجر 
العيئة. و فى عقود الاجان الستارية ةي ولىاغسطس 
سنة 1914 مطضباقا الها ذه فى المالة: ' 


ونع فلغ قال جن العينة فى عقوه الإيجان : 


لني كانت سارية / ىعم قرا نرسنة» 9و1 يستضن 
امسل بها بذ الطرفيق ولو زادت عل الحند 
الأُصي امبين قَ ق لفقي الس بنةوذلاكالىالتأري 
المتفق طينة لانتهاء هذه العقود اذاكان ُُ 
التاريخ سابهاً عل "١‏ دلسمير سنة 5معولاو أو آلى 
هذا التاريج الآخير عل الا كثرى. الاحوال 
الأأخرى 
مادة ١‏ - تجوز للموّجر جر بارنم من 

الفقرة الاولى م نإلادة السإبيقة أن يقتضى أجرة 7 


٠‏ زيد على المد الأقمى النصوس عليه الفقرة 


المذ كورة اذا أمكنه أن بثبت 
(إ)أن بالأجرة المي قد الإجبار 


0 النىكان سارب ف تارري أول أغسطس سئنة 


4 حددت بقيمة خفضتاستئناء لاغتيار ات 
لماصفة شبخصي ةيحت ككو ن الستأج رمت 
قارب الؤجر الأقربين أو مستدما إديه : 
(ب) أو اله( الؤجر ) احدت بنذ أول 
اغسطس سنتةٍ 1414 مصارينية -اغلاضية. اضافات: 


قا 
أو تنييرات فى المسكن يترتب عليها زيادة قيمة 
أجرته زيادة عظيمة 

١ج‏ ) أو أن الأجرةكانت محددةق تاريخ 
أول اغسطس سنة +11 بقيمة اقلمن متوسط 
أجر المساكن الممائلة بسبس. أن عقد الايجاركان 
أدة ست سنوات على الاقل ش 

ويب على الؤجركى م فى للستقبل 


الخاسة أن محصل عند عدم 17 الطركيق. 
على جك من المسكءة ولايكون المي فايلا 


للابتئناف 


٠٠ ّْ‏ موزفاطتل فل نيام جمد 


القيمة اتخاصة نك فى بحر ثلاثة شبور من 
تاربع وضع بيد على الأمكنة لؤجرة بحلسب 


الشزوط القررة فيالفقرة ألسابقةول دكا يعم 
ْ بطريقة من ثنأنها أن تسيب الفضيحة أو أن 
مادة م - اعبار فن ليخ ##فرلوسية 


اتفاق يخالف ذلك , 


برلل ومع عدم الأخخلال آلادة الشابقة 


ونح الفقرة ثانية ننللادة الأولى ايكون ' اللا 


أى 200 بأرت يدفم" :ولا أئ مالك 
مس خصاله أن يننضى أأجرةتتجاوزا لم دالاقصى 
الممين فى الفترة الاولى من آلادة الأولى' ٠‏ ' 

وق جيع الأحوال الي تكون قدادقمت 


يها بشد تتاوزيم] ملا فيراير سبنةٍ »جد أجرةقيمة: 


عل المحاماءٌ 


نتجاوزالحدالاقصىالمسموح بديكون للمستأجر 
الحق فى أن يقاضىالمؤجر لمطالبته برد الزيادةأو 
خصمبامن أية اجرة استخقت أو تستحق عليه 
حتى ولوكان قد دفع باختياره 

هادة عي بارا من تاريخ ل نشر هذا 


0 الى يشل الا 4 .و اتشاو يب 
من ن الاسباب الا نية: 0 

)١(‏ أن مكون الاجزة الستة بصفة 
5 ينين 0 توم اروم 
الاستحداق إغلات 0 يد حضير ل 55 


موصى عليه . 3 1064م 
٠‏ (:) أذايكون الستأجر قدا ستعسل 


سب المسكن ن أوسمح بابد عله بطر يمَةنافاشتزاطات 


عقد الايجار للعقولة أ تناف طبيعة سكن أو 


تضربالميدان , 5 
6 ) أن يكون : الستأجر ل يمن ع العثاية 
ثقة بالإ:مكنة المؤجزة 
:ولا يجوز ء يحبحة | نقنضاء 
مدة الاحارة” 53. 2 
ماذةه دّْيحؤز للمالك: .استثناء : 5 


المادة السابقة أن مرجع الستاجز عمانة فدة ٠.‏ 
الإأجارة السازية أو فى :أىو قنشة ينمال الاسجارة 


محلة الحأماءٌ 


المجددةٌ بمقتضىالقأثون اذا قصدأن بشن ل السكن 
هو أو أقاريه المذّ كورون يمل 

ويحبعليهلمذ الفرض أن ينبهعل المستأجر 
بالاخلاء مخطاب مومى علينه قبل ذلك ببستة 
شهورقاذال: يقل المستأجر الاخلاء يجب علىالمالك 
الحصول على حم بالاخلاء.بمذ تتدعه للمحكمة 
ما بثبت حاجته اللقيقية والشروعة الى السكن 


لاستتعياله الشخصى أو لاستعمال والده أو والدته 5 


أو ابنه أو بنته شخصياً ولا يكون الحم قابلا 
للاستئناف )0 

5 ولا حصل الاخلاء الا بعد مغى شبرين 
على الأقل ابتداء من النطق بالك :اذاكات 
حضوريا أو ابنداء من -اعلانه اذد كان غياييا . 
وعلىكل حال لايكون ذلك قبل سسنة اشبر على 
الال من تاريخ ارسال خطابه الوصى عليه 
بالبوستةكا هو مبين بالفقرة الثانية اثئة .الذكر 

اذالم يشئل امالك أو اقارءه المذكورون 
اننا السكن فى ميعاد شهر ابتداء مناليومالذى 
أخلى فيه المستأجر الامكنة أو اذالم يستمروا 
شاغليل له دة سنة على الاقل كان للمستأجر 


الحق :أن يطلب اعادة وض يدمعل الأمكنة ' 


المذكورة مع عدم الاخلال 5-5 بضاتاذا كان 
لماعمل ' 
:مادة 4 أ 


مخ المادة السابقة اذاكان استمال السكن لبنح 


تطبق الفقرات الثلاث الأول' 


لااء 
الا لسبي أن الستأج ركان فى خدمة الؤجر 
ولزوال هذا السبب يريد المالك أن يتصرف فى 
المسكن بأن عنحه لاستهال شخص.آخر من 
مستخدميه 

“مادة ٠‏ موز أيضنا للمالك استثناء من 
اخمكام امادة الرابعة ان يخرج المسستأجر من 
السكن اذا كان بقصد بيعه وذلك فىنهاية مدة 
الاجارة السارية أو فى أى. وقت فىحالة الاجارة 
الجندة عقتضى القانون ْ 

ويج عليه لهذا الغرض أنيأبهعلىالستأخر . 
بخطاب موصى عليه قبل ذلك لستة شهور فاذا 
م يبل الس تأجرالاخلاميجب على الالك المصول 
ع حك بالاخلاء بعد تقدعه للمحكمةما ,'ببت" 
أولا أ نالضص ورة تلجثه ال بيع العقار نظرا لظروف 
خاصة كغطر نزع ملكيته بالطريق القضانى أو 
كضرورة تصفية مركزه لسيب مغادرته البلاذ 
او أو لأسباب اخرى تمائلبا فى المطورة»وثانيا أن 
البيع ا أزمع لايمكن انمامهالااذاتمكن م نيقصد 
الشراء من وضع يده على امس كن بقصدالسكنى 
فيه ولا يكون المي ابلا للاستئئاف 

ولا محصل الاخلاء إلا بعد مضى شبرين 
علىالاقل أبتدغامن النطق بالمعاذاكان حضوريا 
أو ايتداء من اعلانه اذا كن غيايي دعلى كل حال 
لايكون ذلك قبل ستة أشهر على الال من 
تاريخ ارسنال الطاب الموصى غليه بالبوستةكما 
وا 


لاغ 

هو مبين بالفقرة الثانية آثفة الذكر وفضلا عن 

ذلكيجب تبسجيلعقدالبيع وأعلان هذا التسجيل 

الى إالمستأجر فيأظرف الشبرين المذكوربن على 
الأكثر والا سقط ! 

.اذا 0 بسكن الشتر 0 

ابتداء من اليوم.النى اخلىفيهالمستأجرالامكنة 


أو اذا لم يستمن شاغلا له مدة سن ة على الا" قل: 
' الايجار الساريةحالا بلقيمة المبينةفيهاولو زادت 


كان بجأ جر التق .فى أن ريطلت اعادة وضع 
يدمعلى الامكنة المذكو رة مع عدم الاخلال 
بالتبويضات اذاكان لباعجل : 

٠‏ مادة ه_لانسرىالمادتانالخامسةوالسابمة 
الا على الملاك الذين ثبت أن حقهم سابقعلى 
ع«فبرازر سنة 1470 وكذلك ورتهم ولا يعتبر 


حق الماك سابثا على 8 فبراير سبنة ١؟5ا.‏ 


الا اذأكان لعقده تاريخ ثابت سابق على هذا 
التاريخ ' 
. مادة ه-اعتبارآمن تاريخ نشر هذا القانون 
لاتجوز باى حال من الاحوال أن تتجاوز أأجر 
الساكن المفروشة امد الاقفى المسموح به 
بالنسبة للمسكن نفسه ينير مفروشات مضافا 
اليه مائة فى المأية. ٠‏ 

فإذا لم يكن بامبسكن المفروشات اللائقة 
به يوز للمستأجر أو للمستأجر من الباطن أن 
يطلب رغم كل اتفاق مخالف نقص هذه الاضافة 


حيث لابزبد مقبدارهأ سنويا على عشرة فى الماية . 


غجة الحامام 


من قيمة الفروشات وجب أن توفع الدع.وى 
فى ظرف ثلا!ة شوود من تاريخ ومنع اليد على 
على الامكنة المؤجوة وإذا استعين بالليراءجاز 


ويقتضر تقرير المبير فى جميع الاحوال على يبان 
تتقدير قيمة المفروشات ججلة واحدة 


ويجوز أن تقتغى الاجر المعينة فى عمود 


عن المد الاقصى: المنضوص عليه ف الفمّرةالاولى 
من المادةالسابقة وذلك لتاريخ انتباءتلكالعمقود 
ولبسكن دون أن يت.دى ذلك التاريخ أول مابو 
سنة 168١‏ وتجور للمستأجزين وللمستأجرين 

من الباطن, الذي يشغلون منسا كن مفروشه فى. 
تاريخ نش هذا القانون أن يطلبوا نقق ضالاجرة 
بالحدود والطرق النضوص عليهاف الفقرةالثانية 


. من هذه امادة بشرط أن. يرفموا دعواهم قبل 


اول مابو ستة 19501 

مادة ٠‏ تسرى احكام الادة الرابعة على 
اجارة ة امسا اكن المفزوشةإذا كانالمؤجرهومالك 
المبسكن ولا تسبرى هذه الاحكام على تأجير 
المسا كن المفروشه اجارتها ٠ن‏ الباطنإلامدة 
سريان الاجارة الاصلية 70 

ومع ذلكلانسرى المادة الرا بع ةعلى 1 23 
المساكن المفروشةأو اجارتهامن الياطناذا. ات 
المؤجر انهكانزنوى أميتر. جاع الامتكنةالمو جرة 


لة الحاماة 


لاستمئله: الشخصى عند اتتباء المدة الخدده في 
الاجارة أو الاجارة من الباطن . , 
٠‏ مادة ١١‏ - لانسرق احكام المواد.ه و٠‏ 

وم على اجارة المساكن المفروشه أؤاجارتها 
من الباطن المتفق عليها لفرض تبديل المواء 
٠‏ مدة فضل معلوم فى المبات العدة دثل هذا 
النوع من التأجير وطبقاً لموائد البلاد ٠‏ 

مادة ١١‏ يغتبر ملغى ولا عل لهدكل قيد 
أو شرظ أدرج فى.عقد ايجار بعسد تاريخ أول 
أغسطس سنة 1914 وكان قاضياً على للستأجر 
بغرم :أكثر ما تقتضيه الشروط والقيود المدونة 
فى العقد الذىكانت الساكن مؤجزةعقتضامق 
التار بخ المذ كور وذلك فع عدم الاخلال بما 
لامؤجر مرك اق في زيادة الاجر فى دائرة 
الحدود المبينة فى المواد ١‏ ووه 

القسم الثاني 
فى الامكنة المؤجرة لاستمال آخر غير السكنى 

مادة م٠‏ اعتباراً من 7اريخ نشرها هذا 
القانون تسرئ الفقرة الاؤلى من المادة الاولى 
والموادؤرءو؛ و؟؟ على الامكنه المؤجرء لاأى 
استعال آخرغي رالسكنى وكانت اج رتهاقأول 
اغسطس سنة 1514 لاتزيد عن »جنير مصريا 
فى الستة ْ 

ومع ذلك يجو زأنٍ تقتضى الأجر العينة 
فىعة ود الايجار السارية حالا بالقيمةالميينة فيها 
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ولو زادت على.الحد الاقصئ المنصوض: عليه 


٠‏ فى الفّرة الأولى من الماذة الأولى وذلك الى 


تاريخ اثتباء » هذه العقود ولكن دون انيتعدى 
ذلك التارقخ أول مايو سنة ١48١‏ بأية حال 
من الحو 5 

مادة ١4‏ يجوز للمؤجر بالرغم من م 
للادة السابقة أن حصل على اذن من الحتكمة 
بالشكل والشرورط المنصوص عليها ف الفقزتين 
الثائية والثالثة من المادة الثانية. بأنيقتضىأجرة 
بقيمة خاضة اذا ائيث ان قيمة الكان: الذكور 
قد زادت زيادة عظيمة بسب التغيير أو التقدم 
التجارى الحاصل بالمبة اباد ببانى فى السنين 
الأجرة 

مادة 6١-تسرى-‏ أكام للواد 57 
الأأبي في ذّكرها اذا زادت الأجرة على»«اجنيها 
فى السنة فى تاريخ أول افسطس سنة14ذ 

. مادة 1١‏ ب يجوز للمستاجر اذاكانت 

الأجرة قد زيدت بعد تاريخ نشر هذا القانون 
اكثر من٠هف‏ الإنه بالنسية للأجرة فى أُول 
أغسطس شتة 1544 ان يلجأ الى القضاء فى 
ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على العقد 
الجديد ليظلى من الحكمة تحديذ الأحجرة التى 
يجب عليه دفعها مدة سزيان الاجارة ؤيكون 
الستأجر عازما ان يدفم الأجرة الممينة فى 
العقد مين ضدور المكم النهائى فاذا. تقصت 


خرف 
المحكة الاجرة اجازت الستأجر ان يخصم من 
الأجر المستحقة أو التىتستحق الأأجر الزائدة 
الى اقنضيت من ابتداء مدة إلعقد السارى أو 
أن بح لم على المؤجر بردها عند اللزوم 
مادة ١١‏ يجوز لكل مستأجر أن يطل 
فى. الستقبل من القضاء تجديد عقد اجارته 
السارى قبل اتهاء مدته بشبر على الأقل فاذًا 
أذنت المكنةٍ بالتجديد تحدد مدته الى يجب ان 
لا تزيد بأة حال على اثنى عشر شبرا. والأأجرة 
.الواجب دفعها أثناء المدة:الجددة»وتحدد المحكمة 
أيضا ميمادا لا يتجاوز ثلاثة شبور يجوز 
0 انتهائه أن حل الاجارة . وجب 
على الستأجر الى يريد السك بهذا الحق أن 
يخطر بذلك المؤجر يخطاب موصى عليه فى 
ظرف لخسة عشر يوما مرش تاريخ النطق 
بالمكرم النبائى 
٠‏ ويجوز للمحكمة المرفوع. أمامها الطاب 
ان تحدد بقرار نافذ مؤقتا ,يصدر فى مواجبة 
اللصوم الأجرة الواخب دفمبا مؤقنا لمين 
صدور المكم:النهائى فى طلب التجديد 
وجوز ان .يتحكرر التحديد: بالشروط 
المذكوره فى الفقررتيالسابقتين بشرط'انيقدم 
الطلب قبل انتباء المدة ال لجددة بشبر على الاقل 
منادة 18 يجو ذ للمستأجر ين الذي نلاتتتبئ 
مد عقود اجام السارية حالا الا بند أكسثر 


مجلة اللحامأة 


من ثلانة شبودامن تاريخ نشر. هذا القانون 
أن يلجؤوا الى القضاء فى الاحوال اليه 
ليطلبوا من الحسكمة تحديد الأجره الواجب 
علييم دفن مين انتباء مد عقودم : 

)١(‏ يحب ان تزيد الأجره الملاوب 
نقصها على سين في المائة على الأقل بالنسبة 
للأجرةف أول اغسطس سنة 1514 . 

(؟) يجب ان يعلن المؤجر بالدعوى فى 
ظرف ثلائين يوما من”':"رييخ نشر هذا القانون 

() يجب على المستأجر أن يدفع مؤقتا 
الأجرة المبينة فى المتتد لين ال كم النهائى 

(4؛) اذا أمرت امحكمة بنقص الاجرة 
فلا يري ذلك الا ابتداء من أول مايو سنة 
11وا ومم ذلك فبالتسبة لعقود الايجار المتفق 
علمها 3 المجددة من أو 1 اكتو بر سنة توا 
يسرى النقص ابتداء من تاريخ نشرهذا القانون 
مادة ١5‏ -. يجو زللستاجرين الذين يسنتمرون 
شاغلين للامكنة بعد انتهاء اجاراتهم أن ياجئوا 
الى الَضاء بالشروط ال:نصوص 0 فى المادقن 
في ظرف ثلاثين يومامن تاريخ نشرهذا القانون 
اذا لم تكن صدرت ضدعم أحكام بالاخلاه 
ا كتسبت ةؤة الثىء المحسكوم فيه نهائيا 
مادة ٠‏ تراعي المحسكمة فى نحديد الاجرة 
تطبيفاً لاحكام الو اد من 5 الى..١موقع‏ المسكان 
وقيمنة أجرته بالنسبة اللأمكنة المائلة المجاورة 


مجلة الحاماة 


وتوعجار 0 المستأجر أو صتاعته أو مرنته وكذلك 
كل ظرف من شأ نه احداث تأثيرء ل قيمة الاجرنة 
كحالة'ما اذا كانت الاجرة ,سبب طول مدة 
الاجار ة حددت فى سنة 404 بقيمة كانت بداهة 
أقل من متوسئط أنجرة الامكنة"التى تمائله فى 
الوقع فى التازيخ قنة أو كحالة ما اذا كان 
المستأجر: تحمل ق جيزة مضار يف صرتفعة 
بنوع خاص : 

٠ ٠‏ ولا يجوزللقاضى يأنى مال أن يحدد أجرة 
أقل من الاجرة فى اول اغسطن ستة ١14‏ 


مضافا اليبا خمسين فى المائة 
القسم الثالث - أحكام عامة 


مادة 1؟ -كل مستأجر ريد بعلل تاريخ 
نشر هنذا القانون أن يوجر من الباطن. جميع 
المكان امؤجر اليه أو يتنازل عن اجارته يجب 
عليه أن يخطر امالك قبل ذلك بمخطاب موصى 
عليه 
يجوز للمؤجر ف ميماك خم-ة عشير بوم 
ابثداء من تاريخ استلام الخطاب الموصى “عليه 
أن يعارض ف التأجير من الباطن أو فى التنازل 
بأن يعلنالمستأج ربالحضورأمامالقضاء الحصول 
على الاذن باستلام الامكنة الؤجرة. 
:. تراعىء المحسكمة فى قرارها على النخص 
الفنزوط الممولةالواردة فى عقند الاصجا رالسارنى 
ومدهالتنازل أوالتأجيرمن الباظنوقيمته وكذلك 


زفق 
البواعث التى اقنضت ذلك وتلاحظ أن الصال 
السام يقضى عنم التنازل أو التأجير من البللن 
المبنى على محرد المضاربة 5 
وحجوز للمحتكمة داكا أن نتقاس مذةالتأجيز 

من الياط نكا جوز لما أن تعطى لامتنازل له أو 
للسستأجر من الباطن..يمادا ممقولا لإخلاء 
الامكنة : 

وتسرى أحكام الماده ٠ه؛‏ فقرة ثانية من 
القانون المدتى.الختلط و 7.م ففرة .ثانية من 
القالون المدنى الاحلى على الاحوال البينة فيهما 
. ماده :؛ اتثناء من أحكام الماده الرابمة 
يجوز لكل م للك أن يمر الس تأجر منه ولو 
فىخلالمده الاداره اذا قصد احداثتغييرات 
بمبمة فى العقار أو اذا قصد هدمه ليعيد بناءه 
وذلك ا و ط الك ألية : 

4ت غليه لهذا الثرض أن زنبه على الستأ جر 
الاخلا. بخطاب موصى عليه. قبل ذلك بسئة 
شهوز فاذالم يقبل الستأجر الاخلاء بيجب على 
الإلاء المصول على حكم الاخلاء بعد تقدعه 
للمحكمة ما يثبت أن تنفيذ مشروع التغبير أو 
التجذيد يترتب عليه زياده غدبد امسا كن أو 
المخازن زياده عظيمة » ويقدر الحم اذا تتفى 
المال مقدار التعويضات الواجبة: بسبب:'فسع 
الاجارات السارية وتحدد ميبادا لايتجاو زسنتين 
يجب فيه أتمام الانشاء'ات أو التغييرات المنوية 


عقيف 
ولا يكون المكر قابلا للاستئناف الافها 
ختص بالتعويضات وبالشيروط والحدودالواردة 
بالاده الى ْ 
تالالا ا 
على الاقل ابتداء مرت النطق بلسي اذا كاق .. 


حضوريا أو ابتداءمين اعلانه إذا كانغياييوعل 
كل حال لا يكون ذلك قبل ستة اشهر على 
الأقل من تاريخ ارسال الطاب الموصى عليه 
بالبوستة ”كا هو مبين بالفقرة الثانية آثفة لكر 
اذالم يتم تم المالك الانشا ءات أو التغيد.ات 
فى الميعاد 0 لهفى المسكميكون الستأجر 
المق. في العودة الى الامكنة التىكان يشغلبا 
بدون اخلال بالتعويضات اذاكانطا محل . 


مادة »ب يب على الستأجر أو المستأجر . 


من الباطن المجددة اجار تيمقتضىالقانون طِيمًاً 
للماده ؟ و للمادة ١٠‏ مراعاة مواعي-د التنبيه 
المنصوص عليها فى المادتين 54؛ من القانون 
المدني الختلط وسدم من القانون المدنى الاهلى 
اذا أراد أن يقطع مدة الاجارةبنفسه 
ماد 8؟-كل مكان معدلاسكنى تار 2 
نثر هذا القانون يبقى حِاصْما لأحكام: للواد 
من ١‏ الى ؛ من هذا القانون ولو اعد بعد ذلك. 
لأى استعمال آخر 5 
..مادة ه؛ كل مستأجر يكو نقد انساق 
بوسائل غير شرنفة الى اخلاءالامكنةالؤجرة 


مجلة المحاماة 
التوكان من حقه البقاء فيها يكون له ابلق فى 


رفن لين يونا أن ب طلس اعادة ا 
1 القسم الرايم 
:2 واللسانات. والاجراءات 
مادةه8 مختتص الحا م الي ثيةدو نسو اها 
مهنا بلنث . قيمة التذاخ بالفصل ف المنازعات 
التىيكون الخرض منهانطبيق احكامهذاالقانون 
دنحم هذه الجاكم اهاي اذا لم تتتجاوز 
قيمة التزاع سين جذها إلى الأخيال البق. 
يقضى فيها هذا القانون يخلاف ذلك ' 
ولا تكوز ن الاحكام قابلةٍ للممارضة الا 


. اذا كانت ودقة التكليف بالحضور.لم تن 


لنفس الشخص ولا تقبل المءارضةالااذا اعلنت 
فى ظرف نخمسة عشريوما ابتداء من اعلان 
| 1 9 

وميعاد الاستثناف خهسةعشريوما ابتداء 
من النطق بالمسكم اذاكان حضوريا أو ابتداء 
من اليوم الذى تصير فيه المعارضة غير ممبؤلة 
اذا كان غيايياً 

وجوز للمحكة المزئية أن تأذن بنفناذ ٠‏ 
الحكم مؤقباً بكفالة أو بني ركفالة 

مادة 0 تكون الحاكم حرة فيأنتقبل 

للاثبات أبة كتابة ترى ها الغئانات الكافية 
لصخها عند تطبيق هذا القانون' " 


يجلة الناماء 


ومع عدم الانخلال باذك ريفتر ضتسبيلا 
(تقدير ما:كانتعليه الأجرة فى أول اغسلس 
سنة 954( : ' 
: أن.الاجرة أثناء المدة من.أول اغسطس 
الى ١خ‏ ديسمورمبنة 154 كانت مسناوي ةللا جرة 
الحددة في أول اغسظش سنة 14و: 
وان الأجرة.اثناء ست ١416‏ وكلثا 
كانتتنقص ١٠فىالماثةعن‏ الاجرةالحددةقأول 
أول اغسطس لمنة وجو ,0. * 
٠‏ وان الاخجرةأثناء سنة؛ و ]كانت مساوية 
للأجرة المححددة في أول اغسطس -نة414١‏ 
. “وان: الأجرة اثناء سنة 1914كانت تزيد 
٠‏ فى المائه على الأجرة 'الخددة فى ف أول 
اعغسطنن سنة 14 .0 
وان الاجرة منذ أول ينابر سنة ولذا 
كانت تنزيد مه فى المائة على الاجرة المحددة 
فى أول اغسطس سنة 54و 7 
ولاج ل العمل عقتضى الافتراض ا منصوص 
عليه فى الفقرة السابقة يجن الاخذ بالعقد 
الاسبق تارساً ١‏ 
وعند عدم وجود ما يثبت الأجرة الى 
كانت تحصل:منذ أول اغشظس سنة 1414 
تعتبر الاجرة مساوية لصاف التقدير المعمول 
لأجل محصيل عوايد الاملاك المبينة مضانا 
آليه جزء من اثنى عشر منه 


1 
القسم' الكامين: - 

فى تطبيق القانوذ وتفسيره ٠‏ 
-مادةم؟_يعمل بهذا القانون فى اللدن 
والمبات اللماضعة لعوايد الأملاك البنية 
ويجوؤ سزيانه على غيرها من المدن والجبات 
بتراز من مجاس الوزراء وفى هذه الالة تحدد 
القرار التاره خْ الذى يجوز لغابتهالاسثمرارعلى 


اقنضاء:الأجر الزائد عن الخد امسموح به 


مادة .ه؟ لا يسرى هنذا .القانون على: 
الفنادق والبنسيونات وتأَجِيز النرف الفروشة 
تأجيرا من الناطن مادام المننتأجر الأملى' 
شاغلا بنفسة جزء من الممسكن ولاغلى تأجير 
جزء من الساكن غير المفروشة: اجاره من 
الباطن ولايسريكذاك على اجارات اجزاء من 
الامكنةالؤجرهلأيغر ضآخر خلا السكن 
تأجيرا من الباطن ا 

مادة ٠‏ لا يقرتتن على أي حك من 
أعكام هذا القانون الترخيض للمؤجر بالطالبة 
بأجرة تزيد على الاخرة المتفق عليها فى عقد 
الاجازه طولمدة عمّدالاجارهالسارى ٠‏ 

مادة٠م_لا‏ ,يجوز فرض أن زيادة فى 


' الاجرة يجيزها هذا القانون الا بعد :الاخطار 
عنها سلفا مدةشرن على الاقل . ٠‏ 


ومع ذلك اذركاتت الاجارة لم تثته متها 


. أولممحصل باالتئبيه نتهائها طبقا للقانون :وكان‎ : ٠ 
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العقد يشترط للفسخ مدة للتنبيه أأطول من 
ذلك فانه يحب سراعاة .هذا اليعاد 5 0 
ولا يسوغ فرض أية زيادة يكون: لما ار 
٠‏ . مادة «د_ لا قسرى أككام هذا القاتون 
ل مام ابن 
نشر هذا القانون. : ١‏ 
والقصوذ من. الف دأ بنية» 57 مهذه 
المإدة كل تشبيد يشمل طبقة أو عدة .طبقات 
٠.‏ .مادة ب فيا مختص بهذا القائون يكون 
للألفاظ الآنية المنى المبين قمابين ٠‏ 
)١(‏ لفظة مسكن تدل عع كل .دارأو 
جزءمن دارمو جر السكنى وتش زأية ديق ةأو 
اسطيل أو غير ذلك من اللعقات المؤجرة مع 


الدارأو هع جزءمن الدار وهى تش لكل ذار أو: 


جزء دار وكذاك كل مك ماحق بأحدهما مما 
يكون: بعضه موؤجرا للسكنى وبعضه لغرض 
آخر أيا كان نوع هذاالنرض 

(ب) لفظة:«أجرة.» تدل على كل مبلغ .ن 


النقود مدفوع أو مستحق الدفع من ااستأج" . 


عقتضىعقد اجارة أوعتايةعوض عن التنازلعن 
الاجارة ؤهى تشمل ايض ا كلجل مدفوع أو 
مستدق الدفع الى الموج ر للأأسبابعينهافاذا كان 
الايجار معقودا:عن مدة نزيد على سنة واحدة 
فالممل يعتبر جزء! من أجرة السنة الاؤلىفقط 


يجلة الحاماة 


(ج) لفظة :: مؤجرة» نشمل من نلقى 
المق عن الوؤّجر الاول وندخل فق ذلك كلمن 
اثتقلت اليه الملكية وكل مستأجر أصلى 

'. مادة :م يلثى انون نمرة ١١‏ لسنة٠؟وا‏ 
ولايكون لهذا الالغاء مساس بصحة الاحكام 
القضائية الصادرة تطبيقا للقانون المذكور . 
مع مس أعاه"نطبيق الفنقرات ؟ و*؛و؛وه 
من المادة بم تبقى أحكم القاون مرة ١و‏ لسنة 
٠بذ‏ نافذة المفمول بأ كلبا بالنسبة جميع 
الذي تو رلست ل عريه نادمه 
قبل تار نشر هذا القاونٍ 

مع ذلاك:اذا كان الميعاذ القانوى للطرل 
حسب التشمريع ا ابق لم يثته بعد فق الطعن 
مق وخاض للشروط المنصوصعليها 8 


: المذكور 


مادة و ات م مراعاة اأحكامالفقره الثالئة 
المذّكورة بعد لااسرى مفعول هذ القاون 


الا لثابة #٠‏ يونيه منتة بدا 


٠‏ ولا يكون بأنة حالة للتتجديد: الممنوح 
طيقا لأحكام المادة ٠١‏ انفة الذكر تأثير بعد. 
التاري المذكور ويجب علي المؤجر الذى يطاب 
الاخلاء فى التاريخ المذكور انقا أو بعده أزينبه. 
بالاخلاء على المستأجر الذى يقى واضها بده 
تطبيثاً لأحكام هذا القانون قبل ذلك بثلاثة 
شهور على الاقل 


مله الحامأة 


مادة كم على وزير المقانية تنفيذ هذا 
القاوزويكونمسولابه بعد نشره ف الجريدة 
الرسمية 
صدر بسراى عأبدين في م١‏ ججادي الثانية 
سنة وم! ( 51١‏ فبرابرسنة 1581 ) 
: فؤاد 
بأمى الحضر السلطانية 
رئيس مجلس الوزراء 
تمد توفيق نسم 
اعلارتف 
يما اندقد و مع تأ حك لنقييد جر المساكن 
عقتفى القاون غرة ١١‏ لسنة ١؟ؤ١‏ والاعلان 


وزيد المقانية 
امد ذو الفقار 


الصار فى الافيرابر سنة ١55:‏ 

وبا انالقانونالمذكور قد استبد[بالقاتون 
ره ؛ لسنة ١+١‏ الذى أدخل فى التشريع 
السابق تعديلات وزيادات متنوعة 


ل 
وعأأنه من الضرور: يتطبيق أحكام القانو ن 
كرة 4 لسنة ١48١‏ المذكور على جميع سكان 
القطر 
ناء على ذلك» انا الموقم أدناه ادمند هترى 
هيمن فيكونت النبى تقتضى السلطة الفوة 
لى بصف ةكونى فيلد مارشال قائدا عاما لقوات 
جلالة الملك فى القطر المصرى 
آم بما يأني 
يكون لاحكلمالقانوننمرة «السنة1؟14 
الموما اليه فما يختص يجميع سكان القطر المصري 
مهماكانت جنسيتهم نفس القوة والنتائيج التي 
للاعلانات الصادرة بمقتضى الاحكامالعسكر» بة 
أللبى (فيلد مارشال ) 
القائد العام لميوش جلالة الملك بمصر الماك 
ليحى الملك 


دف 


مجلة الماماة 


ابا المَضًاء وتخاماة 


زيارة وزي رالحقانية 
لنقاية الحامين 
كان الامبتاذان لقيب المحامين لدي اللا م 
الاهلية ووكيل التقاية قامايزيارة لمضرة 0 
المعالى الوزير للهمام اجمد ذو الفقار باشا وزير 
المقانية فحدد معاليه ارد هذه الزيارة الساعة 
الحادية عشر من ,يوم السبث ؟؟ يناير . وق 


الموعد الحندد استصحب معه صاحب العزة 


الاستاذ خسن نشأت بك مدبر مكتبه وقصد 
غرفة الحامين عحكة الاستئناف الاهلية 
وكان فى انتظاره هناك خبة من حضرأهم وق 
طليعتهم صاحب العزة نقييهم الذى رحب ععاليه 
شاكراً له تفضله مهذه الزيارة وطلب المحامون 
الماضروت ف الدائرة الاستئنافية اليا ابي 
7 أسبا صاحب السعادة احمد موسى باشا إيقاف 
الملسة فترة من الزمن لتقا بلةمعالىالوزير. وفعلا 
اوقفت الملسة وقابلوه.وقد بأحتهم معاليته في 
بعض الشؤون الختلفة الخاصة عهتهم ومنها 
طلب حشراتهم ترتيب اجازاتصيفية هم فاظهر 
ارتياحه واهمامه بالنظرق مطلبهم عجرد عرصّه 
عليه ثم انصرف مشيعما بعثل ما استقيل به من 
المحفاوة الاجلالٍ 


٠٠٠‏ الجنة قبوك الحامبيت 

قررت لْنة قبول المحاميين عندكة 
الاستثناف الاهلية فى جلسه التى عقدتبا 
يوم ٠‏ ينابر الاضئ ما يأتى .* 

أولا- قبولكل من الافندية احد المدقي 
وحسين حسنى وصادق مود العجيزي واجمد" 
يوسف خورشيد وعبد السيد تنافو وانور على 
وسندخله الابوتيجى ود عيد اللهعنان وكامل 
ذكى وتمد توفيق بجنينه وحمدصالح متولى 
الدهرى ومحمد عزمى واجمد حسين الملا والسيد 
النطريفى وعبد الجيد رزق ونصر الله ميخائيل 
فرعول ومصطفى فبمى وشمس الددين عيد 
الغفار ووبوسف ندمرى حكيم وحسين تمود 
وعبد الباق عمان و تمد سيم وبوسف يعقوب 
وسليهان بدوي واجمد حامى وحمد امين بسيونى 
وفريد براهيم جرجسووديعز ذكىوعزيزتناغو 
وجلال الدين حفنى ناصف ومحمد فؤاد حدى 
ومد حسن الشيشينى ورياض الشريف وعباس 
اجدوموريس ارقش والشيش,أمينعامر طرهوق 
وخالدحمد نوف لللمرافعةامام الحا 1 الابتدائية 
لنجاحهم فى الامتحان التحريرى و الاختبارات 
الشفيية عملا بقانون سنة م91١‏ 


عجلة الحاماة 


ثانيا ‏ تأجيل النظر فى طلبكل منشارل 


افتدى جيعه وعبد اننا افندى فهمى خطاب ‏ 


القبول فى المرافعة أما م السام الابتدائية الى 
جلسة اخرى 

ثانثاً- قبول طل سكل من حافظ افندى 
حسن عامر وعبد السلام افندى محمد المرافعة 
أمام محكمة الاستئناف الاهلية 

رابعا قبول طلب عبد الرمن افندى 
رشدى نقل اسمهالى جدول الحامين المشتغلين 
بلمحاماة ( وكان قد تقرر قبوله فى للرافعة أمام 
محكمة الاستئناف الاهليةى١«مارسسنة‏ ىه 
واشتغل بالقثيل ) 

خامسا- قبول نقل اسم مدافندى حسين 
الى جدول المحامين غير المشتغلان بالمحاماة 
لنعيينه مندوباً قضائياً بوزارة الاوقاف 


الامتعدان التحر برى 
للمحامين حت الْمّرين 


-١‏ حرر مشروع عقد شركة تعاون 
زراعى واخترع نوع الشركةالذى يلائم موضوعبا 

؟- توف تاجر عن تركة تتحصر فى تله 
التجاري من بضائم ونقود وذئمات وديون 
وحاءك أحد الورثة يطلب منك أن تتخذ له 
الاجراءات القانونية للتحفظ على حقه والوصول 
اليه 


يفث 


فحرر الفريضة الى تقدمهامناجل ذلك 

#- نشز مد القاصر عن دزجة البلوغ فى 
إحدى الصحف السيارة اعلانا حذر الناس فيه 
من معامل ممه حامد بصفته وصيا عليه لين 
أن القاصر المدعو امد وصيًا بدله قائلا في 
اعلانه ( من عهد وفاة والدى تمين سمى حامد 
وصيا علي وعلى إخوق القصر فلستل التركة وبدد 
ماما الكنير بصرفه فى مإذاته ذا تالمينوذات 
اليسار ينها نحن نتضور جوعا فا أقسى قاب 
هذا الوصى اللائن الذى لا يخثى قصاص الدنيا 
ولاعذاب الآخرة ) 

فبل في جمل القاصر هذا جرعة ‏ وما 
نوعها - وحررعريضة الدعوى المباشرة 

:محمد وحامد لكان عشرين فدانا 
على الشيوع لكل منهما النصف فباع عمد فدانا 
من حصته محدودا مفروزا 

فا قيمة هذا البيم 

ومأذا يكون نصيب الدعوى التى يرفعها 
حامد على شريكة والمشترى ببطلان البيع وبما 
يدفع الدعي عليهما دعوى المدعى . وهل شير 
على المدعى عليهما برقع دعوى أخرى توطئة 
للفصل في دعوى البطلان 

رفع زيد دعوى استحقاق أثناء 
أجراءات بيع عقارى وقاضي البيوع لم ربو 
البيع حتى يفصل فى دعوى الاستحقاق . وى 


35 
الملسة نفسها حصل الطعن ببطلان اجراءات 
النشر 0 القاضى بالبطلان وحدد يوما آخر 
للبيعم بعد ذلك . وقبل صدور الحم بالبيع في 
اليماد الحدد له«صدر الممكم فى دعو ىالاستحقاق 
برفضها فاهى طرق الطعن الجائزة فى هذا 
المكم وما مواعيدها 
+- زيد شرع فى نزع ملكية عقار مدينه 
مرو بمقتضى حم تجالى ونبه عليه بالوفاء مع 


مجلة الحاماة 


انذاره بنع اللكية ثم سجل التبيه فباع مرو 
. المقار للمالد الذى سحل عقده ثم رفع دعوى 
استحقاق مر تكنا على عقده المسجل فطلب 
الدائن بطلان البيع الحصوله لعد تسجي ل التنبيه 
فهاذا محكم القاضى فى دعوى الاستحقاق وما 
هى الاسباب الى يؤيد بها حكله 
ملحوظة : المظلوب الاجابة على سؤالين 
من الاسئلة الثلاثة الاولوعلىسوٌالينمن الاسئلة 
الثلاثةالاخرى 


مجلة الحاماة 


المباحث التانونية والتشرامية 

لاترثة الا بعد دين_للاستاذ عيد الجيد بك بدوى 

اختلاف الأعكام 

فى تصرفات الحجور عليه قبل وبعد الجر 

ش الأعكام 

الحسكم الثيانى فى جناية وقواعد سقوط المق - ممككة النقض 
والابرام 8 سلتمير سنة ١7و‏ 

اعادة الاجرءاتضد اللحكومعليه نهياييا» حك محكمة الإنايات بان الواقمة 
جنحه ‏ محكلة النقض والابرام ٠‏ اغسطس سنة ١ه‏ 

الالئاس» تعدد الطلبات وتعدد الاسباب ‏ مكمة استثنافمصر4نوفير 
سئة ١٠؟و‏ 

الحجر » اعلان قراره _محكمة استئناف مصر؟١٠يونيو‏ سنة 15و 

حق الشرب واختصاص القضاء والادارة_محكه استئناف مصر_/ادسمبر 
سنة لو 

حق الشرب واختصاص القَضاء والادارة ‏ محكمة بنى سويف / سيتمير 
سسنة ثليه 

المجر واثره » فوات السيب الصحيح » التدليس ‏ محكمة اسيوط 
الكلية 37 اكتوبر سنة٠؛؟ه‏ 

الهبة المستورة ‏ هبة اليْن ء بطلاها ب محكمة بنى سويف 18 اكتوبر 
سئة ١٠0و‏ 

دعوى الشفعة » المواعيد القانو نية ومبداً سرياتها. مواعيدالمسافة » امتداد 
الميعاد بسبي العطلة الرسمية » اعلان دعوى الشفعة فى الميعاد للبائع 


اف 


4-22 
0 


نينا 


نينا 


عم 


كين 


4 


لض 


لذن 


يكن 


فين مجلة الحأماة 
لعدهللمشترى حي محكية طنطا الكلية غرة هه سنة 1و١‏ 
ا ا يا وفير سنة 0٠‏ 
حق امرور- | كتسابه مه الاقضر المزئية 8؛ فيرابر 
سنة مبة : 1 
الإرتياط بين المرعتين » وحدة القوية - محكمة الجيزه + ,ديسمير 
56 سنة +510 ش 
الممإرضّة فى مواد الجنتح » غياب المعارض بعد حضوره وتقدم دقاعفت 
محكمة الاقصر المزئية : مارس سنة ذببه ١‏ 
التوانين والقزارات والمزشورات 


تأون عرة ؛ اسنة 1 بتقبيد أجور الامكنة ‏ اعلان من اتاد امام . 


بشأن هذا القانون 
. اخبار القضاة والحاماة 
زيارة وزيرالمقانية لنقابة ا حامين_-لمنة قبولالحامين_الامتحان التحريرى 
. للمحامين تحت القرين 


لحف 


ولت 


419 


يفف 


تصحيح 
وصّعت عنوانات الاحكام فى العدد السابع بعد تلخيصها والتعليق عليها فلم تؤد 
هذه العنوات الغرض المتصود لذلك ترجو تصحيحها هكذا 

اه - بيع عقار مفقودى الأهلية ‏ طريقة اليهم 
مه - م« (« 2 2 «س 
ده الماهة الدائنة وسوء العلابج 
1 س حق الشريك في استرداد الحصة الشائعة 
بد - حكلة الشفمة وجزئيات المَضَايا6 عرض القن وعدم إيداعه الشفمة من 
سه دعوى القسمة _الاختصاص ‏ رهن الحصة الشائعة لاجنى 
يد المجلس الى للأقباط الاثوذكس والأوقاف القبطية الاهلية 
هه - الاستئناف في مواد الجنسح من غير المهم نياية عنه 
بد بيع الششريك الشائع حصته على التحديد 

رئيس تحربر حلة الحاماة 


السنة الاولى 


مصر فى مارس سنة 1971 


لسلس مهم ده 


السام الما وك 


ا 


لاترَكت الا بعل هيبن 


2 الاستاذعيد ا 


لجيد بك بدوى 


( تنمة ما في المدد الافى ) 


التركة غير المستغرقة كحي التركة 
امستغرقة واغللاف يِنْهما أن امال زائد عن 
الدين فالبعض مشغوللماجة المي توالبعض فارع 
(أى من حق الوارث ) فاما ان يعتبر جاب 
الشغل فى النع من بو تاللكللوارثف الكل» 
وإما أن يمتبر جانب الفراغ فى إيجاب الملك له 
ىكله » وعندهم مراعاة جانب الفراغ أولى 
( را جم البدائع باب اللولى الأذون له بالتحارة) 
فالوارث مالك لميع مالالتركة » » عل أن حقوق 


بهذه المرية وليس للدائنين التعرض ليم ى 
تصرفا- نهم لأن ضمانةالدائنين هي التركة ججيمها 
لاعين بالنات . علي أنحق الوارث ف التصرف 
ليس مطلقا بل ,قف حين لا يبقى فى التركة 
الاما يك للوفاء بالديو نوكل تصرف زاد عن 
الحد فبو باطل بالنسبة للدائنين . وللدائنينان 
يقسموا ديومم على الورثة ويأخذوا من كل 
منهم حصته فى الدين ولهم ان بأخذوها جيئا 
من واحد منهم وحكنة هذا أنهم لا يطالبون 


الدائنين غير ضائعة » فان ملك الوارث مثقل كل وارث بدين عليه وإعا يطالبون الثر كة ولوم 


محقوقهم وهم كا فى التركة المستغرقة رهن 
عام دار ديونهم » وحتى لا تتمطل التركة فى 
أيدى الورثة أبيح لم التصرف فى أعيانها بل 
لوحظ فى اعتبار أن الركة ملك لهم أن تمتعوا 


أخذ حقهم من أعيان التركة حيث توجد إذال 
يكن الباق منهاكافيا لايفاء حقهم . 

وطبيعي أن الوارث افرع الدو ا 
يرجع على الآخرين عقدار نصيب كل مهم 


1 
في التركة 
حماية حق الدائنين ب قررت الشريمة 
تقديم حق الدائنين على حق الوارث وراعت 
حماية هذا المق فسابت من الوار ثح قالتصرف 
فى التركة المستفرقة » وغيرالمستغرقة جعات 
تصرفات الوارث فما زاد عن حقهياطلا بالنسبة 
الدائنين . ولكن ماذا يكون شأن الدأن اذا 

اققدم الورثة التركة 0 
لو كانت الديون تنتقل الى الوارث وكان 
يسأل عنها شخصيا لما كانت القسمة بضائرة 
عل قال برل الكنن معني كلل ورت 
قادراعل تحمل نصيبه من الدين ما ناله بالقسمة 
ولكن » والديون لا تنتقل » قد تضر القسعة 
1 بالداثنين لانها سبب من أسباب اليك ولان 
الديون تصبح مقسمة بين الورثة قسمة ثافذة 
على الدائنين ولو صسمهذا لكا زالدائنونعرصة 
للحرمان من بعض ديونهم اذا افلس أحد الورثة 
وفى هذا اخلالبقواعد الشر يع ةالتى تعتير الأركة 
كلبا مسئولة عن الديونجيعا » لذلكشتجد الفقباء 
جممين على رد القسمة للدين قليلاكان أو كثيرا 


لانه شاغل لكل جزء من الأركة » والقسمة 
للاحراز » فلايسم للوارث شىء من الاركة إلا و 


بعك قضاء الدين » ولا عنم رد القسمة إلا اذا 


آنخر سوى امسوم فيجمل الدين فيه وتمضى 5.٠‏ 


غجل الحاماكُ 


القسمة لان القسمة تصاذعن التقض ما أمكن 
أوأبراً الغريم الميت 

لفق القسمة سلاح ماض ببد الدائنينلانه 
ببق ما بق الدين بلهو لايزولباجاذمم للقسمة» 
وهذا المق يخول للدائنينجميعا » من ظهردنهم 
قبل القسمة ومن ظهر ديهم بعدهاء بل يجوز 
للدا الغائب الذى عزل نصيبه أن يطلب رد 


.القسمة اذا هلك الممزول لاجل الدين . نعميجيز 


الفقباء ان يققسم الورثة الدين على اميت على أن 
يضمن كل واحد منهم دبنغريمعل حدة ولكن 
هذا الاتفاق غير مارم للدائنين 
لي حق الداثين ظاهر أن حفوقهم بمد 
الموت تزيد عن الحقوق الشخصية التى تقوم 
بالذمة . وسبس هذه الزيادة حصول الموت فان 
ستمرار الوارث 
اشخصيته يجب أن يقرن مهما تغيير فى طبيعة 
حقبموالا عرضْنا المعاملاتالخطرالشديدلان 
الوارث ياعتباره خليفة المورث أمام القضاء 
وواضع اليد عل التركة قد يسىء الى الدائنين 
بتصرفاته وبعبث بحقوقهم وقد رأينا آلاره ذا 
التفير 2 أككامالتركة الست رقةوغيرالستغرقة 
القسمة ممالم ب يكن الدائن علك مثله 
- للمورث نفسه حال حياته 
لذلك حق نا أن نمتير أن الدائنيل الذين 
م حقهم بذمة الوزث يصبحون وكأذنهم رهنا ' 


عدم وجود المورث وعدم | 
ع 


مجلة الحاماة 


عقاريا عام على أعيان التركة يقدمون على غيم 
فى ها ويتبعونها حي ثكانت اذا كانت لازمة 
فىوفاء ديونهم 1 

:رأى:الشافعية - يفيد فى البحث ان نذكر 
يجاب رأى المنفية رأىالشافعية وها أناختلنا 
فى طزيقة التصور وفي بعض المزئياث متفقان 
فاليداً . فندالشافعيةلاتنتق ل الديونولكنهم 
لابمئبرو نالتركة عل -؟ ملكالميت بل الوارث 
مالك للتركة على أي حال ولكن ملكهمثقل 
برهن للدائنين وحقه أشيه ما يكونكق حائز 
العقار المرهون نعم برد على هذا الوصف أن 
الرهن يشترط فيه تعبين الثىءالمرهونوحيازة 
ا متهن ولكنهم يرون أن هذين الشرطين 

متوفران اعتباراً فى مصلحةالورث والثرماء 

0 وتطبق قواعد الرهن على التركة فلا تقع 
تصرفات الوازث صحيحة الا اذا أجازهاالرماء 
على أن إجازة الغرماء لا تفيد فى تصحببح 
تصرفات الوارث الا اذاكانالغرض مها الوفاء 
بالديون .وهذا روعى فيه جانب المورث»كذلك 
يجوز للورثة استخلاص الركة المستغرقة بدفم 
أقل القيمتين قيمة الديون وقيمة أعيان الأركة 
وحقوقها . 

يمكنناالآن أن نزن با عرقناه عنقواعد 
الثنريعة ما يقوله التكتاب عنها أو ما تفسرها 
به الحام . وأطول ما نعرفه فى هذا الباب 


ييوق 


ماكتبه ( كلافل ) عرك انتقال المنوق 
والالتزامات في الشريعة الاسلامية » وعنده 


1 أنه يجن دفع الديون كبا من التركة اذا 


ظهرت قبل القسمة . فاذا لم تظبر الا بمدها 
فالقاغدة أنكل وارث مسعول شخصياً عقدار 
نصيبه في الركة فاذا قوى للال عأ حدهم فلا 
دجوع للدائن علي سواه لا الع 
الورئة ولأن دن ينكل منوم . ولمذه 
القاعدة استثناان 7 اذا عاو الديون 
قبل القسمة فانم :يتحملونها بالتضامن والثائى 
أنه اذ أأفلس بعض الورئة جاز للغرماء أن يطالبوا 
ا لىء بكل ماعنده من الثركة ولو زاد عن 
نصيبه فى الدين » وعنده أن هذا فيه خلاف 

وكل ما تقوله في هذا أن ليس شي: منه: 
بصحيسم فلا القاعدة تاعدة ولاالاستتناءاستثناء 
وإن هى الا قواعد القانون الرومانى اختلطت: 
فى ذهن الكاتى بقواعد الشردة الاسلامية 

وقدتص فحنا حكمامحاكم الختلطةف و جدناها 
تطبق قواعد الشريعة تطبيقاً صحيحا فلا تعتدد 
الوارث مسئو لاشخصياً عن ديوذ اللركةوتتكر 
عليه حق البيع والرهن وتعتيره باطلا بالنسبة 
للدائنين اذا ضر 0 

ول ند صدى لآراء مكلافل الافىحكين 
من أحكام الحام الاهلية وان كانت على الغالي 
ترجع الى مصادرالبحث الحقيقيةونظبق الشريعة 


فت 
. واحدثهذين المكينصادر من محكة 

الاستئناف فى 4ه ديسمير سنة 1917 وهويقرر 
اتتقال الديون للوارث وصحة تصرفاته أعيان 
الأركةحتى لو لك قدائنيها ضرر ولاسبيلالطعن 
فيها الا بدعوى ابطال تصرفات المدين ممناعه 
همهو انطوم وقد يكون من المفيد استعراض 
حيثيات الممكمة وتقديرها 

أما الاك فتقرر انتقال الملك وصحة 
التصرفات تقر 

الثانية تفسر قاعدة لا تركة الا بعد دين 
بأن الوارث الذى يأخذ مخلفات موره ملزم 
أيض) بدفع دينه وليس ممناها أن التركة تبقى 
موقوفة معطلةلا مالك لما حتى تدفع ديون 
المور ث كلها سواء كانت معلومة للوارث أو 
غير معاومة 

لسناى حاجة الى تكرير مأ قلناه فىملك 
التركة المستئرقة وغير المستثرقة بيد من هو 
فليست التركة موقوفةكما تظن المحسكمة على 
أن ملك الشىء والمسئولية الشخصية عن الدين 
الذى اثقل به النىء أمران مستقلان ما هو 
المال فى الائز للعقار المرهون فليس مسكئولا 
شخصيا بالدذين وانكان مالكا للثىء 

وقد عرفنا أن حق ذائنى التركة كالرهن 
أعملى كل أحكامه وان لمبعط اسمه 


جلة الحاماة 


الثالثة ترى دأنهلابعق ل نكو نواجبات 
الوارث نحو دائى مورثه آكثر من الواجيات 
ال ىكانت علي ذلك المورث نفسه نحوهم » بل 
هو معقول فى القانون الفر نسوىكا هو معقول 
فى الشرامة فأنه فضلا عن أن الواجبات هي 
واجبات الآركة لا الوارث فانه من الطبيني 
أن تزريد حقوق الغرماء بالموت اذأ: نمم كان لمم 
فى حياة الورث أمل فى وفائه بالدين أو تقدعه 
ضهان 
برجو ن أذيكتس بأموالا وكان لمم فوق ذلك 
فى مسئوليته الشخصية.ثقة ة وأىثتةوضمانوأى 
ضمان . أما وقد اتقطمتكل هذه الا مال با موت 
وحلت التركة محل المورث فليس من المدهش 
أن تزيد قوة حق الغرماء حيال الوارث الذي 
يضع يده على الركة ويخشى أن يتصرف فيها 
أو ليس لغرماء الفاس حقوق بعد الافلاس 

اكبر من حقوقهم قبلبا أوليس فى امتياز 
فضل الاموال فى قرخسا جمة ممتاميدوة8 
2105م مث ل صر' 2 مكحن بصددهفان الداا 
السيط يصب عجردطابه دائنا ممتازا يقبع العقار 
أتى كان(راجع شرح هذا فى النص الف رنسوى) 
فلتى ما نقوله مستحيلا تانونا ولا هو 

النظير 

الرابعة ترى المحككة أنه لو بطل تصرف. 
الوارث « لاتتيج ذلك ضرراً جسما علي حركة 


وهم إنكانوا بمنشون تصرفاته فقد كانوا 


خجلة الحاماة 


الاحمال إذ معه لا يجسر أحد على شراء شىء 
موروث خوقًا من أن يلف ابيع فيضيع عليه ما 
دفعه من الْْن مع أنه ليس فى استطاعته أذيعلم 
إنكان على الركة ديون وما ممّدارهاوإ نكان 
مانهو باق من أموال التركة يكفى لسدادها 
مم 
بأخذ تأمينات خصوصة على دي ونم 
لا أدرى» ولا اخال الضرر ل على 
الثقة الا ناتجا من رأى ف وو 
الشترى الذي يشترى من وارث ولم يتثبت 
أن ديون تركته دفمت عل حق الدائن الذى 
تعامل مع المورث بسلامة نية ويك الثقة ول 
يحسب حسابا لوازثيجىءفيبدد التركة للصلحته 
وعلى أى حال ذان المشتري من الوارث مخاطر 
ماله ما دام ميزان اموق هو الذى عرفناوعلى 
فرض أن فى تقديم الدائن خطراً على المعاملات 
فن المخطىء فى هذا . أهو الدائن وقد حت 
الشريمة الاسلامية حتّه حماية كفية أمالشارع 
الذي ل ينظ اثبات حق دائني التركة بحيث 
يكون معروفا من يتعاقدون م مع الوارت 
وقد قرر الشارع 5 طرقا لاثيات 
الحقوق العينية ونسى أنه باحالته على الاحوال 
الشخصية فى المواريث قب لكل أحكامها وأحد 
هذه الاحكام صيرورة حق: دائن التركة عيفيا 
فصرنا الى هذه النتيجة الثريبة وهى أن حقا 


ااال 


عينيا يسل القانون بوجوده ليس إهطرقلاثناته 
صّد المائزين للعقار )0 1 
ومن المدهش أن امام المختلطة 7 
ييكر د تانونها فى كل مناسبة (مععدم الاخلال 
محقوق الدائنين المرتهتين وال خا نزينللعقار بعقد 
معاوضة وبسلامة نية) تيطل بيع الوارث 
ورهنه بالنسبة للدائنين والحاكم الاهلية التى 
قلما يرد أمامها : تزاع من هذا النوع , ترى أنها 
لو حكنت عا مي به الحم الختلطة يوميا 
يتشت ألمنث ضررا جسها بالمعاملات 
والنزيب أن محكمة الاستئناف بحجة 
تطبيق الشريمة الاسلامية » لان قاعدة لات رك 
الا بعد دن قاعدة شرعية»تنكر قواعدالشريمة 
وتشرع مى وما كنا لنضيق على امام أن 
تفسر القانون عايناسب الزمانوالكانولكن 
يقل أحد بأن الماك أن تتخلى عن القواعد 
الصريحة وتشرع احكاما جديدة للناهس 
وقد استمدت الحسكمة رأمها من القانون 
الفرنسوى الذى يقرر أن تصرفات الوارث 
الذى قب لالتركة بدونقيد والذدىيست. رشخصية 
مورئة لاتبطل الا بدعوى ابطال تصرفات 
)١(‏ لاحظ الشارع المصرى اخيرا هذا التقص 
غاول علاج فى قانون توحيد أقلام التد.جيل الذى 
1 نقد يعد لعدم مصادقة الدو لعليهفجهل تصرفات 
الوارث غير نافذة على دائني التركة اذا حصات في 


ظرف سنة ٠‏ 


يوت 
ادبن أي بهد اثبات النش + ومى تع حق 
العأ نهإن جازلا أن تستمينبالقانون الفر نسوي 
فى تفسير مواد القانون المأخوذة منه فليس لما 
ذلك فها كان مستمدا من قواعد الشريعة 
الاسلامية باعترافها » ونتكررأن الك أساسه 
تفسير قاعدة لا تركة الا بعد دبن وهى قاعدة 
شرعيه لا فرنسوية 
وهل خطر ببال الحمسكمة أن نظام تصفية 


التركات نظام متماسك لابمكن أخذ بعضهوترك. 


البعئن الآخر + أفتسم با يقرره القانون 
الفرنسوى من جواز طلب الدائنين فصل 
الاموال واعتبار هذا الطلب اذا سجل علىعقار 
موجد لامتياز على هذا العقار » فان كانت 
نسم بذلك ففى أى ميعاد تبيحه » وتحديد 
المواعيدمن شأن الشارع لامن شان القاضى» 
وأنلم تسم به ققد تقلت الينا الداء ولم تنقل 
دواءه لآن, نظام فصل الاموال وضع حماية 
للدائنين من نصرفات الوارث إذا خشى تبديده 
أ إفلاسه 

ولو اتبمثالمحمكمة هذا الاستنتاجلساقبا 
الى أتخاذ أحكام غريبة تقوم في تقريرها مقام 
الشارع وتجمل العلاملات ق اضْطر اب لايسكنه 
ثقة الناس بعددلمها 

فاذًا سامنا أن الممكمة تقصر أخذها على 


ما أخذت نان النظام الذى تنفحنا به يكون 


مجلة المحاماة 


نظاما غير معروف فى الشريعة الاسلامية أو فى 
القانون الفر نسوى أو فى القانون المصرىمادام 
هذالم يقرر شيئاني الوَضوع . هذا النظام 
يتلخص ف أن المدين ستبر مسكولا' شخصيا 
ف جميع أموالهعن التزاماتالمورث بقدرم ا خذ 
من التركة فيختلط المالان مال. المورث ومال 
الوارث وتكون تصرفات الوارث مبمااضرت 
حقوق الدائنين صحيحة إلا إذا توفرتشروط 
دعوى إبطال تصرفات المدين ومتها النش فلا 
حماية للدائنين الا هذه الدعوى 

فضلا عن أن هذا النطام لايطابق أى . 
القوانين الممروفة.فأنه لايهى بالغرض الا كبر 
من تصفية التركات . هذا الغرض هو إيفاء 
الديون التى قامت فى ذمة المورث فاذا اختات 
حناية هذا الغرض أق بالمعاملات ضرر جسيم 

طريقة القانون الف رنسوي في حماية هذا 
الغرض أن يعتبر الوارث أولا مسكولا عن جميع 
الديون ولوزادتحماخلفهالمورث منالاموال. 
خيف أن هذهالطر يقةترجع بالضررعلي الداثنين 
كان كان الوارث مفلسا جاز للدائنين طلب 
فصل الاموال. وطريقة الشريعة أن فصل 
الاموال حاصل بالفعل وأن الوارث لا يسأل 
عن الديون اذازاددتعن المخلف من امال ولكتها 
تجيز للدائن ان يطلب ابطال تصرفات الوارث 
عجرد حصول الضرر من هذه التصرفات 


٠‏ مجلة الحاماة 


وقد اخذت المحكمة حما من كل منبما 
ول تعمل فى اخذها على تحقيق الغرض الذى 
أشرنا اليه فأن مسئولي ةالوار ثالشخصية يدون 
تنميمها وبدون فصل الاموال الذى يجوز 
للدائنيل طلبه فى القانون الفرنسوى من جبة 
: وبدون تحول حق دائنى التركة الى رهن كا هو 
فى الشريعة الاسلامية طريقة ناقصة مسر جعها 
لد : : 
إن كانت الحمكمة تعتقد أن واضمى 
القانون الصرى يستحيلأن يتطرق اليم المطأً 
أو النسيان وأنه ما كان لم أن يررواحقاعينيا 
ويهملوا تقرير طرق اثباته فانها تكون حسنة 
الظن فى غيد حل بقاثون مزيج ل بحسن تأليف 
اجزائه » بل ان من الطبيجي أن جد فيه أمثال 
هذه المتنافضات 
نّم الكلام بان النظام الذى تحن فيه 
معيب وأنكان يجب علينا مراعاته حتى يعدل؛ 
لذلك نلتمس من الشارع » ومسألة اثببات 


فرع 


المقوق العينية لبا مساس قريب بالتظام العام 
والرخاء الاقتصادى وثبات المعاملات » ان 


.ينطم اثبات حقوق دائنى التركة 


نم أمكن للمحاكم المختاطة تأبيدقواعد 
الشريعة باحكامها ولسكتنا فى زمن كرت فيه 
العاملات ووجب فيه تنظم التركات بحي ث يؤدى 
الى كل ذى حق حقه » والضمانة القأئمة بلحكام 
الحا 4 الختلطة لانكفى 

لاذنرض علينا بأن المسألة من مسائل 


الاحوال الشخصية وأن النفوس لم تستعد بعد 


لتحقيق اصلاح كبذا يقتضى تداخل الشارع 


الوصّمى فى مسائل الاحوال الشخصية » 
لاسترض علينا بذلك لأن انتقال الديون ليس 
من الاحوال الشخصية وان كان للان داخلا 
فى قواعدها إذ هو بقية قواعد المعاملات التي 
اصببح لبا قتونوضهى علي أأتنا لانرمى فى القيقة 
الا الى حمابة قواعد الشريعة الاسلامية 
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عله المحاماة: 


الذمكام ظ 


بألا وجه لاقامة الدعوي العمومية 
طريق الطمن فى 
العلمن فى قرار قاضي الاحال بالا وجه لأأقامة 
الدعوى العدومية يرقم الى محكة النقض اذا كان 
"القرار مبنيا على خطأً في تطبيق نصوص القانون أو 
فى تأويلها - قافون رقم ؟ سنة 1968 
ويرفم الطعن بطريق المعارضة امام المحمكة 
الابتدائية اذاكان قرار قاضى الاحالة مينياعيلٍ عدم 
كفاية الاأدلة ‏ قانون رق لاسنة 1514 
واذا كان القرار مبنيا على عدم صحة التهمة 
فلا يمح الطن فيه بعاريق النقض بمج ة جاوز قاضي 
الاحالة سلطتهوائما يقدم الطمن بطريق المعارضة لان 
لا فرق بين عدم صحة التبمة وعدم كفاية الادلة 
طالما أن السبب فيالمالتين انما يتعاق بوقائع الدعوي 
وليس بتطبيق القانون ٠‏ 
باسم صاحي العظمة فؤّاد الأول سلطان مصر 
حكمة التقّض والابرام 
الشكلة عانا حت رياسة حضرة صاحب 
المعالى امد طلعث باشارئيض الحمكمةويحضور 
زى ابو السعود بك مستشارين بها ورزق 


الله سميكة بك رئيس نيابة الاستئناف ول فبهي 


افندى كان المسكمة ‏ 


اصدرت الم؟ الآتى 
فى الطمن ا مقدم من 
اليابةالعمومية في قضينها ثمرة ١٠ما‏ 
سنة 119 .16 القيدة يجدول المحمكمة 
غزة و4 سئة بم قضائية 
. فىقرار حضرة قاضى الاحالة محكمة 
الزقازيق الاهلية الصادر بتاريخ ٠١‏ يونيه 
لا 
صْد 
خمد سويلم مره ٠؟‏ سنةفلاحومقيم بعزية 
رين 
الدمرداش يدوى عمره /ا١‏ سته فلاح 
ومقم بعزبة يكفر سلهان 
وقاثم الدعوى 
انهمت النياية الممومية المذَّكورين بأنهما 
فى يوم ٠١‏ ابريل سنة ١17٠‏ باراضى كف رسليان 
موسي سرقا جاموسة وعحلا بقرا وحلقا ذهيا 
طاره لزينب بنت احمد بطريق الا كراه فى 
الطر, بق العام . وطلبت من حضرةقاضى الاحالة 


عله الامأة 


بمشكمة الزقازيق الابتدائية الاعلية احالتهما 
على حكمة الجنايات لها كتبما بالمادة»«فئرة 
ثانية من قانون الءقوبات. - 

وحضرة تامنى الاحالة المشار اليه قرر 
بتاريخ و يونيه سنة ٠و١‏ بان لاوجه لاقامة 
الدعوي على المتبمين لعدم الصحه والافر اج 
عنهما توا 

فمارضت النيابة فى هذا القرار بتاريخ 
0 يونيه سنة وا امام محكمة الزقازيق 
الابتدائية الاهلية منعقده ببيئة اودة مشوره. 
وال ممكمة الشار اليها بالميئة السالفة الذكر 
قضءت فيهذهامعارصّة بتأرم 0٠‏ يونيهسنة+؟15 
بقبول الدفع الفرعى المقدم من وكيل التبءين 
وحكمت يعدم اختتصاصهانظرالممارضةالمقدة 
لبا فى هذه القضية ارتكانا على انهاختصةفقط 
بنظر المعارصّة فى قرارات الاحالة التى تكون 
قامنية بأن لا وجه لاتامة الدعوى لعدمكفاية 
الادلة 

وبتاريخ »م يوليه سنة 147١‏ قررحضرة 
صاحب السعادة الثائى العمومى لدى الحا 1 
الاهلية بالطمن فى قرار قاضى الاحالة السابق 
ذكره بطريق النقض والابرام وقدم تقرير! 
باسباب طعنه فى التاريخ المذ كور 

' المحكمة 
:بذ سمعاع.طلبات النيابة العبومية. ودفاع 


عه 
الحاى .عن المتهمين والاطلاع على الاوراق . 
والمداولة قانونا 

من حيث ان طلب النقض مقبول شكلا 

وحيث أن الطعن بنى عيلانه بأصدارقاضى 
الاحالة قراره بأنه لاوجه لعدم صحةالتهمة بناء 
على الاسبا بالتى ينها بدقد جاو زالحدودالعينةله 
للادة )١(‏ من قانون تشكيل ماكر المنايات 
التى قضت بأنه اذا رأى قاضى الاحالة وجود 
شببة تدل على أن الواقعة جناية وأن الدلائل 
المقدمة كافية يأمر بأحالة القَضية على محكمة 
النايات واذا هبر أثرا مالجرعة أو ل يجد دلائل. 
كافية للهمة يصدر أمراً بعدم وجودوجهلاقامة 
الدعوى . 

وان المادة الثالئة من القانون رقم 7 سنة 
5 الصادر بتعديل بعض مواد من قانون 
حقيق الجنايات وتكميل القانون رقم 4 سنة 
.وا بتشكيل محاكم المنايات فقد اتتموصحة 
ابضاحا كافيا لسلطة قاضى الاحالة يأن اجازت . 
الطمن بطريق المعارضة أمام الحكمة الابتدائية 
فها يصدر من القرارات بأنه لاوجه لاقامة 
الدعوى لمدم كفاية الادلة وقد نحت محمكمة 
التقض هذا النحو ووضعت هذا المبدأ باحكام 
اصدرتها منبا المكم الصادر فى 1١7‏ كتوبرسنة 
واوا الصادر فى ؟ يونيه سنة 9و1 
٠.‏ نوحيث أن الطرن بطريقالنقض والابرام 
يفرش 


4484 
. ليس من طريقة الطعن المعتادة بلى هو مرن 
الاجراات الاستئنائية التى لامجوز الالتجاءاليبا 
الا بعد استيفاء طرق الطعن الاخرى وليس 
ىكل الاحوال بل فى.احوالعينها القانون 
وحضرها خصرا: 
وحيث أن القانون رقم ؛ سنة م٠‏ 
الصادر بتشكيلحام المنايات إخرج عن هذه 
القاعدة لما اجاز الطمن بطريق النقض والابرام 
في الاوامر الى تصدر من قاضى الاحالة بانه 
لاوجه أذانه لم يبح هذا الطمن الا فى حالة 
حصول خطأ في تطييق نصوص القانون او ى 
كيدا 0 
وحيث اذالقانونرقم/اسنة4 151 امكمل 
لهذا القانون قد ايد هذا المبدأ باجازته الطمن 
بطريق المعارضّة امام ا حسكمة الابتدائيةمنعقدة 
ببيئة اودة مشورة فى كل امس صادر من قاضى 
الاحاله بأن لاوجه لاقامة الدعوى لمدمكفاية 
الادلة اذمهذ! قد رجم الى البادىء الممومية 
فقسم الطمن في الاواص التى تصدر من قاضي 
الاحالة الي نوعين : طعن عادى وهو الطعن 
أبام اودة مشورة في الاحوال الخاصة بالوقائم 
وطمن غير عادي وهو الطعن بطريق النقض 
قى حالة حصول خطأىنطبيق نصوصالقانون 
اوفى تأويلها . 
. وحيث انه بمراجعة الامى المطعون فيه 


غجلة الحاماة 


الصادر بتاريخ ٠‏ يونيه سنة +197 من قَاصى 
الاحالة بأنه لاوجه لاقامة الدعوى عل المتبمين 
لعدم الصحة يتضح انه بعد ان ناقش الادلة 
المقدمة فى الدعوى قال اْالدعوى غيرصحيحة 
وبنى قراره على ذلك 
وحيث ان مناقشة الادلة القدمة خاص 
بالوقائم فالطعن فى الامر الذى يصدر بناء على 
هذه المناقشة يجب ان يكون بالطريق العادى 
أى بطريق المعارضة امام محكمة اول درجة 
وحيث انه ثابت من الاوراق ان النيابة 
العمومية سلكت في مبداً الامر هذاالطريق 
بأن عارضت في الأعى المطمون فيه بطريق 
المعارضّة امام الحمكمة الابتدائية التى قررت 
بعدم اختصاصها بنظر هذا الطعن بناء على أن 
التقرير من قاضى الاحالة بعدم صحة النبمة 
لايدخلفىاختصاصاودةالشورةلان موضوعه 
يختلف عن موصوع التقرير بأنه لاوجه لعدم 
كفاية الادلة اللختصة هى بنظره دون سواه 
ولان الرأى المتفق عليه انتعرض قاضى الاحاله 
عند نظر الدعوى للموضوع وقريره صحة 
اوعدم صحة التبمة هو من المسائل امتعاقة 
بتأويل القانون وللراقبة على ذلك هى لحسكمة 
النقض والابرام 
وحيث ان البحث فى قيمة الادلةومعرفة 
ماإذا كانت غير كافية او انها غير صحيحة متعلق 


مجلة المحاماة 


الوقائع فالطعن ف ىكل امر يصدر يأنه لاوجه 
بناء على ذلك لاييكون الاامام الحسكمةالابتدائية 
منعقدة بهيئة اودة مشورة اما القول بأن 
اختصاصها قاصر على الاوامر التى تصدر بأن 


لاوجه لمدم كفاية الادلة قول من يتمسك" 


بالالفاظ دون الرجوع الى ميادىء القانون 
العمومية الفرض الذى يري اليه الشارع لانه 
لافرق بين القول بأن لاوجه لاقامة الدعوى 
لعدم كفاية الادلة وبين القول بأن لاوجه 
لعدم صحة الدعوى لانه في كلتا اللالتين كان 
يصمح للقاضى ان يقتصر على القول بأنه لاوجه 
لاقامة الدعوى على امتبمين دون أن يضيف 
على هذه الملة أي عيارة اخرى بناء على ماجاء 
باسباب قراره الواضح منها أن الادلة المقدمة 
م تك نكافية فى نظره لأدانة المهمين 

وحيث أ نكم ةالنقض وانقالتفى كربا 
الصادر فى 17 اكتوبر سنة 1914 أن مامؤنة 
قاضي الاحالة قاصرة على البدث فى وجود أو 
عدم وجود ادلةكافية ألى الادلة النى لو حصل 
تحقيقهافيا بعديجوز أن يبنى عليها اقتنامحكمة 
الجنايات وانه يبحته قيمة الشباداتدون نف 
يسمعبا وتقريره أن الواقعة ثابتة أو غير ثابة 
يتجاوز الاختتصاص الذى حدده له القلاورف 


وحف 


ويكو ذقراره الذى ريصدر بناءعلى ذلك خاصّعا 
مراقبة محكمة النتقض لأنه بذلك يكون خالف 
جموع قواعد القانون اللاصة حقوق وظيفتهالا 
انه متضح من نص القانون رق لاسنة لذن 
الذى اجاز الطعن فى الاوامر الصادرة بأن 
لاوجه لعدمكفاية الادلة أما م محكمة اول 
درجة منعقدة مهيثة اودة 00 الثارم 
اراد أن عن قاضى الاحالة سلطة اوسع مما كان 
له فى تقدير الوقائع والادلة المقدمة فى الدعوى 
الطروحة أمامه 

وحيث انه مى تقرر ذلك يكون الطمن . 
فىأمر الاحالة السابق يانه أمام محكمةالتقض 
والابرام فى غير محله بل الختص بالنظر فيه ههى 
الحسكمة الابتدائية التى سبقت فصلت فى 
المعارضة المرفوعة عنه أمامها بعدم الاختصاص 
ولم تطعن النيابة فى قرارها المذكورإذاً نالقانون 
اباحة الطمن فى أمى قاضى الاحالة بطريق النقض 
قد اجاز الطعن بهذا الطريق فىكل قرار يصدر 
من هيئة تعتبر درجة ثانية بالنسبة الى قاضى 
الاحالة ومن ثم يتعين رفض هذا الطمن 

فلبذه الاسياب 
حكمت الحكنة برفض هذا الطمن 


2 


.. محكمةالجنايات.تغيير وصف النهمة 
لحكمةالجنايات حق تعديل وصف التهمةالمبينة 
فى أمرالاحالة طبقاً لنص الادة لا* من قانو نتشكيل 
عنام الجئانات . الا أنه يب على الممكة ‏ اذاكان 
هذا التعديل من شأنهالاضرار بدفع التهم - أت 
تنبهالدفاع اليهوتؤجل الدعوي بناء على طلبه .واذا 
١‏ تفع لكان ذلك وجهامن اوجه البطلان الجوهر بة 
فب للنقض 
باسم صاحب العظمة فؤّاد الأأول سلطان مصر 


عكمة النقض والابرام ا 
الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
المغالى امد طلءت باشا رئيس المحكمة 
٠‏ ويحضور حضبرا تأصحانالسعادةوالعزة 
مستر برسيفال وكيل اللحتكمة وعبد الرحئن 
رضاياشا . وحافظ عبد الني ٠‏ بك ؤفوزى 
جورجى المطيعى بك اأستشارين بها . ورزق 
اله سمييكه بك رئيس نيابة الاستثناف وعلى 
فبمى افندى كاتى الملسة 
اصدرت الحكي الآتى 
في الطعن المقدم من ' 
حراد عبد الغنى جمره ٠‏ سنة فلاح ومقيم م 
بدشطوط د 
النيابة العمومية فى قضيها غرة ١‏ 
سنة ١15‏ ٠و١‏ المقيدة يجدول الممكلة عرة 
9 سينة 8/8 قضائية 


مجلة الحاماة 


وقائع الدعؤلى 

خهمت النيابة المذكور بانهقايلةم؟ اكتوبر 
سنة 1415 جبة دمشطوط مركز ببامع آخرين 
جبولين قتاوا عمداً عبد الجواد تمد مصصطني بأن 
اطلقوا عليه عيارات نارية لم تصبه لاسياب لا 
دخللار ادنهمفيها وقداقترنت هذهالجناشجناية 
أخرى وهىانهم فى الزمان والمكان سالني الذكر 
شرعوا فى السرقة من مئزل براهممعيد بواسطة 
الكسر من اللارجحالة كونهم <املين أسلحة 
نارية أى بنادق وطلبتمن حضرة قاضى الاالة 
عحكمة بنى سويف الاهلية احالته على حكمة 
امخايات ماكنه بالراد هه دو 
عقوبات . 

وحضرة القاضى المشار اليه قرر فى ١4‏ 


فيرايرسنة (4٠‏ احالة1:همالمذكور على الممك.ة 


المذكورة لحا :كته بالمواد السالفة الذكر 


ومحكمة جنايات بنى سويف قضت 
حضوريا بتاريخ ٠‏ مايوسنة ٠جهاعملا‏ بامادنين 
وذذا عقوبات ععاقبته بالاشغال الشاقة 


ل 

قرر الحكوم عليه ب اهنا الحم 
بطريق النتض والابرام فى يوم صدوره وقدم 
الحاى عنه تقربرا بأسباب طمنه فى "١‏ مايو 


سئة +1 


مجلة الحاماة 


الحكة . 

بعد سماع طلياتالنيابةالعمو ميةوالاطلاع 
على الاوراق والداولة قانو 

حيث ان النقض صحيح شكلا 

وحيث أن النيابة العمومية رفمتالاعوى 
على هذا امتهم لانه.مع آخرين: يحبولين قتاوا 
عمد عبد الجواد جمد منصطف وشرعوا فى قتل 
اللفير تمد شءبان مدا وشرعوا فى البرقةمن 
متزل ابراهم عيد حالة كونهم حاماين اسلحة 
ا ويس ليق الراك اوج و 
و/م عقوبات وحضرة تاضى الاحالة قرر 
احالته على محكمة الجنايات احاككته بالمواد 
المذكورة 

وحيث ان حكمة الجناياتر تان الطاعن 


غير تكب طرعة القتل المتعمد والشروغفيه | 


بل أنه ارئكب مع أشخاص آخرين مجهولين 
جرعة الشروع فى السرقة حالة كونهم حاملين 
ابسلحة نارية وان بعض اللصوص قد ارتكبوا 
فى أثناء الشروع فى السرقة جرع ةالقتلفاعتيزرت 
الطاعن ششريكا فى جرعة القتل التىكانت نتيجته 
محتملة لمرعة السرقة التى اتفقوا عليها وحكمت 
عليه طبقا للموادم؛ .س و3١‏ عقوبات 
وحيث ان ذلك يعتيز تعديلا للهمةالمبينة 


فى أمر الاجالة واحكمة المنايات اللق فيهذاً 


طيقا لنص. المادة بم من قانون تشكيل ما 1 
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المناياتولكن يشترط انهاذاكانهذا التعديل 
من شأنه الاضزار بدفاع المتهم فق هذه امالة 

يجب على المحكمة تأجيل القضية 

وحيث ان محكمة الجنايات ل تنبه الدفاع 
مطلقاً الى هذا التغييد فى وصف التهمة ولذا لم 
يتمكن التهممن تقديم أوجهالدفاع التي يستاز مها 
ذلك التعذيل ومن صمنها مسألة معرفة مااذا 
كانت شروط الاشتراك متوفرة أم لا 

وحيث أنه فى هذه الملة ترى محكمة 
النقض والابرام ان الامشرار بالدفاع عن الوم 
كان محتملا: 0 ذلك وجه من أوجه البطلان. 
الموهرية وبناء على ذلك يتعين قبول الطعن 
فلبذه الأسباب 

حكمت المحكمة يقبول الطعن والغاء 
المطعون فيه واحالة القضية على منحكمة 
المنيات للحم فيي| ددا من دارة أخزى 


قرار الجلس الحسى التمبيدي 
جواز استكنافه 
يعتبر'القرار الصادر من المجلس الحسبي بتكاف 
مطاوب الحجر عليه بالحضور امامه لكقف عليه 
طبياً قرارا تمبيديا قابلا للاستئناف طيقا لنص المادة 
الثانية دن الامر العالى الرقم ه مارس سنة 1١991١‏ 
اسم المناب الافتم عباس حامى باشاخديو مصر 
المجاس المسى العالى 
“المنمقد علنا بسرائ عمكة الاستئناف 


اكد 


الاهلية نحت رياسة سعادة يحى ابرهم باشا 
رئيس محكمة الاستئناف الاهلية ونحضور 
حضرات احمد طلعت بك وحسن جلال يك 
المستشارين بالحمكمة المذكورة والشيخ مد 
مود ناجى العضو بالممكمة الشرعية العليا 
وحسن رضوانباشامدبرالغر بية سابقا ‏ اعضاء 

والشيخ ود ضيف كانتب مجلس 

اصدر القرار الا تي 

فى الاستئتاف المقيد يجدول استئتناف 
قرارات المجالس الحسبية ينظارة الحقانية دم 
(4) سنة موا ويجدول الجاس دم (غه) 
سئه 1و١‏ 

المرفوع من ولى افندىفبمى من قنا 

صّد 

خليل افندى صقر المقيم بمصر الماضر 
عنه بالملسه لبنه حمد افندى فوزي 

عن قرار مملس حسى مديرية قنا الصادر 
فى / يوليه سنة +141 القاضى بطلب ولياقندى 
فبمي امام الجلس للسكشف عليه طبيا 

وحضر عن النيابة العنومية حضرة على 
بك ماهر 

الوقائع والاسباب 


الاوراق والمداوله حسب القانون 
حيث ان خليل صقر طلب فى 1٠6‏ نوقير 


مجلة الحاماة 


سنة 1418 من مجلس حسنى مديرية قنا توقيع 
الحجر على اخيه ولى افندى فهمى لعتبهالشديد 
وحيث أنه فى 7 يوليه سنة 191 قرر 


املس المذّكور طلب ولي افندى للحضورامامه 


الكشف عليه طبيا فاستأنف ولى افندى هذا 
القرار فى ١7‏ ,بوليه سنة ١91‏ 

وحيث انه يحلسة ؟ نوفبر سنة ماه 
للمجلس الحسى العاللي حضر حمد افندى فوزى 
ابن طالب المجر عن ابيه وحضر معه الخامى 
وهذا طلب عدم قبول الاستئناف شكلا لانه 
ليس من القرارات الجائز استثنافها وطلب فى 
ا موضوع تأييد القرار المستأنف وحضر 
المستأنف شخصيا وحضر ممه الحامى الذى 
طلب قبول الاستئناف شكلا والناء القرار 
المستأنف ورفض طلب الجر وطلبت النيابة 
مثل هذه الطلبات 

من حيث انه جاء فى الماده الثانية مناص 
ه ماأرس سنة 11١‏ مانصه ( وللنيابة العمومية 
ولكل ذى شأن ان يستأنف الى الجلسالمسى 
المالى اى قرار صادر من الجالس المسبية فى 
طلبات توقيع الحجر ) ولا شك اذ القرارالئى 
بيصدره الجاس وان لم يكن قرارابتوقيع المجر 
لكته قرار صادر فى طلب توقيع الحجر 
على أن القرار المستأنف قرار تمبيدى يدل على 


مجلة المحاماة ل 


ما سيقرره ا مجلس فيجوز استئنافه 
عن ا موضوع 

من حيث ان المستأنف قدم كشفا طَبيا 
توقعم عليهععر فةوكي ل اسبتالية المجاذيبٍومساعد 
الطبيب الشرعى وحكيمبائى محافظة مصر 
تاريخه ١4‏ اغسطس سنة10# والجلسالمسى 
العالى برى ان هذا الكشف كاف ولا حاجة 
المكشف على المستأفف مرة ثانية املم مجلس 
حسى مدبرية قنا فيجي الناء القرار المستأنف 
وحيث ان الموضوع صا لان يصدر المجاس 
المسى العالى فيه قرارا نهائيا وحيث انه فضلا 
عن ذلك التقرير الطب الذى جاء فيه ازالستأنف 
(سليم القوة العقلية وقادر علي التصرف فى 
ادارة شؤونه الآن ) فان المجلس الحسى العالي 
قد ناقشه بالملسة وكانت كل اجااته مؤيدة 
لاجاء فى الكشف المذّكور فيجب بناء على 
ذلك رفض طلب الحجر 

بناء على ذلك 

قرر المجاس المسى العالقبول الاستئناف 

شكلا وفى الموضوع رفض طلب الحجر 


اختعياص الحكة الشرعية 
ليمت الجالس المسبية مختصة بعزل ولى ولا 
بتعيين وصي لخاصءته وانها النظر فى ذلك مرك 
اختصاص الْحام الشرعية طبقا لنص المادة 1١‏ من 
لائدة المجالس الحسبية . : 


باسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
ال مجلس المسي العالى 
المنمقد علنا بسراي محكمة الاستئثناف 
الاهليه نحت رئاسة حضرة صاحب العالى . 
اجمد طلعت باشا رئيس ممكمة الاستئناف 
الاهلية وحضور حضرات اصحاب السعاده 
والفضيلة تدر زياثاوممدصال باش المستشارين 
بالحسكمة المذ كورة والشيخ مصطفى سلطان 
نائي المحسكمة الشرعية العليا وحسين واصف 
باشا ‏ اعضاء 
وسكرتير الجلس حضرة اجد حمدى 
افندي 
اصدر القرار الآآني 
فى الطعن القيد مجدول استثناف قرارات 
المجالس المسبية بوزارة المقانيه دم (اد) 
سنة 1915 - سنة +198 وحجدول الجاس دم 
( 190 ) سته ولول مووز '. 
المرفوع من حضرة صباحب المعالى وذيز 
المقانية بناء على تظل مد مد عيده 
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قرارى لسن حسى م ركز شبينالقناطر 
الصادر اوفما بتاديغع 14 يوليهسنة»** القاضى 
اولا برفض الدفم الفرعىالمقدم من تم د مدعيده 
والدعبه السلام القاصر بعدم اختضاص الجالس 
المسبية لوجود ولمشرعى وثانيا تعيينوص على 
القاصر المذ كور - والثاتى في 7١‏ منه باقامة 
سلامه دياب وصيا ( مادة ) عرة لاه سنة ٠أوا‏ 
الوتايع والاسباب 

بعد سماع المرافعه الشفهية والاطلاع على 

اوراق القَضية والمداوله قانونا 
من حيث أن عيد دياب من ناحيةالاحراز 
قليوبية طلب من مجلس حسى مركز شبين 
القناطر نقض البيع الماصل من حمد تمد عيده 
القيم بالناحية الذكورة والولى على ولده عبد 
السلام القاصر الى زوجته زينب يغبن وبدون 
مقتضى شرعى لذلك البيم --. وتميين وصى 
خصومة عن القاصر اللذ كور لمفظحقوقهمن 

اغتيال الغيد 

وحيث ان محاي المشتكى صُده دفع امام 
ذلك الجلس جلسة 15 مايو سنة ٠+ة؟‏ فرعيا 
بمدم اختصاص المجاس المذ كور ينظر هذه 
الشكوى طبما ليادة (11 ) من لاتحة ترتيب 
الجالس الحسبية الصادرة في ؟مايوسنة90ه١‏ 


وحيث ان مجلمن جسى المركز الذكور: 


جلة الحاماة 


قرر بتاريض » يوليه سنة. ٠؟19‏ اولا برفض 
لدف الفرجى بعدم : الاختصاص وثانيا بتعيين 
وصى:عل القاصر وثالتا تاجيل الدع وى لإختيار 
من يساح للوصاية عليه 000777 0: 

وحيث انه بتاريخ 7١‏ يوليه :سنة 15٠‏ 
عبن سلامه دياب ابن ع القاصر وصيا عليه 

وحيث ان حضرة صاحب العالى وزير 
المقانية طعن يتاريخ ١‏ سبتمير سنة ١55٠‏ 
في القرار الاخير بناءعلي نظا ذلك الولى بعر_يضته 
الرقيمة ١١‏ اغسطس سنة 159٠‏ 

وحيث انه يجلسة اليوم المحددة لنظر هذا 
الطمن حضر المنظل ومعدمحاميه وحضرالمشتكى 
عيددياب ومعهالحامىعنه وحضر الوصى سلامه 
دياب فس وحضرعن النيابةالع.ومية حضرة 
.صطفي بك حتفى وكيل نيابة الاستثناف 
فطلبعحامى المنظل اجايةطلبهالفرعي الذيا بداه 
امام الجلس الحسى الابتدائى والقرار يعدم 
اختصاصه بنظر هذه الشكوى الخاصة بولى 
لاملك حق عز له الا الحسكدةالشرعية كانصت 
بذلك المادة ١4(‏ ) من لانحة المجالس المسبية 
وانضم اليه الحاى الثانى الماضر ممه فى هذا"' 
الطلي ‏ والماضر عن المشتكى طلب أبيد 
القرار المستأنف حيث ان الممكة الشرعية 
اختصاصبا محدو د وزيادةعن ذلكةالجلس المسى 
فيه من يثل القاضى الشرعى 


عم المحامأة 


والحاضر عن النيابةالعموميةقالا نالغرض 
من الجالس المسبية معاوم ولا يكفى اذيكون 


الولى تام التصرف يعمل كينها يشاء في مال . 


القاصر بل لديم المادة (؟4)من قانونالاحوال 
الشخصية يدح النظر فى امره خصوصا بعد 
ماحصل واعترف به وثيت فى محاضر الملسات 
الابتدائية وطلب التأييد 

وحيث ان الظمن تقدم فىميعادهالقانونى 

. وحيث لانزاع فى وجود ولى على القاصر 

وهو والده 

وحيث فى مثل هذه الحالة ليس للمجالس 
الحسبية النظر في تعيين وصى للخصرمة صّد 
هذا الولى بل ان النظر في ذلك انما هو من 
اختصاص المسكة الشرعية التى تملك تزع 
الولايةمن الوالد وحق مخصيصها عند وجود ما 
يقفى ذلك 1 

وحيث بناء علي ذلك يتعين قبول الدفم 
الفرعي والحكم بعدم اختصاص المجااس الحسبية 
ينظر هذه اامادة 

قرر المجلس الحسى العالى قبول الطعن 
شكلا وفى الموضوع بالناء القرار المطعون فيه 
وعدم اختصاص المجالس الحسبية 
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تحقيق اللمطوط 

المضاهاة . البينة . القرائن 
قذى القانون المصرى بجواز اثبات التوقيع على 
الاوراق بالمضاهاة او بالبينة ولكنه لايشترط 
المواز الاثيات بالبينة حصول المضاهاة اولا م 
لا يشترط حصول الاثبات بالطريقين معا بل ولا 
يوجب حصول المضاهاة مطلقا . وعليه فللمحكة 
المرية المطلقة فى رفض طلب اثبات التوقيع اوفي 
قبول الاثبات باحد الطريقين او بكليه) مما 

ولما كات الاثيات بالقرائن جائزا في مجيع 

الاحوال التى يجوز فيها الاثبات بالبينةلاتحادا لحم 
فى الالتين جاز للمحكة ان تستند فى اثبات صحة 
التوقيع على تفس الاوراق التىرفضت المضاهاةعليها 
ان لم يكن باعتبارها اوراتا للمضاهاة فللقرائن التى 
قد تستنبطها المحكمة من هذه الاوراق ٠.‏ . 
ادم صاحن العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 

حكمة استثناف مصر الاهلية 

الدابرة المدنية والتجارية 

اأشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 
المعالىاجمد طلعت باشا رئيس الحكمة وحضور 
حضرات مسيو سودان ومستر كلابكوت 
الملسة 

اصدرت الح الآتى 

فىالاستششاف المقيد بالمدولالعمومىعرة 
44 سنة (ه") قضائية 

ا مرفوع من امين افندى السيد بحى 

يرف 
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اللرزاتي عن نفسه وبصفته وليا شرعياً علي 
لال القمر وهر حافظ وتحدوعبد الن يتوم 
وارثئين الى المرحومة الست عديله هائم زوجة 
الاول ووالدة الباقين والى المرحوم امين جل 

الاول وشقيق الباقين مستأتف 

«صّد» 
ورثة الرحوم تند افندصدقى شتا وهم 
الست مفيدة بنت محمد شتا زوجة والست 
منيره بنت محمد صادق شتا زوجة ثانيةوتوفيق 
بك تمد شتا بصفته وصياً شرعياً على قصر 
المرحوم تمد افندى صدقى شتا المرزوق مهم 
من الاولى والثانية وهم هنية وعطيات وبدمهه 
وعائشة وقديرة وكرعة وافكار وحمدى ب 
وااست انيسة كرعة المرحوم شتا بك فرريج 
مستا نف علييم 
0 الوقايم 6 

رفع المستأنف بصفته المأكورة هذه 
الدعوى أمام محكمة طنطا الابتدائية الاهلية 
صّد تمد افندى صدقى شتا مورث المستانئف 
علييم - بعريضة مؤرخة 8, يوليو سنة ١516‏ 
قيدت يحدولباعرة عه سنة هكوا جاء 
فيها أن مورثتهم المرحومة الست عديله هائم 
كرمة امرحوم شتا باك فريج توفيت ىم 
مارسستة 916١عنهوعن‏ اولادهالقصر وركت 
ما يورث عنه شرعاً ه سولا؟ قراط وحعافدانا 


غجلة المحاماة 


بيْةالحدودو المعالمبعريضة العو ى كاثنةبنو احى 
المنذوره ودسوق ويحلة مالك والسكنيسة تنيع 
مركز دسوق مديرية الغريبة وان المدعى عليه 
وضع بده على :تلك الاطيان بدون وجه حق 
ولذلك طلب المدعى بصفته المدكورة المكم 
بثبوت ملكيته للاطيان المذكورة ورفع بد 
المدعى عليه وتسليمها اليهوبالز امه بتقديم حساب 
ريعبا عن سنة 16.04 وان تأخر عن تقدعه فى 
متدافة عدر أيام من تاريخ صدور المكم 
يلزم بأن يدفم له مبلثاً قدره 74٠‏ جنيه قيمة 
صا ريعها ع نالسنة المذكورة مع قيمةمايستجد 
من الريع لناية يوم التسليم بواقع الفدان خمسة 
جنيبات سنويا مع الزامه بالمصاريف والاتعاب 
والنفاذ مع حفظ حقوقه بصفته المذكورة:فها 
١‏ لاليهميرانً ع الست المذكورة وسائر الحقوق 
التي لم تذكر بعريضة الدعوى 

وفى اثناء سير هذه الدعوي دخل فيبا 
بصفة خصوم ثوالث الستات مقطفة وامينة 
وفاطمة كرعات فريج بك شتا بدعوىتملكبن 
الاطيان المتنازع فيها وكذلك دخلتايضاالست 
اميئةكرعة المرحوم شتا بك فرريج 

ولكون للدعى عليه ( مد افندي صدقى 
شتا ) قدم ضمن مستنداته اقراراً تاريخه #ينابر 
سنة موا وثابت التاريضمرق كيوليو سنة4وه١‏ 


ومسجل بمحكة اسكندرية الختلطة ف,«اكتوبر 


مجلة المعاماة 


سنة 16و نحت عرة سوم بأن الست عديله 
هائم. تقر بأن اخوتما الاشقاء وم المدي عليه 
المذكور والست إمينه مستحقان فى الاطيان 
الموصّحة بهذا القرار يحق النصف للمدعى عليه 
الاول والربع للست امينه ‏ وتقدعه إيضا عقداً 
صادراً منه ومن الستات عذيله وامينه الى رى 
توفيق صادق شتا القاصر ناريخه ه مارس سنة 
4 ومسجل فى 18 منه بمحكءةاسكندرية 
القتلطة نحت فرة هوا بببع © فدن وداط 
وانتكار المدعجى خم الست عديله الموقع به علي 
المقدين اذ كورين وتوقيعرأ به عليهما فكانت 
الحمكنة المذكورة اصدرت تاريخ و دسمير 
سنة ١41١‏ حكنها تمبيديا بأحالة الدعوى على 
التحقيق لا بات صحة الم والتوقيع به على 
الاقرار والعقد المدّكورين وذلك بطريق المضاهاة 
والشهود وبسد أن تم التحقيق وتنازل المدعى 
عليه الاول عن المضاهاة لانكار المدعي كلورقة 
تقدم للمضماهاة عليهاحولت الدعوى ميل جلسة 
المرافعة « و بعد المرافعة فيها » 

حكمت محكمة طنط الشار اليها بتاريخ 
'4؟ فبرابر سنة 1418 حضوريًا أولا بصحة 
ورقة الاقرار المؤرخة « ينابر سنة مم١‏ 
والعقد المسجل فى 18 مارسسنة؛151وثبوت 
ملسكية المدعى بصفاه الى الريع ثداثمافى الاطيان 
لمبينة المدود والمعالم بورقة التكليف بالمضور 
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وتسليمها له . ثانياً برفضدعوىالستاتمقطفة 
وامينهوناطمه كرعات فريج بك شتا والزامين 
بمصاريفها ثالث وقبل الفصل فى دعوى الريع 
يندب مرقس افندى برسوم خبيرا فىالدعوى 
لاجراء الأمورية المبينة بالاسباب وعلى المدعى 
يداع مبلغ عشرة جنيهات امانة على ذهةاتعاب 
ومصاريف المبير واعلانه لمباشهرةالعملوالزمت 
المدعى بماغائة قرش فر امة نظي را تكارالورقتين 
سالفى الذكروابقت الفصل ف المصاريفالان 
فاستأنف المستأنف يصفته الذكورة بتاريخ ,م 
مارسسنة 141 الك المذكوروطاب للاسباب 
الميبنة بصحيفة الاستئناف الم يبول هذا 
الاستئناف شكلا والناء الك المستأف فيا 
خخص بدعوى الاتكار واكبأستبماد المقدين 
التكورين بمدمصحتهماوهماعق دالاقراراللؤرخ 
م ينابر سنة كما وعقدالبيع المؤرخ همارس 
سنة 1114 وموضوعا تعديل المسكمالستأنف 
الذكور والحسكم بثبوت ملكية المستأتف 
بصفاته الى ججيع |( معافخدانا ولااقيراطاوه سوم 
واازا م الحم برفع يده عنها وتسليمباللمستأنف 
وتعديل مأمودية اي بخصوص ديع الاطياث 
يجعلبا عامةأى عن تقديرقيمة ريع الاطيان ججيعها 
مع الز ١‏ م الخصم بالمصاريف واتعاب الحاماة عن 
0 جتينوقدحددلنظرهذا الاستئناف جلسة؟ 
ينايرسنة 1415 وفبهاقررت الحيكمة ابقاف النظر 


بفذ 


فيالدعوى لوناةتمدافندى صدقئشتنا المستأنئف 
عليه اصلا 
وباعلان مؤرخ ١‏ فبراير سنة515١اعجل‏ 
اينف الدعوى وادخل ورثة تمد افندى 
صدقى شتا فبها واخذ الاستئئاف يتأجل حتىق 
جلسةبوم 7 ينأيرسنة ٠‏ 57اوفيماطلبة الحاضران 
عند المستانتف١‏ بطلياته المبيئة بصحيفة 
الاستئناف - وطلب الماضران عن المستأنف 
علنيم تأبيد المكم المستأنف وذلك للاسباب 
التى ابداها كل مثهم ودونت عحضر الماسة 
وتأجل النطق بالحسكم لملسة اليوم/؟ يناير 
سنة ١997٠‏ 
«الممكمة» 
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع 
عل اوراق الدعوى.والمداولة قانونا 
حيث ان الاستئناف مقبول شكلا 
تبيديا فى ه دسمبر سنة 
41 بأحاله الدعوى عل ل التحقيق لاثيات صحة 
اقرار " ينابر سنة 1894 وعقد ه مارس سنة 
5 لا تكار المستانف للخم المنسوب فيبما 
. الى الست عديله مورثته ومورثة من يمثلبووقد 
نص المع المذّكور صراحة على ان يكون 
هذا الاثبات سواء بالبينة او بالمضاهاة 
وحيث أن القانون ا مصرىقدع ٍكالقانون 
الفر نسي بتري قواعدالمضاهاة بواسطةخبراء 


وحيث انه 


جلة الحاماة 


لاسها فها يتعلق باثتقاء الاوراق الى يمكنمل. 
المضاهاة عليها ولسكنه مع ذكر المضاماة فى 
قانون المرافعات عند التكلم علىتحقيق االمطوط 
قبل ذ كر التحقيق بالبينة لم يشترط مطلةالجواز 
طريق الاثيات الاخير ان تكون عيت تسملية 
المضاهاة بواسطةخيهراء بل و يشترط<د وها 
ففوقت واحد مع هذا التحقرق بل ول يشترط 
ايضاان تحصل يعده ععنى ان المحكلةالتى لماتمام 
الحرية فى تقدير المسائلالمطروحةامامهايمكنها 
أن ترفض طلب الاثبات من اول وهلة او ان 
تجريه بنفسها مباشرة ( نقض وابرام فرنسا 
؛ اغسطس سنة 1884 دالوزالدورى ١-426‏ 
ولها ايضاان تأمى بالائيات بواسطة 
جيع او بعض طرق الاثباتالتويجيزها الق'نون 
فتحك بناء على ماتتوصل آليه بواسطة احدي 
هذه الطرق ولو كانت نصت على عدة طرق 
اخرى للاثبات وذلك فى حالة ما اذاتعذر تنفيذ 
بعضا واذا كانت الضمانات اللحيطة بطربقة 
الاثبات التى اتبء تكفيلةفى نظر السكمةالتثيت 
من المقيقة 
وحيث انه بسبب العراقيل التى اقامها 
المستأاف عند النظر فى اوراق المضاهاة قد 
تعذر اجراء هذه المضاهاة وتنازل اتا تقعليه 
الاول عنها 
وحيث انه ١‏ ييتنازل الا عن المضاهاة 


يجلة المحاماة. 


التى هى احدى طرق محقيق العتدين المذكورين 
دون أن يتنازل مطلما عن هذا التحقيق الذي لم 
يؤر عليه بشىء تنازله المعين الحدود اللماص 
بالمضاهاة والذى يتنفذ اما بالطريقين اللذين نص 
عنبها الحمكم التمريدى او بأحدهها دون الآخر 
اذ للمحكمة ان تكتفى بواحد منهما 

وحيث انه من المقرر المعلوم انه مى جاز 
الاثيات بالبينة جاز الاثبات بالقرائن لاتحاد 
الك فييما (مادتا 16 و ؟١؟مدق)نالمكة‏ 
الابتدائية كان لما فى هذه القضية ان تأخذ 
بالقرائنولما كانت القيوداخاصةالمكتنفهباثتقاء 
اوراق المضاهاة انما هى خاصة بالذات بعملية 
المضاهاة بواسطة خبير فالحمكة غير 
مرتبطة بهذه القيود جملا يحريتها فى تقدير 
الوقائع المطروحة عليها فلبا مثلا ال تستفيط 
بعض القرائن من مضاهاة العقود بطريق غير 
رسيمة او بنفسها ( احكام 7 مابو سنة ؟للما 
و7١‏ يونيه سنة 1874 داللوزالدورىستةمهوم١‏ 
0890١‏ ) ولا ايِضاان تستنبطها من اوراق 
الدعوى بلا ييز ( جلسون مختصر قانون 
المرافعات جزء اول ص الالا وما يليها ) وعلى 
الاخص تلك الاوراق الى لم يمكن استعمللها 
للمضاهاة بواسطة خبير لمدم توفر شروط 
المادة 71 مرافعات 

وحيث بناء على ذلك لا يكونهناكادني 


ري 
اساس للاعتراضات القانونية التى تمسك بها 
المستأنف في الطمن على المكر الصادرفى 4؛؟ 
فبراير سنة 14واسوا «فيايتعلق بأثباتالكتابة 
او بتأو يل مانس ب الى المستأنفعليه الاول من 
تنازله عن هذا الاثبات.او باستنادذلك لمكم 
على قرائن استنبطتها محكمة اول درجة من 
بعض الاوراق النى وان لم يعترف بهاالمستأتف 
الا ان الممكمة لما الحق فى اعتبارها صحيحة 

وحيث ان المسئلة تنحصر بعد ذلك في 
البحث عا اذا كانت لاقوال الشبودالذينسمعوا 
فى #قيق حكمة اول درجة والقرائن الى 
استنيطتهاناك الحمسكمة تاك القرءة الت تىنستما 
ليبا 

رحيث ان اسباب الحكم المستأتف فيا 
يتعلق بمسئلة تحقيق العقدين صحيحة وف محلبا 
وهذه المحكمة تشارك المحمكمة الابتدائية 
فى القول بأنه قد ثبت من التحقيق واوراق 
الدعو اذالم الموة فع بهعلى الور قتين المذ كور تين 
0 عديله مورثة المستأأف ومن 


قانونا 


عن الموضوع 
حيث ان اقرار #٠‏ ينابر سنة144 صحييح 
م نكل الوجره خلافا لما ادعاه المستأنف لانه 
لايعتبر تعافدا بينطر فين حت ي كانية. ين التوقهم 


لنت 


عليه م نكليبما بلان هو الامجرداءترافصادر 
عن الستعديله وخدهاباعتيارهامالكة ظاهرة 
للارض المشترأه بعقد">1١‏ يوليه سنة8410١مقرة‏ 
في هذا الاعتراق بأنها كانت مسخرة فى هذا 
العقد الذى:وإن صدر باسعبا خاصة الا ان اخاها 
واختبا:يستحقان فيه معها فلكى يكون هذا 
الاقرار خجة لمذين الاخوين يكفى ان توقعه 
المقرة وان تسلمه اليبما لانه لايشتمل على اى 
التزام من جرثهما نحو اختبما الست عديله 
وحيث مى تمي على هذا الوجه المنى 
الصحيح لافرارسنة 4م1١‏ وعرف اله عبارة 
عن اءتراف من الست عديلة بشيوع الملكية 
ها ولاخويها وتسليم صريح بحالة الروكية الى 
كانت موجودة قبله والتى “كانت مستورة لاى 
سب كان ما ذكر فى عقد الششراءمن ان الالكة 
الظاهزة هىالست عديلة وحدها فلا محل اذن 
مجاراة المستأنف وراء حته في طابه الاحتياطى 
عنما اذا كان عمّدا سنة لاحها وسنة 4م1١‏ قد 
نقلا الملكية مرتين متماقبتين وعما. اذا كنا 
يعتبران صحيحتين باعتبار اوللما هبة من الام 
لابنتباالأرحومةعديلهوالثانىهبةءن هذهلاخويها 
الستأنف عليهما صدقى افندى والسث ائيسه 
وحيث أنه يتتضح من ملف الدعوى ومن 
بقية الاوراق والمقود واللطابات المودعة فيه 
وكذلك من اقوال الشبود الذين سمعوا وقت 


جلة الخاماة 


تحقيق الورقتين المذ كورتين ان حقيقة مركز 
أرض التزاع بمدتجريد المسئلةم نجي الشوائب 
كانتكا يلى : حصل الشراء فى سنة ١41‏ عمال 
الام وعرقها حت ستاير اسم ابنتها القاصرة 
الست عديله وتركت الارض ااشتراه فى حوزة 
الزوج حتى وفاته ثمانتقات الى حو زةالاموابنها' 
صدقى افندي الذىكان قاصرا وبلغ سن الرشد 
ولا نوفيت الام فى سنة 1١911‏ صارت الارض 
شائعة بين الورثة الثلائة ولكن فى حيازة الابن 
جمد افندى صدقى : 
وحيث ان هذا الرأي هو الذى وحده 
يفسر بقاء تكليف الارض باسم الست عديله 
حتي وفاة والدتها والاحتياط بالحمصول على 
اقراز سنة 1854 من الست عديله عند زواجها 
وعذا الاقرار وان كان تسجل فيا بعد الا.أنه 
كان في حد ذاته كافيا بين الورئة قدكان وقتئذ 
فى حوزة الوالد ثم انتقل من نحت يده الى 
حوزة الام 
وحيث ان التصرفات التى صدوت من 
الست عديله وحدها سواء قبل أو بعد اقرار 
سنة مجم كقسمة دنة :٠وامثلا‏ يفسرها أن 
الار ضكانت مكلفة وقتئذ باسمبا وحدهاولمدم 
تسجيل الاقرار فبى وحدها التى كان يصح لما 
التعامل مع الغيرفحصول التصرف باسمها خاصة 
كانكافياًنالرضاءبتبول اجراء القسمة منباوحدها 


عله الحاماة 


ووجود تمدافندق صدقى الستتأنف عليه طرفا... 


.فىأحدعقديقسية سنة و٠٠‏ الامك نان يؤول 
حسب.مشيئة ااستأنف بأيحال من الاحوال 
ولاعكن أن بعتب راعترافا علمكية الست عديله 
عفردها : 
فلبذه الاسياب . 
حكمت الحكمةبقيولالاستثنافشكله 
وبرفضه موضوعا وتأبيد الحكم الإتدائى 
والزمث الستأنف بالمصاريف: ٠١‏ .قرش اتعاب 
محاماة . 
لامر 
الببة للطفل ممن له الولاية عليه ثثم بالايجساب 
وينوبقبض الواهب عن قبض الموهوبله اذاكان 
الموهوبممعاوما معينا مقررا فى يد الواهب ٠‏ 
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صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا حت رياسة جناب مسار 
برسيفالوكيل الحسكمةونحضورحضرالتمستر 
كلابكوت وصاحب العزة امد زكى بك ابو 
الشيؤة واغيد افندى عوض الشاذل كانتب 


٠‏ إيبنرت للك الآلىي...: 


4 


٠‏ فى الاستثئاف المقيد بالجبول العمومى 
عرة ٠٠١6‏ سنة بس قضائية 1 
اللرفوع من السيدتين نعمت هائم: فبعى 
وعليههام فبمى كرتى على باشافهمى ثم علي باشا 
فهبمئ بصفته ولي طبيعياً على ولددمحمد المعتز بالله 
ضد ‏ 
نائي باشمحضر محكمة السيدة زينب 
واحمد يك صادق بصفته الشخصية ا 
وكيلا عن والدته الست عائشة مستأ تفعليبا 
الو قالع 
رفم المستأتقونهذه الدعرى ع هصر 
الابتدائية الاهلية قالوا فيها انه بالنسبة لمديونية 
على باشا فبعى للبستأنف عليه الثاني بصفته فى 
مبلغ بموجب حكم قضائي قد اوقع هذا الاخير 
حجزا علي بعض منقولات وكتب خاصة بهم 
زعا منهانها ملك مدينه مع انها مككبملذا طلبوا 
الحكم بأحقيتهم ايها وتثبيت ملكيتهم للاشياء 
الحجوز عليها ومبينة بمحضرى الحجز والغاء 
الحجز المتوقع عليها مع :الزام الماجز بالمصاريف 
وعبلغ. «وجنيه عل سبي ل التمؤريض مع المصاريف 
والاتعاب .وبعد امام المرافمة فى الدعوى قضنت 
المجكمة امشاراليها آنا بتأويخ * ابريل سنة 
*:: حضوريا برفض الدغوى والزام.المدعين 


بالمصاريف* 


4هةع 
فاستأئف المستأتنون هذا الحكمبتاريخ 
٠١‏ يوليه سنة 19 طالبين قبول استثنافهم 
شكلاوى الموضوع بإلغاء الك الذكو ر والقضاء 
لم با طأبسوه «أمام محكمة اول درجة وبجلسة 
المرافخةصم وكيلي علىنهذهالطلباتللا "سبابالتى 
ميس يقاهذهالدعوىلانياطها 
“بقضايا اخرى منظورة أمام محكمة مصر : 
والحكمة قررت :بشم هذا الطلب الى الوضوع 
' ووكيل الستأنف عليه الثاتى طاب تأبيد اللىك 
الستأئف لاسبابه وللاسيابالتى د 5كرماا لس 
وطلب رفض طلب ايقاف هذه الدعوى 
٠ ْ‏ المحكمة 
بعد سباع الرافمة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة قانوا 
حيث أن الاستئناف صحيح شكلا 
دعن طالب الايقاف > 
حيث أن وكيل المستأتفين طلب ايقاف 
الفصل فى هذه الدعوى أن يفصل ف الدعوتين 
امرفوعتينيين الاخصام أمام الممكمة الابتدائية 
للارتياط الموجود بين هذه الدعاوى وليتسنى 
محكمةالاستثناف الفصل فهامعاً وعارضوكيل 
الستأنف عليه الثاتى فى هذا الطاب 
وحيث أن الحكمة ترى أنه ليس هناك 
ارتباط ستلز مليقا ف الفصل ف الحسكمامستأتف 
فضْلا عن انه تبين من حضر جلسة المرافسة 


مج الحاماءٌ 


أمام المحكمة الابتدائية أن وكيل المستأتفين 
أمام تلك المحكمة قبل المرافمة فىهذهالدعوي 
1 يتمسسك بالارتباط الذى يستند اليه وكيلبم 
الآن في طلب الايقاقف 
«عن الملوضوع 6٠‏ 

حيث أن وكيل المستأنفين يطلب الحكم 
لمم باحقيتبم للاشياء المحجوزة استنادا 
الى عقد تخارج مؤرخ ٠١‏ نوفبرسنة ١914‏ 
م وثابت التاريخ فى يوم ٠١‏ فبراير سّنة 1916 
وطلب وكيل الستأنف عليه الاق تأييد لمكم 
لانعقد التتخارجلاينصب لي الاشيا الحجوزة 
فضلا عن بطلانه لأنه مل هربا من الدائنين 

وحيث أله تين من الاطلاع على هذا 
العقدأنه عقد تخارج بين السيدتين نمت فبى 


وعليه فهمى وبين والدهيا على باشا فهمى يشنأن 


التقولات والفروشات والعربات الموجودة 
بزل مصر ومتزل بنها مختص السيداتبالاولى 
ويحختص والدهها بالثانية وان هذا العقد بتتضمن 
التصريح منهما ومرى والدهما بان الكتب 
والدداليب والسكتب السكبير تخرجمن تاك 
المنقوا لا تموضوع لعواصدة باخيبما 
ممد المعز بالله 

وحيث أن للفووم من عبارة خصيص 
الكتب والد واليب والكتب الكبير بالا 
الصغير محمد العّز بالله فى الوقث الذي يتخارج 


ل الحاماء 


فيه الأب مع أولاده عن ميراث والدتهه! أن 
تلك الكتب والدواليٍ والمكتب اعطيت 
أليه من أبيه هبه 

وحيث أن الحبة اذاصدرت للطفل ممن 
لدالولايقعليه م بال جاب وينوب قبض الواهب 
عن قبض الموهرب له اذاكانابا وكانالوهوب 
معلوما معينا مفر زا فى يد الواهب 

وحيث أن هذه الشرائط متوفرةفاهبة 
الصادرة من على باشافهمى لابنه فهى من 
الوجبة الشرعية صحيحة 

وحيث أنه فما مخنص بعلاقةهذاالتصرف 
بالدائنين ترى الحكمةأنالبلغ المطلوب التنفيذ 
من اجله جزء من الدين المحكوم به نهائياً بعد 
تصفية المساب وهذا الدين يوازى تقربا مبلغ 
الاصجار الذى كان مطلويا عن سنة 1515 

:وحيث أن التبرع صدر من على باشافبى 
لابنه القاصر فى ١+‏ فبراير سنة ١4١8‏ ( التاريخ 
الثابت للعقد ) فوو سابق على الدرين المحكوم 4 

وحيث أنه ياضافة هذا الظرفالىالسبب 
الذى ذكرتعليلا للتخارج لايكون ثمة دليل علي 
أن التبر ع كان مقصودا به مرب من دين 
المستأنف عليه ولا عيرة عا يقال عنعلاقةهذا 
التصرف بالديون الاخرى بعد أن طلب الحيم 
فى هذه الدعوي مستقلة عن غيرها من القضايا 

. وحيث اله من بين الاشياء المحجوزة 


لم4 
مفروشات دخات فى ملك السيدتين نعمت 
وعليه حكم التخاريج فاقيل دن المنتولات 
التى الثتقات ملكيئها الى القاصر بالتبرع يقال.من 
باب أولى عن المفروشات التى الت ال بالسيدتين 
بطريق التخاريح 
وحيث أنه بناء على ذلك يكون الحكم 
المستأنف فى غير عله وتتعين الغاؤه 
وض 
وحيث ان المستا نفين يطلبوكفت الحكم 
مبلغ ٠٠ه‏ جنيه تعويضا لان المجز وقع بسوء 
نية بقصد التشيير 
وحيث أت المحكمة ثري من ظروف 
الدعوي أن المستأتف عليه الثانى كان حسن 
التية فى اجراءات التنفيذ وانه سلك الطريق 
القانوئية للحصول على حقه فلا حل لالزامه 
بتع يض 
فلبذه الاسباب 
حكدث ااحكية حضوريا بقبول 
الاستئتاف شكلا وفى الموضوع أولا: بالناء 
الحكم المستأئف وياحقية الطالبين للاشياء 
المجوزة ومبينة بمحضر المجز المؤرخ ٠٠‏ 
ولا١‏ مأرس سنة4م91١‏ وتثبيت ملكينهم لتلك 
الاشياء والذاء الحجز المتوقع عليها وثانيا برفض 
دعوىالتعويض وثالثا بالزام الفريةين بمصاريف 
الدرجتين مناصفة نع المقاصة فى اتعاب الحاماه 
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عدم اتقاد حمل وزارةالمواصلاتالادارى 
وتمحديدها النتقط التى وضعت فيها( المزلقانات )فاته 
عب عل الحا م عند وقوع حادثة + 5 عنها ضرر 
للافزاد ا تبحث في ظروف الدعوى وتقرر ما اذا 
كان من الواجب على مصاحة السكة المديد ان تتخذ 
من الطرق والاحتناطات ما هو أكثر نفعا وضمانا 
من أنتى اتخذتها . فاذا ثبت ارن هم ماك طربقا قاطعا 
لسك الحديد يمل يلدين وليس به (مرقاق ) ينا 
يوجد ( مزلةانان ) في 'جهتين اخريين دون الاولى 
في ام علر جك تتصيراً من مصلحة السكةالحديد 
ساسا النظمة فؤاد الاول سلطان مر 

محكمة استئتاف مصر الاهلية 

الدائرة المدنية والتجارية 

برسيفالوكيل الحسكمة وبحضور جنابمستر 
كلايكوت وصاحب العزه امد زكى بك ابو 
السعود مستشارين واجدافتندى عو ض الشاذلى 
كان الجلسة 2 . 
اصدرت المكم الي 


فى الاستثناف المقيد بالمدول الممومى . 


كرة 9ه سنة ب قضائية 
*:: .الرفؤع من وزارة الواصلات وحضر 
1 صٌّد 5 


بيخ المرن صاط .عبد مبدى المبلران 


مله الحاماة 


والشيخ مصطفى رمضان عجور والست عاليهٍ 
بنت ابراهيم جيريل « مستأنف عليرم » 
الوقائع 

دقع امستأنفعليهم هذهالدعو. سك 
مصر الاهلية طلبوا فيها الحكم بالزام مصلحة 
السكد المديد الصرية بأن تفع كم من قدره 
جنيه| تعويضا عن ما اصابهم من الضرر 
نظيز موت ابن المنتانف عليه الثاتى وبنت 
المستأنف عليها ألثالئة ودهس اغناموم يسبب 
اهبال ممالمها وترك الممر من غير وضع حواجز 
أو مزلقانات حتى داهموم القطار مع الزام 
المصلحةا يضابالصاريف والاتمابيحكم مشمول 
بألنفاذ الموقت بلا كفالة وبعد اتام المرافمة 
فى الدعوى قضت الممكمة المشار اليها آنفا 
بتاريخ ؟١‏ فبراير سنة ١+٠‏ حضوريا بالزام 
مصلحة السكة الحديد بأن تدفع لهم مبلنا قدره 
عله جنيهأ منها >8٠‏ جنيه للمستاأ نف عليهالاول 
وهه" جتيباللمستا نف عليبما الثانى والثالثةو. .سم 
قرش اتعاب محاماة ورفضت باقى الطلبات . 
فاستانفت وزارة المواصلات بتاريع 4 مابو 
سنة ١97٠‏ طألبة قبول استئنافها شكلا وى 
الموضوع بالناء لمكم الذكور والقضاءبرفض 
الدعوى والزام رافعها بالمصاريف والاتعاب 
عن الدرجتين . ويجلسة المرافعة صمم مندويها: 
على هذه الطليات للاسباب التىذ كرهابا لملسة 


٠‏ مجلة الحاماة 


ودكيل المستأتف علييم طلب تأييد الحكم 
اللستانف لاسبابه وللاسياب التى لبا بالجلسة 
: الممسكمة 
ش بعد سماع امرافءة الشفبية والاطلاع على 
أوراق التفضية والمداوله قانونا 
حيث ان الاستثناف مقبول شكلا 
وحيث ان الستأنف علييم إستندون فى 
قولبم بمسئوليةوزارة المواصلات على الهالمتتخد 
الاحتياطات اللازمة جاب ةالاهالى الذينيجتازون 
المط الحديدى من المجازالنى وقعت فيه الحادثة 
حيث لم نضع بوابة ولا عينت خفيرا عليه 
وحيث ان الوزارة الستائفة ترد على 
ذلك بتولبا انها ليست مازمة بايجاد: ممجازات 


سطحية ( مزلقانات ) أو خفراء فى كل نقطة ٠‏ 


من خطوطبا للنع الاهالى من اجتياز هذه 
االمطوط وانها وصْعث مازين يبعد كل منهما 
عن نقطة المادثة بمسافة نصف كيو مثر تقرييا 
. وانه كان يحب على الرعاة ان روا باغناممم 
من احد هذين المجازين 
وحيث انه مع عدم انتقاد عمل الوزارة 
الادارى وتحديدها التقط الى وصْعت فيا 
المزلقانات فانه يجب مع ذلك على الحم عند 
وقوع حادثة ينشأ عنها شرر للافراد ان تبحث 
ظروف الدعوى وتقرر مااذا كانمنالواجب 
على مصاحة السكة المديد ان تتخذ من الطرق 
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والاحتياطات ماهو | كثر نفعا وضمانا من التى 
اتخذتها من 

وحيث أنه ينضح من مطالعة الخريطة 
امطبوعة بمصاحة تموم الساحة عن الجبة الى 
وقعت فيها الحادثة انوي وجدهناكطر بق موي 
يوصل مباشرة بين ناحيي طنان وسنديوث . 
ويوصل ايضا الى الحبانه الكاثنة بالقرب من 
المطر المديدئ ويعبر عنه هناك بطريق الميانة 
ويظبر منها جليا ان هذا الطريق هو الذيكان 
اهالى الناحيتين المشار اليهما يستعملوته من 
زمن قديم فى ذهايهم الي القرافه او من البلده 
الواحدة الي الاخرى مع أن النقطتين اللتين 
وضعث المصلحة ىكل منبما مرّلقانا وعليه 
بوابه وخفير لايوجد فيبماسوىمرات صغيرة 
لبست ذات اهمية ولا توصل الى البلده الا 
بعد اجتياز مسافة غير قصيرة والانحراف عن 
الطريق العمومى 

وحيث انه من الطبيعى فى هذه الالة 
ان الاهالىكانوا يرون ان المجا زالذي وقعثفيه 
المادثة لمم المق فى استماله والمرور منه وان 
مصلحة السكة الحديد لو ارادت منعهم من 
استماله والزامهم بأن بمروا من جبة اخرى 
فكان من الواجب عليها ان تقفله او على الاقل 
نضع تنبيبا يحذرهم من اجتيازه ومن الواضح 
عدم اتخاذ هذا الاحتياط الواجب هو الذىكان 


لت 


السبب فى وقوع الحادئة 
وحيث انه لامكن مؤاخذة المستأنف 
عليهم ولا نسبة الاهال اليهم فى كيفية اجتيازم 
ذلك الممر لان اللقطار الذى سيب الحادثة كان 
قطارا خاصالم يكن في امكانهم معرفة ميعاد 
وصوله الى تلك المبة 1 
وحيث أن قيمة التعويضات الحكموم 
بها منحكمةاولدرجةتري حكمةالاستئناف 
انها متناسية مع الضرر النى أصاب الستأنف 
عابهم ولذا لاترى محلا لتعديلها ورتعين تأبيد 
الم الستأنف 
فلبذه الاسباب 
حكمت الفمكمة حضوريا يبول 
الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وبتأييد 
المكم المستأتف والزمت المستأتفةباالصاريف 
و »6 قرش اتعاب للمحاماة 
القاس ‏ 0 فى الطلي 
الاحتياطي . التقال الى كمة 
اغفال اللمكة طلبااحتياطيامتضمناانتقال المحمكة 
للاطلاع على اوراق متعلقه بالدعوي لا يعتبر وجها 
للالقاس لان انتقال الحكة طريق من طرق الاثيات 
لايتوقف على نتيحته ما الفصل فى الدءوى . 
يام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة استئناف مصر الاهلية * 
الدائرة المدنية والتجارية 


ججلة الحاماة 


برسيفالوكيل الممكنةوبحضور حضرات صاحى 
المزة احد بك عرفان واححد ركى بك أبو 
السعود مستشارين واجبد افندىعوض الشاذلى 
كاتب الملسة 
اصدرت الحكم الآتى 

فى الالتماس المقيد بالجدول العمومى 
عرة/اه سنة لا قضائية 

ا مرفوع من مد حمدالطماوى وحسنالسيد 
ملتسين 

صّْد 

اد افندى ابراهيم القاضي والسيدمؤكيه 
كرعة ابراهيم افندى القاضى والسيدمسنيهكرعه 
ابراهيم افندى القاضى والسست عانْشه بنت مد 
خفاجه والست فاطمة بنت الشيخ مصطفي 
الزاوى ملتمس صدهم 

الو قائم 

رفم الملتمس صدهم هذه الدعوى امام 
محكمة ببى سويف الابتدائية الاهلية قضى فيها 
بتاريخ هن فبراير سنةة1ة١‏ حضوريا بالزام 
الملتمسين يدفع مبلغ جانيه والمصاريف 
المناسبة و١٠١٠قرشاتعاب‏ حاماهوتثبيث الحجزين 
التحفظين المؤرخين + اكتوير سنة 1914و: 
نوفبرسنة14١‏ وجعلهماحجزين تنفيذين وشثمات 
المكم لنفاذ الموقت وبلا كفالةورفضت باقي 


مجلة الحاماة 


الطلبات : فاستأنف اكوم عليهماهذا الحكم 
بتاريخ © مايو سنة 1415 طالبين الغاءهوالقضاء 
برفض الدعوي واحتياطي الاحالة على التحقيق 
والزام المستأنف علييم وهم لس ضدهم الآن 
بالمصاريف. عن الدرجتين واتعاب الحاماه وقد 
قضت هذه الكمة بتاريخ 5١‏ إناير سنة٠؟15‏ 
يقبول استثنافهما شكلا وفى الوضوع بتبديل 
المكم الذكور والزام اللتمسين بدفع مبلغ 
1 جنيه و *"/امليم قيمة ايجار سنة 131 مع 
المصاريف المناسبة له عن الدرجتين والمقاصة فى 
انعاب الحاماة 

فرفم الملدسان بتاريخ ١‏ ابريل سنة 
القاسا عن حكم هذه المحكمة للسببيين 
المأكدرين بعريضة الالتماس والقضاء بقبول 
الالتماس وتحديد جلسة للمرافمة فى الموضوع 
وبعدها يقغى برفض الدعوى مع الزام رافعيها 
بالمصاريف: ويجلسةالمرافمةصم وكيل الملتمسين 
على هذه الطليات للاسباب التى ذكرها شفيياً 
بالجلسة و محضر املس ضدهم 

الممكلة 

بمد مماع المرافمة الشفوية والاطلاع 
على اوراق القضية والمداولة انو 

حيث أن الالقاس تقدم فى ميعاده القاثونى 
فبو مقبول شكلا 

وحيث أن الوجه الاو الذى يستةند عليه 


اكه 
الملتمسان فىع ريض ةالالقاس مبنى على أن محكلة 
الاستثناف تفص في الطاب الاحتياطى المرفوع 
لما مهما باتتداب أحد حضرات قضاة الملسة 
للاتتقال ركز الفشن و الاطلاععل ىضر حصر 
ركة الرحوم ابراهيم عبد اله القانى مورث 
الستأنف عليهم وذلكلاثيات أولا : ا نالورث 
المذكور قد استولى على امبلغ الطاوب بأ كله 
وثانياً : لاثبات مقدار الاطيان التى كارف 
المستأنفانمنتفعين مهاوس تند الممتمسين فىهذا 
الوجه على نص الفقرة الاولى من المادة (8/ام) 
من قانون المرافعات 

وحيث أن طلب اثتقال الحسكمة أو أحد 
قضاتها هو في حقيقة الامى من اوجه الاثبات 
فاذا كان من المائز اعتباره من صْمن الطلبات 
المشار الها بامادة (»#م) من قانون المرافمات 
فان اغفال الحسكمة الفصل فى طلب مثل هذا 
لامكن أن يكون سببا لالقاس اعادة النظر 
الابشرط أن يتوقف على نتيجته الفصل فى 
الاعوى« يراجم كم ة الاستئناف الاهلية 
المؤرخ ١‏ يوليه سنة 1416 بالجموعة الرسمية 
سنة 18وا كرة 95 و حكمة الاساف 
المقتلطة الؤرخ 4 ينابر سنة هما جل ةالتشريع 
والقضاء جزء/ا صحيفة ( ٠١5‏ و»* ) ابريلسنة 
خ10 جزء (16) صفحة +70 » 
وحيث أرن التحقيق المطلوب فى هذه 


اق 
الدعوى ل يكن لازم مطلقاً لائيات مقدار 
الاطيانالتىكان ينتفع بهاالمستأتفا نلا نحكمة 
الاستئناف قضت يحكمها التمس فيه بخصم 
لجزء الذ ىكان مو جراً لي مد على حمد ورفضت 
خسم الجزء الآخر الأخوذ للمنافم العمومية 
0 اخذ بعد وضع ريد المستأنفين على :الاطيان 
وحيث فها ختض باجار سنة 1514 فانه 
بفرض عدم درجهفى محض رحصرتركة المورث 


من الديون المطلوية له فانه لا يبعد أن يكون . 


ذلك ناشكا عن عدم علم أو عن اهيال ممن جرر 
ذلك الحضر ولذا فان عدم درج الايجار المشار 
اليه بمحصر حصر التركة لابمكن أن يكون 
دليلا قاطعا على براءة ذمة الستأنفين بل يجوز 
عل الاكثر اخاذه قرينة يسوخ لحكمة الاستئناف 
الارتكان عليبا أو عدم الاخذيها 

وحيث نه يتضحمما تقدم أنالطلب المقدم 
من المستأتفين بفرض المكم بقبوله ب 
أن يكون له تأثير قاطع في الدعوى ولذالايحوز 
اعتباره من الطليات المشار اليها فى المادة(م/م) 
من قانون امرافعات 

وحيث أن الوجه التانى الذي يستند عليه 
الملتسان خاص عوضوع الدعوى ومن الواضح 
انه لا يدخل فى دائرة المادة ( »م) السابق 
ذكرهات- 


وحيث أنه مع ل نرفض الالْمّا س يتعين 


مجلة الحاماة 


الملتمسين يالغ رامة المنص وص عنبا فىالمادة(م:م) 
من قانون المرافماتب 
٠‏ فلبذهالاسباب 20 
حكمت اللمكمة غيايياً بقبول الالقاس 
شكلا ورفضه موضوعا والزمت اللتمسين . 
بغرامة قدرها ٠٠؛‏ قرش صاغا وبللصاريف 


بدون إتماب محاماه 
رفت 1 شرافالخأع 
قبول المستخدم المعاملة بلائحةا لستخدمين 


لابعتبر قبولا صحيحا خاليا مر الأكراة للحالة 
الاضطرارية التي يكون بها المستتخدم عند دخول 
الجدية 

وعلية فع الفرض باث نص الماده +٠‏ من لائحة 
الم تخدمين الصادرة بها الارادة اللمطائية فيب ٠١‏ 
ناير سنة 1914 ,ول مجلس الارادة حمّا عاما فى 
فصل أى موظف م ن الخدمة مو تى ثراءي له وجوب 
ذلك ذان عمله هذا 50 ذلك ان خرج عن 
مراقبة واشراف الحم الثى عليه عند نظر دعوى 
التعويض ان تبحث فما اذا كات الرفت مبنياعلى 
سيب قانوني اولا وفيا اذا كان الرفت حصل فيوةقت 


لالق أو لا. 
بأسم صاحب العظمه فوٌاد الأول ساطان مع 
محكمة استثناف مصر الأهليه 
الدائرة المدنية والتجارية 


المشكلة علنا تحت رياسة جناب مسار 
برسيفال وكيل ال محمكمة ويحضور حضرات 


مجلة الحامأة 


صاحى:العزه:احذ بك عرفان واحد بك وك 
ابو النقوة مسنتشارين واحمد افندى عوض 
الشاذلى كانب الطلسه: 

. اصدرت الحكم الآني 


فى. الاستئناف المقيد يالمدول العنومى ' 


كرة اكلم سنة لا قضائية 
الرفوع من الاوقاف السلطانية مستأنفه 

5 م 

على افندى حلمى مان مستأتف عليه 

الوقئم 
رفع المستأنف عليه هذه الدعوى لحمكمة 
معمر الابتدائية الاهلية قال فيباانهكانمدرسا 
باحدى المدارس التابعة لديوان الاوقاف 
السلطانية ولامر يجبله قررمحلسادارةالديوان 
المذ كوررقته لناية 1؟ يوليه سنة 1615 بدون 
أن يحقق معه مع أنه من الموظفين الداخلين 
فى هيئة المال وقد خالف الديوان بهذا ارفت 
المادتين (4؟ و ه؟) من لاحته ولذا يستحق 
تموريضا نظير هذه المخالفة يقدره بمبلغ الف 


جنيه مصري لأنه فصله وهو فى مقتبل شيايه ' 


وبدون لداء الاسباب الوجيه لذلك وهذا يضر 
عستقبله لذاطلب المسكم له بالبلغ الذكور 
مع المصاريف واتماب المحاماه يحكم مشمول 
بالنفاذ للوقت.بلا كفاله 

.وعد أن ترافع إلكممان ف الدعوىقضت 


ياه 
الحمكمه الشار اليها آنا يتاريخ ٠ف‏ يونيه 
سنة 198٠‏ بلزام الديوان بان يدفم له المبلغ 


3 المذ كور ومصاريفه .5 قرش صا اتعاب 


محامناه 

فاستأنفت الاوقاف السنلطانية بتاريخ ٠ 0١‏ 
اغسطس سنة 14٠‏ وطلبت رفض دعواه مع 
الزامه بالمصاريف واتعاب الحاماة عن الدرجتين 

وبيجلسة المرافعة صم مندوبها على هذه 
الطلباتوطاب وكيل الستأنفعليهتأبيد الحم . 
المستانف للاسبابٍ التى ذ كرها كل متبما 
بالجلسه ٍ 

الممسكمة 

بعدسماع المرافعة الشفوية والاطلاع عل 
اوراق القضية والمداولة تانونا 

حيث ان الاستثئناف مقبول شكلا 

وحيث أن الاوقاف السلطانية استأنفت 
لحني الصادر ضدهامن حك ةمصر الابتدائية 
بتاريخ "٠‏ يونيه سنة 14٠‏ القاضى بالزامها بان 
تدفع مبلغ الف جنيه مصرى للمستانف عليه 
بصفة تمويض عن وفته من اخلدمة فى وقت 
غير لائق مستندة على المادة ( ٠م‏ ) من لانحة 
المستخدمين الصادرة مها الارادة السلطانية 
بتاريخ ينابر سنة 1518 وتدعى الستأنفة أن 
هذه الادة مخول لما حقا مطلمًا فى فصل اى* 
موناف من وظيفت وان الستأف عليه قد. 


لق 
قبل معاملته بتكام هذه اللاحةلانهقب ل التثيت 
والدخول فى هيئة المال بالشروط المدونه بها 
واقر لضا انه قابل معاملته باحكام لانحة 
المعاشات الصادرة بها الارادة الساطانية بتاريخ 
سم توقير سنة 1914 

وحيث ان قبوله مثئل هذا صادر عن 
اضطرار أوا كراه ادبي لا يجوز ان يكون 
مانما حو ل دون الطالية بالتعونض عنالفصل 

من الوظيقة اذا كان الرفت حصل فى وقت 
غيل لاتق « يراجم حكم محكمة الاستئناف 
الختلطة المؤرخ ١م‏ مابى سنة ٠وم١‏ بمجلة 
التشريع والقضاء جزء ” ثاني صفحه ( /ا١١‏ 6 

وحيث أن المستأنف عليه يدول ان المادة 
( :م ) من لاتحة المستخدمين ال*اراليها لاتعطى 
جلس الادارة سوى سلطة استثنائية فى فصل 
الموظفين من الخدمة فى الاحوالالى لم ينص 
عنها فى المواد ( هو و ؟؟ ) من لا نحة 
استخدام موظفى ديوان الاوقاف السلطانية 

وحيث انه مع التسليم بان المادة ( ٠م)‏ 
المذ كورة تخول لملس الادارة حقا عاما فى 
فصل اي موظف من ال٠لسدمة‏ مت تراءى له 
وجوب ذلك فان مله هذا لايمكن مع: ذلك 
ان مخرج عن مراقبة واشراف الحا اك ليجب 
عليبا اتبحث فها اذا كان الرفتمينياع رسيب 
قانوني ام لا د :يراجع ايضا حك اسكناف 


عل الحاماة 


المختلط المؤرخ ٠١‏ ابريل سنة ٠١+‏ جموعة 
رسمية جزء 1٠5(‏ ) صفحة ( 44؟) » ولا لصم . 
القول بان السلطة المخولة مجلس الادارة عتتضنى 
هذه المادة هى من قوة مالمجلسالوزراء منالمق 
فى فصل الموظفين بكيفية تجعلها غير خاضعة 
مراقبة الماك لان نص اللاحة لايفيد ذلك - 

وحيث أن حق البحث فى مشروعية 
الفصل من الخدمةاوعدم مشروعيته قداعترفت 
به الستانفة ذاتها اذ قر رمندويهافىاثناءص افءته 
ان رفت الستأنف عليه كان قانونيا لسبب 
عدم كفاءته وَلمَوة ساو كر 

وحيث ان الادلة المقدمة من المستأتفة على 

عدم كفاءة المستأنف عليه تتحصر فى التقرير 

المقدم من المغتش احمد بك براده بتاريخ ل 
توقبر سنة ١914‏ وصورة طبق الاصل من 
ريخل مقدم من ناظر المدرسة ومرفقة 
بالاوراق 

وحيث اذهذه التقارير وان كانتتنومعن 
ضمف المتأتفعليه فى بعض المسائل الفنية الا 
امها لانثبت عدم كفاءته الى درجةلستوجب 
قصله من الخدمة سما وان المفتش المشار اليه 
قد ائبت وجود تقصيرات اعظٍم منها كثيرا 
عند يعض المدرسين غير المستأنف عليه ومع 
ذلك لم ير مجلس الادارة عملا لرفتهم 

وحيث انه فها ختص بساوك المستأنف 


عه الحاماة 


عليه فان الستأنفة اقتصرت على الادعاء بوفائع 
غير معينة ولم تقدم التقرير السرى الى تقول 
بأنه قدم لما بهذا الشأن 
.وحيت انه بناء على ماتقدم تري محكة 
الاستئناف ان رفت |أستا نف عليهمنالوظيفة 
كان فى وقت غير لائق ويعطيه المق في طلب 
التمويض 00 
وحيث انه فها يختص عقداره د التعويض 
فانه بالنظر لسن المستأ نف عليه وامكانهاالحصول 
على وظيفة اخرى وبالنظر ايضا لمرتبه الذى 
كان مقهاره ستة جنيبات ونصف فمط ترى 
محكمة الاستثناف ان المبلغ المحسكوم له بدمن 
محكمة اول درجة ميالغ فيه جدا وانه يكفى 
المسكر له عبلغ 1١٠‏ جنيه بصفة تمويض : 
فلبذه الاسباب 
حكيت المكية ‏ عدوا بول 
الاستئناق شكلا وفى امو مطوع بتعده بلالمكم 
الستأنف والزام المستأئفة بأن تدقم للمستأنف 
عليه مبلئا قدره مائة وعشرون جنيها مصريا 
بدلا من الف: جنيه وان تكون مصاريف 
الدرجتين مناصفة' يينبما بللقاصة فى اتعاب 
الحاماة 


ا 


3١ 


البيع الوفافي والرهن الميازى 
اذاكان الم الوارد يعققد البيع الو ذئي اقل»ءن 
القْره المقيتى . واذا بقيت العين المبيعة نحت بد 
بائعها بالرغم من ألبيع ٠‏ فباتان قرينتاث على ا العقدة 
اننا يتضمن رهنا حيازيا لا يع ونائي : 


بام صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان معن 

محكمة استثئاق مصر الاهلية 

الدائرة المدنيةوالتجارية ٠‏ 

المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب, 
السعادة امد مومى باشا وبحضور جناب مسدر 
كالونى وحضرة صاحب العزة فوزى المطيعي 
بك مستشارين وخمد فبعى احمد افند يكاتب 
الملسة 

٠‏ اصدرت المكم الآى 

فى الاستئتاف اللمقيد بالجدول العموى 
كرة ممه سنة ب« قضائية 

المرفوع من حسين متولى صا 

صلم 

ورنة المرحوم طنطاوى بكطنطاؤىوهم 
جمد افندى لطنى طنطاوى والسيدات امينه 
ورقية وبثينه طنطاوى والسيدتين نظله بنت 
احمد الجندى وحوريه بنت علي عبد الرحن 
زوجى المرحوم طنظاوى بك 

وقائع. الدعوى 
رفم حسين متولىئ صاطلهذه العو أمم. 
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حكمة بنى سويف الإبتدائية الاهلية صّد 
طمنطاوى يل طتطاوى قال فنها انعزهن للمدعى 
7 0 بناحية 
فى سنة ١91١‏ الطب امبلز ند جنيه #وتداتيل 
المدحى علنه الاطيانا منوقتها للآن و خخصيئ 
الغلة من من ]لدبن حم احثننا ب الفوائد القانونية 
عنه طبمًا لاد (وةظ من القانون المدثي وانه 
باجن أمعملية الامقبلالك.تكون: ذْمْة :المدعى 
برئة من الدين ومالجقانه وتيكون ذمة المدعى 


عليه 'منشنؤلة الية ى"مبلع ( جيه 
البيان الواود ف حدحيفةالذع و لغايتسقة ٠و‏ ا): 


لذلك طلب المدعى اللسكم أولا بيراءة ذمقهمئن' 
مبلغ الرهن البالغقذرة هن إجنيهاثانبااازا مالمدعي 
عليعباق يدفم له جني مع الفائن ْيواقعاليائه 


0 عم 


خجسة سنويا لغاية السسداد ثالثا اذام المدعن نيه 


اديع عن داق الواحق 1١‏ جيه سشتويالناية 
التسل مع المصاريف واثعاب الحاماة وشعول 
المتكيجاقفاذ المشجل: ويلا كفالة .." 

< :+وبمدتخضيرالقضيةأخيلت ع /لرافمةؤقيها' 
منت الأ رمق اللدسئ على هذ «الطلياتت واعتخه 
علخ الستدذات الث قدما ونعلن ان المقّذ هب غقد 


عليه طلب رفض انطو قال ان المقد هو 
عقلاليخ إوفال مالو ايت التفورةفيهفاصبح 


: عق المحاما 


يما ياتا بداي ل نصوصه وعباراته التى لاندع ضَثكا 
فى ان نية المتعاقدين ههى البيع الوفائى - وبتاريض 
4 قبرأبر ستة حكمت حكمة إن سنويف 
مار اليرا حضؤز يأب ر فض دعوى المدعى والزمته 
ازيف و ٠٠١‏ قرش مباغ اتعاب حاماة 
ووقضية غرة هلاسئة +ىوء» 

فاستأنف الماعى المّكور هذاءا لي 
ازبخ 45 ابزيل سنة٠57١طالبا‏ القضاء بقبول 
هذا الاستثناف :شكلا وفى الوضوع بالناء 
الممكر إأستأ تفن والمكم ببراءة دّمة الطالن 


من .مبلخ ٠م‏ جنيه الذى كان عليه لمورث 


التستأ فت جليهم والزامهم بان يدفعوا من تركة 

مورثهم للمستأتف 'مبلغ و]]ب/] وفوائده 
القانونية من تاويخ رفع الدعؤى الوافع فى ؟؟ 
اكتوبر سنة 1519 اغاية السداد مع المصارريف 
والا: تعاب 3 

8 : وجلسة ه مارس سئة 199١١‏ المحددةاخيرا 
لنظر هذا الاستئناف صمم. الحاضر عرن.. 
المستأتبٍ علي هذه الطلبات وطلب إحتياطيا 
تميين خبير.لفحص الحساب والجباضر عن, 
الستأنف عليهم طلب التأييدثْم أجل 5 


: بالحمم لملسة اليوم 
رهن لا عقّد بيع وقالى بس وَاظَاضِر عن الدع : 


المحكمة 
بعد سماع المرافعة الشفهية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداولة قانو 


بحل الحلماة 


خيث ان الانتثناف:مقبول :شكلا 

وخيث انه تين للمحكبة بهن مياجفبة 
المستندات التى.تمشك .بها امستأنف عليه إن 
الث الوازد فى القهد الحرر بين المستأنن 
وطنطاوى بك طنطاوى يتاريخ 1١‏ اغسنطسن 
سنة 14:5 يقل عن نصف قيمةالاطيان ويلاحظ 
ان المشترئ لم يستل تلك الاطيان بل تركبا 
حت بد البائع موجب عقد ايجار لدة سبعة 
شبور حيث: تنتبى_مدة الايجارة في الميعباد 
المحدد لاسر داد العين 

وحيث ان الحكمةترىف ذلكمنالقرائن 
ما يمكني الك بان المقد المذكور اماهو عيّد 
رهن حيازي فى شكل عقد بيع وفاثى.أى من 
النوع الاول المبينبالمادة (مسم) من القانو نامدتى 
خلانا لما زمه للست انف عليهم . 

.وحيث أن حسين متولى صا اقتصر فى 

صحيفة استثنافه على طلب | 
منقيمةالدين ارام المستأ قف عليهي يايدفموا 
آليه الإبجار من ؟” اكتوير. سنة مدنت 
رفع دعوأه و ول يطلب رد العين 

وحيث أنه بعمل الحساب على أساس قيمة 
الريع الذى اتتجته الإطيانمنبوماستيلاء الدائن 
عليها لآأخرسنة 19٠6‏ حسيتقريرالحكمةقد 
ظهر أن المستأنف برأت ذمته فى هذا التاريخ 


من مبلغ 4٠‏ جنيما قيمة الدينفيكود لهالمق 


براءة ذمته 


درق 


فى الايجار ابتدإغمامنشنة ث8 بوا افع يانية 


جنييات قط فى البنة عكل:فدان. 


وحيث مما سبق ييكوون الي الستأتف 
ده فين انور ااه 
دفلم. وطلباتَ امستأنف ت فلميمة + 
“افلينع الأسلباب 
حكمث المحكمة بقبول الاستثناف شكله 


وفي الموضوع بالفاء لمكم .لمجأ نف وبيراءة 
ذمة حسين مثولي ضالل من مبلغ 64٠.‏ “جنيه 
الذىكان عليه لطنطاؤى؛بك طتنظاوئ :مورت 
الستأنك عليهمذبالزام الورئة. المذكورين بان 
يدفموا الى حسين متولى صا ريع الاطيان 
المتقدم تذكر ها ابتداء من أول يثايز شنة ١50:‏ 
أ بوافع ثمانية جنييات ف النبنة عن كل قدإن 
والزسهم بالصاريت عن الذرجتين ومبلغ *به 
قرش اقعابريحاماة. عن: امسأ نف بؤوفضت 
ماخالت ذلك مان الطلبات 


ب - جواز التتفزافة:-.* 
بعك تنفيذه 
تنفيذ المي التمب يد وألجي لز مر 
استعنافه ٠‏ وعليه فلا ينتبرهذا أتنيذ بولا افقم 
ولا يحول دوت أستثفافه طبقا لنس الناده ا 
"مرافعات ٠‏ 


لق 


بام صاحب العظمة فؤاد الأول .سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 
السعادة مد محرز بأشا و ضور حضراتجناب 
مستركرشو والح حقى بك مستشارين 
ومبروك فبمى افندىكاتب الملسة 
' اصدرت المك الاني: 
فى الاستثناف المقيد بالجدول العمومي 
غرة ٠ه‏ سنة .م قطائية 
المرفوع من حسن اسماعيل العيد 
صّد 
الشيخ |ججدعلى اللولى عن نفسه وبصفته 
وكيلاعن اخوته عبد الى وعبدالصادقوفاطمه 
' وامونه وعن والدته آمنه وعن زوجة والده 
الست أم الثرام لامثم بيجت على اكولى عن 
نفسه وبصدفته وكيلا عن اخوته السيد والمبدى 
ونبيبه واجد اد اخلولى بدفته وارمًاً لوالده 
امد المولى وبصفته وصيا على عباس وتوفيق 
وسثت الناس اولاد المرجوم علي امد امول 
المحكمة 
يعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانونا 
حيث أن المستأف استأقف تاريخ لف 
مابو سينة 1414 الحسكم الصادر من بمكمة 


حجلة الحاماة 


طنطا الابتدائية الاهلة فى القضية المدنية 
غرة #1اسنةواوا المرفوعةمنهومن اللمستأنف 
عليم: د بعضهم المبينةبه وقائعالدعويو طلبات 
الاخصام القاضى حضورياً وقبل الفصل فى 
المو منوع بتعيينخير للتوجهنحوالفدان الرفوع 
نشأنه الدعوى ومعاينته وتقدير قيمته فى أول 
توشير سنة 1915 وعلى المستأئف يداع أمانة 
البير المأكور . وطاب المستأيف للاسباب 
المببنة بمحيفة الاستتد'ف اله؟ بقبول 
الاسقناف شكلا وموصوعا بالفاء المكم 
التمبيدىوالحكم أولا برفض دعوىالستأنف 
عليهم وثانيا باعتبار العقد الؤرخ أول نوفير 
بسننة 1916 الصادر من المستاتف المرحوم 
علي امد المولى مؤرث المستأنف عليهم ٠‏ عقد 
رهن وبصحة العرض الحاصل هن المستأنف 
وبمحو جيل العقد مع اازامهم عصاريف 
الدعوتين واتعاب الحاماه 

وحيث انه نجاسة هذا اليوم ١لا‏ دسوير 
سنة ١+٠‏ الحدحة لنظر هذا :لاستئناف دفم 
وكيل المستأنف علهم دفن فرعي بعلم قول 
الاستئناف لقبول المستأنف اللمكم التمبيدى 
وتنقيذه ٠‏ ووكيل الستأنف طلبٍ رفش الدقم 
الفرعى لآن تنفيذ !1 المستأتف أبرضّاء 


الحصوم لامع ب كاي 


.المادة.« كسيف مرافعات 


مجلة الحاماة 


وحيث أن الادة دا ومر افارتسرية 
فىأن من نظ من الاحكام التمبندية له أن 
إيستأ نفها ولوكان تنفيذ هذه الاحكام برضّائه 
ولا يمكن أن تعول المحكمة على ما طلبه 
المستأنف علييم من أن المستأنف اضاع على 
نفسهاستئنافهذا السك يسبب تنفيذه برصنأئه 
واختياره بذقعه الامانة وغيره من الاتمال لأأن 
تنفيذ كم إلذكورة جبرى على الخصم سواء 
كان استأ نفه أو ل يستأنقه 

« راجع 45؟1 فى باب طرق الطعرن 
فى الاحكام من تأليف الدكنور ابو هيف » 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحكمة حضوريا برفض الدفم 
الفرعى و بقبول الاستثئناف شكلا والزام رافمه 
بمصاريفه وحددتلاتكلم فى اللوضوع جلسة ١١‏ 
ينابر سنة ١951‏ 


2 مرمي المزاد الاول.اثرها في تصرفات المدين. 
بطلاق البيع الصادر مر الدين بعد تسجيل 
بيه نزعاللكية نسبى لا ينتفنع به غير الاشخاص 
الذين قصد القانون اينهم ونس عليهم فى الماده 
(204 ).مرافءات #تاط وليس بينهم لاالمدين ولا 
من ِتاتي المق عنه . 
تبقى المين الماوعة ملكيتما 5 ملكية المدين 
بالرئم:من حم مرني الزاد اذا اعيدذت إجرا آت 
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البببع » ببدالترى يانه ين اتن وليان جمدم 
نهائيا عرسي المزاد . 

فذا باع المدين المين - بعد تسجيل تنبيه تزع 
الملكية وبعد مرمى المزاد الاول - لشخصين 
تعبد اولها بسداد ججيع الدين ثم رسا قراد المين 
جعبا عليه نهائا ابصصبيح البيع الصادر له من المدين 
صحيحا نافذا قما اشتمل عليه كا يصبحالبيعالصادر 
من المدين لاثالى صحيحا ايضا نافذا في حق الاول 
لتمهده بوفاء جميع"الذبين وبالرخم عن مرمى جيم 
المين عليه . 

فلا علك الاول ان بيع جزءا مما ملك الثائي 
ولايحق له ولا للمشتري منه أن محتيج ببطلان البيع 
الصادر عن المدين للثالى حجة صضدوره لعد 


مسجيل تذبيه نزع الملكية وبعد حم ٠رمي‏ المزاد 


فى المرة الارلى 
نلاحظهنا أنالقانوز ن الاهلى واو ١‏ بينصكالقانوز ن 
المختلط على بطلان البيع و فى المالة المتقدمة الا أن 


الحا قدسارتءل مبداً البكلان ‏ .2 
وأن الحمكة فىحكها السابق انما طبقت نصوص 
القانون الختلط عملا بالقاعدة مداه انعم" سمه[ 
ياسم صاحب العظمه فؤٌاد الأول ساطان صر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائوة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة ضاحب 
السعادة خمد محر ز باشا و حضور حضر ا تمسار 
كرشو وصالحتىبكمستشارينو جمد ابراهيم 
أفندى كاتب الجلسة 
اصدرت المع التي 
فى الاستئنافين المقيدين بالجدولالممومى 
ره ه» بالاسئة م قضائيه 2 


اطق 


: المرقوع اولمما من اسماعيل النفى افندى 
وثانيبها من الت زينب فوزى شهاب بصفتها 
قيئة على والدها اعد فوزى شباب افندى , 
١ 8‏ صّد 
٠:‏ .الست خبييههان م كرعهاحدحني نفندي 
مسعأنف.عليها فى كلا الاستثنافين معلنين بها 
الست زينب فوزي شهاب ف استئناف اسماعيل 
المنقى افندى ‏ ش 
وميا تفعلهذا الاخي رمعا قاستثناف 
الست زينب فوزى المذكورة 
الوظائع 

كان لا حمدحستين افتدىوالدالسحييبه 
هام المستأنف عليها ؟اس .هط ده فدن بناحية 
القضابه عركز كفر صقر عديرية الشرقية وقد 
نع البنك الرراعى ملكيته منها نظير ٠١4٠‏ 
جنيب بقيت من دب نكانت مرهونة يسيب هلذلك 
البناك وبناء عليه اشوز مزاد بيمبا نجيراً مجلسة 
البيوعالتى عقدت بمحكمة النصورة الختلطةفي 
برسنة ١416‏ وفيبارسى المز ادعيل شخص 
ثم خصلت:زيادة المشر وحددت جلسةه؛توفير 
سئة 916ل لاجراء ابيع بشند حصول هذه 
الزيادة 


وبتاريخ؟؛وفمير 1916 حر راد حستين 


ما 


افندى عدا واحداً سيعهدس #:ط وفدن هم. من 


عمل الحاماة 


الاطيان المذكورة إلى اسماعيل الحنفى افندى 
المستأنف الاول ويديعه العشر.ين فدانا الباقية الى 
ابنتنه الست حبيبه هاتم المستأنف عليبا وتعيد 
اسماعيل الحنفى افندى فى أاحد ينود العقد وفى 
ورقة اخرى حررتيوم حصول ابيع بأنه هو 
الممزم وحده بتسديدما للبنكمن الدين وى نفس 
اليوم إيضناً حرر اتفاق بين البائع والمثيترين على 
ان برس لهذان الاخيرانمندوبا يجلسةالمزادات 
ييشتريالمين لحسابهما أو الحساب غيرهها : 
ويجلسة المزادات المذكورة التي عقدتفي 
0 توقمير1116 لمحصل ابييم و حددتلهاخيراً 
جلسة"1 ينايرسنة1415وفيها رسى المزاد نهائيا 
على شخص وقد قرر هذا الشخص ف اليوم لآق 
أنه اشترى لمساب اسماعيل المنثى افندى 
المستأنف 
ثم باع هذا الاخير .4 فدانا من الاطيان 
الذكورة اليم نكان قها على محجور الست زينب 
المستأتفة الثانية وبناء على حصول هذا البيع 
الاخير سكت الست حبيبه بالبيع الصادر 
أليبا من اييبا مقتضى عقد م0 نوفير السالف 
ذكره ورفمت لمهكمة الزقازيق الابتدائية 
الاهلية الدعوى المرفوع هذان الاستثنافان 
الصادر فيبا وطلبت بضحيفةافتتاحها 
المعلنة لكلا المستأنفين فى ٠‏ فبراير ستة 1911 


المكم بتثييت ملكيتها الى المشرين فندانا 


عجلة الحاماة 


البذكورة مع الزامبم| بتسليمها اليبا شائعة 
امه قدانا وكسو رتحسب الحدود والمام الى 
وَمفحت ت بالصتجيفةالمذكورة معالزام المذعى علية 
بكامل المصار ريف واتعابالحامله بحكم يول 
بالنفاذ الموقت بدو كفالة ٠‏ 

وقد حكمث محكمة الزقازيق الذكورة 
ذلك بتاريخ 1١‏ اغسطسسنة14؟١حضوريا‏ 
بتفبيت مدكية الماعية لعشرين.فدانا شائعة فى 
بس يوط وه فدنالمبينةالحدودوالمواقم بصحيفة 


بق 


فى 4و5 نوفير سنة 196 الى. اسماعيل المنفى 


اقندى والستحيبيبهالمكربالغاءالمك المستأنفا 
مع الزام للستأقف عليهما بمصّاريف الدرجتين 
و 0 


ويخلسة يوم الاثنين ٠١‏ توقير سنة ١95+‏ 
الى حددت اخيرًا للمرافبة فىكل من هذين 
الاستثنافين على انفراد قررت الحكمة مهما 
وجعل المرافعة واحدة فيهما فطل الماضران 
عن المستأنفين المكم عاق صحخيفى اسكتناف 


الدع وستع منازعة للدعى عليهمالمنا فيينا كل متهما من الظلبات وطلب الماضران عن 


مع الزامبا بتسليمهالها شائمة والتدر المذكوق 
0 م ا مدعي عليه الاول بالمصاريف و ٠٠١‏ 
قرش د اماه ووفت انار نم 5 
الطلبات 
فرفع ف ل ام عا لمع 
استئن'فه الذى قيد جدول هذه الحمكمة نحت 
دن المعلنة 
ولا" اكتوبر سنة 1114 الىالست حييبه 
والستزينب فوزئ شباب المكيفند لمكم 
امستأ نف ورفض دعوى المستأتمعليبا الاولى 
والرّامها بالمصاريف واتعاب الحاماة غن الدرجتين 
وكذلك رفعت الست زينب فوزئ شهاب عن 
فس لمكم المذكور الاستئناف الذى قيد. 
07 الحكمة نحت دم الا سننةة كم 


قضائية وطلب ٠‏ يصحيفته 'التى. أعلنث” فى: 


الست حبيبه الستأنف عليها المكم بتأبيد 
الستأنف وقرر احدها انه يقيل دفم 
قيمة ما بخص الست المذكورة في: اختصاص 
ضيدناوي وسماريذئ.ووافقتبه نفس الست 
عل ذلك وكل هذا على الوجه وللاسباب المدونة 
تفصيلا بمحضر الملسة المذكورة.التى فررت, 
الحكمةفيااصدار الحكرفىالقضية حجاسةاليوم: 
٠ :‏ ا ممكمة 
. بعد المرافعة الشفزيةوالاطلاع علي اؤراق 
القضية والمداولة قانوتا . : 
: حي أن كلا الاستئنافين المرفوعين من 
اناعيل المنفى أفندي' والست زيْنتٌ 'فوزى 
شبان قد حاز الشروط: اللازمة' نون لصنحهيها” 
وحيث أن المستأنفين المذكورنق سنك 


4ك 


اولا طريق الدفم ببطلاك أأبيع المنادر من 
امالك الاصلى بعد تسجيل التنبيه يتزع اللكية 
واستندا فى ذلك الى الادة ( 01 ) من ذانون 
المرافمات أمام الحكمة المختاطة 
وحيث أن البطلان بناء علىمنع التصرف 
الذي هو من آثار التنبية بزع الملسكية ليس الا 
'بطلانا نسبيا فلا ينتفع منه اذن الا الاشخاص 
الذين قصد القانون حمابنهم به وقد نصت عليهم 
الادة م٠.+‏ المذكورة وهم : أولا: الناثنورن 
ااباشرون للاجراءات سواءكاتوا مرتمنين آم 
عاديين ماني الدائنو نالآ خرون الذديناعلذوا 
الدين بالتنبية أو لم يعانوه واخيرايجوز على اصح 
الآراء من رسا عليه المزاد أن يتحسك بذلك 
البطلان بالنيابة عن الدائنين لأأن مصاحتهعققة 
فيه أماغير هؤلاء فليس لمم المق في الت.سك 
به ( راجمالدكنور عبد الميد ابوهيف فى كتاب 
طرق التنفيذ صحيفة 4١1‏ رقم 550) 
وحيث أن وكيل: امماعيل النفى افندى 
والدث زينب قد اتجهابمد ذلك الىنظرية اخرى 
فدناعبما وهىانه وان جازعدم التسك ببطلان 
ابيع بعدتسجيل تثبيهنزع الملكيةفانهلامندوحة 
عن 'هذا البطلان: بعد المكم الاول عرمئمزاد 
البين الممزوع ملتكيتها الامر الذى حصل في 


هذه القضية واستندا فىهذا أيضًا الى نفس الادة. 


(دة) المذكورة.. 


.مجلة الحاماة 


وحيث انه لم برد فى _نصوص القوانين 
المصرية ماهو خاص بهذا الموضوع فيتعين 
الرجوع في ذلك الى ما هو مقر ربقوانين:الحاكم 
المختلطة والفرنسية 

وحيث أن القوانين الختلطةلاتحزم المدين 
ابد من ملكية المقارالمتزوع ملكيته بالفمل 
كا لاحرمه من ذلك الموانين الفرنسية واعا 
على المكس يستمر مالكا متتضى القوانين 
المذكورة الى أن يصبح العقار ماتكا ان فرضو: 
عليه المزاد نهائياً غير انه يستبر محجو را عليهبالب. 
لا اكثر من ذلك ولهذا 8 الحاكم اجراء, 
هذا البيع عنه 

ا 
المشترى بلازاد الاول هى معلقة الى ان ,يصبح 
م لكانهائيا ومتىحصلت الزيادة زاابتمدكيته 
وهغى الدين مستمراً فى ملكيته حي ان 
بيض الشراح قد تساءل ماذا يكونا 
هلك الثىء ابيع ايكون ذلك على حساب 
المشترى بالمزاد الاول ام علىالدين فكاذ عيل 
اغلبيم الى ترجيح القول بأن هلا كه يكو نعل , 
حساب المدبن وهذا امر معقول لأن العقار ل 
يخرج من ماسكية المدين ( راجع جارسون. 
رقم 5 جزء ؛ ) وغاية ماى 0 انه لا, 
يجوز للمدين التضرف ف الملك فى هذه انلالة 
ايا الا فى جدود .للادة ( 5:4 ) السالف: 


عب المحامأة 


ذ كرهاوما انها تقضى بان البطلان' نسئ فعلي 
كل ال لأضيرة طبيعابطقا ويلا مويرني 
عليه المزاد مى كان مشريامن المدين او من 
حل محله ( راجم 4« هاذه8 وجارسون جزء »4 
تبذة 4 ) اذان المشرع ل حجر على المدبن الا 
لصلل الدائنين اذ كورين آنفا وعلى حسب 
درجامم 

. وحيث ارت اسماعيل المنفى افندي 
ليس من هؤلاء الاشخاص فلاحق لهف السك 
ببطلان العقد الصادر بتاريخ م5 نوفبر سنة 
و من الماين احمد حسنين افندي سواء 
فى ذلك الني الصادر اليدهومقتفىهذا التقداو 


البيع الصادر بمقةضاه الى السمتحبيبهابن البائع : 


وحيث فضلا عن ذلك فان|سماعيل افندى 
هو مشت ءن المدين كا:تقدم فلا حق له البتة 
فى القَسك يبطلان البيع:الصادر اليه من هذا 


المدين غل الاخص لأنة بعد شرائه منه اخذ” 


عليه تعبدا مستقلا باللتصربح له بشراء العقار 
لاد امن يشرط تنفيذ عقد البيع النى يطلب 
الآن بطلانه 

.وحيث أ نالسشزينب هانم فوزى بصفتها 
لامكن أن يكون لماحق أكثر من اسماعيل 
المنفئ افندى الى نوات عنه هذا المق 

ونحيث أذالبيع الت صدرمنهذا الاخير 
لصالح والدالست زينب الى.م نكن قيها عليه 


ف 


قبلراقدئصرف بهاسماعيل الحنفى افندى المذكور 
فها لاعلك بدليل ما ذكر فيه من انه امتلك 
العقار المببع أولا يطريقة الشراء من امدحسنين 
افندى بعقد عرق وثانياً بحكم مرسى المزاد 
الصادر من محكمة المنصورة المختلطة 

وحي ث أنعقدالبيم العر ق الصادرمنالمدين 
الاصلى لاسماعيل المنفئ افندي بتاريض م" فيرازر 
سئة 18و! المذجل فى 5؟ منه وارد فيهأن 
هذا الاخير لاعلك الا خحسة وثلائين فذانا 
وكسور واذ العشرين البافية انما هن ملك 
الست حييبه فالبيع الصادر من اسماعيل المنفى 
افندى باطل فها صدر به من نصيبها وقداهمل 
القيم على ا جور عليه فى عدم الاطلاع على عقد 
0 نؤقمير اللذّكور مع انه ذكر فى عقّد البيع . 
الصادر اليه ولو انه اطلع عليه لملم منه أن البائ 
لاملك العشرين فدانا الخاصة بالست حبيبه وان 
اسماعيل المنفى افندى باع اليه اكثر مما علك. 

وحيث انه لم تمض المدة القانونية لوص يد 
القبم على أجمد فوزى شهاب افندى علىماخص 
الست حبيبه من الاطيان امبيعة اليه حت يكون 
الببع مقردنا بوضع اليه المدة الكسبة لملكية 
العقاروهى خمس سنوات ‏ ' 

وحيث أن الست حيدبه قبلت دفم قيمة 
ما يخصها فى الاختصاصين اللذين ظهرا عند 
الببع بالمزاد على قيمة نما يخصنها من الاطيان 

3 


١ 
وحيث انه ل تقدِم وا جاء من الاسباب‎ ”., 
بالك المستأنف يكؤن هذا للكي.: فى مله‎ 
. واذن يتعيك تأده‎ 
“وجي ثأن من نكم عليه يلزم بالمصاريف‎ 2 
بثاءعلى ما أذكر‎ . 4 


اي الجنيكمة 'خضوريا بقبول 
الا تتفي كلد وبرْفضِنما موضوعا وبتأييد” 
الجلكمر الس أنف.وبالوام. السيقا تفين ‏ ممصاريف. 
استثنافهماو لامكل متهمًا عبلغ * «وقرشزاتعابيه 


مماماه للست حبيبه اللبنتأتف عليها 


00 


1 ا اللصادق عليه.. قونه 


.٠‏ .ليس مض رالصائم.المفماد قعليه قو ةالقىءالحكوم. 
فيه لانة يستفاد من نص.. المادة: ٠‏ مامرافعات ان : 
لي للسحكة المقفى مناقهةالخصوم فيا اتفقوا عليه . 


ف محاضر الضلح فلا يمكن اذتكون المصأدقة عليه 
عثابة حم اكتسع أقوةالقىة'الحكوم فيه .' 
بإسم صاحب العظمة فؤّاد الاول.نلطان. عصر 

.. محكبة استثناف مصر الاهلية : 

0 الدائرة الدنيةوالتجارية . 

٠‏ الشكلة علتا بحت رياسة حضرة ضصاحب. 
السعاد ةمد عرز باشا حضو رحبضرات مسينو 
منودانؤمستركلابكوت. مستشازين: وتمد عيد 
السلام إفند كات الجلسة 


غجلة 'الحافاكُ 


فى الاستتتلف المقيد بالخدول النفومى 
عرة إوه سنة 0م قضائية 
المرفوع من مد بك غيته -الناظز على 
أوقاف:المرحوم نحسين افندى غيته 
ش .مستأنف 
0 صْد ١‏ 8 
وزارة الاوقاف إصفتها ناظرة منضمة الى 
المستأفف فى النظر علي اوقاف المرحوم حسين 
افخدى.غيته مسلا لك عليها 
000 
وفعت ؤزارة الاوقاف هذه الدعوى امام 
محكمة:بنى :سويف الابتدائية الاهلية صْد 
الستأئف بعريضة مؤرخة اول نوفمبر سنة 
/ااواقيدت دولا مرة لاو سنة لمحداجاء فيبا 
انه بتاريخ 6؟ نوفمبر سنة 19٠١‏ قروت محكمة. 
بى سويف الابتدائية الشرعية هلم سعادة احمد 
شفيق باشاهدبر الاوقاف وقتئذ فى النظر على 
اوقتاف المرحوم حسيرض افندى غيته المعين 
بكتى .وقفه الي الدعئ عليه واذنت لسْعنادة 
الباشا بالانفراد بالنظر في شؤون الوقف طبقا. 
للبنهج الشنرعى. وذلك لما ثبت لتاك الحبكمة من 
تصرفات المدمى.غليه الضارة بالمستحقيرن فى 
فى هذا الؤقف.وقد تأيد هذا القؤارمن اللتكنة 


العليا الشرعية فى «مازسسنة 151١‏ فلريذعن 


ْ :! المدعي عليه ال نتسليماعيان الؤقق فانط رسعادة: 


جملة الجلماة 


الناظ المضهوم الى مقاضاته حتى حكم بتاريخ 
ارس سنة ؟1١1‏ من حكمة الاستئناف 
مد المدعى غليه بوجوب تسليم اعيان الوقف 
ولا شرع فى تنفيذ هذا المكم اقإم المدعى عليه 
العراقيل فى هذا السبيل <نى لابتمالتسلي فرأى 
حضرةمناخي امال اسماعيل صدقىياشا التى 
قرر ناظراً مضموما الى المدعى عليه على هذا 
الوقف:ق 1م دسميرسبنة4]ؤاأثر هذهالمنازعات. 
وما لمشكسات المدعى غلية أن: يكلف ادارة 
هم؟ فدانا من اطيان منشاة الحاج وهئ توازي 
تقر يبأقننة استحةاقهواستحقاق اخيرات المترئبة 
دفن والده: فى جنيع الاطيانالموقوفةوقدضدر 
هذا التوكيل على أن يكون دوريا وحظر فيه 
على معالى الموكل عزل.الوكيل أو الرجوع فى 
قسمة.ما اختص المدعى عليه بادارته واستغلاله 
لنفسنه وقد صدقت محكمة الاستئناف الاهلية 
على هذا التوكيل 0٠:‏ مارس سنة1115 وفعلا 
تنفذ هذا الاتفاق 


وبتاريخ ٠١‏ يونيه سنة 1و١‏ الور . 


له البسلطان السابق عاله من الولايةالعامة حضرة 
صاحب المعالى المدعى ناظراً عن جيم الاوقاف 
التىكان صاحب المعالى صدقى باشا ناظراً علها 
: فاستمر المدعى عليهني ادارة الاطيان الى تجنبت 
اليه وني استغلالها ا أن رفمت دعوئ من بعض 
مستحقى هذا:الوقف امام محكمة بنى سويف 


“الا بتدآك 


اانه 
ثينة الشمرعية تطلب الأذن : باتضومة 
لنقض الفوكيل:المعطئ'مئن” بسعادة صقي باثنا 
والثى صدقت عليه يمكة الاستئناف ." 

ةمكجملاتررق١91# وى "1 اكتؤيرسبنة‎ . ٠ 
الشرعية أن بتنخة الاجراءات الموسلة لرفع يد‎ 
, امد عليه عن اعيان الوقفٍ. الى اختض با‎ 
ليتمكن حجضرة معالى الوزين من ادارة اعيان‎ 


الوق ف بالإنقراد لبقا لقراز التعيين. 


٠‏ .وما أن التوكيل المصادر.من الى صدتتي 


.ياشا الى.المدعى عليه فى +١‏ ماارس_ سنة 16ؤ١‏ 


قدأل عخجردزوال صفة ا عن معالى 


صفة فى اداوة الاعيان راتيج 2 ا 0 أن 
معالى المدعى ير ىتنفيذ قرار ار نكم أدرية 


برفم به الدعى عليه عن الاعيان الى يديرها 
ولذا فبو_يكلفه بتشليمبا. الي..مندوبى الوزارة 
فى ظرف اسبوع من وصولاعلانهذهالدعوى 
اليه لالم يذعن المدعى عليه لذلك 

' طلبت وزارة الاوقاف المكر أولا بصفة 
مستعجلة بتعيينحارس.قضائى لاستلام الاطوان 
اليينة:بالكشف امرفق بعر يض ة!لبعوىلادارتها 
وايداع ضنافى ريعها: فى خزينة .وزارة إلاوقاف 
لضمه علي غلة الاطيان الموقوفة وتوزيعه' على 
جيع ا مستحقإن بنسبة خصطهم الى أن يفصل 
فى موضوع هذه الدعوى .وان ينكون نكم 


يفف 


المراسة نافذاً بنسخته الاصلية ‏ بزوال صفة 


للدعى عليه فى ادارة الاطيان الموقوفة الواضّغ : 


اليد عليها الى الآن وبالزامه يتسليما الى مغالى 
المدعي بصفتة مع الزامه بالمصاريف واتماب 
الحاماة وان يكون الحكم مشمولا بالنفاذ 
لعجل و بخير كفالتمع حف ظكافة ا حقوق الاخرى 
' وبعد المرافعة فى هذه الدعوى . 
حكمتٍ محكمة بنى سويف المثبار اليها 
يتاريخ ٠٠١‏ ابريل سنة 118 خضوريا برفض 
الدفع الفرعي المقدم من المدعى عليه وقضت 
يقبول هذه الاعوى وحددت لنظر الموضوع 
جاسة جاسة يوم : الاثنين١مايو‏ سنة ١914‏ واعتبرت 
لتنا الى اعلانا للإخصاموابق تالفصل 
فى المصاريف * 
ناستأنف الستأنف بتاريخ ه مايو سنة 
المذكؤر. وطلب للاسياب المبينة 
بقبولالاستئناف شكلا وبالغاء 
الحم المستأنف وبعدم قبول دعوى وزارة 
الاوقاف لتثييت نظرها والمم فهانايا 
حكى ينا برسنة 11914" مارس سبنة1996 
وبلزام الوزارة بالصازيف والرسوم والاتعاب 
وقدتحدد اخي را للمرافمة فىهذاالاستئناف 
جلسةيوم ادسنمبر 1415 وفيهاطلب الماضران 
. عن.الستأئف الحكم يطلباته المبننة بصحيفة 
الاستئنافى ‏ وطلب الحناضر عن الممتانف 


الل 


بمحيفة | 


عجلة: المحاماة 


عليبا تأبيد المكم المستأنف وذلك للاسياب 
الى ابداها كل - منهم ودونت بمحضر الجلسة 
وقد ند تأجل اخيراً قد اليوم (5 يناير 

سنة ٠10و(‏ ) 

: 07 . 

' بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداولة قانوث 

حيث أن الاستئناف مقبول شكله 

وحيث أن لزاع القائم بين الخصوم هو 
فى اعتبار الحسكوالصادر من محكمة الاستئناف 
المؤرخ ١م‏ مارس سنة ١416‏ القاضى بالتصديق 
على عقد الصلح المقدم من المصدين هو حكم 
قضانى لايقبل الطعن الا بالطريقة المتيمة فى 
الاعكام أو ما يول ديوان لاوقا فإن التصديق 
على الصلح بين اللصم لايكون حك بالمنى 
القانوتى بل مجرد تصديق على اتفاقات نحص امام 
الحكمةفتكسيقرةالمستندات الواجبة التنفيذ 
كالعقود الرسمية النى تحرر أمام مأمور المقود. 

وحيث ان هذه المسألة مختاف عليها فى 
فرئسا ففريق من الشراح برى ان محاضر 
الصاح المصدق عليها من امحمكة هى أحكام 
لما قوة الثىء ال كوم فيه وفريق آخر يصرح 
بان هذا التصديق على المبلح لا يكون حك 
ولكل فريق منهم وجهته فما يرأه 


أما الفريق الاول فيعال رأيه بان الحسكنة 


أمجلة المحاماة 


الى تصندق على الصلالمتفق عليه بي نالاخصام 
حك به ولا تقتصر علىجردالتصديق عليةفانه| 
قبل اعهاده تراجعهوترياذكا نيشتم لأمورا ما 
يجوز الصلح عليها أو لا يجوز الصلح فيها بل 
وتشرك النيابة العمومية معبا لتبدى رأيها فيه 
الممكمةباعّادها الصلح بعدكل هذه الاحتياطات 
واتئاذ هذه الغمانات يكون تصديقبا حكن 
لهقوة الشىء الحكوم فيه علران أصحا بهذا 
الرأى يفرضون ان المحكمة قباعمادها الملح 
تراجعه لثدره فاذا ثبت ان الصاح المصدق عليه 
/ راجع سقطث حجة أسحاب هذا ارأى ل 
أما الفريق الثانى فيو بد رأأيه بان الإتفاق الذى 
يطلب من المحكهة التصديق عليه هو مرن 
عمل اللصمينولا دخل للقضاء فيه وم ل الحكة 
'قاصر على التصديق فبذا المحضر لا يكون 
حكما و ان تتشكل بشكل الأحكلم واصحاب 
هذا الراى يستندون على ما هو متبعوق الحام 
عادة عن التصديق على الاتفاقات فان المحاكم 
قليلا ما تراج هذه الانفاقات 

وحيث ان هذه المحكمة تفضل انرا ع الرأى 
القائش بعدم اعتبار محاضر الصلح أحكاما وذلك 
ما تستنتحه هذه المحكمة من ان هذا هو رأى 
الشارع الصرى الذي يستخلص رأيه من المادة 
(هه) مرافمات أهلى ونصها 

ديجي على قاضى امواد الجزئية ان يسعى 


رفف 
فى الصالحة بين الاخصامق أو جاسةبحضرون 
فيبا أمامه فان تبسر حصول الصلح يينهم حرر 
محضرا عا وقع الاتفان عليه وبعد تلاوته يضع 
عليةكل من الاخصام امضاءه أو ختمهويكون 
المحضر المذكور فى قوة السند الواجب التنفيذ 
وعلى الكاتن ان سل صورة منه بالكيفية 
والاوضاع المقررة فما يتعاق بالاحكام 5 
وتستخاص المحكمة أيضا من عدم أخذ رأى 
النيايةالعمومية أمامالمحأ اكم امختلطة وعدم وجود 
النيابة فى الحاكم المانية ان الشارع المصرى 
نبج علي طريق الرأى القائل يان هذا التصديق 
لا.يكون حكما اد انه لم يحصل أمام المحكمة 
مرافعة ما ولا مناقشة بين الخصوم ولم يبحث 
فى شروط الانفاق حى يكون التصديق مثاية 
حك اكتسب قوة الثىء الحمكوم فيه 

وحيث انه يتلخص مما تقدم ان محضر 
الصلح الؤرخ "١‏ مارس سنة اقلم يكن 
حكيا بل هو فى قوة سند واجب التنفيذ جوز 
لاحد الاممين ان يطلب نقضه أو تعديله ان 
وجد وجه لذلك وهذا بخلاف الاحكام 

وحيث انه لا أزؤم للبحث فيباقى الاوجه 
المقدمة منالاخصام اذ اذباقي الاوجهموصْوعه 
تبحث فيبا| لحكدة التىستقدم اليها هذه القضية 

وحيث الث المستأنك اش يقبل دفاعه 
فيازم بالمصاريف 


يف3 


0 


الانتداق عن دا الفرعى التدم 5 
عدو يكن الذى متحضر .بالملسة ولااحدعنه 


من المبتأنف ويجواز نظر الدعوى والزمته 
باأصاريف وعبلغ ٠‏ قرش صاغ اتباب محافناه 
إوزارة الاوقاف. . 


هه 
حقٍ الشريك في استرداد المممة الشائعة 
١‏ للشريك على الغيوع حققان لإسترداد الحصة 
القنائعة . ٠حق‏ عام ورد في قانون اأشوعه ٠‏ وح قآخر 
نصت عليه المادة ؟41 مدلى ولصاحب الشأن ان 
.يتمسك بأك الاين ولا .ترتب على سقوط حقه ى 
أحدها سقوطه في الثاني . ولاشريك الذى سترد 
“الحصة الشائعة تطبيقا للمادة ؟55 استمال هذا 
الحمق حتى حصول القسمة ٠‏ 
باسم صاحب العظمة فوٌاد الأول سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتحارية . 
امشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 
السغادة حمد محر ز باشا و ضور حضرات مشتر 
كرشو وصالح حق بك: مستشارين ومبروك 
افندى قبع ىكاتث الجلسة 1 


اصدرت الج الآني 
فى الاستثناف المقيد بالجدول العمومى 
..أكرة امم سنة 4م قضائية 


ا مرفوع من بوسف بك جيب لصفته 


عمك الهاماة 


وكيلااعن جرمه الست حفيظه هاتم الالمتيه 
ف 


عبد لل بك حلم يكن - ثم اجبا يك 


٠‏ الوقائ 
رفع المستأنف عليه الاول هبذه الدعيؤى 


الحمكلة مصر الابتدائية الاهلية د امستأنف 
.والستأف عليه الثانى بمريضة مؤرخة ١١‏ و3١‏ 


اكتوبر سنةم1ى! تقيدت بحدولها غرة ليل 
سبنة واوا طلب فيها الحبج لله على الستأئف 1 
فى موا جبة المستاأ نف علي هالثانى بأحقيته لاسترداد 
الحصة البالغ قدرها - ظلٌ ١‏ س على |اشيوع فى 
اممزل امبين الحدود وللعام بالعريضية الى باعبها 
الستأتف عليه الثاني للمستأنف بصصفتهالمأبكورة 
يعمد تسجل فى 4 مايو سنة10١‏ وهذذه الحصة 
من استتحقاق المستأنف عليه .الاول: لانه هو 
مماحب الحصة الباقية وقد دة فع ميلغ ان وقدره 
رار اي ده 
الاهلية مع الزام المستأنف بالمصاريف ومقابل 


اتعاب الحاماة وذلك بناء على نص المأدة( 8< ) 


مدني.وبمد المرافعة فى هذه الدعوى حكءت 
الممكمة المذ كورة بتاريخ /.يونيهسنة 1915 
حضوريا باحقية الدعى فى استرداده الحصة 
امبينة بمريضة الدعوي ووقائع هذا ١‏ 

نظير قيامه بدفم امن البالزقدرء ه«جنيهامصريا 


عله الحامأة 


مع مصاريف التسجيل والرمت المدعى عليه 
الاول بصفته بالمصاريف:و ٠٠١‏ قرش أتعاب 
محاماه فاستأنف المستأتف' هذا الحم بتاريخ 
ينو 16 دشمبر سنة /19414 وطلب للأآسباب 
الواردة بضحيفة الاستئناف الحكم يقبو لمشكله 
' وفى الموضوع بالغاء الك م الستأئف بكامل 
أجؤأئه وزفض دعوى ا عليه الاوؤل 
مع الزامه بمصاريف الدرجتين واتعاب الحاماة 

وبجنسة المرافعة الحددة اخيرا لنظر هذا 


الاستئناف: طلي'الماضر عن الستأأفالمك' 


بالطلبات الواردة بصيحفة الاستئناف وطاب 
الحاضر عن" الستأتف عليه الاول تأييد ا ملم 


المستا 'لفامتمسكا بالق المام الذىفى تانو نالشفعة 
الخاض الذى فى المادة (:45) من القانون ن المدقى 


والاسبابالتى ذَكرها كل 7 نه.| دونت غحضر 
الجلسة الك 1 

بعذ سوام المرافعة الشفوية و الاطلاغ على 
ورف الدعوي والداولة تانونا ‏ 

احيث ان الاستئتاف مقبول شكلا 

ْ وتيك ان السكّال الؤاجب حلهه وتفسير 

المادة ( 457 ) مدني كا هى مع مراعاة نصنوض 
مواد قانون الشفمة ‏ ” 

وحيث انه لانمْكن الاستناد علي الاحكم 
الاي النرلنية هذا اموشوع لان الادة 
القنصة بذلك مرن القانون القرئى اللقابلة 


3 


للقاتون المصرى تختلف فى النص عن المادة 
(*1: ) من القاثون الصرئ أ 

وحيث اله فى الوقت نفسه فأن قانون 
الشفمةٌ ينم للشريك فى المق 'الشاع الاخذ 
بالشفعة ولوجود حقين فى أن واحذٌ للشبريك 
فى الملك المشاع خق عام ورد في قانون الشفعة 
وحق آخر تكامت عنه لادة ( ++ )' هدق 
فاصاحي الشأن ان يتمسك بأى المقين الذى 
يرى فيه مصاحته وان:سقوط المق فى احدهما 
لابترتب عليه سقوط حقه فى “الثلى داجع 
(دوهلس ) جزء رابع باب الشفمة : 

ا ان المادة ( عد ). 
مدني ماص على ميم حدد يجب فيه على! 
الريك فى للشاع ان شك يحته. فى الشفمة 
. لذلكيحق له القسك هذا المق حتى حصول 
القسمة راجع دوهلس جزء ثاى بات الشفعة 

وخيث اله لم محصل من المستا نف عليه 


الاول تنازل لامنريحا ولاضمنيا 


وحيث أنه بوْخذَ م نكل ماتقدمان المي 
الابتدائى فى محله وشعين تأييده 0 
فلبذه الاسيابه * 
الاستثناف شكلا و الموضوع بزفضه وتأييد 
الموالستاف وألزمت المستأتف بالمصاريف 
وتخبلغ ٠+‏ قرش لنب الله يك حل يكين ٠+.‏ 
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عدم جواز سماع الدعوي لسبق الفصل فيها 
اثيات الدين واثيات الوناء 
. رفع شخص على آخر دعوى يطالبه فيها بددين 
فادعى اللدين براءة ذمته من الدرين وقدم ايصالات 
0 فءهجزءا من الدين فقضى عليه --- 
ا 7 0 4 فرفع دعوى جديدة 
علي ا تلك الأ يصالات . 
فقضت الممكة يعدم جواز مماع الدعوي لسيق 
الفصل افييا مقررة ه المبداً اله" لي : 
اذاكانت الدعوى الاولى 0 تتناول سويالبحث 
فى تعلق ذمة الدين بالددين دون البحث فى دعوى 
الوفاء جاز نظر الدعوى الثانية اما اذاكانت الدعوي 
الاولى تضمنت الامرين معا فلا يجوز سماع الدعوى 
الثانية لسبق الفصل فيها . 
باسم صباحب المظمه ف إد الأول ساطان 
محكنة بنى سويف الاهلية 
بالجلسة العلنية, المنعقدة بسراى المحكمة 
ستة اعوا ا حضرة مصطفى فبعى 
وحضور حضر تي مد 0 حسن افندى 
وحضور على كامل افتدى الكاتب 
مدر المكم الى 
براهيمعبدالله ممداطف الله غرة 991 سنة..ره 


جل المحاماة 


صْد. 
الشيخ عبد الرججن امد بصفتهوكيلالدابرة 
سعادة قطب باشا عبد الله مستأ نف عليه 
اقام المستأتف هذه الدعوى على المستأ نف 
عليه امام محكمة ببا المزئية وطلب بعريضتها 
المعلنة فى/ا اغسطس. سنة ٠918‏ الزامه يان 
فم له يدفم له مبلخ ٠0‏ قرش معامصاريف والتفاذ 
0 وهذا اليا أغم قيمة ة ماقبضه من المستأتف 
ضده زايدا جعت ودر الات 
ضده السك م بعدم قبول هذه الدعوي لسبق 
الفصل فيها . 
وحكة بيبا الجزئية 2010 
سنة 1916 يعدم م قبول الدعوى للسبب الشار 


مصر. آليه والزمترافعها بالمصاريف.و. هقرشا مقابل 
٠‏ الحاماة , 


فاستأ نف المستأتف هذا المكم بتاريخ 
وا فبراير سنة 47١‏ طاليا با الغاءمواالحسكم له على 
المستأنف عليه عبلغ ه٠٠‏ قرش ومصاريف 


الدرجتين. وجلسة امرافمة صمم التأنف 5 
هذه الطلبات وطلب الستأنف عليه الحكم 
بالتأييد 0 4 

المحكمه 


00 اليد سماع المرافمات الشفوية و الاطلاع 
على.. الاوراق والمذكرات: اتلتامية والمداولة 
حسب القانون . 


عل الحاماة 


حيثأن الاستثناف مقبول شكله 

وحيث ان دعوى المستأنف تتلخص فى 
ان المستأنف ضده رفع عليه فيا مضي دعويين 
محسكمة بني سويف الجزئية طلب فى الاولى 
الزامه بان دقع لهمبلغ؟1/ قرشأقيمةونصف 
القسطااستدق سداده في اولابريل سنة 41١‏ 
عن الامليان المؤجرة اليه و الثانية الزامه بأن 
يدفم مبلغ 407.ه قرشا قيمة الياقى عنده من 
اتجار سنة 4٠١‏ وان الحمكمة المذكورةحكمت 
عليه فِنِ ؟ اكتوبر سنة ١51١‏ يدفم هذبن 
المبلمين فاستأ نف لمكمين طالباالغاءها ورفض 


دعوى الستأتف ضده قبله . والحكمة . 


الاستئنافية .د ان امرت بضم الاستتنافين 
الى بعضبما حكمت فى 15 فبراير سنة ١94‏ 
بتعديل المسكمين والزام المستأنف بان يدفم 
للمستأنف ضنده مبلغ ١5:‏ قرشا باعتبار انه 
هو الباقى طرفه من الايجار وانه بعد ان تنفذ 
عليه هذا المكم وقام بسداد قيمته تبين له ان 
لديه ايصالين عبلغ ٠١#‏ قرشامن انار سنة 
؟إوا الذى ادخاته المحسكمة الاستثنافية فى 
جوع حساب الايجار المطلوبمنهوانه إيقدمهما 
للمحكمة المذكورة لاعتقاده وقت ذلك ان 
التذاع كان قاعا يينه.وبينخميبه عن |#ارستى 
٠و‏ و إلووبا ان الحمكمة الاستثتافية قد 
جمات اساسى تصفية المساب بين الطرفين 


آله 


جموع ايجار السنوات الثلاث 5 أسة عدت من 
ذلك المجمو. عُ قيمة الإيصالات الوكانت #ندمت 
منه ول يكن يبنها الايصالان الشار اليبمة 
وحكمت عليه بالباقى وقد دفعه قمعلا فيكون 
قد دفع فى الواقع قيمة هذين الايصالين مرة 
اخرى فبو اذلك برف هذه الدعوى طالبا 
له على المستانف ضْده بانيرد لدقيمتهم| وقدرها. 
0 قرش ا 

وحيث ان المستأنف عليه يدو لاذ المي 
المبادرمن الحكمةالاستثنافية بتاريث.؟1 فيراير 
شنة 414 قد حاز قوة الشىء المحسكوم فيه ولا 
يجوز للمستا نف جديدالتزاع مرة اخرىويقول , 
المستائف ان الايصالين اللذين رفع بقيمنهما . 
هذه الدعوى لم يكونا مقدمين 'فى. القضية 
الاستئنافية الاولى فلا يكون المكم الصادر 
فيها متعلمًا هما ولا قاطما فيبما 

وحيث انه مما لاشك فيه أن الدعوين 
اللذن صدرفيهما المكم الاستئنانى المشاراليه 
كانا متعلقين بالاخار المتقود بين الْمْتَأتف”' 
والستتأتفضدهوكانالنزاعفييماقاعابينالظ رفن 
على الايار الذى كان المستأتف علية يالل 
بالباقى منه وكان المنتأتف يدعي ا 

وحيث ان سن هذه 'الذعوى الخالية:ان 
ذمة الستأنف برئئة من قيمة الآبإغتالين الذي 
قدمبنا اخيرا الرقيمين ١م‏ دي مير منثة مجم 

دلاء» 
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و.ه,مايوسنة 4٠+‏ ولذلك بيطلب قيمتهما 
.وحيث أنه مما بحنب البح كفنهواخالة هذه 


ه و ورفةاما اذاكانت دعوى براءة الذقة: 
. الاوليين والاستئنافالذى نظر بشأتهما أن: 


مقبولة بند المدكم فى الدين أ لا 
5,. -وجيك أن 'القضاء الآجنئ القذبمكان بح 


ماع مذمولع براءة الذئة 0 فى الدين: 


فل مجيغ الاجسوال مى )كان -بيد .الديق اوراق 
تفيد 1 استساك ياف الذعوى 
الإولا !4 : 9 8 

ل وخيقثه افا ا عن 
مذ لأني النيق 5 وقزر بالأجاع أن دعوئبراءة” 


الذمة : كو 0 مقبولة بد الحكم دين اذاكانت” 


الراقمات: ف الدعوى الاولى : تتناول سوي 


تعلق ذمة ة امدين بالدين دون ن ادعاء آلذين الوقار, 
فانْ تناولت هذا وذاك بان طب الدابن. المي : 


بالدينوادعي اللدن السداد فلات سمع منه 0 
براءة الزمة بعد ذلك ويكون :المكم_الصادر 
بالالن اب قه.حإز قوة الئىء الممتكوم فيه(راجع 


كيتاب ا "كوبت فىقوة الى اليكو 5 “كيه ٠‏ 


صجيفةٍ.64٠1‏ غرة 4185411 و5لكا و4130 - 
جارسوني جار م بلببة ثاتية صنجيفة ٠+ه.فقزة‏ 
“ران نأو برى وطبعه رابعة محلد + فقرة ,79 


صجرفة ٠‏ ليل المرافما تلدالوز محلد< صحيفة ' 


همهم ركربة مبا؛ تعليقات دالوز على القانون المدني 


مهام 


عبلة.الحاماقء 


مد م طبعه #مو مأدة امم صحيفة هرد 
غرة 01م ) 


مذكرة المستأتف عليه اشتتملت على جموع ايجار 
ستى 16و و1١‏ 9ه وان المستأنف كن" 
يدعى الوفاء وقد قدم ايصالات الشداد ماعذا 
الايصالين الآخرين واذن يكون النزاع الاول 
قد تثاول الدين وتناول الوفاء ومن ثم فلا جوز 
للستأف الاجوع فى شيء مما كلوه م 
الامتثناق الاخير 1 

وحيث انه نما تقدم يكون المكم 
الستأاف 5 مله وين 0 

شْ فليذه الاسباب. : 

0 حكمت الممكبة ب بقبول 
الاستئناف شكلاو رفضهموضوعاوتأبيد المكم 
: البيتأنف والزام ام المبتأنف بالمصاريف .ومائة 
فرش مغ 00 بحاماة 0( ش 


المطالبه نيا ١ -- ٠‏ 
” تستتدق فوائد الدين من تارالمطالبة بها وليس 


© من تاريخ المطالبة بالديق مالم يتففق على يخلافف ذلك 


:عجلة المجاماة 


ٍ 


م صاجب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 


بالملسة الاستئنافية المدئية النعقدة علنا 


اكوا و 4« جاد اول سنة وم 


نحت رلأسة حضرة يوسفه مينا افندى 


القاضى 
وحضو رحضرتىحسن عبد ال رمن اة.دى 
وحسين زى افندى القاضيين وحسن حبيب 
افندىكانب الجلسة 
ضدر المع الآتى 


فى الاستئناف المرفوع من الشيخ امد 

ابراهم الملط غرة هه سنة 157٠‏ 
صّد 

خمد فوزى بك ابو السعود 

رفع المستأنف عليه دعوى امام محكنة 
فى سويف المزثية ند للستأئف طلب غيبا 
المكم بالزام للدعي عليه بمبلغ + جنيها و15* 
ملها مع المصار يف والاتماب والنفاذ بدون 
كفالة 

تاريخ 15 ابريل.مينة 15٠‏ حكمت 
الحتكمة حضورنا بالزام المدعى "عليه بأن يدفم 
للمدعى مبلغ 0< جنيها و 515 ملها والمصاريف 
ومائة قرش اتعاب الحاماة ورفضت ما زاد عن 
ذلك من الطلبات 


لية 

فاستأنف المستأئف هذا المكم يتاريخ 
مأيو سنة 144 بعريشة طلب فبها الحكم 
يقبو ل الاستئتاف شكلا وموضو عا الغلء الحكم 
المستاخف ورفض دعوى المسئا تفعليه والزافه 
بالصماريف واتعاب الحافاه :. ش 

وبعد ان تحضرت القضية احياث على 
جلسة امرافعة وفيا ضمم الماضر عن المستأ نف 
على طلباته اليينة بعريضة الاستئناف وعلى ما 
إبداة وتدون عحفز 0 


مها أبقاه وهو حضر الملسة وعلى: ما 
جل مذ كرته 
٠‏ المحسكنه 

حيث ان الاستثئناف مقبول شكلا 

وحيث ان الستأنف عليه بينى حته في 
الطالبة عبلع 0+ جنيها و51 ملها الذى قضى 
له به المكر المستأنف والذييعادل قيمة فوائد 
دينه قبل المستأتف بواقع للاثة به ستويا 
من تاريخ مطالبته رسمعيا الى تاريخ- تسبديده 
على أن المستأنف ماطله فى تسديد هذا 
الدبن ودافع فى الدعوى التى رفمت بطلب 
الزمه بالدين دناعا كيديا لتمطيل وصوله الى 
حقه قبو ملزم بتعويضه غن الضرر الذي المقه 
به بسيب هذا الدفاع الكيديوع لك انه مازم 
من جبة اخرى يدفم فوائد الدبن من تاريخ 


م48 


مطالبته رسميا بوفاء الدين 
وحيث اله عراجعة القضنة مرة 7اسنة 
915 بثى سويف النى حك فيبابالزام المستأنف 
بأن يدقع للمستأ نف عليه مبلغ 40 جنيهأو 58٠‏ 
ملها وهو قيمة الدين الشار اليه فى الدعوى 
الحالية لم يقبين ان دفاع المستأنف كان دفاعا 
كيديا ويكفى لتبرير هذا الدفاع ان الدعوى 
كانت صرفوعة من المستأنف عليه بطلب مبلغ 
03 جنيهاره١‏ ملها فلم تفض له الحمكمة من 
ذلك المبلغ الا عبلغ 5ه جنيبا و١٠8١‏ ملها وقد 
استأنف ذلك المكر فقضيث حك ةالاسئناف 
تاريخ 0 ناير سنة 107و بأضافه مبلغ..ههقرشا 
فقط على المباغ الذى قضث بدحكمةاولدرجة 
وحيث اله بناء على ذلك لا ييكون 
للمستأنف عليهحق فى ابل الذى بطلاب الحسكم 
له به تى الذعوى الخالية باعتباره تعويضا عن 

دفا كيدي 

وحيث انه لاحق امستانف عليه ايا 
فى المبلغ المذ كور باعتبارأنفوائدالدينالتقدى 
نجب من تاريخ المطالية الرسمية لان المقصود 
من المطالبة الرسمية المنوه عنها فى المادة ١١4‏ 
اللاصة عبد جريان الفوائد عند عدم وجود 
شرط خاص انعا هى المطالبة بتلك الفوائد فلا 
تكفى المطالبة باصل الدين لؤجوب الفوائدمن 
تارييح هذه المطالية. وقد قررت ذلك الحا كم 


عجلة الحاماة 


الفرنساوية وشراح القانون الفرنساوى قبل 
ادخال التعديل الذى . قضي بوجوب فوائد 
الديون النقدية مرك تار التكليف الرسمى 
بدفعها لابجل لتفسيرنص المادة4؟1 من القانون 
الماتى المصرى بغير ما فسرت به المادة انى نقات 
عنها من القانون الفرنساوى ( انظر كتاب 
المسيو دمهاس فى القافون المدني المصرى الجلد 


الثالى صحيفة نالا فيذة رودا رره ىت 


كلت التنفيذ والوفاء وانظر االمكدين العادرين 


من مكمة الاستئناف الختلطة فى تارصنى ١4‏ 
ابريل سنة ١45‏ و ؛ فبرايرسنة ١9٠7‏ اأشار 
الييما فى فهرنست احكام العشر سنين الثانية 
نحت عرة ومولاو 5509) 

وحيث ان البستأ نف عليه لم يطالب بالنوائد 
فى اعلان الدعؤي الآ"نفة 'لذ كر ول يطالب بها 
الا بيد تسديد الدين اليه أ كلله فر ب قله حق 
فى المطالبة مها واذن يتعين رفض :دعواه والغاء 
المسكم المستأنف 

فلبذه الاسباب 

حكت المكة حضوريا بقيول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالفاء الحسكم 
المستانف ورفض دعوىالمستا نف ضدهوالزامه 
بالمصاريف عن الدرجتين و١٠٠‏ قرش اتعاب 
محاماه للمستأتف 


مجلة الحاماة 


بيع المسكومة ارضها اداريا بطريق المزايده 
عدم جواز الشفعةفيبا 

اذا باعت احدى جبات الادارة عققارا مماوكا لا 
بطريق المزايده فلا شفعة فيه هذا ولو أن ظاهر 
النص العرلي للمادة ؟ من قانوف الشفعة يقيد قصر 
المنع على حالتى البيع لعيدم امكان القسمة بين الشركاء 
عينا او لنزع الذكية قرا سواءكان البيع حاصلا 
امام جبة الادارة او التقضاء 

ذلاك لان النس الفر ناوي لمذه الاده وهو 
الاصل قد اطلق المنع فى حالة حصمول البيع أمام 
جبة الادارة وحصره فى الالتين السابقتين عند 
حصول البيع امام القضاء و لانه ليس من شؤور”ك 
الادارة تولى البيع فى المالنين المذ كورتين 
بام صاحب العظمه فؤاد الاول سلطا مصر 

محكمة اسيوط الاهلية 

:بالجلسة المدنيةالمنمقدةعلنابسر اىاللكمة 
فى يوم السبت ناير سنة 1591 تحترئاسة 
حضرة خرد عبد اهادي المندي بك وكيل 
الممكنة 

وعضوية حضرق عبد الله جمد افندى 
ود شركس افندى القاضيين والكانب اجد 

صدر الحكم الآتي 

فى القضية الاستئنافية رقم لاسنة 19 

اللرفوعة من جمد مود ابو زيد 
صْد 


مدبرية اسيوط وورثة خليل حنس ولهى 


440 


عزيزة حنس بصفتها الشخصية ووصية علي ان 
اخيها نسيم اسكندر حفس القاصر 
وقائع الدعوى : 

تاريخ اسيتمورسنة15و1رفعالمستنف 
دعوى ضد خليل افندي حنس مورثالستأنف 
عليبا الثانية بدفتيها ومديرية اسيوط يدت 
بحت رقم اؤسنة»هاوقالفيرا بأنالمتكومة 
تملك قطعة ارض ٠ساحتها ٠٠١‏ طومس موضحة 
الحدود والءلم بعريضة الدعوى وقد باعنها 
المستأتف عليها الاولى مورث المستأنف عليها 
لثانية يصفتيها بطريق المارسة بثمن قدره 
ده جنيها و 4٠١‏ مايم زا كان لامستأ نف حجق 


فى اخذ الآدر المذ كور بطريق الشفعة لجاورته 


لاطيانه من الجرتيل البح رب ةوالشرقيةفقدعرض 
لون عرضا حقيقيا بتاريخ *١‏ اغسطس سنة 
5 فرفض اسةلامهفاودعه يز بنةالهكمة 
فى 0» اغسطس سنة ولول تحت رقم مايومية' 
ورقع تلك الدعوى وطلب المسكم فيباياً حقيته 
اليالقدر اذ كور نظير القن وصحة العرض مع 
اللصاريف والاتءاب : 

والماضر عن مورث الستأنفعايهالثانية 
طللب رفض الدعوى وقالبأنالارضالشفوعة 
غير يجاورة للمستأنف 

وبناء على ذلك حكمت المحمكة كنا 


حضوريا بتاريخ "١‏ ينابر سنة 1١95١‏ برفض 


ديد 


دغوى المستأنف والزمته بالمصإريف  ..‏ 
“فاستأنفالستأنف هذا الكم بتاريخ 
7 فبراير سنة 1970. وطلِب | بقبول 
الاستئناف شكلا وني الموضوع الغاء الحكم 
المستأنف بلي باحقيته فى :الأخذ بالمفْعة 
لاطو م.س الواردة بالعريضة نظير الدن 
وقلبزة وو بجنيها و ٠م‏ ملم وصحة العرض .مع 
إللضباريف والاتعاب عن الدرجتين . 
٠‏ ... وبعد ان حضرث القطية احيات على 
جنسة المرافمة وفيها أصر الماشرعن المستأنفٍ 
على هذه الطلبات : 

١‏ امار عن ليتف عليه لنية لب 
لبأييد ٠‏ 


0 


550 الأول ل عضر احدعنها . 


المحمكه : 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة تانونا 
0 1 حيث ان الاستئناف حاز شكله القانوق 
وحيث ان وكيل المستأنف طلب الغاء 
المسكم للستأفف واحقية موكلهلاخذالمشرين 


٠‏ العربى للمادة الثالثة 


:جل الحاماة 


من قانون الشفعة الصادر 
في م؟ مارسسنة 1101 قائلا إن النِص اذ كور 
لاجنع الشفمة يانيع بواسطة الجبات الادارية 
الا أذا وقع البيع لعلغ امكان القسمة بين الشركاء 
عينا اولازع اللكية قهرا و دام ان المين 
المطلوب اخذها بالشفعة ' بحصل 9 لاحد 
هذين السيبين فحقه في الشقعة قائم * 
وحيث أن الادة الثالئئة السالفة الذكر 
وضعت خصيصا لدم الشفمة فيا اع بؤاسطة 
الادارة او بواسطة القضاء فيتعين'اذنْ ممارنة 
التصن العربى والفرنساوى للادة المذكور 
يبمضها لمعرفة أهما يؤدي الى حقيق غرض 
الشارع 
وخينك! أن النص العرنى معناه الظاهر 
عدم جواز الشفمة فها بيع أمام أحدى جبات 
الادارةأوالقضاءبالز ادالعني لعدم إمكان القسبة 
بين الشركاء عينا اولتزع الملسكية قبرا . ولا 
توجدحالة منهاتبن الحالتين تتولى فيها الجبات 
الادارية الييع بلا الجهات القضائية هى المختضة 
باجر اء البيم فى هانين المالتين وم ىكان الاإمر 


قير اطا ثانية اسه الى باعتها مديرية اسيوط كذلككان النص على البيع ععرفة الادارة لنوا 


مورث المستانئف عليها الثانية بالشفعة لان بيع 


لاممنى له ما دام أن البيعسيقععلكل حال مام 


المكومة لأأملا كبا سواء حصل با ازادالملنى القضاء ويكون هذا التعبير خطأ لا اله 


او بغيره لا سقط حق الشفيع فى طالب العين 


وحيث انه بالرجوع الى النص الفرنساوي 


المبيئة بالشبفعة. واردّكن فى ذلك على النص وهو: 


جلة الحاماة 


ذه صمأأمصؤءمم ه 116 كهم 8 5م 1 0 

تلطسم وعتقطعمة عسة عاتذا اده ان 13 
دهده وعتادماوتمتسقة عأكماسة تر ومسو 
عونل ده 'دمتاماءن[ عل هزه؟ عدم ممتاكدل 
«. تارتم 
يتضع أنه افقرض 'حالنين منفصاتيفن عن 
وطن نخالةالبغ النىيحصل بامزاد المسوي 

بواشطة الادارة ' 
والثانية حالة الببيع الذى يحصل امام 
القضاء لعدم امكان القسمة بين الشركاء أولازع, 
الملكية قبرا ( بواسطة الدائنين) . فأذا باعت 
أحدى المبات الادارية عقارا مماوكا لحرو اسطة 
الزاد العموى فلا يكون لاحد حق في أن 


يشفع فيه وقد ايد هذا ال(أى العلامة الرحوم .. 
فتحى زغاول باشا ( براجم كتابه شرحالقانون, 
الدنى منفحة عم ) والعلامة دى هلس ( نبذة , 


٠‏ صفحة 704 جزء ثالثٍ من كتابه شرح 
القانون الدنى) 


أوحيث انه فى 7١‏ مارس سبة٠*15‏ صدر 


قانون الشفمة لماص بالممكذة الختلطة وى . 


مارس سنة ١4.1‏ ثقل ألينا ذلك القانون حرفه 
فيكون قد تقل اولاعن الفرفساوية ثم ترجم 
الى العربية ويكون :النص الواجب الاخذبه 
واعتبارء هو النم :الث تساوى .خصروصا .وقد 


ألو 
ظبر انه هو المتفق مع المعقول والمطابقلغرض 
الشارع 1 
وحيث أنه متى تقرر ذلك فلا يكون 
لاحد المي فى الشفعة فى عين يعت بواسطة 
الجبات الادارية بالزاد العسومى لان الشفيع 
فى هذه امالة لديه الفرصة الى تمكنه من “تتبخ 
المزايدة الى أن يرسى عليه الزاد 

وحيث ان وكيل المستأنف قال' ان البيع 
لم يحصل بطريق اأزاد العلنى لحمل بواسطة 
المظاريف ولم يقدم دليلايثب ت هذا الادعأءوترى : 
الممكمة أنه لو كان البيع يحصل بهذه الطريقة ٠‏ 
المازت فيه الشفعة لفقدانه شرط العلنية ولانه ٠‏ 
ييكون بمثابة البيع العادى أما وأنهلم يثبت ذلك ٠‏ 
بل ثبت أنه حصل بالزاد الملنى. فيكون حق 
الشفمة ساقطا ويكون الحكم المستأنف فى 
عله ويتعين تأبييده 5 

وحيث ان الحكدة لاترى بعد ماتقدم 
الالتفات الى غيره من إوجه الدفع لاهاتسقط 


1 جواره ؤتصبخح 'عدعة القيمة 6 8 


فلهذة:الاسباب : 
حكمت المحكمة بقبول الاستئنان 
شكلاوز قضامؤضنو عا وتأبيدالحكمالمستأتف : 
والزمثالمستأ نف بالصاريف. ومائي قرش اتعاب 
حاماءلاستاأ تفعليها الثانية بصفتيها ورفضت : 
ماخالفك ذلك من الظلبات ١‏ 


لم4 


5م 


اعاده نظر الدعوى 

حضور المدعى عليه قبل اتفضاض الجلسه 

اذا سبق حضور المدعى عليه فيقضية ول يحضر 
في الجلسة الاخيره حك عليه فيها حضوريا م حضر 
قبل اتفضاض الجاسة وطلب اعادة نظ رالدعوى اجيب 
الي ذلك طيقا للماده ١1١‏ مرافعات 

.محكمةبى سويف المزئية ألاهلية 

.. بالجلسة المدنية العلنية المنمقدة بسراى 
المحمكمة فى ١؟‏ نوقير ١58٠‏ و14 ريع اول 


سنة وسم١‏ حت رياسةحضرة اجدنشاتافندى ٠‏ 


الملسة 20 
صدرز الحكم الآ 


فى قضية حسانين على نصرالدين الواردة 


الجدول سنة 47٠‏ عرة 7474 
مد 


قرش صاغ مع المصاريف والنفاذ وهذا 
المبلغ قيمة تمن ثأث جامومنه مشتركة ينهو بين 


المدعى عليه وارككن على عقد الشركة القدممنه " 


والماضر عن المدمى عليه دقع بعدمجواز 
نظر .الدعوى لامها شرك مواشى وتكون ' من 
اختصاص حكنة الحطثم بللب التأجيل للاستمداد 


عه الحاماءٌ 


ويجلسة اول نوفير لميحضر المدعى عليه 
ولكن حضر محام عنه وقال بان هكان يحضي رمع 
المدعى عليه ولسكن ليس معهتوكيل والحاضر 
عن المدعى صمم على طلباته السابقة وبعدئذ 
حكمت: الحسكمة حضو ريا بالزام المذعى عليه 
بان يدفع للمدعى مبلغ خمسةعشر جنيها مصريا 
والمصاريف١جنيه‏ و١٠,مليم‏ وبعدصدورا مم 
وقبل انفضاض الملسة حضر المدعى عليه ومعه 
محاميهوطلب اعادهالقضية لارو للان الحم صدر 
فى غيبتهوقبل انفضاض الملسة وطلب التأجيل 

وسيقدم مذكرة بدفاعه :ا لمحسكمة اجلث 
النطق بالحكم لملسة ٠١‏ نوفير سنة ٠*وومنها‏ 
لجلسة اليوم 

المحمكمة 

حيث انه بعد انحكم ف القضية حضوريا 
مع عدم حضور المدعي عليه بالجلسة الاخيزة 
لسبق حضوره فا مضي عاد قبل انفضاض 


الجلسةؤطلب اعادة نظر الدءوى متمسكا بالمادة 
طلي المدعى الحكمبالرام المدعى عليه عبلم ‏ 


٠‏ مرافعات 
وحيث يجب البحث فها اذا كانت المادة 
المذ كزرة قاضرة على الاحكام الغيابيةاو منطبقة 

على هذه المالة ايضا 
وحيث ان الادة ٠٠١‏ تنص على اله لا 
إيصح السك بالم كم الصادر فى حال الغيبة ٠‏ 


نجه المحامأة 


يفاد نظر الدعوى فى حالة ما اذاحكرفيها غيابيا 
اذا حضر الماع عليهةبل| نفضاض الجلسةوطاب 
ذلك اوفى حالة الشطب لعدم حضور الطرفين 
كذلك فى حالة ابظال المرافعة ١‏ 
وحيث انه في هذه الاحوال الى يمكن 
للمحكومعليهفيها غياييا ان يعارض وعكن لمن 
شطبت قضيته او بطلت فيه المرافعهان جددها 
دبع رسم فى الحالة الاولى وبنصف رسم ىق 
الخالة الثانية بعاد نظر الدعوى فن باب اولى 
بعاد نظز الدعوى عتد عدم امكان المعارصة او 
الطمن يأى طريقة آخري اذا كان لمكم نهائيا 
ولا يعقل أن الشارع إيصرح باعادة نظ رالذعوى 
فى تلك المالات الى يمكن تلافى مالم فيها 
وعنع ذلك فها لايمكن تلافيه 
وحيث ان كل ذلك يعزز ان الادة ٠٠١‏ 
منطبقة علي كل حك صدر فى حال الغيبةسواء 
كان غياييا او حضوريا كاجاء فى نصها ( لأيصح 
القسك بال الصادر فى حال الغيبة الا بعد 
انفضاض الماسة ) ول تقل ( لا يصمح القسك 
بالك الغيانى ) والغرض منها اعطاءالمدعى عليه 
الذىليحضر وقت نظ رالقضية فرصة الدفاع عن 
نفسه حى انفضاض الجلسةلقولهلايصع السك 
بالك الا بعد انفضاض الجلسة 
وقد سارت محكة النقض والابرام: على 
هذا المنْدأ فى حكمبا الصادرقى يناير سنة 


فد 
حدم المنشور فى محلة القضاء سنة +0؟ صحيقة 
4 وعبلة المقوق عرة 14 صحيفة مرة ٠١5‏ 
وى حكمنا الصادر فى ا#مايو سنة 00و أذ 
قررت ان هذا البدأ يسرى فى الواد المنائية 
كا يسري فى المواد المدنيةولا يتمسكبالحسكم 
قبل انفضاض الملسة لافرق بين الاحكام الغيابية 
والاحكام التى تصدر فى غياب الءار ض وبكون 
لحاقوة الاحكام الحضورية لأن قصد الشارع 
نمكين كل من حك عليه وهو غائب ان 
يدافم عن نفسه اذا حضر قبل انفضاض الجلسة 
لا ان يحصر هذا الحق فى من صدر عليه حكم 
غياني فقط لانه اذا كانت الاحكام الغيابية قابلة 
للطعن بطريق المعارضة ولا خشى منها ضرر ' 
ومع ذلك للمحكوم عيه فيا هذا المق قنباب 
اولى ان يكو ن هذا المق للمحكوم عليه 
غيبتهحك] فى قوة لمكم المضورى غير قابل 
لامذارقة (راجع تعليقات جلاد على اللادة ٠٠١‏ 
عسرافءات والمجموعة الرسعيةسنة ١٠+‏ عرقدم) 
وحيث انه مع سريان هذا المبدأعللى مسألة 
العارضة التقدمة الذ كر لاشلك انه يسرى على 
كل حك فقو لمكم الحضورىصدر فى حال : 
الغيبة ما فى حااتنا وقد حكمت ت حكدة اسيوط 
|المزئية 2 مثل مسألتنا 2 *ابريلستقه وى 
اتباعا لهذا لبد ( را جع المجموعة الرسعية سنة 
وكذاغرة 0 35 اكاك الملةأمتبار 


ذم" 


ف 
مثل هذا الحكم غياييا (راجع حك محكمة 
الاسكناف الصادر فى ٠١‏ ديسمبر سنة كلالهم١‏ 
الجموعة الرسمية ؟ مرة 4ه وحكم بحكمة 
الاستئناف الصادر فى ١5‏ مارس سنة 1889 
المجموعة الرسمية ٠‏ تمرة 1817 المشار اليبما فىلنز 
جزء اول نحت كرة مهام و ترم صحيفة؟؛4 
وفى بورللى صحيفة نرة 1دم تعليقا على المادة 
4 مرافعات مختلط ) 

وحيث انه مما تقدم تري الممكلة الحكم 
بأعادة نظر الداعوى 
فلبذه الاسباب 
حكمت الممكمة باعادة نظر القضية 
وعلى المدعى عليه اعلان المدعى لجاسة ١7‏ يناير 


سنة ١1؟وا‏ 


٠ 
اليمين الماسمه - وضع احالف‎ 
بيده على المصحف الشريف‎ 
لامانم ينع الخصم عند توجيه اليمين الحاسمة‎ 
لحصيمه من أن يطلب مته أن يضع يده على المصحف‎ 
فاذاقبل اخصم‎ ٠ او الاميل او التوراة وقت الحلف‎ 
حلف المين ورفض وضع ,يده على الكتا بعد ناكلا‎ 
1 عن اليين‎ 

باسم صاحب النظمة فؤاد الأول سلطان مصسر 
بالجلسة المدئية المنعقدة علنا ,بوم القلاثاء 


غجلة الحاماةٌ 


٠م‏ توفير سبنة +19 و15 ربيع اول سنة وم١‏ 

نحت رئاسة حضرة القاضى احمد نشأت 
افندى وحور حمد افندى صادق الممدى 
الكاتب 

صدر الحكم الالى. 

فى قضية المعارضة الواردة الجدول نمرة 
عمجم سانة ٠١‏ المرفوعة عن نظله بنت على 
مرزوق 

5 صّد 

مسعود حسن مسعود ( معارض ضّده ) 

بجلسة؟١‏ | كر بر »وا حكنت الحمكمة 
بالز ام المعارضّة بان تسم اممارش صْده الاشياء 
البينة غريضة الاعري أو قيب فزن 


والصاريف 56٠‏ ملما 
وبتاريخ 17 أكنوبر سنة ٠ه‏ عارصّت 
الممارضة فى هذا ال؟ وطليت قبول المعارضة 


شكلا وفي الموضوع بالغاء المسكر النيابييالصادر 
بتاريخ/١‏ اكتوبرسنة٠؟وورفضدعوىالمعارض‏ 
ضده مع الزامه بالصاريف والاتماب 

وجلسة 5 اكتوبرسنة.*9١1‏ حضر طرفا 
الخصيومومع الاولى تحاميها ومع المعارض ضده 
محاميه 

الماضر مع المعارصّة صمم على الطلبات 
الواضحة بعريضة الدعوى 

والحاضر مع المعارض صْده طلب تحليف 


جلة الحاماة 


المعارضة اليمين الماسمة علىانها لم تأخذالاشياء 
المبينة بعريضة الدعوى 

وبالماسة الذكورة حكمت المسكمة 
حضوريا بتحليف المعارصّة اليمين الماسمة على 
انهالم تأخذ الاشياء امبينة فى عريضة الدعوى 
وعلى المعارض ضنده اعلانم| بصينةاليمين لملسة 
4 أوفبر سانة وفنها حضر طرفا الحصوم 
فءرض المعارضصّده الهين على العارضة فل تقبله 
وتاجل المكم للسة اليوم 

الحمكمة 

حيث أن المعارض مده طلب تحليف 
المعارضة الهين الماسمة على انها ل تأخذ الاشياء 
الطالببهاوان تضع يدهاعلى المصحف الشريف 
وقت الحملف 

وحيث أن المعارضة قبلت الملف بغير 
وضع يدها علي المصحف 

وحيث انه يجب البحث فبا اذاكان هذا 
بعد تكولا عن العينأم 3 

7 ا وحييةةإن 3 نوع من انواع الصلتح 

يفوض بها الخصم الآمر لذمة خصمه وهى 


للف 


مستنده الوحيد عند توجهها ( انظر المأدة ه؟؟ 
مدن والمادة + مرافمات ) ولاش كأنغرضّه 
من توجيه أليمين بهذا الشكل الذى يرى أنه 
يوئر فى اعتقاد خصمه الوصول الى حقه ويجب 
أن تساعد امحسكمة علي ذلك مادام لاضررعى 
الغير من الحنث كالمل فى ساد ومادام لا 
ينافى ذلك الصيغة المبينة بالمادة ٠0+‏ مرافعات 
إذ أنكل ما جد هو طلب المعارض منده وضع 
بد المعارصة عل المصحف وقت الحلف يعززدْلك 
أن الشارع نص ف المادة وم من قانون عام 
الاخطاط على انه يحوز الاستحلاف بأية عين 
توجه الا بالطلاق والقوانين المسكريةتحلف 
على القرآنأوالاصجيل أوائتوراةحسب الاحوال 

وحيث اله لذلك تعتير الممسكمة ماحصل 
من المعارضة تكولا عن اليمين وان الواقمة ؛ 
امراد الاستحلاف عليها صحيحة ” 


بناء عليه 
حكمت الحكمة بقبول الممارضة شكله 
ورفضها موضوعا وتأبييد السكم المعارض فيه 


والزا ام المعارضّة بالمصاريف 


بلك مجلة الحاماة 


ا 


الى نجضرات الحامين 
تقول فى اثتقاء الاحكام البى ننشر. م على الاحكام النبائية بنوع خا ص سوا لمكانت 
جزئية |دكلية ولكنا نجدكثيرا منبين الاحكم الابتدائية جدبرا بالنشر فننشره. 
ولاكانت هذه الاحكاممحلا للالناء والتمديلكا هى محل للتأبيد ويهمنا معرفة ماتقرره 
الما 0 لشأن المبادىء الواردة بهذه الاعكام . 
7 وحيث اثنا لانستطيع تنبع سير القضايا ا 0 ف 
هذه القضايا بأنْ يتفضلوا بارسال صور الاحكام التي تصدر من الحا 5 الاسة 
انا ا تعديل الاحكام النشورة باغله . 


تصحوح 


2 


() حصل خطأ في ملخص الحسكم نمرة 78 الصادرمن محكمة الاقصر الجزئية 
المنشور فى العدد الثامن وصحة الملخص كا يأني ‏ ( لا يمكن | كتساب حق المرور 
بمضى المذة الطويلة ولا حت بعدم توفر شرطى الظبور والاستمرار اللازم توفرها 
فى حقوق الأرتفاق طبقا الادة 51> منالةانون الفرنسى لان القانون المصرىأتما اغفل 
هذا النِصٍ مدا وجعل حقوق الارتماق كباقى المقوق العينية تكتسب بالعلانية 
والأستمرار.ويكنى توفر هذين الشرطين تحسب_العادة والمألوة ف وك م الطبيعة ) 
وحمل خطأ مطبى فى ا ميثية الرابمة ومحنه 7 (وترك لقيد الاق الحكم ) 
وكذلك فى الحيثية السابعة وصحته ( ان يظل نهاره ليله راتحا غاديا لنوفر الاستمرار 
المطلوب بالادة 5١‏ ف ألتى لذلك لتيت ما لفيت من العلاء والقضاه الفرنسيين 
انفسهم ) 


بعجلة:المحاماة جو . 

(؟) تضاف عبارة لملخص الحكم نمرة ١ه‏ الصادر من محكنة الاقصر المزئيه 
فى العددالثامن ايضا بحيث يصير (لا ححكم بإعتبار امعارضة في مواد الجنح كأن لم 
تكن لعدم حضور المعارض اذا كان قد سبق ان حضر فى جلسة سابقة ودافع عن 
نقسه وتأجلت الدعوى لأعلان الشبود لأن الممكة بذلك دخات ق موضوع” 
الدعوى واصبحت مضطرة للفصل فى الموضوع النى دخلت فيه ) 

هذا وقد وقمت غلطاث مطبعية اخرى فى العدد السابق لن تفوت على 

حضراتالقراء 1 


3ق جلة الراماة 


( وقع خطأ مطبعى فى ارقام الصفحات ابتداء من الصفدة 480 الى الصفحة 48٠‏ فقد رقت صفحة 
برق 4+١‏ خطأ واستمرذلك امخطأ الي صفحة 46 التى رقت برقم +47.وقدتدورك انلمأ 
٠‏ بعدالصفحة المذكوره قترجو التنبه اذك ) 


المباحث القانونيه والتشرلعيه 
لا تركة الا بعد دين للاستاذ عبد الجيد بك بدوي ص 0 
الاجكام 
قرار قاضى الاحالة بالا وجه لاقامة الدعوي العمومية.طر يق الطعن فيه # حك ةالنقض والابرام 
3١‏ ديسمبرسنة ١ 197٠‏ 44 


محكمة الجنايات . غير وصف التبمة #. محكية النقض والابرام "٠‏ نوشير سنة 198٠‏ 444 
قرار ال مجلس الحسى التمييدى . جواز استئنافه ‏ الجلس الحسبى العالى 7 نوقير 


سنة “1918 أذ 
الولى الشرعى . عزله . اختصاص الحكة الشرعية ‏ المجلس الى العالي ب ١١‏ ينابر 

سنة 1901 1 له 
نحقيق الخطوط . المضاهاة.اليبنة.القرائن. محكية استكناف مصر الاهلية 77 يناير سنة 1917 445 
هبة ااولى . قيضها # شحكية استئناف مصر الاهاية ‏ 7 فبراير سنة 1971 بيك 
عدم اثتقاد عمل وزارة المواصلات الاداري مم وجوب البحث فى ظروف الدعوى # محكية 

استئناف مصم الاهاية  ١7‏ يناير سنة 19371 108 
الغاس _ اغفال النظر فى الطلب الاحتراض . انتقال المحكبة ‏ محكية استئناف مصر 
الاهلية # 7١‏ ديسمبرسنة ١ 199٠‏ | 4 


رفت الموظف واشراف الحا ّ #_محكرة استئناف مصر الاهلية ٠‏ اديسمبر سنة 199 نف 
البيع الوفاى والرهن الميازى ب محكية استئئاف مصر الاهلية  ١4‏ مارس سنة 15181 لف 


جلة الحاماة مفع 


المك التهيدي ٠‏ جواز اسئئنافه بعد تنفيذه # محكية استئناف مصر الاهلية ‏ 4 يناير 


سنة 1511 5 
تسجيل تنبيه نزع الللكه # محكة استئناف مصر الاهلية  «٠‏ نوي رسنة ١58*٠‏ 4 


محضر الصلح المصادق عليه . قوته . محكة استئناف مصر الاهليه ‏ 6 يتاير سنة 197٠‏ اعلك 
حق الشر يك في استرداد الحصة الشائعة # محكرة استثناف مصر الاهلية ديسمير ‏ - 


سنة ٠و1‏ ليق 
عدم جواز مماع الدغوى لسبق الفصل فيها . أثيات الوقات# محكة بنى سويف الاهلية#ى 
يناير سنة 19171 444 


فوائد . استحقاقها من تاريخ المطالبة بها _محكةبنى سويف الاهلية#فبراير سنة 19101 24 
ببع المسكومة ارضها اداريا بطر يق المزيدة. عدم جواز الشنعة فيياى محكية اسيوط الاهليف 

9 ينابر سنة 19181 مع 
أعادة نظر الدعوي ‏ حضور المدعى عليه قبل انفضاض الملسة ‏ محكمة بني سو يف المزئية 

الاهلية 79# نوشبرسنة 19٠‏ 3 
البين الماسمه # وضع الحالف يده على المصحف الشر يف # محكة بني مويف المزئية ‏ 

٠م‏ وشبرسنة «لإوا 4 
رجاء # تصحيح للق 


السنة الاولى 


المهاماة 


العدد العاشر 


مصر فى ابريل سنة ١5071‏ 
السام سالمَا نو ليمز 


لاتركتن الابعل وفاء الىن 
أجلنا نشر المقالات للعدد الآتى لكثرة الاحكام المنشورة بهذا المدد 


الرمكام 


ف 
رئيس نيابة“الاستئناف . الاستئناف 
فى معاد الثلاثين يوم 
ارئيس نياءة الاستئناف بصفته <الا حل النائئب 
العموىىالحق في الاستئناف في مواد الجنح فى ميماد 
ثلاثين يوماً من وقت صدور الج 
بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة النقض والابرام 
الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
العالى اند طلعت باشا وئيس المكةومخضور 
حضرات أصحاب السعادة والعزه عيد الرجمن 
رضًا باشا ومستر هل وحافظ عبد الني بك 
ومتولى غتيم بك مستشارين وسلهانعزتبك 


رئيس نيابة الاستئناف وعلي فهمى افندىكانب 
الحمكة 
اصدرت المع الآتى 
فى الطعن المقدم من 
النيابة الع.ومية في قضيتها عرة 40 سنة 
٠موط‏ 11 المقيدة يجدول المحكمة غمرة «بده 
سنة 88 قضائية 0 
د 
مر افندى سرى جمره +7 سنة وضاعته 
صاحب ملك وسكنه نشارع الاتتكخانه بمصر 
وقائم الدعوى 
امبمث النيابة العمومية المذّكور بأنه فى 


مفءع 


ليلة ه؛ مارس سنة 19٠‏ بشارع المدابغ اخفى 
زمردتيل من بنتنديف سرقه آخر مع عامه 
بالسرقة وطلبت عقابه بالمادة (46؟ )من قانون 
العمّوبات 
وحكمة جنح الوايلى المزئية حكمت 

فى هذه الدعوى بتاريخ 16 مايو سنة +٠‏ 
وعملا بالمادة الذكورة ومادة ( ؟ه ) عقوبات 
حبس هذا المتيمثلاثة شبورمعالشغل مع إيقاف 
التنفيذ فاستأاف المكم فى 07 منه واستأنفته 


النيابة فى ١م‏ منه 2 من حضرة رئيس 


نيابة الاستئناف عن سعادة النائب العمومى 
وحكة مصر الابتدائية الاهلية بصفةاستثئنافية 
حكلت تاريخ ٠١‏ اكتوير سنة بقيول الدفم 
الفرعي القدم من المتبم وعدم قبول استئناف 
النيابة ضد المتبم وقبول استئناف المنهم شكلاوق 
الوضوع بتأييد الحسك المستأنف بكامل اجزائه 
بلا مصاريتف 

وبتاربخ " نوقبر سنة 197٠‏ قرر حضرة 
رئيس نيابة مصر بالطعن فى هذا اله بطريق 
النتقض والابرام وقدم أسبابا بالطعن فى التاري 
المذ كور 

ا الممكمة 

بعد ماع طلبات النيابةالعمومية والحامى 
عن امتهم والاطلاع على الاوراقوامداولةقانونا 

حيث ان الطءن تقدم.فى اليعاد القانوتي 


غجلة الحامات 


فبو مقبول شكلا 

وحيث | نالطمن مين علي ان الك المطمون 
نه تضمن تغيي ر اخالفالقانون لانهقضى خطأ بأن 
رس نيابة الاسئناف لاعلك. حق الاستئناف 


الخول للنائالعموهى لمدم وجود نص فى 
القانون ,يبيسم له ذلك وكان يجب علي الممكة 
ان تقضى بأنرئيس نيابة الاستثناف حل محل 
الافوكاتوالعمو مى فيكو ذ له اختصاصاته بناءعلى 
نص الامرالعالىالصادرف ١١‏ كتوبرستة م١‏ 

وحيث انه فى الواقع اذا كانت الفقرة 
الثالثة من المادة (1007)من قانون تحقيق المنايات 
قد حفظت لشخص التائب العموهى وحده 
حق الاستئناف في مواد الجن فى ميعادثلاثين 
يوما من وقتصدور المي فانهذاالاختصاص 
الماص به قد تقرر لغرض واحد وهو عدم 
اعطائه لاعضاء النيابة الآ خرين الذبن يؤدون 
الاحمال مقتضى وظائفهم الخاصه 

وحيث انه مع ذلك لابوجد فى القانون 
ماييز القييز بين النائي العمومى فىحد ذاته 
وبين من يكون لسبب خاو الوظيفة او 
الاجازة او الغياب او المانع الوقتى_تأنها بوظيفة 
النائ العمومى بدون ان يكون له هذا اللقب 

وحيث أنه فضلاعن سكوت القانون 
عن هذه النقطة فانه يوجد دليل آخر فمل 


يقغى 'بأن هذا الاختصاص اخلاص باثائب. 


مجلة الحاماة 


العمومى يجب أن يكون مرتبطا بالوظيفة لا 
بالشخص نفسه : 

وحيث انه فيهذهالالةيكون الاستثناف 
الماصل يأمر رئيس نيابة الاستئناف الذىكان 
انما باعمال النائب العمومى اثناء خاووظيفته فى 
محله ومطابق.للقانون وعلى هذا يكون الطعن 
المرفوع من التدابة العمومية فى محلهويتمينالناء 
المسكم واحالة القضيةالحكر فىموضوعاتجددا 

فلبذه الاسباب 

حكمث الحمكة يقبول النقض والغاء 
المكم المطعون فيه واعادة القضية للمحكمة 
الابتدائية الحكم فى ٠‏ وضوعبامندائرةاخرى 
غير التي حكمت فيها اولا 

صدر هذا الحسكم وتلى علنا جلسة يوم 
الاثنين م؟ فيراير سنة 1951 موافق ٠١‏ حجاد 


آخر سنة وسم 


٠١١ 
تغيير وصف التهمة . الطرق الاحتيالية‎ 
فى جرعة النصب‎ 
رفعت الدعوى العمومية على شخص وطلبت‎ 
النيابة عقابه أصليا باعتباره سارقا بالمادة ه/ا؟‎ 
واحتياطياً باعتباره +تلسا بالمادة795 فقضت محكة‎ 
الجنح الاستئنافية باعتبار الواقمة نصبا دون أن‎ 
تشير فى حكبا الى مادة النصب ودوذ انف تبين‎ 
الطرق الاحتيالية التى استعمات فى ارتكاب الإرعة‎ 
فقررت عحكة النقض انه لايحق للمحكة تغيير‎ 
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وصف التهمة دون ان تنبه الداع الى ذلك كا انه 
من الواجب على الحكة ان تبين الطرق الاحتيالية 
التى استعملها المهم. فى ارتتكاب جرعة النصب الى 

هى ركن من أركانها وقضت بقبول التقض 
بأسم صاحب العظمة فوّاد الأول سلطان مضر 
محكمة النقض والابرام 

الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى اند طلءت باشا رئيس الحمكةوبحضور 
حضرات أصحاب السعادة والمزة عبد الرححن 
رضا باشا ومستر هل وحافظ عبد النى بك 
ومتولى غنيم بك مستشارين وسلمانعزتبك 
رئيس نيابة الاستئناف وعلى قهمى افندقكانب 


الحكمة 
اسدرت المكم الآني 


فى الطعن المقدم من 
وهبهيوسف ناروز حجمره 2 ...فلاح سكنه 


1 ملوى . أبراهيم يوسف ناروز مره .... فلاح 


وسكنه ماوى .امالرزق بنت غبريال مرها... 
فلاحه وسكنهاملوى 
صّد 
النياية السومية فى قضيتها مرة 06 , 
سنة ١99٠‏ و ١991‏ المقيدة جدول المحكة غرة 


8لا سنة م قضائية : 
والشيخ مود عممان الغنيم على شلقاق 
د سيد مدع بحق مدنى 


وقائع الدعوى 
انبمت النيابة الممومية مورث الطاعنين 

بانه فى .يوم * فبراير سنة 141 يندر لق 
اختلس كتابات مشتملة على تمساك أى سند 
برد أطيان مباعة يما وفائيا ؤعقود ايجار أخرى 
وهذه المندائملك لشلقانى مد سيد وطلبت 
عقابه بالمادة ( ه07 ) عقوبات واحتياطيا بالمادة 
(56؟) عقوبات 

٠‏ ودخل الفنبم على امجنى عليه في اثناء سير 
الدعوى بصفته مدعيا حق مدنىو طلبالمكم 
ه لغ 3 جنييا تعويضا ب جنح 15 ىَ 


فيبا حضوريا ا أول نوفير ستة 1535 
يراءة امتهم مما أسند اليهورفض الدعوىالمدئية 
والزام المدعى المدنى عمصاريف دعواه 


فاستأنفت النيابة لمكم المذكور فى م أ 


نوشبر سنة 1و1 واستأنه المدعىق ؛ منه ' 

ومحكمة اسيوط الابتدائيةالاهلية بصفة 
استئنافية حكمت يتاريح أول نوفير سنة.؟١‏ 
بقبول الاستئنان شكلا وفى الموضوع بالغاء 
الحكم المستأنف فما يتعلق بالدعوى المدنية 
واازام وهبه يوسف ناروز وابراهيم يوسف 
ناروز وأ م اارزق غبريال ( بصفتهم ورثة المتيم 
الذي توفى فاثناء سير الاستئناف وحلوا محله) 
بن يدقمو امتضامنين للمدعىبالمق للدنى يصفته 


عجلة الحاماة 


و ٠٠١‏ قرش صاغ اتعاب الحاماه 

وبتاريخ1 نوفمبرسنة٠7١اقرر‏ الحكوم 
علييم بواسطة وكيليم يالطمن في هذا المكم 
بطريق النقض والابرام وقدم الوكيل المذكور 
تقريرابأسباب طعنهم فى التاريخ المذكور 

الممكمة 

بعد ماع طلبات النيابة العمومية ودفاع 
الحاني عن الطاعنين والحامى عن الماعى المدنى 
والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا 

حيث أن النقض صحيح شكلا 

وحيث ان اوجه النقض الى نمسك ما 
رافعو التقض تنحصر فى ان الكيالمطمو فيه 
ل يذكر النص القانونى الذى طبقه على الواقمة 
حتى يعلم ان كانت المحكمةاعتبر نت الواقمة سرقة 
أو :احتيال 

وحيث انه تبين من الحكم المطعون فيه 
ان مورث رافعى النتقض أمهم باختلاس كتابات 
مشتملة على تمسك أي سند برد أظيان مبيعة 
بيما وفائيا وعقود ابجارات أخرى وها لذه 
السنداتملك لشلقاني تمد سيد وطلبت النيابة 
عقابه بالمادة 77٠(‏ ) عقوبات واحتياطيا بامادة 
(<5؟) منه والمحمكمةالابتدائيةحكمت بيراءته 
مع رفض دعوى المدعى المدني 

وحيث ان الممكنة الاستئنافية النت هذا 


ملة المحاماة. 


الحكم بحيتيات يفوم منها أمها اعتيرت الواقعة 
' نصبا اذذكر فى غير موضع ان ورقة السند 
أخذت من النى عليه احتيالا من غير مقابل 
ومع هذا فان احكمة لم تبين الطرق الاحتيالية 
الى استعملت حتى كانت تبين محكمة النقض 
والابرام انكانت الواقعة معاقب عليبا قانونا 
أم لا خصوصا وان الدفاع لم ينبه الى تفيير 
وصف التبمة هذا انكانت الحمكمة قصدته 

وحيث ان هذا النقضق الحكرالمطمون 
فيه مما ببطله فيتعين قبول البقض واحالةالقضية 
علي دائرة استئنافية أخرى للحكم فيبا محددا 
فما مختص بالمسئولية المدنية 
ْ فلبذه الاسباب 

حكمت المحمكمة بقبول النقض والغاء 
المكم المطمون فيه واحالة القضية على محكمة 
اسيوط الابتدائية الاهلية لحكم فى الدعوى 
المدنية ممدداءن دائرة أخرى غير الى حكمت 
أولا 0 : 

صدر هذا ال1-كم وتلى علنا بالجاسة يوم 
الاثنين 8؟ فبراير سنة | الوافق ١٠؟‏ جاد 


م 5 
آخر سنة وسح 


يجوز لحكة الجنايات تعديل وصف التهءة انها 
يشترط:لذاك شرطان . الاول ان يكوذ التعديلقد 


أمهة 


تناول وقائع دار عليها التحقيق . الثانى ان يعلن 
المتهم بهذا التعديل حتى يتمكن من الدفاع عن تفسه 
( وف القضي ةكان المتبم مقدماللمحكة باعتبارهفاعلا 
اصليا في جرعة القتل فمدات الحكةالوصف واعتبرته 


شريكا فيها ) فاذا لم تراع الحسكة هذين الشرطين 


كانت اجرا آتها باطلة وحكها محلا للنقض 
يلسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلطان معصر 
محكمة التقض والابرام 

المشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 
المعلى اجمدطلعتاشارئيس الممكمة .ويحضور 
حضرات مستر برسفال وكيلها 'وعيد الرعن 
رضا باشا ومستر هل وحافظ عبد النى بك 
مستشارين بها وعلى سالم بك رئيس نيابة 
الاستئناف وعلى كامل افندي كاتب المحسكمة 

اصدرت ١‏ التي 

فى الطعن المقدم من 

عبد الممد امد ابراهيم عمره سلة 4٠‏ 

فلاح ومقيم بعزية ابي هادم 
صْد 

النيابة العمومية فى قضيتها عرة 444 سنة 
وا - الوا المقيدة يجدول الحمكمة كرة 
“ده سنة م" قضالية 

وقائع الدعوى 

الهمت النيابة العسومية الذكور بأنه فى 
يوم © أغسطس سنة مقر يجبة ابو هاشم 
التابمة لناحية ابو زيان مب كيبا اولا قت لسمدا 
تادرس غطاس وذلك بان ضريه بسن الفاس فى 
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رأسه ونشبأت عن ذلك الوقاه . ثانيا بأنه ضرب 
سعد جرجس تادرس ضربا اعجزه عن اجماله 
الشخصية مدة تتجاوز النشرين يوما وطلبت 
من حضرة قاضى الاحالة احالة المذكور على 
محكمة الجنايات لحاكته بامادنين هوا فقره 
اولى و ٠٠١‏ عقوبات 
وحيث أن حضرة قاضى الاحالة قرر فى 
٠‏ دلسمبر سنة ١9148‏ احالة الذ كور على 
الحسكمة لحا كته بالمادتين السابقين ومحكمة 
جنايات ببى سويف بعد ان مع تهذهالدعوى 
احكمث فيها بتاريخ ١١‏ فبراير سنة 1115 عملا 
بالمواد ٠؛‏ و ١4و58‏ فقره اولى عقوبات عن 
الهم ةالاولى وه٠‏ ؟مهالثانية ومادة ب« ءمّوبات 
حضوريا ععافبة عيد المصمد امد ابراهيم المتهم 
المذ كور بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات 
وبرفضطلب التعويض |لرفوع من الدعينبالمق 
المدنىو الزامهم مصاريفةورفع المصاريف المنائية 
على جاب المكومه. 
فقرر اكوم عليه بالطمن فيهذا الح 
بطرريق النقض والابرام ى ١١‏ قبرابرستة؟1و١‏ 
وقدم الحامى عنه تقريرا بأسباب الطعن فى ا؟ 
فبراير واول مارس سنة 15و١‏ 
الحمكمة 
بعد سماع الني ةالسموميةودفاع المحاني عن 
الطاعنوالاطلاع على الاوراق والمداولة انوا 


عملة الحأماة 


حيث ان الطمن صحيح شكلة 3 
وحيث ان اوجه الطمن تتلخص اولا في 


له همة الاشتراك فيه دونانتملنهيهذا التعديل 
الجديد حتى يدافم عن نفسه . مانيا ان الافمال 
التي عدتها المحسكمة اشتراكا في جرعة القتل 


١‏ ليست من اعال الاشتراك القانونية ا لمنصوص 


عليها فى الماده ٠؛‏ عقوبات لان وجود الطاعن 
في محل الحادثة وضربه لشخص آخر غي رالقتيل 


بدول سيق اضرار انما جمله مسئو لا عن ننيجة 


عمله بمفرده مادام انه ' يتفق مع من صرب 
القتيل الضرية القائلة او حرصّه او ساعده بأى 
طريقةمن طر قالمساعدةالمنصوص عليهاف المادة 
المذكورة 

وحيث انه ولوان لحسكمة المناياتفىاى 
حالة كانت عليها الدعءوي تعديل وصف التبمة 
الاانة يشترط ان يكون هذا التعديل قد 
تناول وقائم دار عليبا التحقيق مع اعلان المتوم 
بهذا التعديل حتى يتمكن من الدذلع عن نفسه 

وحيث أنه يتضسم من المكم المطعون 
فيه ان ال ممسكمة برأت الطاعن من تهمة القتل 
وقضت عليه بالعقوبة باعتباره شريكا فيه دون 
ان تنه الدفاع الى هذا التعديل الجديد وبهذا 
قد اضاعت علي الطاعن فرصة الدفاع عن نفسه 
فى هذه التبمة المديدة وهذا من اهم الاركان 


عه الحاماة 


الميطلة للاجراءات ويتعين فى هذه المالة تقض 
لمكم امطمون عليه واحالة القضيةعلي دائرة 
اخرى للحكر فيياجددا ش 
وحيث انه متى تقرر قبول الوجه الاول 
فلاحل اذن البحث عن الوجه الثأنى : 
فلبذه الاسباب 
حكمت الممكمة يقبول النقض والناء 
المكم المطعون فيه واحالة القضية على دائرة 
أخرى الحكم فيها مجددا 
٠‏ صدو هذا لمكم وتلي علنا يجلسة يوم 
الاثنين م؟ مارس سنة ١؟واو4ارجب‏ سنة 


أكمنا 


6 
عد و ع 


قضت محكة الجنح الاستثنافية بتأبيد 
صادر بعقوبة دون ان تبين الاسباب التى ينتعليباً 
حكمها ودوق ال تشير الي انبااخذ تباسباب الحم 
الابتدائى فتررت محكة النتقض بان الحكم خال من 
الاسباب فباطل قانونا 


اسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكنة النقض والابرام 

الشكلة علنا حث رياسة حضرة صاحت 

للعالي بن انيت نذا ركبو للساكة عضوو 

حضرات اصحاب السعادة والمرّة عبد الرحن 

رضًا باشا ومستر هل وحأافظ عبد النى بك 


وذل 


ومتولى غنيم بك مستشارين وسلهان عزت بك 
رئيس نيابة الاستئناف وعلي فهمى اؤنديكاتب 


الملسة 


اديت 5 لان 1 


ش 200007 ل لتحي 


وسكنهجناج »عبد اميد مدعب د اقتمره؟؟اسنه 
فلام وسكنه: جناج » تمد تمد عبد الله مره 


: 4 سنة نأل جمده وسكنه جناج 


ضّْد 
نيابة السسومية في قضيئها أمرة ١ه‏ سنة 


»كولب 991ل القيدةيجدول اللممكة مرة ب« 


سنة هم قضائية وأم السعد السيد عنترهمدعية 
بحق مدنى 

| وقائم الدعوى ‏ 

امهم النياية العسومية المدذّكورين بان 
الاول والثاني واخر فى يوم أول اغسطس سنة 
114 جناج ضربوا آم السعد السيد عنترهضريا 
تفرر لعلاجها بسببه اقل من عشرين يوما وباك 
الثالث فى ليلة ؟ افسطس 1١18‏ بجناج بصفته 
نائسِ تمد ةاستعمل القسوةمعأمالسعد المذكورة 
اعمادا علي سلطةوظيفتهو 0 
لوس ) عقوبات 

وادعت المبنى عليها يحق مدني وطلبت 
المكم لماعل المهمين عبلغ . جنيراوالصاريف 


00 


ومحكة جنم كفر الزيات الجزئية بعد أن 

ممت هذهالدعوى حكنت فيها حضوريا بتاريخ 
« مازس سنة فلل وعملا بالمادتين المذكورتين 
نميسكلمن الاولوالثانيشهرا بسيطاوالزمتهما 
متضامنين بان يدفما للمدعية بالحق المدنى مبلغ 
قرش على سبيل التعويض والمصاريف 
الناسبةثانيا بغر بم المتهمالثالث ٠١٠١‏ قر شوالزامه 
بأنيدفم للمدعية بالحق المدنىمبلغ ٠٠١‏ قرش عل 
سبيل التعويض والمصاريف المناسيةلهذا المبلخ 


فاستأنف الحمكوم عليهم هذا المكم فى الميماد 


ومحكة طنطا الابتدائية الاهلية بصفة 
استثنافية قضت فى هذا الاستثئناف بتاريخ ١‏ 


أكتوبر سنة حضوريا أولابتعديل المكم 


الستأنف بالنسبة بة للمتهم الثاني وحيسه خحسة” 


عشر يوما بسيطا وثانيا بتأييده فهاعدا ذلك 
والزمت المتبمين بالمصماريف المدنيةبالنسبة المبلخ 
الحكوم به عن الدرجتين 

و بتاريخ 7١‏ وا" اكتوير سنة «قلا وم 
نوفبر سنة 157٠‏ قرر المحسكوم عليوم بالطمن 
فى هذا المكم بطريق النقض والابرام وقدم 
الحاميان عنهم تقريرين باسباب طعنهم فى ١‏ 
اكتوير سنة 198٠‏ و4 أوقير سنة ٠و1‏ 

١‏ المحمكمة 
بعد سماع طلبات النيابة العمو مية ودفاع الحامى 


خجلة الحاماة 


عن الطاعن الاول فقط والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانوا 

حيث أن النقض صحييح شكلا 

وحيث أن الطمن مبى على أن المكم 
اللطمون فيه م أت بأي سيب يد امك 
الستأتف 

وحيث انهف الواقع رؤئأنالمسكم المطمون 
فيه خال من ذكر الاسياب التى بنى عليها وكل 
مأ جاء فيه انه فها ختص بباقى المهمين ( الذين 
هم رافموا التقض )فيتمين تأريدالحكم المستأنف 
بالنسبة لمم بدون أن بذكر قنك سبيا لسر 
إذكانت الحمكمة الاستثنافية أخذت بأسياب 
المكم الابتدائى أم لا 

وحيث أن خلو المكم من الاسباب التى 
بن عليها وجه مناوجه البطلان فيكون الطمن 
وجيها وبتعين قبولة 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحمكة يقبول النقض والغاء 
المسكم الطمون فيه واحالة القضية على محكئة 
طنطا الابتدائية الاهلية للحكم فها مجدداً من 
دائرة اخرى غير الى حكمت أولا 
وتلى علنا جلسة .يوم 


الاثنين ل؟ فبراير سنة ١و١‏ الموافق +٠١‏ ماد 


صدر همذاا 


م 5 
. آخر سنة:وسمى 


غجلة المحاماة 


لهف ١‏ 
الببة الستورة ‏ شرط الواهب بقاء 
حق الانتفاع لنفسه ‏ هبة لاوصية 
باع رجل لابنته وازوجته عينا وذكر فى عقد 
البيع انه وهب لما الْوْن وشرط لنفسهحق الاتتفاع 
بالعين طول حياته 
قالت شكمة أول درجة بان العقد بشمل وصية 
باطة لتعليق نفاذهعل -الموت . وقالت محكمة الاستئناف 
اما يشمل العقد هية م.تورة صحيدة وان شرط 
الانتفاع بالعينلاينافى انتقال ملكي ةالر قبة للمشتريين 
لانه شرط انوى كشرط تأجيل تسلم البيع الى أجل 
اسم صاحب العظخة فؤاد الأول سلطان مض 
عكنة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدئية والتجارية 
المشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة حمد محرز باشا وحضورز حضرات 
مستر كرشو وصا حقى اث مستشارين 
وميروك فبمى افندى كان الملسة 
اصدرت الك التي 
فى الاستئناف المقيد بالجدول المموي 
غرة 14 سنة /م قضائية 
المرفوع من الست مبروكة بنت موسى 
عن'نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة 
ام ابراهيم المرزوقة لما من زوجها اللرحوم 
على حيدة 1 5 
صْدا 


ابراهيم حسين حنيدة وجنيده كمد يده 


ةمه 
وحسين مد يذه وعوضٌ مومى حميده 
الوقايم 
رفع المستأتف عليهم و قاسم تمد فياه 
هذه الدعوى لممكمة طنطاالابتدائية الاهلية 


ضد المستأنفة بصفهاالمذ كوره بعريضةتقيدت* 


يحدولها مرة ٠4لا‏ سنة #الوجاء فيهاانامرحوم 
علي جيده توفى عن ورثاه وهم المدعى عليها. 
بصفتها زوجة وبنتها القاصرة مندواولاداخوته 
الذكور وهم المدعون وترك من العقارات 
٠١‏ س و 4 ط و ه٠١‏ ف ومتزلين ومبين حدود ٠:‏ 
ذلك بالعريضة وترك غلالا وموائى وزراعة 
قطن وخلافهوطابوا السك بتئييت ملكيتوم 
الى ١5‏ س و ١١‏ ط و هف في الاطيانوالىوط ' 
من 6؟ ط شائعة فى المازلينو أحقيتهم المحصتوم 
الذكورة فى المواشى والغلال اللوضحةبالعريضة 
والى نصيبهم في محصول زراعة' القطن والذرة 
وتثبيت الحجز النحفظى المنوقع عليهاوجملهنحجزا 
نافذا مع الزام المدعى عليها بالمصاريف والائعاب *” 
ويجلسة التحضير طلب وكيل المدعئ علبي * 
إيقاف الدعوى حتى يثبت المدعون صفتهم 
انهم يدعون امم ورثة المرحوم على يده ٌ 
وم يقدموا اى دايل على ذلك .7 . 
وبجلسة ١‏ ذنسمير سنة 119و مرافعة * 
طلب وكيل المدعين ثبوت ملكيتهم الى .ه ط. 
ما تركه المورث مع حفظ المق فى مدل لم 
2 


ذءة 
ترفع الدعوى بالنسبة اليه وبعد اغام المرافعة 
فى الملسة المذكورة حكمت الحكمة بايقاف 
الفصل ف الدعوى الى ان 
والغاء الحجز المتوقم بتاريخ " اكتوبر شئة 
اه وبرفض ماخالف ذلك من الطلبات 
وبعد ان تعجلت الدعوى اوقفت يجلسة 
٠‏ كتوبر سنة ١١4‏ لوفاة قادم مد حميده 
ثم تحركت ثانيا الدخول ورثة المرحوم قاسم 
المتوفئ فىالدعويحله فطلبت المدعى عليه اايغافها 
مرة اخرى حتي يثدتورثة قاسم ورائتهملورثهم 
الذ كور فتنازل ازاء ذلك وكيل المدعين عن 
حصة ورثة قاسم مؤفتا وطلب حصة باقى 
المدعين وقدرها المطالب به ف العريضة وطلب 
تتبيت ملمكيهم الى مس و ٠١‏ ط و 4ف مع 
حفظ المق فى الرجوع على المدعى علييا بثمن 
الاقطان الى ببعت 
وبتاريخ + ينابر سئة15؟1 حكءتحكة 
طنطا المذّكورة حضو ريابتئييت ملكي ةالاربعة 
المدعين الى م س و #مط ؛ ف شائعه فى ٠١‏ 


يشي تالمدعو إسنامم 


س و 4 ط وه١‏ ف والى7 قراريط وخمس من 
4 قيراطا شائمة في المزاينوالى سبعةقراربط 
ونخس ايضاء فى المواشي والغلال والمبين ججيع 
ذلك بصحيفة الدعوى مع الزام المدعى عليها 
بصفتها با مصاريف وعيلغ ٠قرش‏ اتعاب اماه 

٠‏ فاستأتفت المستأئفة هذا المكم بتاريخ 


نجل الحاماء 


1 يوليه سنة واه وطلبت للاسياب الواردة 
بصحيفة استثنافها المكم بقبوله شكلا وى 
الموضوع بالناء المكم المستأنف يكام لا جزاله 
ورفض دعوي المستأنف علييم مع الزامهمبكافة 
المصاريف عا فيها اتعاب الحامام 

وجاسة المرافعة ١١‏ ينابر سنة١‏ ؟هاللحددة 
اخيرا لنظر هذا الاستئناف طلب الحاضر عن 
المستأنفة المكم بالطلبات الواردة بصحيفة 
الاستئناف وطلب الحاضرعن المستأنف عليهم ٠‏ 
تأبيد لمكي المستأنف وذلك للإسياب التى 
ذكرها كل منبماودونت بمحطر الملسة 

٠ المحكمة‎ 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا 

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث انه بالاطلاع على العقد الصادر 
للمستأتقة ولابنتها ام ابراهيم تبين ان عقد بيع 
صادر لما من مورتهما زوسجالاولى ووالدالثانية 
فى الاعيان المبينة فيه . 

وحيث ان صيغة ذلك العقد قد اشتمات 
على جيم شروط اركان البيع الناقل للملكية 
اذجاء فيه مايأنى : 

قد لعث وتنازلت انا الوا صْع اسمى مخطلى 
فيه ادناه الج على 0 من ابنق 
ام ابراهم على يده وزوجتى مبروكه امالسعد 


مجلة الحاماة 


ماهو ٠١‏ س و4 طو 6ف وذّكر حدودها 
ثم قال ويتبع هذا البيم الربع فى ساقيتين حجر 
على بحر املاح والثلث فى ساقية على ترعة حر 
الملا وجميع البيت الكائن بعزبة يده وريم 
بيت العائلة وذلك البيع فى نظير مبلغم 16٠.٠‏ 
قرش الف وجسماية جنيه تنازلت. لها عن جبيع 
هذا المبلغ وساحتهما فيه بشرط ان يكون لى 
حق الانتفاع مدة حياتى مبذهالاطيانومايتيعها 
ولا جوز لى بيعها ولارهنها لانيد وبعد وقأنى 
يكون هذا البيع الى ابتى الثلئانوزوجتى الثلث 
وهذا ابيع برضّاني واختيارىوانافىحاله صحى 
وسلامى . 

وحيث أن الصيغة السابق ايضاحبا بالعقد 
المتنازع فيهوا نكان ظاهرهاالىأفرغت فى قالبه 
يدلعلى | نهعقد بيع الااندمن كو ذالبايع وهبثمن 
المين المبيعة للمشتريتينوسامحهما فيه يدل ذلك 
على أن حقيقة الحقد هو عقد هبة افرخفيةااب 

وحيث ان الهبة الستترهى صورة عقد 
آخر جار حصوها بعقد عرف متىكانتشاملة 
لاركان المّد الآنخر الذى افرغت في قالبهطيتًا 
للادة (4: ) مدنى 

وحيث ان البائهم يشترط على المشتريتين 
عدم النصرف في الاعيان البيعة فى حالةحيازته 
كا ذهبث لذلك المحكمة الابتدائية بل الذى 


ففدة 


ذ كرف العقد انه حرم علي نفسه التصرف ى 
الاعيان المذ كورة بالبيع أو الرهن لاغير وهذا 
ما يو كد الخراج العين المبيعةمن ملكةو يكبا 
وحيث اذ البائع اشتر طلنفسهحق الاتتفاع 
بالمين مدة حياته وهذ! الشرط لا ينافى انتقال 
الملسكية المشتريتين لان ملك الرقبة خرج من 
البايع للمشتريتينما دل عليه نص العقد واما 
من خصوص شراط البائع لحفظ حق الاتتفاع 
بالمين فانه شرط ثانوي كشرط تاجيل تسليم 
المبيع الى اجل ما وهذا جائز قانوناوقد حكنت 
الم 1 المختلطة بان بقاءالمينمحت يدالبائم يدل على 
انالعقد هو من عقودالتبرع وانذلك لايكون 
سببا قانونياً لابطاله متّى كان صدوره برضاء 
صحيتح وقديينا فهاسيق ان العقد صادرمنالبائم 
برضاء تام « راجع حك المحكمة المختلطةالصادر 
بتاريخ؟1 مارس سنةه ١‏ حصحيفةعرة*٠لافقرة‏ 
(684) خموعة ثانية وراجع نعليقات دالوز على 
المادة ( ٠٠و‏ ) تمرة 4؟ وما بعدهأ درحيفة عرة 
40" جزء( ١1‏ )وراجع حك بحكمة الاستثناف 
الاهلية الصادر بتاريخ ة؟ مارس سنة كله 
المنشور بمجله الشر أيع سنةثالثة صحيفهمرة..4 

وحيث ان ماذهبتاليه حكمة اول درجه 
من اعتبار هذا الحقد عمّد وصية ذانه فى غيريحله 
لان الوصية فى تمليك مضاف الىمابعدالمورث 


لبيك 


وهذه اللالة لاتنطبق على الدعوي الالية لان 
تمليك الرقبةقد تم بالتماقدكاقدمتافاز لك يكون 
السك المستأنف فى غير محله ويتمين الغاؤه 
فلبذه الاسباب 
حكمت. الحمكة .حضوريا بقبول 
الاسئناف شكلا وقررت فى موضوعه بالغاء 
المستأنف ورفض دعوى ااستأاف 
علييم قبل المستأنفه والزمت المستأنف علييم 
بمصاريف الدرجتين وبمبلغ 4٠‏ قرش اتعاب 
محاماة للمستأثفة ورفض باقى الطلبات المخايرة 
ذلك 1 
هذا ماحككت به المحكمة يجلسها العلنية 
المنتقده فى يوم الثلاثاء ٠٠‏ ينابر سنة ١5١‏ 
الموافق ١+‏ جماد اول سنة ومم١‏ 


ال 

موظف المسكومة . رفته فيوقت غير لائق 

التعويض . ميعاد سقوط الحق فيه . المعاش . 

لاسقط حق الموظف فى مطالبة الحكومة 
بتعويض الضرر النائىء عن مخالفتها لشروط عقد 
الخدمة طبقا للوائح والقوانين المعمول بها الاإعضى 
الميماد العادى لسقوط المقوق . اما ميعاد الأربعة 
الشبور المنصوص عنه فيالمادة " من قانو ذالمعاشات 
غرة ه الصادر في ١5‏ ابريل سنة 5 :6 فيو قاصر 
على حالة المنازعة فى تقدير المماش والمكافأة .ولا 
حتت أن دعوى التعويض انا برادي.هاتعديلالمعاش 
بطريقة غير مباشرة للاختلاف ين الحقين فى السبب 
وال موضوع. 


عبلة الحاماة 


ليس المعاش منحة تمبحها المكومة للموظف 
وافاحق أوجبته الخدمات التي اداها و المبالغ التى 
استقطعتها:من مرتبه الذي كان يأخذه اجراعلى هذه 
الخدءات 1 

م تخدمو السرا يال لطاليةموظفون حموميون 


الملطان فيم يتقاضوف »رتباتهم من وزارة المالية 
وهى المسعولة قباهم يجبر الضرر الناثىء لي عن 
خائفة الدبوان السلطاتي العالى لشروط عقد الخدمة 
رفت الموظف اغير سبب ودوف سبق اعلانه 
,يعتبر رفتا فى وقت غير لائق ويترئب عليه <ق 
الموظف في التمويض 
باسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلطان مصمر 
محكمة استكناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
. المشكلة ءانا حت رياسة حضرة صاحب 
السعادة تمد مجر ز باشا وحضور حضر ا تمستر 
كرشو وصالح حقي بك مستشارين ومبروك 
فبمى افند يكاتب الملسة. 
اصدرت الحكم الأكبي 

فالاستثناف القيد بالجدول الممومىكرة 
سنة لام قضائية 

المرفوع من وزارة المالية والدبيوان العالى 
السلطاق 

«ضد» 
عبد المتجلى افندى حسن 
| الوقائع 
رفع المستأنف عليه ا لمحسكمة 


جلة المحاماة 


مصر الابتدائي ةالاهلية صْد وزارة المالية بعريضة 
مؤرخة ١68‏ يوليوسنة 1918 قيدت بجدولها 
خرة١١‏ سنة 414 اجاءفيهاا نهنا كاتيابالديوان 
العالى السلطاق بعرت شبري قدره ه جنيها 
مصريأ واحيل علي المماش بتاريخ 1 دسعير 
سنة 1914 ففتضى خطاب ورد اليه من سعادة 
رئيس الديوان بدون .مسوغ وبلا سيب من 
الاسياب المنصوص عنها فى المادة (14) 
قانوزالمعاثماتوكانتمرموقتئذبو بلاقو شهراً 
وه يوماً أى قبل باوتحه السن القانونى بأربع 
سنوات تقرييا كان له أن يتقاضى فيهامبلغ +٠‏ 
جنيها لولا نصرف الديوان وطلب مع طلبات 
اخري تنازلعنها ثنا سي رالدعوى الك لهعبل 
٠«لاجنيهأ‏ على سبيل التعويض نظيرالضررالذى 
له بسبب رفته بدون سيب قانونى وبدون 
اعلانه . وبجاسة التحضير ادخل المدعى الدبوان 
العالى الساطاق خصا فى الدعوى والحاضر عن 
المدعى علبيما 3 بعدم جواز نظر الدعوى 
لامها رفعت بعد مغى اربعة شهور طبقا لنص 
المادة (5) من قانون المعاشات الصادر فى ٠١‏ 
ابريل سنة و.وا 

والمفكمة المشار اليها بعد أنضمت الافم 
الفرغى اي الموصضوع وسمعت المرافعةفيه حكمت 
بتاريخ 1١‏ فبراير سنة 137٠‏ حضوريا بالزام 


وذارة امالية ان تدفع للمدعى ميلغ ١1ه‏ جنيبا 


618 


مع المصاريف النأسبة ورفضت ماعدا ذلكمن 
الطليات 

فاستأنفالمبتأنفان هذا المكم بتاريضم 
بوليه سنة ٠+11وطليا‏ للاسبا ب الوردة بصحيفة 
اسئتافيما الحكم بقبوله شكلا وق الموضوع 
الثاء لمكم المستأنف و المكم اصليا ببدم 
قبولالدعوىواحتياطيار فضبامع الزا «امستأنف 
من عليه بكافة مصاريف الدرجتين 

وجلسة الرافعة ؟ ينايرسنة ؟5!الحددة 
اخيراً لنظر هذا الاستئناف صمم الماضر عن 
المستأنفينعلي الحسكرم بالطلبات الواردة بصحيفة 
الاستئاف وطلى الماضر عن المستانف عليه 
تأييد المكر المستأنف وذلك للاسباب التى 
ذكرها كل منهما ودونت بمحضر الجاسة 

الى كمة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
ورق الدعوي المداولةةاتونا 

احِيت أن الاستئناف مقبول شكلا 

عن الدقع , بسدم قبول الدعوى 

حيث أن الستأنف عليه رفم دعواه على 
وزارة المالية وقال بانه كان موظفا بالديوان 
السلطاني العالى بصفته كاتا عرتب شهرى قدره 
٠5‏ جنيهبا معمريأ واحيل على المعاش بتاريخ 1 
دسمبر سنة 1914 بمقتضي خطاب ورد اليه من 
سعادة رئيس الديوان بلا إعلان ولا سبب 


اك 


من الاسياب المنصوص عنها بقانون المعاشات 
الصادر فى سمنة ..- 1 000 خرى 
تنازل عنها اثناء سير الدعوىق الابتدائى 
له بتعوريضعا لنقه من الضررباحالنهعلى 7 
في وقت غير لائق لسبب رفته قبل بلوغه سن 
الستين سنة بأدبع سنوات 

وحيث أن وزارة الالية دفمت بلسانف 
المدافم عنها يندم جواز النظر فى هذا الطاب 
اعمادا على ما جاء فى اللادة (؟) مر1] قانون 
المعاشات غرة ه الصادر فى ١٠ابريل‏ سنة.ه٠و١‏ 
وهذا نصها « لايجوز الحكومة ولالصاحب 
الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مث 
اربعة اشهر من تاربع تسليم السركى امبين فيه 
مقدار المعاش الى صاحب الغأن ولا تقيل 3 
منازعة تتعلق عقدار المكافأة الا اذا قدمت الى 
وزارة الالية فى الاشبر الاربعة التالية لتاريخ 
صرف المكافأة وبناء علي ذلك فكل دعوى يراد 
ان بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى كم 
قيده أو الكافأة الى نم صرفها لاحجوز قبولها 
بعد مضى الميعاد المذكور أما م أ حكيةكانت 
لاعلى المكومة ولاعلى مصالهها لاى سبب 
كان وتحت أبة حجة كانت ولاحو زا يضا قبول 
هذه الدعوي هن المسكومة أومن مصالبها» 
واستدات من هذا النص على أن هذه الدعوى 
يراد بواسطتها تعديل مقدار الماش الذى تم 


مجلة المحاماة 


قيده فلايحوز قبولها بعد فوات ميعاد الاربعة 
اشبر المقررة اقبول هذه الطليات 

وحيث أن الامى ظاهر من أن الشارع 
وضع المادة المذكورة ليجمل حدا لكل منازعة 
فى مقدار العاش أو الكافأة سواءكان ذلك من 
جانب المسكومة أو من جانب الوظف 

وحيث أن الدعوى الالية هى مطالبة 
بتعويض عن ضرر نشأ الموظف من عخالفة 
الحكومة لتنفيذ عقد المدمة حسب اللوائح 
والقوانين التى تعامليها مو ظفيهافىمدة خدمتوم 
وفى كيفية احالتهم على المعاش 

وحيث أنه يجب الر. جوع الي تعر يف المعاش 
أو المكافاة وتعريف التعويض الناقىءعنالضرر 
لمرفة إن كانت هذه الدعوى تتعلق بالمعاش 
أ الكافأة أو هى قاصرة على التعويض الناتج 
من الضرر ليس الا لسبب الاحالة على العاش 
قبل الوقت المناسب حسب القانون . فالعاش 
هو عيارة عن مال اوجده عقد الاستخدام لزفية 
الوظف عن المدة التى قضاها فى الحدمة مقابل 
المبالغ التى صم من را اتبهالشبرى طول مد ةخدمته 
ييصرف له عندالتقاءعدوقدجمل القانون حدا لمدة 
المدمة وهو باو للوظف سن الستين ما دام 
قادر اعلى العمل فيتعين من ذلك أن المعاش ليس 
عنحة تنحها الحكومة للموظف وائماحق 
أو جبته حدما ت الى اداهاوالبالخ التى استقطعتبا 


مجة الحامأة 


من م تبه الذىكان يأخذه أ جرعل هذه المدمات 
وقد اوجدت المكومة للمعاشات نظاماخاصا 
هو ون العاشات يستمد الوظف حقهفيه من 
ذلك القانون وأما التعويض فأنه عبارة عن حق 
اوجبه القانون العام لكل شخص حصللهضرر 
يسيب فم ل شخ ص آخر عخالفا للقوانين واللوائح 
وحيثأن التعويض الطالل به فىهذه الدعوى 
نات من فمل المسكومة باحالتها الموظف على 
العاش لجرد ارادتها فى فسن عمد الاستخدام 
بطريقة خالفة للقوانين واللوائسم التى تعامل بها 
موظفيها قبل أن بم مدة الكدمة حسب عقد 
الاستخدام 

فما تقدم يتبين أن حق طلبالعاشوحق 
طلب التعويض هما حقان مختلفان عن بعضبهما 
فى اسبابهما وموضوعبماما انهما مختلفانكذلك 
في القانو ن الذى يستمدان منه وجودهها فأن 
حق العاش مستمد من انون العاشات وحق 
التعويض مستمد من القانون العام و«مواد٠؛‏ 
و4هةوها من لائحة ترتيب الحأكم الاهلية »> 
اذا تقفرر ذلك أمكن الغهم أن الفرض الذي 
وصّعت لاجله المادة(5) من قانون العاشات 
من جبة سد ابواب المنازعات التعلقة بمتدار 
العاش الذى تم قيده والمكافأة التى تم صرفها 
يكن القصد منه الا الحافظة على استمرار 
النظام فى قلم المعاشات بكيفية منتظمة تنم 


اله 


عنه التشورش لكثرة مايءتور المعاشات 
والكافات من التخبير والتحوير باحك اللحاكم 
لو ترك باب المنازعات مفتوحا ويدل على ذلك 
تمميم حجب رفع الدعاوى بعد مشى الميعاد. 
امذكور على ججيع ذوىالشأنحىعل المكومة 
تفسها وقد زاد الشارع حيطة فى نصعام يشتمل 
كل ترا عيؤدى الىهذهالنتيجة مباشرةأوبواسطة 
كأن رفع شخص دعوى تعوبض عاضاع عليه 
م نأجلالمعاش أوالمكفأةأو أنتر فمالمسكومة 
دعوى امادة الثىء النير مستحق الذى تقرر 
ربطه للموظف وقوله فى المادة لاىححجةكانت 
كأن بدعى الشخص انهكان غائيا مثلا 
وحيث أن ما يؤيد ذلك هو ماجاءفى هذه 
المادة من أن لاتقب ل أدةمنازعة متعلقة عقدارالمعاش 
أو المكافأة الا اذا قدمت الى وزارة امالية فى 
الاشبرالار بعة التي ة تاريخ قسليم سركى المعاش 
وصرف المكافاة فان هذه العبارة صريحة في 
مخويل الوزارة حق الفصل فى هذه المنازعات 
فقط وهذا لايتأني فى حالة ما اذاكانت المصلحة 
الى احالت الموظف على الماش أو رفتته قد 
خالفت القانون فأن الوزارة لاتكون مختصة 
بالفصل فىمثل هذا النزاع بما انه من اختصاص 
الحام الضائية وليس ف لاتحة المعاشات نص يفيد 
الناء القاتون العام ولذا يكن من التعسفحميل 
المدةالمدّكورةمالاحتملههن التأوبل وماتقصده 


جأه 
لائحة المعاشات واصّح وليس من الصواب أن 
تأخذ هذه الممكمة با ذهبت اليه المالية من 
عدم قبو لالدعوى إذ يترتب علي ذلك عدم قبول 
أى دعوى تعويض ترفم على الحكومة متىكان 
ذلك بعد مشى اربعة شهور على استلام المعاش 
والقضاء لاف هذا الرأى يكون من ورائه 
الغاء المادة (16) من لائحة ترتيب الحاكم 
الاهلية .والحجر علي المحاكم مرى النظر 1 


التعويضات عن اوامر الحكومة التى تكون: 


غالفة للقوانين واللوائح اتى بثتها وهذا أم 
غير 
باربعة شهور هو خاص بامنازعات فى مقدار 
المماش والمكافأة وهو استثناء يجب تطبيقه 
بكل تضبيق ولايجوز التوسع فيه فلايككن 
تقل النص المذكور من-الةالىاخرى وتطبيقه 
على مشألة التمويض الذى لإيسقط الاق منه 
الا عضى خمسة عثس سنة طبقا للقاعدة. العامة 
(ذاجم الحكم الاستثنافى الختلط بتارين 7 
فبراير ستة ١50‏ عن الدفع بعدم قبولالدعوى 
فى دعوى مماثلة لهذه ) 
وحيث انه بناء على ماتقدم يكون الدفم 
الفرعى امرفوع من.المالية بعدم قبول دعوى 
المستأنفٍ عليه فى غين حله ويتيين رفضه 
عن الوضوع . ١‏ 
يشان المالية.معترفة بأن إحالةالمستأ نف 


به .وحيث أن النص بسقوط الحق , 


عجلة الحاماة 


عليه على المعاش لم تبن علي اسباب منطبقة على. 
قانون المعاشات ول تكن .الا لرغبة جنتمكان 
عظمة السلطان عندما تبوا الغرش فىسنة؛2؟١.‏ 
فى استيدذال مستخدمى السراى السلطانية ويم 
مستخدمون مكلفون بخدمة شخص السلطان 
ولا شأنالحكو مةمعهم امن حيث دفع ص تبوم 


او معاشهم او مكافأتهم واذارادةعظمةالسلطان 


ه ىكل مايعكن ان يرجع اليه فى تنظيم شروط 


الاستخدام 

وحيث انه يكفى لارد على وزارة المالية 
فى ذلك انها هي الى كانت تصرف ماهيته وقت 
استخدامه فى السراى وسو تمعاشه على لانحة. 
المعاشات سنة 19405 عند خروجهفبوم تخدم 
جمومى قائمُ بخدمة مومية كباقي مستخدمى 
المكومة وفى هذا القانون لم يوجد استثناء 
مابين الستخدمين المشمولين به بل الكل 
معاملون مءاملة واحدة وله ان تستمده مبدئيا . 
بشروط اللانحة الى عاملته الحكومة عوتجيها 
لتقدير المعاش * 

وحيث ان الماليه معترفةأيضا بأنالمستأنف 
عليه وقت بدون سبب ويدوث سبق اعلانه 


فيكون عقانى طلب لوي لفق ى وفت 


, غير لائق 


وحيث ان هذة الحكمة تأخذ بأسباب 


: الممكمةالابتدائية فها ختصبهذاالصددوتواقق 


مجلة الحاماة 


على ماجاء من حيثيانها فى تقدير هذا التعويض 
عا:قدرته للمستأنف عليه ١‏ 
وحيث انهلكلماتقدميكو ن الاستئناف 


فى غيزمخاه ويتعيز ر فطهوتأيدا سكم المستأئف * 


: قلهذه الاسبان 1 
حكيت المكنة حطوزنا شبول 
الاستئناف شكلا وقررت ف الموضوع برفضبه 
وتا سيدا المستانف والزمت المستانفين 
بالصاريك وعبلغ ٠ ٠‏ قرش صاغ تعاب محاماة 
٠‏ هذا ماحكمت بهالمحكمهجلستهاالعلنية 
المنعقدة فى يوم الثلاثاءمفيرايرس:ة١ ١1‏ الموافق 


.م جاد اول ستة جع 


٠١ 

موظف المكومة . لانحة المعاشات 
ميعاد سقوط المق في دعوى الموظف بالتعويض 

لاتقبل دعوى التءويض المرفوعةعلى ال كومة 
من الموظف الحال الى المعاش اذا ظهر أل الغرض 
منها المنازعة فى المكافأة التى تقدرت لهطبقا للائحة 
المعاشات الصادرة في سئة 1105 واصبح تقديرها 
مهائيا بكذي اربمة شهور من يوم صرف المكافأة 
اليه طبقا لنص المادة السادسة من اللائحة المذكورة. 

00 ١ 

يلوح لنا ان لاخلاف ف المبداأ بين الحكين السابقين 
لان الكلاف بين منطوقيهها ناثيءعن اختلاف السبب 
فى الدعويين - فنى الدعوى الاولى تبين للمحكية 
إن سبب التمويض:الرفت فى ميعاد غير لاق وفى 
الثانية ذهبت المحمكة الى ان يب التعويض رغبة 
المدعى فى تعديل تقدير ال مكافأة وعليه يكورتف 


ماه 
لحلاف بين ال عبى تقدير 5 الدعوى 
” 
اج د الأول سلطان مسر 

.محكمة استئناف مصر الاهلية 

الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا حث رئاسة جناب مستر 
برسيفال وقيل المحكمة ونحضور حضرات 
صاحى المزة عطيه بك حسنى واججد بك ؤكى 
ابو السعود مستشارين واجد افندى عوض 
الشاذلى كاتب الملسة 
اصدرت المكم الآتى 

فى الاستثناف المقيد بالمدول العمومى 
كرة 3/ه مبتة 0 قضائية 

المرفوع من وزارة الداخلية مستا نفه 

ضصّد 
عبدالحسكيم اقندىغال مستأنف عليه" 
الو قائم 

رفم المستأأف عليه هذه الدعوى لمحكمة 
مصر الابتدائية الاهلية قال فيها انمكانموظفا 
بالحسكومة المصرية بوظيفة معاون بوليس 
بر كز أطساوقداحالتهاالمكو مةعلى الاستيداع 
فى اول يوليه سئة 1416 بعدان كشفجايهطبيا 
وقرر القومسيون الطى المالي لياقته الخدمة 
طبيًاً وانه فضلا عن ذلكقوى البنيةومكثى 
الاستيداع لناية 1١‏ ينابر سنة 1417 وفي+ امه 
وس 


غأة 
أحالنة المسكومة المصرية على المعا وما ان 
احالته على الاستيداع'م على ا معاش خالفةللقو انين 
وقد ناله ضرر من جراء ذلك سها وأنه صغير 


السن وكان له الحق فى اليقاء يخدمتها مدةكانية . 


وعشرين سئة ونصف ويقدر ذلك الضررعبلغ 
وسوس جتيها تعويضا لذلك ياتمس المسكم له 
بهذا التعود يض مع المصاريف والاتناب بحكم 
مشمول بالنفاذ الؤقت بلا كفاله وقد دفمت 
الحكومة دفما فرعيا بعدمقبولالدعوى ارفعها 
بعد الميعاد وهي مدة ة الاربعة اشبر من تاريخ 
تسليم السركي أو صرف الكافأة عملا بالماده 
السادسة من لاتحة العاشات الصادرة فى سنة 
وبعد أثمام امرافعة فى الدعوي تضت 
المحكمة المشار اليبأ آتفا برفض هذاالدفم وقبول 
الدعوي وحددت جلسة للنظر وابقت الفصل 
فى امصاربف ش 

فاستأنفت الحكومة الصرية هذا الحكم 
بتاريخ ٠‏ مابو سنة 197٠‏ طالبةقبولاستئتافها 
ششكلا وفى الوضوع ب بالغاءلحكم لأستأ تأنف و يعدم 
جواز قبول الدعوى والزام ات 
بالمصاريف والاتعاب عدا كن 1 

ويجلسة الرافعة صمم مندوب الحكومة 
على طلبانه السابقة ووكيل المستأنف عليه طلب 
تابيد الحمكم الستأنف لاسبايه وللاسباب 
التى ذ كرها كل منهما بالملسة 


عجلة العاماة 


الحكية 

بعد سماع الرافمة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والداولة قانونا 
حيث ان الاستئناف مقبول شكلا 
وحيث تبين من اوراق الدعوى ان 
المستأنف عليه بعد ان احيل على العاش فى ١١‏ 
يثابر سنة 1919 طلب من وار الالية تسوية 
معاشه وصرف المكافأة المستحقة له وى اه 
فبراير سنة 1517 استلم المكافأة اللقررة له عن 
مدة خدمته وتخالص مع وزارة المالية بمقتضى 
ايصالمو 10 بخ الد كور واعترف 
فيه بأن ليس له المق بمد ذلك فى المطالبة بثىء 
الى لمن 5 

وحيثان وزارة الداخليةالمستأنفة دفمت 
بلسان الماضر عنبا دفعا فرعيا يعدم قبول 
هذه الدعوى لان الستأنف عليه لم يرفعبا فى 
من ثار خخ استلامهالمكافاة 
وقد قضت الادة السادسة من تانون المعاشات 


مدة الاربعة أشبر 


كرة ه سنة 1١9.9‏ بأن الموظف الذي تسوى 
عليه مكافأته ويكون قدتم صرفها لا تقبل منه أى 
دعوى براد يها اوبواسطنهاتعديلمقدارا معاش 
الذى تم قيده او المكافأة الي تمصرفهابعدمضى 
امياد المذّكور امام أبة محكمة كانت لاعلى 
المسكومةولاعلى مصالمالاىسب كان وضحت 
أب حجة كانت كانهلامجوز قبولهذهالدعوى 


مجلة الحاماة 


يعينها لو رفمث من المسكومة أو منمصاابا 
على الافراد بعد مغى تلك المده 
وحيث ان الستأتفعليهيعارضالمستأنفة 
فى هذا الدفم بقوله انه رفع هذهالدعوىمطاليا 
. المسكومة بتعويض مالمقه من الضررسيب 
احالته على المعاش بغير وجه قانوتى وفى وقت 
غير لائق فالقانون الواجب تطبيقهفىهذها خالة 
انما هو القانون العام لاتانون المعاشات 


وحيث أن المستأنفعليهارتكن فى اساس , 


التعويض على ان عمره واحد وثلائون سنة 
ونصف وقت احالته على المعاش وقد كان له 
الحقفالبقاءئى خدمة الكومةالىأنيصلالى 
السن القانوني المقرر للمعاش فبوحرم من خدمة 
ثمانية وعشرين سنة ونصف بسيب احالته علي 
المعاش بدون مسوغ قانوتى وقد قدر تعويض 
الضررالذى لحقهوسبب ذلك بمبلغ سوم جنيبا 
باعتبار أن مرتبه السنوى ١١١‏ جنيبا مصريا فى 
ثمانية وعشرين سنه ونصف 

وحيث ينتج من ذلك ان الستأنف عليه 
وان صاغ هذهالدعوى فى شكلدعوى التعويض 
ارفنه بلا وجه قانوتى الا أنه يظبر جليا من 
حملية المساب الى ين عليها تقدير ااتعويض 
ومن ظروف الدعوى انهيطال ب عجموم تب 
المدة الباقية له الى ان يصل الستين وهذارجوع 
الى المنازعة في قبمة المكافأه الى قدرتلهوالى 


لمن 


قبلبأ بدون محنظ . يستتتج اذن من ذلك ان 
الستأنف عليه لم يرفع الدعوى هذه الصفة الا 
يقضد الدخول بواسطها بطريقة غير مباشيره 
الى تعديل المكافأة الى استامها وابلاغها للقيمة 
الى يطال بها الآن وعا اله لإير فم دعوامبذاك 
فى ميعاد الاربعةاشه رالتاليةلصر فتلكالمكافاة 
فيجب المكم بعدم قيوطا طبقالمادةالسادسة 
من قانون المعاشات السالف ذ كره 

وحيث فضلا عن ذلك فأن الست ففعليه 
صرف المكافًةوقبلها بالكيفية السابق إيضاحا 
ولم يحفظ لفسه الحق في مداماة الحسكومة 
بشأن التعويض الذي يدعيه اليوم فيكون قد 
قبل حالته وستبر انه متنازل عن أى مطالبة 


لسبب احالته على المعاش 
وحيث ما تقدم يكون الك المستأ نف 
فى غير مله ويحب الناؤه وعدم قبول دعوى 
المستانف عليه لتقدعها بعد الميعاد 
فلبذه الاسباب 


حكبت المحمكية حضوريا بقبول 
الاستئناف شكلا وف الموضوع بلناء | 
المستأًنف ويقبول الدفع الفرعى المرفوع من 
الحتكومة وبعدم قبولالدعوي والزام الستأ:ق 
عليه بمصاريف الدرجتين و ».٠‏ قرش ضاغ 
انعاب محاماه عن الدرجتين 


كاه 
١ش‏ . 
قرار المجر ب نشمره . 
القرار القاضى بالحجر حجة جلى الغيد من. تاريخ 
.صمدوره وليس من تاريخ نشره راجع المقالة المنشورة 
بالغدد الثامن صحيفة الا 


داجع أيضا الحم م #الألدور بالعددالثامن 


صخيفة كم” > 
باسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكة استثناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والنجارية 

المشكلة علنا حث رئاسة حضرة صاحب 
العالي احمد طلعث باش ركس لمكا وشو 3 
حضرات جناب مستر كلايكوت وصاحب 
المزة امد زى أبو السعود بك مستشارين 
وحمد عبد السلام افندئكاني الملسة 7 

اصدرت | الانى 

في الاستئناف المقيد بالجدولالءموى مرة 
9 سنة 84 قضالية 

المرفوع من الست نبوبه حسن القصبي 
بصفتها قيمة على أأخيب! حسين حسن القصبى 
مستأنفه 

صد 

الست سوسان مرقص زوجة المرحوم 
اسكندر افندىونبى بصفتها وصيةعلىأولادها 
نصيف وأيس ولطيف ووديع وجورجيا' 
وغطاس القصر ورئة اسكندر .أفندي في 


مجلة الحاماة 


ثم الست هيلاله أم صليب والست نفيسه بنت 
السيد احمد القصبى والست نابية أم تمد زوحة 
السيد امد القصبى واليسيونى بك الموهرى 
النشاوى بصفتهقيما على جمد وامام أولاد السيد 
امد القصبى وتجلس حسبى مديرية الغربية 
الو قائم 
ر فم اسكندر افندى هذه الدعوى 5 
محكدة المنصورة الا بتدائيهالاهليةضْد الست 
هيلانه أم صليب والشيخخالبسطاوسى عل بصفته 
قها على حسين حسن القصبى بعرريضةمؤرخه 
4 اكتوبرسنة1914قيدت جدوشهاعرة١؛سنة‏ 
وزو جاء فيها ان المدمى اشترى من المدعى 
عليها الاولى و أفدنة شائعة فى ١١‏ ف مط ٠١‏ 
س بحوض الغفاره تمرة ١07‏ شائعة فى 4اف8١‏ 
ط ٠١‏ س قطءة واحدة مبيئة الحدود والعالم 
بعريضة الدعوى عتضى عقد مؤرخ *" ينار 
مي 51 فى نظيرمبلغ + قرش صاغ وهذا 
القدر آل للمدعى عليها الاولى بطريمّة المشترى 
من حسن حسين القصبى عقتضي عقد عرق 
مسجل بتاريخ ه دسمبرسنة 108. وقد نازع 
المدعى عليه الثانى المدعى فى هذا القدر ولذلك 
طلب المدعى السك عليها بتئبيت مككيته إلى 
واقديه ا ومث نع منازعة الدعى عليه الثاني 
٠‏ له فيها وذلك فى مواجهة المدعى عليبا الاولى 
واحتياطيا الحكم برام المدعئ عليرالاولى بردئين 


ع الحاماة 


العين البيعة وقدره 77٠٠١‏ قرش صاغ معالزام 
من حكم عليه بالصاريف والاتعاب وشعول 
الحكم بالنفاذ وفى اثناء سير هذه الدعوى 
أدخل المدمى فيبا ور اأسيد اعد القصبى, وم 
الست نفيسه القصبى زوجة حمد بك نصير 
وبسيونى الجوهرى المنشاوي بصفته قا علي 
امد القصى وامام القصىوامين القصى أولام 
0 3 . 5 ٌ 
السيد احمد القصبى والست نابيه تمد زوجة 
الرحوماحمد القصبى ولس حسبى مديرية 
الغر بية وذلكبإعلان مرخ *؟وت؟ودم اغسظس 
سنةه ١9١‏ نظرا لانه اتضح للمدعى أخيرا من 
الشهادة التى استحضرها بان البائع للبائعة ب 
وهو حسن حسين القصىكان عورا عليه 
وقت ان باع وقد كان مورث الثلاية الاول 
يصفته قها عليه وطاب المدمى الحكم فى 
مواجمتهم بتثبيت ملكيته الى ؟ افدنةمشتراه 
من السث هيلانه صليب وف حالة ابطال هذا 
ابيع لسبب عدم أهلية حسن حسين القصبى 
بالزام المدعى عليهم الثلاثة الاول 
ري مورثهم بالنضاءن مع 
: مجلس -حسبى مديرية الثربية مبلغ امن المدفوع 
قر ش صاغو الصار يف والاتعاب 
حكم نافذ بدون كفالة ثم طالب المدعى 
بالمذكرةالمقدمةأخيراً منهالمك أسايا بتئديت 
ملكيته الن اقدية المذكورة وملم منازعة 


لاتصرف ” 
بان يدفعوا 


٠٠ وقدره‎ 


ذفن 


البسطومى على فيبا وإلرامه بالصاريف 
والاتعاب واحتياطيا الزام المدعي عليها الاولي 
الست هيلاله مع باق المدعى عليهم بان يدقموا 
له متضامنين مبلغ ان وقدره 7٠٠١‏ قرش 
صاغالاولىوالاخيرةمن مالهما الخاص والباقمن 
تركة مودثيم مع الزامهم بالمصاريف والاثباب 

وبتاريخ ١؟‏ مارس سنة 1995 حكنت 
امحمكة المذكورة حضوريا وقبل الفصل فى 
الوضوع بأحالة الدعوي علي التحقبق لاثبات 
ونق ما تدون بأسباب هذا المتكم 

وبعد اذ نم التحقيق والرافعة فى الدعوى 
الذكورة رد . 

حكنت كل ةالمنصورة المشار اليبا بتاريخ 
/الايونيه سنة 1915 حضوريا بتثبيت ملكية 
الدعى الى ؟ افدنة الشائمة فى الاطيان المبينة 
الحدود والمعالم بعريضة الدعوى ومنع منارعة 
الب طومى عل لهو الز امه بصفته قما على الحجور 
عليه حسن <مين القصبى ومن مال محجوره 
اكور بالصاريف بها فيا :+ قر ضاخ 
تعاب حاماه ورفضتما عدا ذلكمن الطلبات. 

فاستأنف الشيخ بسطوميعل بصفته قها 
على حسن حسين القصبى بتاريخ هوا اواو" 
نوفير .سئة 1914 المكم المذ كور وطلب 
للاسباب المبينة بصحيفة الاستئناف المكم 
بقبول الاستئناف شكلا وف الموضوع بالغاء 


ماه 


المكم المنتأتف ورفض الدعوي مع الزام 
الستأتفعليها الاولىبالمصاريف واتعاب الحاماه 

وبتأريخ * يونيه سنه 15197 حك ثهذه 
المكنة بايقاف الدعوى لسبب وذاة الستأنف 
الشيخ بسطومى على القيم وبأعلان مؤرخ ١‏ 
أبريل سنة 15٠١‏ و 8؟ منه و "م مأبو سنة ١٠0و‏ 
عجات الست نبويه حسن القصى بصفتبا 
لمذكورة هذا الاستئناف ضد المستأنف علييم 
المذكورين وطلبت الم؟ بقبول الاستثئناف 
شكلا وف الموضوع بالغاء الحتكم المستأتف 
ورفض الدعوى والزام المستأنف عليبا الاولى 
بمصاريف الدرجتين واتعاب الماماه . 

وقد تحدد للمرافعةأخي رفي هذ|الاستئناف 
جلسة يوم أول فبراير سنة 148١‏ وفيها طلب 
حضرة الحامى عن المستأنفه المكم بالطليات 
المببنة بصحيفة الاستئناف وطالب حضرةالحامى 
عن امستأنف عليها الاولى تأييد الحكم 
المستأنف وطلب حضرة الحامى عن المستأ تف 
عليه المامس اخ راجهمن الدعوىبلا مصاريف 
وذلك للاسباب التى أبداهاكل منهم ودونت 
عحضر الملسة 

المحكمة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

أوراق الدعوى والمداولة تانو 


مجلة الحاماة 


حيث أن الاستئناف مقبول شكلاه 

وحيث أنماار تكن عليه حك ةأولدرجة 
من اباحة البيع لعدم نشر قرار المجاس المسي 
الصادر باستمرار الوصابة لا توافقها عليه هذه 
المكية بان العبرة بالواقع وعدم النششر لا ينير 
صفة المتعاقد بل يجب عللٍ من نعأقد معه ان 
يتحري ويبحث عن أهليته حتى يتأ كد من 
صحة التصرف والاكان مسئولا عن نتيجة 
هماله . ش 

وحيث ثبت أن التصرف بالبيع من حسن 
حسين القصى حص لفق 4 نوفمبرسنة١16‏ مع 
أن قرار ا مجلس الحسبى القاضى باستمرارالوصابة 
صدر فى 7* مارس سنئة ١501‏ فالتعاقد حصل 
ذا مع شخص عدي الاهلية وهو قابل للبطلان 
واذا فالاستثناف فىمحله وترى المحسكمة وجوب 
الغاء | 


الابتدانى . 
فلبذه الاسباب 

حكنت المكمة بقبول الاستئناف شكلا 
وف الموضوع بالغاء المكم الابتدائى ورفض 
الدعوى والزاء المس:أ نف عليهاالاولي بالمصاريف 
و "٠٠‏ قرش صاغ اتعاب محاماة . 

هذا ما حكمت به الممسكمة بجلستها 
العلنية المنمقدة فى يوم الثلاثاء ٠١‏ فبراير سنة 
وا الموافق 7 ججادى الثاني سنة هعمج 


عجلة الحامأة 


٠١65 

نو زيع مال المدين - طالب الدخول فق التوزيعة 
يجب على الدئن الذى يريد الدخول فى توزيعة 

ان يقدم بذلك طلبا مصحوبا بمستنداته طبقا لنص 
المادة 015 مرافمات . اما اذا اقتصر الدائرن على 
تقديم مستنداته دون الطلب وجب ١‏ يعدم 
قبوله في التوزيمة لان الم.تندات وحدهالاتغيعن 
الطلب الذي يبين قيمة الدين وبحدد عكر الدائن 


باسم صاحب المظمة فؤّاد الاول سلطان مصمر 
محكمة استئتاف مصر الاهلية 
الداوة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعاده اجمد موسى باشا وحضور حضرات 
صاحب العزه فوزى المطيعى بك ومستررافرني 
مستشارين وتمد فبمي احدافندىكاتي الملدة 
اصدرت ال التي 
فى الاستئناف القيد بالجدول العمومى 
كرة 1مسنة/القضائيه 
المرفوع من الست فاطمه هانم كرعة 
المزحوم حمد يك منيب 
صّد 


حضرة صاحب الدوله تمدسعيدباشابصفته | 


قها عل صاحب السمو الامير امد سيف الدين 
وقائع الدعوى 

يتاريخ > دسعبر سنة 1115 رفع حضرة 

صاحب الدوله تمد سعيد ياشا يصفته لذ كورة 


ذاة 
فغارضة امام حكمة مصر الابتدائية الاهلية 
صّد السث فاطمه هائم التقدم ذكرها فى قاعة 
التوزيم الؤقنة الحررة بتاريخ"يوليهسنة؟11 
القاضية باخراجه من التوزيع وباختصاص 
المعارض صّدها بلغ الم؟8 جنيها المراد توزيعه 
وم تحدد جلسة لنظر هذه الممارضة فاضّطرت 
المعارض صُدها الى تعجيلبابأعلامه االو دخابريل 


إسنة 9 طالبة المج برفض المعارضة وتأبيد 


القائمة مع الزام المعارض بالصاريف والاتعاب 

وجاسة أل ابريل سنة .؟و؟ الحددة 
لنظر هذه المنارة صم الطرقان على طلبتييا 
الواردة بذ كرتيبا 

وبتاريخ ١‏ مأيو سنة٠؟9١حككت‏ حكلة 
مصر المشار اليها بقبول اللعارضة شكلا وى 
للوضوع بالاء قئمة التوزيع الصادرة فىبيوليه 
ساة 1915 واختتصاص المعارض بالبلغ الوارد 
فىقا ئمةالتوز يع مع خصمءصار ريفهذءالمعار ص 

من المبلغ المطلوب توزيعهمقضية عرة "توزيع 

سنة 14وا 
فاستأنقت الست فاطمه المذ كورة هذا 
بتاريخ “ا يوليه سنة٠37١طالبةللاسياب‏ 
الواردة دصحيفة استئتافبا اللقضاء بالناء | 
الستأتف والمي بتأييد قائمة التو ذيع الصادرة 
من حضرة قاضى التوزيع ؟ بمحكة مصر الاهلية 
بتاريخ “روليهسنة 1داوارام المستأنفصّذه 


06 
بالضاريف والاتماب ‏ . 
وبجلسة ٠0‏ فبراير سنة الحددةلنظر 
هذا الاستقناف صم الحاضر عن الستأتقة على 
هذه الطلبات والماضر عن المستأنفعليهطلب 
لتأييد ووعد بتقديم مذ كرة ثم لجل النعلق 
بالمسكم لملسة اليوم ٠(‏ - شنة 1501) 
مع تقديم الذكر اتوقدقد مكل طرف مذ كرته 
واصر فيه على سايق طلياته .. 
بمد سماع المرافعة الشغهية والاطلاع علي 
أوراق الدعوى والمداولة تانونا 
حيث أن الاستئناف مقبول شكلا 


وحيث أن الستأنف عليه لإيقدميظرقف" ' 


الشبر المنصوض عليه بالمادة (+١ه‏ ) عسرافمات 
سؤّي مستندات دين حجوره و يقدم ذلك 
الميعاد طلبا يبين به مقدار الدين وصفته 
وحيث ان قول حكن ةاولدرجةا نالقصد 
من تقديم الطلب هو اظبار الرغبة فى الدخول 
فى التوزيع وان تقدم المستندات يعتبر دليلا 
كافيا لاثبات هذه الرغبة وان تقديم هذه 
المستئدات إيعتبر عثابة تقديم طلبتخااف لتم 
القانون الذى اشترط تقدبالطلب مع امستندات 
حتى يكون قاضي التوزيع 
مشتركين مع الطالب على علم تام من مسكز 
هذا الاخير فى التوزيع والستنداتؤحدهامن 


وبقية الدائنين 


عجلة المحاماة 


غير طلب يحصرها وحددها ويبين صفتها لانفى 
بالغزض ( راجع تعليقات داللوز نوته مزة > 
على المادة 7٠‏ من قانون المرافعات الفر نساوى 
التى تقابل المادة ١ه‏ من القانون المصرى .) 

: وحيث انه لا يعتد بما دفع به الستأنف 
عليه من بطلان اعلانورقةالتنبيهالواردذكرها 
بالمادة ١٠ه‏ من قانون المرافمات لحصوله 
بمحل خلاف الل المعين بورق ة المج ز لان تقدم 
المستنداث من المستأنف عليه الى قل الكتاب 
بعد الاعلان امر يستفاد منه ان ورقة التذبيه 
وصلت اليهوانه اعتبراعلامها صحيحاو بذاقدزال 
البطلان الذى يدعيه تملا بالمادة .م١‏ مرافعات 

وحيث انه مع تقدير ماتقدم لاحل البحث 
فيم دفعت به المستانفة من ان دين المستانفت 
عليه لم ييكن حالا ومترتبا فى ذمة المدين الابيد 
قفل باب ب التوزيع وغير ذلك من الاوجه الى 
تمسكت بها 

و حيث أنه يتعيزف هذهاحالة الغاءالمكم 
المستأنف وتأبيد قائمة التوزيم 

فلهذه الاسباب 

حكمت ا محسكمة بقبو ل الاستئ.ا فشكلا 
وف الموضوع بالغاء المكم المستأنف وتأييد 
قائمة النوزيم الصادرة من حضرةقاضىالتوزيم 
بمحكمة مصر الاهلية بتاريش" يوليهسنة1515 
والزمت المستائف-صّده بالمصاريف ومبلغ 


جل الحاماة 


"٠٠‏ قرش اتعاب المحاماه المستأقة مع رفض 
ماخالف ذلك من الطليات 

هذا ماحكمت به الحكمة فى جلستها 
العلنية المنعقدةى بو مالاثنين /امارسسنة١‏ 190 
الموافق 07؟ جمادى الثانية سنة وسمج 


٠٠ 
وقف - بدل - عقد عرق‎ 
لايصح البدل الصادر من ناظر الوقف وان‎ 
كانت له الشروط العشيرة الا باشهاد على بد حاكم‎ 
شرعى فاذا وقع البدل بعقد عر ىكان باطلا‎ 
باسم صاحب اأعظمة فؤاد الأول سلطان مصر‎ 
#كمة استئناف مصر الاهلية‎ 
الدابرة المدنية والتجارية‎ 
المشكلة علنا حت رئاسة جناب مستر‎ 
برسيفال وكيل الحسكمة ويحضور حضرات‎ 
مستر كلابكوت وصاحب العزة اد زى‎ 
بك ابو السعود مستشارين واجد افندىعوض‎ 
الشاذلى كاني الجلسة‎ 
اصدرت الك الآتي‎ 
فى الاستثناف المقيد بالجدول العمومى‎ 
سنة بال قضائية‎ 15٠ كرة‎ 
المرفوع من منصور بك لطيفعن نفسه‎ 
وبصفته وصيا على اخيه تمد لطيف .وتموديك‎ 
لطيف والست مريم كرعة عسي بك عجوب‎ 


والستات زهووسكين وعسكروفاطمهوعزيزه 


أله 
صّْد 
اشح العرب سلهان منصور لطيف 
مستا نف عليه ش 
الوقائم 


رقع المستأنف عليههذهالدعو ىلحسكمة 
يوسويف الاعلية فالفيراغتباد لمع للمستار نفين 
بان اعطام باس 4 قدنمنارصّه مقابل|خذه 
منهم/اس وغ طوف عوجب عقد بدلتاريخه 
ا ولينايرسنة 141١‏ وقد اتضحاناطيانهموقوفه 
ولا يمكنه التصرف فيها بالبدل او بخلافه اذا 
يلتمس المكم بتسليمهالتسعة الافدنةوالاثنين 
وعشرين سهما المتبادل علي,ا الموضحة المدود 
والمعالم بعريضة افتتاح دعواه مع ال.صاريف 
والانعاب حكم مشمول باانفاذ المؤقت بلا 
كفالة . وبعد اتمام الدرافعة في الدعوى قضت 
الحمكمة المشار اليها؟ نفا بتاريخ ٠١‏ اغسطس 
سنة 1905 حضوريا بفس عقد البدل المؤرخ 
اول يناير سنة ١411‏ وتسليم الاطيان اليالغ قدرها 
؟»اس و 4 ف للبينة بعقد البدل المذكور الى 
المستأنف عليه والزمث المستأتفين بالمصاريف 
و١٠‏ قرش صاغ اتعاب محاماه ورفضت ما 
ماعدا ذلك من الطلبات 

فاستأتف المستأتفون هذا المم بتاريخ 
؟٠‏ نوفبر سنة ١915‏ طالبين قبول اسئنافوم 

دع 


يفف 


يشكلا وفى الوضوعيالناء لمك المذكوروالقضاء 
برفض الدعوى والزام رافعهابالمصاريف والاتعاب 
عن الدرجتين ْ 
وبجلسة المرافعة صمم وكيلهم على هذه 
الطلبات للاسباب الى قللما بالجاسة ووكيل 
المستأنف عليه طلب تأييد المكم المستأنف 
الاسيابه التى ذ كرها بالجلسة 
المكمة 
بمد سماع المراقمة الشبفوية والاطلاع علي 
اوراق القضية والمداولة قانونا 
حيث أن الاستئناف مقبول شكلا 
وحيث أنالمستأ نفينيعترفون يأ الاطيان 
الى اعطيت لمم من المستأنف عليه بطاريق 
البدل هى اطيان موقوفة ولكنهم يدعو ن :أن 
الواقف قد حفظ لنفسهالشر وطالعشرةفيجوز 
له البدل والاستبدال . 
وحيث أنه من المبادى«القر رةتملابا حكام 
الشريعة الغراء لاجوز البدلف الاعيانالموقوفة 
الا اذا صدر اشباد بذلك تمن علكه على بد 
حا ع شرعى فينتج من ذلك أن البدل لاجوز 
مله بعقد عرفى والا كان باطلا 
202 وحيث أن هذه المراقبة الخولة للقاضى 
الشرعى هى اساسية ليتمكن بها من معرفة 
ما اذا كان البدل صحيحا وتستوجبه مصلحة 
الوقف . : 38 : 


غجلة العاماة 


وحيث أنه بناء على ذلك يككون المكم 
المستأنف القاضى بفست عقد البدل في حله 
ويجب تابيده 

فلبذه الأسباب 

حكمت الممكئة حضوريا بقبول 
الاستثناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد 
الحسكوالمستأتفواان امالمستانفي نبالمصاريف 
ومبلغ .قرش صاغ اتماب تاماه لسلهان 
منصور لطيف 

هذا ماحكدت بهالممكدةجاستها المنمقدة 
في يوم الاثنين ١4‏ مارس سنة 1991 الموافق 


؛ وجب سنة وما 


١١١ 
مسئولية الخدوم‎ 

يتحمل انطادم تتاتّم الاخطارالتى تنجم عن طبيعة 
العمل الذى يتقاضى اجراً عليه دون مسكولية ماعلى 
خدومه . أما اذا كلف لخادم عملاخارما عن حدود 
وظيفته ونشاً له عنه ضرر الخدوم مازم يجبر هذا 
القذنب 

كلف الطبيب الشرعى تمورجيا تشرح جئةفأصاب 
القَؤرجى عشرطه زميلا له فأحدث به عاهة دائمة 
فقضت الحمكمة للاخير على مصاحة الصحةبالتعويض 
لانه لم يكن من مأموريته عادة الاشتراك فى تشريحج 
المبث . 0 

* 

#6 3 

٠‏ بمراجمة وقائع الدعوي نهد أن هناك حالتين 


عجلة الحاماة 


الاولى - مسعولية مصاحة الصحة باعتبارها 
مخدوماً للتمورجي الشرح فسئولة عن خطأه قبل 
القورجى المصاب 
الثانية --مسعوليةمصلحة الصحةقبل القَورجى 
المصصابمباشرة لتكليفه جملا خارجا عن حدودو ظيفته 
فاصايته بسبب هذا العمل 
وهذه هى المالة التى نص علها لحني 
أباسم صاحب العظمه فواد الأول سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية وإلتجاريهء . 
المشكله علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
المزة عطيه بك حسنى وحضور حضر ا تمستر 
كلابكوت وصاحب العزهاجمدزكىابوالسعود 
بك مستشارين وحمّد عبد السلام افندى كانتب 
الجلسة 
اصدرت الم الى 
في الاستثناف المقيد بالمدول الممومى 
غرة م١٠1‏ سنة لام قضائية 
المرفوع من مصاحة الصحة العمومية 
صّد 
غطاس فبريال وحنا صليب المُورجي 
الوقائ 
2 فم غطاس غيريال هذه الدعوى لدى 
حكة مصر الابتدائية الاهلية صْد مصلحة 
السحة العمومية لعريضة مؤّرخة م؛ ستمير 
سنة 1919 قيدت يجدولما كرة 11١‏ سنة 


ام - 


جاء فيها أن للدعى كان معينا باسبتالية ‏ 
الجيات بالعباسية بصفة تمورجى عرت_شبرى 
قدره +15 قرشا صاغا وصار ذا ابتأدية وظيفته 
لغاية بوم اول ابربل سنة 151و في اثناءما كان 
المدعى مؤديا لوظيفته فى عملية تشريم جثة 
متوقى أمام جناب الطبيب الشرعى وطبيب 


' الستشفى أصيب فى بده البسري من احد 


المششرحين و بعد أنعملت لهجلمليات جراحية 
فى يده باسبتالية القصر العينى وبعد ان مكث 
بها مذة عشرين يوما اصبحت بده المذّكورة 
عاجزة ولم يمكنه الانتفاع بهاثم عاد بمد ذلك 
لي مقر وظيفته وصار ملازما لاشغالهالى آخر 
شبر أغسطس سنة 1914 ولكن قد فاجأته 
المصلحة برقتهلعدم لياقته الخدمة بالنسبةللاصابة 
لتى بيده حسب قرار القومسيون الطىوبماان 
ماحصل لامدعى هوكان فى اثناء تأدية وظيفته 
وثبوت ذلك بالتحقيق الذي مل ععرفة قسم 
الوايلي ومن شبادة زملائه ونفس طبيب 
للستشفي وجناب الطبيب الشرعى وبهذهالاصابة 
قد اصبح المدعى عاجرا تماماً عن أداء أى جمل ٠‏ 
وقيمة الضرر الذى لمقه وعائلته جسيمة جدا 
غير ان المدمى يكتفى بطلب مبلغ 66.6 جنيه 
بصفة تعو يض مع صرف مأنستحمّه منالمكافاه 
عن مدة خدمته الى مقدارها ست سنوات 


فبو يستحق عنبا مكافأة قدرها ١14+‏ قرشأ 


ليف 
اغا باعتبار شهر ع نكل سنة حسب م تبه 
وحسب ماهو متبع فى ذلك قانونايجميع مصالم 
المسكومة وأنه بأضنافة مبلغ التعويض على مبلغ 
اللمكافأة فيكون المجموع ١١ه‏ جنيه و٠0‏ مايم 
لذلك طلب المدعى المكم بالزام المدعى 
عليها بان تدفع له مبلغ اله جلية واه مليم 
من ذلك .٠ه‏ جنيه بصفة تمويض عن الاصابة 
ومبلغ ١١‏ جنيه و 0٠‏ مليم قيمة المكافأة الى 
يستحقها المدعى عن مدة الست سنوات الى 
خدمما بالصاحة حسب المتبع فى ذلك قانونا 
مم المصاريف والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ 
وبدون كفاله 
وفى اثناء سيرهذهالدعوىادخلتمداحة 
الصحة المدعى عليبا حنا صليب بصفته ضامنا 
لمافى الدعوى وذلك بأعلان مؤرخ ٠"‏ بناير 
سنة 199٠‏ طلبت فيه المسكم عليه بباعساءأن 
حك به عليها 
وبعد المرافعة فى هذهالدعوى- حكمت 
محكمة مصر المشار اليها بتاريخ ١١‏ مابو سنة 
حضوريا بالزام مصلحة الصحة بأنتدفم 
للمدعي مباع ١١١‏ جتيه و 4٠٠‏ مليم مع جميع 
المصاريف و ٠١٠١‏ قرش اتعاب محاماه ورفضت 
ماعدا ذلك من الطليات ل 
فاستأتقت مصلحة الصحة بتاريخ ه و + 
يوليه ووم اغسطيس سنة ٠.7٠‏ لمكم المذكور 


لة الحاماة 


وطلبت للاسباب المبينة بصحيفة الاستقناف 
المسكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع - 
بالغاءا 
عليه الأول مم الزامه بالمصاريف والائءاب 
عن الدرجتين ومن بابالاحتياط المكم على 
الستأنف عليه الثاني بما عساه أن يمكم به 
للمستأتف عليه الاول 

وقد تحدد للمرافمة في هذا الاستئناف 


المستأفورفض دعوى امستأتف 


اخيرا جلسة يوم اول مارس سنه ١99١‏ وفيها 
طلى حضرة مندوب التأنفة السك بطلباتها 
الميينة بصحيفة الاستئناف ‏ وطلب حشرت 
المحاميين عن الستأتف عليهها تأبيد المكم 
المستأنف وذلك للاسباب ااتى ابداها كل منهما 
ودونث بمحضر الملسه 
المحكمة 
| بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

اوراق الدعوى والمداوله قانونا 

حيث ان الاستكناف مقبول شكلا 

وحيث تبين للمدكئة أن حنا صليب 
القورجى كلف من قبل الطبي ب الشرعى بتشرييح 
جئة شخص متوف باسبتالية الميات الاميرية 
وفى اثناء عملية التشريس كان غطاس غبريال 
القورجى الآخر ممسكا بالمثةهاصابه حناصلاب 
خطأ فى يده اليسرى بالمشرط الذى كان جاريا 
التشرييح به أصابة سبيت له عاهةمستدعة وي 


جحجلة الحاماة 


فقد منفعة اليد اليسرى واصبيح ذراعة عاجزا 
لايقوى على العمل به 

وحيث وان كان من الل به ان اتلدمة 
يتحماون تتائح الاخطار التى تنجم عن طبيعة 
العمل الذى يتقاون اجرأ على القيام به بدون 
ابة مسؤلية بتعويض عل يخ دومهمالاانظروف 
الحادثة لاينطيق عليبا هذا المبدأ لان العمل 
الذى انيط به المستأتف عايه الاول والذي وقعم 
فى اثناء تأديته هذا الحادث لا يدخل فى طبيعة 
الامال التى يكلف بها عادة فيكون اذن وقع 
هذا المادث الذى نشأتعنه الاصاية خارجا 
عن الاخطار التي يتعرض لما مثل المصاب 
ويحق له إذن طلب التعويض عن الضرر الذى 
يلحقه فىهذهالطروف بدون دخل الى حناصليب 

وحيث أن هذه الحكنة ترى ان التعويض 


الذى قدرته المكة الابتدائية يتناسب مع. 


الضرر فيتمين تأييد الحكم المستأتف 
فلبذه الاسياب 

دكت الحكمة حضوريا شبول 
الاستئناف شكلاورفضهموصوعا وتأبييد المكم 
المستأنف والزام المستأ نفة بلاصاريف و ..م 
قرش اتعاب محاماه 

هذا ما حكمت بهالممكمةيلستها العلنية 
المنمقدة ف يوم الثلاثاء ١١‏ مارس سنة ١و١‏ 


الموافق ه رجب سنة وسس 


نانفا 


جواز استئناف حك التظلم 
قانون الجسة افدنه 
الاوامر الصادرة هن قاضى الامورالوقتية بناء 
على عريطة قدمت اليهمناحد الحصومليست احكاما 
بالمعنى القاثوتي حيث لا خصومة ولا مرافعة مرن 
الطرفين فانظل في هذه الاوامر امام الحمكة لا يعتيد 
درجة ؛نية . وعليه يصح استثئاف الح المنادر 
في التظل كسائر الاحكام الارتتدائيةالقابةللاستئناف 
قانون الجسة ؛فدنه وان قغى يعدم جواز 
التنفيذ على هن لا علك أكثر من المسة افدنه 
بتزعبا عن ملكيته فأنه لايحرم اخذ اختصاص عليها. 
لايموز 'خذ اختتصاص على يل قائم على ارض 
ماو كة لغير المدين ( لانه فى هذه المالة لايمتير 
النخيل عقاراً ) : 
اسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتحارية 
المشكلة عانا حت رياسة حضرة صاحب 
السعادة امد موسي باشا ونحضورجنابمستر 
كالوينى وحضرة صاحب العزة فوزى المطيعى 
بك مستشارين وحمد فهمى احمد افندي كاتب 
الجلسة 
فى الاستئناف المقيد بالمدول العمومى مرة 
هة سنة لاا قضائية 


امرفوع من مديرية قنا 


متلق 


7 
عبد ارجن مرا الذى ل يحضر بالملسه 
ولا احد بالتوكيل عنه 
وقائم الدعوي 
رفعت مديرية قنا هذهالدعو ىاماممحكة 
قنا الابتدائية الاهلية صّد عبد الرحمن عمران 
قالت بعريضتها العلنة فى ؛١‏ يناير سنة 19*٠‏ 


انها تحصات على حك د المدعى عليه بعيلخ 15 


جنيها و1ه ملها والمصاريف والفوائد وارادت 
المصبول على أمر اختتصاص بالنخيل المماوك الى 
المدعى عليه تأمينا لمطلوبها الا أزحضرةرئيس 
الممكنة الذكورة أصدر أمرا برف ضهذاالطلب 
على انها لا ثرى وجبا لهذا الرفض لانه وان 
كان المدعى عليه لاعلك سوى العشرة نخلات 
فهذا السبب لابحول دون منح المسكومة 
الاختتصاص المطلوب تملا بالمادتين(4ههوهوه) 
من القانون المدتى خصومما وان المدعي عليه 
لم يدف الطلب بشىء ما فيا ختص بقانون اسه 
افدنه لذلك نظامت المكومة من هذا الامر 
فرفمت هذه المعارضة وطلبت بجلسة المرافعة 
الحسكم بالناء الامر الصادر من رياسةالحمكنة 
المذ كورة الصادز برفض طلي الاختصاص 
وباختصاص مديرية قنا بالعشرة تخلات المبينة 
بطلب الاختصاص مع الزام للدعى عليه 
بالمصاريف.والمدعى عليه لل ضرت وبتاريخ م 


نصحيفة استكئنافبا | 


مجلة الحاماة 


ابريل سنة :+15 حكمت الحكمة المشار اليبا 
يقبول المعارصه شكلا وموضوعا بتأييد الامر 
المعارض فيه والزمت المعارضة بالمصاريف 

فاستأنفت مديرية قنا هذا لمكي تاريخ 
؟١‏ ستمبر سنة 1570 طالية للاسباب البينة 
بقبولهذاالاستثناف 
شكلاوموضو الفا لمكم المستأنف والقضاء 
بالناء الأمر الصادر من رئاسة محكمة قنا 
الابتدائية الاهلية برفض طلب الاختصاص 
وباختصاص مدبرية قنا بالمشرة تخلات المينة 
بطلاب الاختصاص مع الزام المستأنف عليه 
عصاريف الدرجتين واتعاب الحاماه 

ويجاسة ه فبراير سنة 199١‏ الحدده أ خيرا 
لنظر هذا الاستئناف صم حضرة نائب قسم 
التقضايا على هذه الطلباتثم أجل النطق بالمكم 
الى آخر الجلسة اليوم ١١‏ مارس سنة ١؟١‏ 

. الممكمة 

بعد سماع المرافعة الشفبية والاطلام على 
اوراق الدعوى والمداولة قانونا 

حيث ان الاستئناف حاز شكله القانوتق 
فبو مقبول ش كلا 

وحيث أن من المقرر تانونا ان الاوامر 
التي تصدر من رئاسة المكمة او من القاضى 
المعين للامور الوقتية طيقا للادة (/ا١١)‏ من 
قانون المرافعات لا تعتبر احكاماً لان الجسكر هو ١‏ 


يله الحاماة 


الفصمل فى خصومة بين طرفين داف مكل طرف 
فيهأ عن نفسه او امتنع عن الافلم فيها برغبته 
بعد اعلانه َانونا ومتىتقرر ا نالاوامرالمذكورة 
لانمتبر كنا يس فط ده تافالا 
المكم الذي يصدرقالنظل من المحكمةالكلية 
فانه حك ابتدانى الما 
وحيث أن ماجاء بمذكرة قسم قضايامالية 
من ان قانون المسة افدته لم يحرم اخذ 
اختصاصات عللها وان ماحرمههوتوقيع المجن 
ومباشرة نزع ملسكية من لاعلك اكثر من 
خسة افدنه قول في بحله غيرانميطلب اختصاصا 
على عشرة تنلات وليس على الاطيان المتزرعة 
بهاولا يجوز قانونا اخذ اختصاصعلٍ الاشجار 
والنخيل وحدها م ىكانت ماوكة لنير صاحب 
الارض التزرعة بها ما هو المالفيهذهالدعوى 
وحيث انه مما تقد يكون المكم 
المستأ نف فى عله ويتعين تأييده 
فلبذه الاسباب 
حكمتث الممكمة يقبول الاستئناف 
شكلا وف الموصوع برفضه وتأبيد المكم 
المستأنف والزمت المستأئفة بالصاريف وميلغ 
"٠‏ قرش اتعاب محاماه عن المستأنف عليه 
هذا ماحكمت بها سكم ةمهلسهالملنية 
المنمتده فى يوم الاثنين »١‏ مارس سنة ١9+1١‏ 
الموافق ١١‏ زجب سنة ومام؟. 


لالاة 


قوة الثىء المحسكوم فيه 

اذا رفع دائن دعوى على مدينه فاعتر ف الاسخير 
بالدين وادعى الوفاء ولكنه عبز عن الاثباتفقضي 
عليه نهائيا بالدين ودفعه قعلام عثر المدين بالورقة 
الدالة على الوفاء ‏ خبل جوز للمدين بعد ذلك ان , 
رفم الذعوى ببذه الورقة ييطلب” ..فيها رد مادفعه 
تنفيذا ] الح الصادر عليه . 

قالت محكة الاستئناف بعدمجوازساع الدعوئ 
لسبق الفصل فيها نهائيا لاتمحاد السبب فى الدعوين 
وملا بالمبدأ أ الجارية عليه الحم الفرئماوية ف 

9 بهذا للنى ايضاحع عكة بنى سوريف 
المنشور بالعدد السابق بحت رقم كه 
باسم صاحب العظمه فؤٌاد الأول سلطان مصر 

محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية .. 

المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة امد موسى:باشا و#ضور جناب مستر 
كلوينى وحضرة صاحب العزة فوزى الطيعى 
بك مستشارين وتمد فهمى امد افندى كاتب 
اللنئة 

ف الامتتاف لتيدبالمدول السو : عرة 
1" سنه ةَ لل قضائية 

امرفوع من حمود بك راسم الماضر عنه 
بالجلسة حضرة محاميه 


ده 
ضصّد 
الست خليدمهاتمكريمةالرحوم حسين باشافمى 
ثم حضرة صاحب الدولة جمدسعيد باشا 
وقائم الدعوي 
رفم شمود بك راسم هذه الدعوى امام 
محكمة اسكندرية الابتدائية الاهلية صْد 
المستأنف عليهما طلب قيهاالحسكم بالرامالمدعى 
عليها الاولى فى مواجبة الثانى بان تدقع ل4.4م 


جنيبا مع فوائده من تاريخ الطاب لغايةالسداد : 


وذلك قيمة ما يخصها يحق النصف فى المبلغ 
الذى دفعه عن السث امينه هاثم اخث المدعى 
عليبا الاولى وزوجة المدعى عليه الثاق عقتضى 
اإيصال مؤرخ ١‏ ينابرسنة امع المصاريف 
واتعاب اللاماه وتثبيت المجز التحفظى وجعله 
نافذا يحكم مشمول بالنفاذ الموقتوبلا كفاله. 
وججلسة المرافمة صمم وكيل المدعجي على طلياته 
ووكيل الماع عليها الاولى قال ان المبلغ الذى 
دقمه المدعى اخذه من الست امينه هام ودقعه 
عنها والحاضر عنالمدعى عليه الثاني طلب اخراجه 
من الدعوى بلا مصاريف 

وبتاريخ هب دسمير سنة 1919 حكمت 
محكمة اسكندرهه المشار اليبا حضوريا اولا. 
باخراج المدعى عليه الثانى من الدعوي بلا 
مصاريف ثانيا برفض دعوى المدعى والزامه 
بالمصاريف و ٠٠‏ قرش اتعاب محاماه ( قضية 


عجلة الحاماة 


غمرة 150 سنة 414:) فاستأفف المدعى أ لذ كور 
هذا الحكم بتاريخ ه؟ قبرار سنة 147٠‏ طالبا 
للاسباب المينةبصحيفة استثنافه الحكم يقبول 
الاستئناف شكلا و ا موضوع بالغاء الحكم 
المستأنف بكامل اجزائه و المكم له بالطليات 
الاصليةالتى طابها امام حكمة اول درجة مع 
الزام امعان الير|الاولى بالمصاريف واتعاب الحاماه 
عن الدرجتين 

وبحلسة ؟؟ ينابر سنة ١991‏ المحددة لنظر 
هذا الاستئناف صم وكيله على هذه الطليات 
والماضر عن المستأنف عليها الاولىطا التأييد 
لا يبنه فى مذّكرته وطلب الماضرعن امستأنف 
عليه الثانى التأييد إيضا بالنسبةله ثم اجل النطق 
م اخيرا لجاسة اليوم بعد ان قدم كل من 
المستأتف والستأنف عليها الاولى مذكرة صمم 
كل منبماعلى سابق طلياته 

ا مكمه 

بعد سماع الرافعة الشفبية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداولة قانونا 

حيث أن الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث أنه تبين من مراجعة الاوراق 
ان الست خليده هانم كرعة المرحوم حسين 
بأشأ فهمى رفعت بتاريخ ١؟‏ دمعبر سنة 1941١‏ 
دعوى علي تمود بك راسم زوج اخهاأرحومه 
الست أمينه هام امام محكمة اسكندرية. 


عله الحاما 


الابتدائية لمطالبته اولا بقيمة ما خصها بالبيان 
الشرعى عن اختها الذكورة أئ النصف وقدره 
+ جنيها و ٠ه‏ ملم فى مبلغ ه4ه؟ جنيبا 
عن متزل كانت تملكه مورثتهما كان مجهة 
الوازين باسكندرية باعه زوجها المذكوربصفته 
وكيلا عنها موجب عقد تارخهدينابرستةه1.ه١‏ 
وقبض نه وم يدفم منه شيك للمورثه . وثانيا 
بنصف المنقولات الت تركتبا اللورثةالمقدرتمنها 
عبلغ م.م جنيه و 5.0 ملء 

وحيث ان المحمكنة ااثار اليها قضضت 
يحكنها الصادر في 14 فبراير سنئة 14١8‏ بالزام 
منود بك راسم بان يسل الى الست خليدةهائم 
نصف الاثاثات المزليةالمتروكع نالو رثةويدفم 
لما مبلغ ؟١٠‏ جنيها و .٠ه‏ مليم قيمة نصف 
ذلك امازل وقد جاء فى حيثيات الحم ع 
يتعلق بهذا المبلغ ان ادعاء مود بلك راسم 
دفع بعض الثّن ازوجته *ورثة 00 ودفع 
البعش الآآخر فى تسديد ديونها لم يقم عليهأى 
دليل ول يبين مقدار مادفعه (زوجته ولا مقدار 
ماسدده من الديونكادانهلم يذ كر اسماءالدائ: 
ول يقدم الوصولات ات استلمها منهم ولذلك 
وى لممكنة المي للمدعية بنصيها فى المزل 
المذكور. 


وحيث ان تمود بك راسم استأنف هذا 


المكيم وتمسلك امام حكنة الاستئناف بايصال . 
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بلع هذا جنيبا تاريخه ١؟‏ ينابر سنة هلوا 
بامضاء عطيوفة تمد سعيد باشا مذ كور به انه 
أستلل منه بصفته وكيلاءن زوجته الست إمينه 
هاتمالمبلغ اذكو روذلاشمن الزايدمن استجرارها 
عما تستحقه من ايجار اطيانها والمستحق عليهامن 
اقسباط البنكوقد حك فى ؟١‏ دسمبرسنة/191 
تأبيد المي الاتدائي ارتكاناعل أن دعوى 
مود ب 
بتوكيل من زوجته بعد مسجل في 18 ينابر 
سبة 1416 ل يثبت بحال من الاحوال وعلى 
ماورد بالحن؟ المستأنف من الاسياب  ٠‏ 
وحيث أن مود بك رابم رفع بعد ذلك. 
دعوى على الست بخليدة هائم قال فيها أنويدائن 
امرحومة زوجته مورئة الطرفين مالغ لغ ىنمأ 
الست خليدة هائم أن تحاسبه بالطدرق الودية 
نه على ما يحخصها فيهأ ومنها مبلغ 1١‏ جنيهاالتابت 
بالايصال التقدم ذكره وطلب المع عليبا 
بقيمة نصف ذلك أي+ 4م جنيها»ع تثبيت المجز 
التحفظى المتوقع حت يده بعبلغ ٠*ة‏ جنيبا نما 


بك رأسم عن دفعه تمن الييت الذى باعه 


ثنين. هو محكوم عليه به لاست خليدههائموقدادخل 


فى هذه الدعوى صاحب العطوفة تمد سعيد 
شا ولبكنه لم يبد طلبات بالنسبة اليه وقهم . 
ثيانا لدعواه الايصال ال حكى عنه وكشفا عن 
حساب الست امينه هائم مع صاحب المطوفة. 
مد بسعيد بأشا مصادق عليه منها ق14 فبراير 


ع١‎ 


ذخ 
ستة ١918‏ وأورد يه مبلغ ال 4" جنيبا 


م؛ دسمير ستة 16ؤ1 بناء على مارأنه الحمكة 
من أنه ثابت من الايصال المؤرخ »١‏ ينايرسنة 
هوا الذى هو اساس الساب المعتند من 
مورثة الطرفين أن تمود يك راسم دفع ذلك 


المبلغ بصفته وكيلا عن زوجته وم يقدم دليلا . 


على انه ذفعه من ماله الخاص وان ماذهب اليه 
تود بلك راسم فى مككرته من أن تمن الأذل 
الذى قضي عليه بدفم نصفه :للست خليده هاتم 
فى حين انهكان قد سدده فى دين على المورثة لا 
يجوز الرجوع المويحثهمرة أخرىكادفمت بذلك 
الست خليده هائم في مذكرتها لسبق الفصل 
فيه ' ثيا فى .محكة استئناف مصر بتاريخ ٠١‏ 
دسيبر سنه 1914 

وحيث أن ممود بك رامم قد استأنف 
هذا لمكم مرتكنا على ما يزهمه من وجود 
اختلاف قى السبب بين دعؤاه هذه والاعوى 
السابقة 

وحيث أن سيب الدعوى المقامةمن مود 

بك راسم علي الست خليده هانم نهو دفعهمبلغ 
!ا جنيبا الذى يطالبها. بنصفه الى مورئتهما 
الست امينه هائمك| عو موضمم ؟ .كذ كرته أمام 
الحكمة الابتدائية اذ جاء فيها أن للورئة ا 
رأت نفسها مدينة الي عطوفة مد سميد باشا 


عل الحاماة 


ارادت أن تسدد له جزءا من ذلك ادن فوكلت 
زوجبا فى بيع المتزل وان ,يدفم من ثمنه ٠مد١‏ 
جنيها فباع وسدد المبلغ اللذكور وسلمها باق 
اللن- 

وحي ث أنه بمقابلةهذا السب على ماتضمته 
دفاع تمود بك رادو النعوى الأول وخر 
مبين فها سبق ذكره من الوقائع يتتضح أذالسبب 
واحد فى الدعويين 1 

وحيث أنه مما يجب ملاحظته تأبيدا لذلك 
انه قضى على مود بك راسم بأن يدفم نصف 
تن امأذل ملك الورئة لسكونه لم يثبت قيامه 
أبسداد الْمْن اليها فاذا قضىفي هذه الدعوي على 
الست خليدة هاتميان تدقم اليه مبلغ جنيها 
الذى هو جزء من ثمن المتزل اجابة لطلبه لا 
يتأى ذلك الا اذا تقررى المكم 
سداد المبلغ لل.ورثة وهذاالتناقض بين لكين 
اقوى دليل على وجود الاتحاد ليس فقط فى 
السبب بل فى المووع ايا 

وحيث أن تمود بك راسم مع استناده 
على كشف المساب الصدق عليه من زوجته 
الست امينه هائم أورد فى المذكرة المقدمة منه 
أمام هذه المحسكنة انه يسوخ من قضىعليه نهائيا 
بدين ودفمه بمد الك أن يستردهاذا امكنه 
أن يشبتخالصته من ذلك الدين بايصالييكون 
تاريخه سابقا علي تاريخ صدور الحكم 


انه ثبت 


مجلة اللعاماة 


اعم 


وحيث أن الحام الافرنسية سارت على ارض عتكرة بحق القرار يجوز لصاحب هذا البناء 


هذا البداً ثمعدلتعنهمن عبد بعيدوا رأ الذى 
قد انبع بعك ذلكأمام تلك الحاكم لاجو زللمدين 
استرجاع دينه متى ذكر فى الك الذي الزمه 
يدفمه أنه ادعى الوفاء وعجز عن اثبانه (تعليقات 


دالوز على المادة ١:م١‏ من القانون المدتى. 


صحيفة لامه ذّرة 14١4‏ ومايليها) 

وحيث أن الممكمة تأخذببذاالرأى أيضا 
لان العمل به لا يل بققوة الشيء امحسكوم به 

وحيث انه بناء على ماتقدم يكون الحكم 
المستأنف فى محله فيتعين تأييده 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحكمة بقبول الاستئناف 

شكلا وفى الوضوع برفضه وتأييد المكم 
المستأنف والزمت الستأف بالمصاريف وميلخ 
"٠٠‏ قرش اتعاب لتكل من الحامين ععرن 
المستأتف عليهما مع رفض ما خالف ذلك من 
الطلبات 

هذا ما حكمت به الحسكمة فى جلستها 
العلنية المنمقدة فى يوم الاثنين 14 فبراير سنة 
١‏ الموافق > جادى التانية سنة وسم١‏ 


ل 


صاحب البناء على أرض محكرة ة شفيع 


الشفعة في العين الجاورة لهطيةالاحكامالشريعةالغراء 


بم صاحب المظمة فوّاد الأول ساطان مصر 
محكمة استئتاف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 
السعادة خمد فخري باشا وحضور حضرات 
مست ركرشو وصالح حق بك مستشارين 
وحسن فبيهكاتب الجلسة 
اصدرت الي الأنى 
فى الاستئناف المقيد بالمدول العمومي 
غرة ٠١6‏ سنة 84 قضائية 
الرفوع من الشيخ جبر حسين الجندى 
صّد 
اجمد افندى نصر ناصيف المعلاوى. وتمود 
باشا الاترى . ومنصور افندي صالم الائربي . 
وامد بك الاتربي . والسث فاطمه أم د 
لاثر فى. مستأنف علييم 
الوقائع 
رفم احمد افندي نصر الستأنف علي هالاول 
هذه الدعو. ى أمام محكنة المنصورة الابتدائية 
الاهلية المقيدة بالمدول مرة 151 سنة ١٠؟و١‏ 


كلى . صْد جبر حسن الجندى . وتمود باشا 


الاترى . ومنصور افندىصالح الاتربي . واجمد 


“م يجوز لجار ان يشفع فى البناء القائم علي بك الائري. وفاطمه أم امد الاترى . .وقال في 


غك 


عريضة دعواه المؤرخة ١‏ فبراير سنة 190٠‏ 
ان امستأنف اشترى من مود باشا الاترىوباقي 
المستأنف عليهم مي ز لأكائنا بالصوزة مساحته 
سهائة مثر #قريبا ومبين حدوده بالعريضة 
المذكوره بعقد نظير تمبلغ ١٠م‏ جنيه مصرىولا 
كان امد افندى نصر المستأنف عليه المذكور له 
حق الشفعة فى هنذا الازل والارض القائمةعليه 
خاورة للنزله من اللهة الشرقية قد اظهر رغيته 
ذلك وعرض على المشترى رمياقيمةالثنود-م 
التسجيل عن يد محضر عةتضىانذار رسمى اعلن 
بتاريض "١‏ يناير وم فبراير سنة 150٠‏ وتسجل 
قاونا ولكن الشيخ جير حسين الستأتف لم 
5 قبول المبلغ فأودع علي ذمته هذا المبلغ 
يخزينة محكنة المنصورة الكلية الاهلية ورفع 
هذه الدعوي أمامها وطلب ا 
لاخذ المأزلالمبين بهذهبالعريضة بطري قالشفعة 
واعتبارء ملكا اليه مقابل التصريح لمستأ نف 
بصرف امبلغ المودع علي ذمته خزينة هذه 
المحكمة وقدره ٠‏ جنيه و41 ملم قيمة لذن 
ورسم التسجيل وبالزامه بالتسلم وعدم المنازعة 
مع الزام من بك عليه لمارف واتعاب المحاماة 
وثبمول الحكم بالنفاذ الموقث وبدون كفالة 
ومحكنه النصورة المششار الييا حكنت بتاريخ 14 
اكتوير سته .+15 حضوريا قبل الفصل فى 
الموضوع باحالة الدعرى على التحقيق ليثبت 


باحقتيه 


خملة الحاماة 


المدعى عليه الاول على الشفيع بالبيع قبل رفم 
الدعوى باكثر من خسة عشر يوما بكافةالطرق 
الفانونية بما فيها البيته وللمدعى النفى بالطرق 
عينها وندبث لاتحقيق حضرة عبد العزيز بك 
غنم أحد قضاة الدائرة وللرياسة ندب خلافه 
عند الماثم وابقت الفممل فى المصاريف 

فاستأنف المستأتف هذا الكم بتاريخ 
4 أوفمبر سنة 198٠‏ وطلب الحكم بول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع الذاء الحكم 
الستأئف والقضاء برفض دعوى الشفعة مع 
الزام رافعها بالمصاريف واتعاب الحاماه 

ويجلسة المرافمة التى تحددت لنظر هذا 
الاسئناف ٠١‏ مارس سنة 196٠١‏ ص م الوكيل 
عن المستأئف على هذه الطليات د عن 
المستأئف عليه طلب تأييد المكم المستأن فأما 
ياقى المستأنت عليومفلم لحضمروا وذلكالاسباب 
المدونة بمحضر الملسة المذكورة 

المحكنه 

5 سماع المرافعة الشفبية والاطلاع على 
أؤراق القضية.والمداولة قانونا 1 

وحيث أن الاستثناف: قدم فى اليعاد 
القانوتي فهو مقبول شكلا 

وحيث أنه لا تزاع فى أن البنا القام على 
الارض المشفوع بها ملك اوالد امستأنف عليه 
وأقم هذا البناءلي أرض موقوفة ما يدل على 


مجلة احاماة. 


ذلك الستندات المقدمة من الستأنف ولاتلتفت 
لمكم ةلعقدى التصرف بالبيع الصادرين ابيع 
الثانى سنة *.م١‏ و١‏ وليه ١819‏ المقدمين من 
المستأنف عليه 
وحي ث أن الارض ال ذكورةصارت حكراً 
كا يستدل ذلك من عقد البيع السجل فى ١١‏ 
ابريل سنة “هم الذى اعترف فيه البائم وهو 
والد المستأنف عليه للحصة المباعة بذلك'العقد 
أن أرضية المازلحكر ومربوط عليها بديوان 
الاوقاف عن كل ذراع م فضه 
وحيك أن تعريف الاستحكار هو عقد 
ايحاره يقصد به استبقاء الارض لابنا والغرس أو 
لاحداهما على الدوام والاستمرار ما ذكر ذلك 
علماء مذهب أبى حنيفه 
وحيث أنه لم يذكر فى كتاب الشفعة شثىء 
بعنمسألة المسكر هذه انكانيصح الاخذ بها 
الشفعة أم فى نص على الوقف 
وحيثانه لأجل معرفة ذلكج ب الر جوع 
الكةر ب الثم ريم ةالغراءالتى 5 صل مأخذالشفعة 
'وحيث أنعاماء مذهب أن يفه اتفمو اعلني 
أن القرار لصاحب الذكر حق الانتفاع بالمين 
فم استاجرها لاجله ويورثالانتفاع بعده 
وحيث انمذه ب الاماممالك ييز الشفية 
فى البناء القائم على الارض الممتكرة فتدنص في 
الجزء الثانى.فى "كتابه البهجة فى شرح التحفه 
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لعلامة اتولى صحيغة 1٠+(‏ ) أي ينبئى أن يتنفق 
فى الاحكار التى عندنا مصر أنه يجب الشفعة فى 
البتاء القائفيه راجع انِضًا الصحيفة تمرة (١ه؟)‏ 
من المزء الثانى من بلغة السالك تأليف الشيخ 
اد المماوى على الشرح الصغير لشي الدردير 
وقدأجاز ذلك أيضا بعض علماءالذعب المنفى 

وحيث أن ما يجوز أخذه بالشفعه يجوز 
الاخذ بالشفمة بسببه أى انه 6ا يثب ثالشفمةى 
البناء فى الارض الحتكرة يق القرار بتثبيت فى 
الل كالمقاريلوكان المنفوعهبناء ىأر ض مشكرة 
يح قالقرار ند كر فى الجزءالقالث من شرح فتح 
اللي لعلى مختصر العلامة خليل صحيفة (51ه) ما 
نصه: فاذا ببى قوم في رض حسبت عليهم ثم مات 
أحدمهارادبعض ورثته بيع نصيبه فيالبناءفلاخوته 
الشفعة فيه استحسنه الامام مالك رضى الله عنه 

حيث انه بناء على ذلك ترى الممسكمة ان 
الحكم المستأنف فى عله ويتعين تأبيده 

فلبذه الاسباب 

حكبت المحمكية حضوريا بقبول 
الاستئناى شكلا وقررت فى الوضوع برفضه 
تأي المكم المستأئف والزمت الستأنف 
بالمصاريف وعبلخ قرش صاغ اتعاب محاماه 

هذا ما حكمت به امحمكمةيلستها العلنية 
المنعقدة ف يوم الثلاثاء .ه؟ مارس سنة 1و١‏ 
الموافق 19 رجب سنة جسم 


تالف 


لطا .2 
استئتاف الضامن - استفادة المضمون منه 

يستفيد المضمون من الاستئناف المرفوع من 
الضامن . فاذا دقع الضامن استئناقه في المبعاد وكان 
استئناف المضمون بعده جاز للاخير الاستفادة من 
استئناف الاول ولا يموق ذلك تنازل الضامن عن 
استئنافه بطريق التواطوء مع الحم لاسقاط حق 
المضمون في الاستئناف 


باسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكمة اسيوط الابتدائية الاهلية 
بالملبة الدنية والتجارية المنمقدة علنا 
ببيئة استثنافية بسراي الحكنة بالمزان في .يوم 
الاربماء 6؟ سبتميرسنة٠؟15‏ 
نحت رئاسة حضرة تمد لبيب عطية بك 
وكيل ا محكة 
وعضوية حضرتى حدين صادق افندى 
ورياض قلته افندى القاضيين 
وحضو ركاتب الملسة اسكتدر افندى 
جرجس 
صدر المسكم الآتى 
فى استئناف عبد القادر خمد 
5 
حمود نوفيق ابراهيم وتمود امد حمد اغا 
وتحمد امد جمد اعا وزهره بنت احمد حمد اغا 
زوجة ابراهيم وامينه بنث اجدتمداغا وحسوب 


عبد الرحن وتمد عبد الرحعن وعبد اللمدو تيم 


جلة الحاماة 


حسين امد 

الوارد جدول الممكةغرة4»سنة::وا 

النظم الى الاستثناف المر فوع من مود 
توفيق ابراهيم 

صْد 

مود امد حمد اغاوعبدالقادرمحمدوزهره 
بنت امد محمد افا زوجة محمد ابراهيم وامينه 
بنت امد محمد اغا زوجة محمود منصور 
وحسوب عبدال رمن وحمدعيدالرمن وعبدالله 
محمد وغيم حسيل احمد 

الوارد جدول الممكدة مرة؟؛١سنة٠؟4ا‏ 

رفع عبد التادر يحمد هذه الدعوى . امام 
محكمة البلينا الجزئية الاهلية صّد باقىاالحصوم 
قال فيها انه اشترى من حمود توفيق ابراهيم 
واط نازعه فيا باقى الخصوم ولذلك طاب 
المكم اصليا بثبوتملكيته الى٠١‏ طالمذ كورة 
ومنع المنازعة والتسليم واذا ثبت انالبائم له لا 
يعلك ما باعه اليه يلزم برد لمن وقدره ٠؛‏ جنيها 
مع الزام من يحكم عليه بالمصاريف والاتعاب 
وارتكن في اثيات دعواه على عقد مسجل 
وقال ان البائع له ملك القدر الذى اشتراه منه 
بطريق الميراث عن امه 

والمحسكنة المشار اليها حكمتف >أكتوبر 
سنة 1114 حضوريا بالزام محمود توفيق ابراهيم 


ان يدفم الى عبد القادر محمد مبلغ حنيها 


عله المحاماة 


والزمته جعيع المصاريف ومائة قرش لكل 
محام عن المصوم ورفضت ماعدا او غاير ذلك 
من الطلبات 

فاستأنف عبد القادر محمد هذا المكم 
بتاريخ ٠١‏ ابريل سنة 197 طالبا 0 
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع يالغاء 
المكم المستأن ف بكامل اجزائهوتنييت ملسكية 
المستأنف لاه اط الموضّحهالحدودوامعالم بعريضة 
الدعوى الابتدائيةو بطلا نالنصرناتالحاملةعليبا 
من المستأ نف علييممحمود اججديحمد اغاوتمداجد 
محمد اغا وزهره بنت احمد محمد اغاوامينةبنت 
احمد محمد اغا للياقين ومنع منازعتوم ونسليمها 
ين اذا تن شك عليه اريت عن لول 
وثاني درجة واتعاب الحاماه وتقيد هذا 
الاستئناف تحت فرة 54؛ سنة ١٠؟وا‏ 

واستأ :ف محمو دتوفيق ابراه هذا المكم 
بتاريخ ١١‏ دلسمير سنة واوا طليا المك 
بقبول الاستئتاف شكلا وق الوضوع بتعديل 
المكم المستأنف وتثيت ملسكية المستأنف 
عليه الاول الى ١١‏ ط الميينة الحدود بالعريضة 
الافتتاحية وباخرابج المستأنف من الدعوى بلا 
مصاريف والزام من يحكم عليه بالمصاريف 
واتعاب الحاماة عن الدرجتين 

وبتاريخ 1١‏ سبتمبر سنة 197٠‏ قررت 


الممكمة بغم الاستثناف كرة 54؛ سنة .ناوا 


فعهة 


الى الاستئناف ‏ عرة 1407 سئة +٠9وا‏ وها دقع 
الستألف عليه كيم حسين امد فرعيابمدم قبنول 
استئناف عبد القادر محمد لتقدعه بعد الميعاد 
وحمودتوفيق ابراه تنازلءن استئنافه المرفوع 
منه عن الحكم الابتدائى بورقة قدمها غيم 
حسين قرر وكيل محمود تونق أنه لبخي 
عنها وباقى المصوم صممو اعلى طلباهموارتكنوا 
على ما ابدوه يمذكر انهم 
المحمكمة 

بعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع علي 
الاوراق والداولة قانونا 

حيث أن مود توفيق ابراهيم قد تنازل 
عن الاستئناف الرفوع منه يتاريخ ١٠١‏ ديسمير 
الابتدائى الصادر في 4 
اكتوير سنة 1415 عن المسكم وذلكعقتضى 
الورقة المقدمةف الدوسيه من تميم حسين احد 
م المستأنفعليهوومؤرخة فى" مارس سنة.؟.1 
وأودعت بالدوسيه فى مايوسنة.197 


سنة 19 عن | 


وحيث أن الماضرعته قرر يجاسة هاسبتمير 
سنة لاوا أمام هذه المحكمة انه لايعرف 
هذا التنازل المنسوب لوكله ولكنه لبط 
على صحته بأى طمن من الطمون القانونية 
فيتعين اذن الاخذ مهذا التنازل والحكم باثياته 

وحيث أن عبد القادر تمدرفع استثنافابتاريخ 
*'أبريلسنة ٠‏ .عن الم م الابتداىالصادر 


مغن 

في 14 اكتوبر سنة 1و١‏ وقيد حت رقم 514 
سنه 1419 استئناف اسيوط سنة 19٠‏ وقد 
اصدرتهذهالحمكمةقرا ارأبغم هذا الاستناف 
الى استئناف مود توفيق ابراهم المقيد بحت 
دم 7 منه إستناف اسيوط 

وحيثك أن المستانف عليهم دفموا بعدم 
جواز اسئئناف عبد القادر حمد لانه قدم بعد 
الميعاد 

وحيث أن عبدالقادر يقول أن استئنافه 
جائز قانونا لان حمودتوفيق ابراهيمهوالضامن 
له فى الدعوى وقد رفع المذكور استئنافا لو 
جح فيه لمادت فائدته عليه لان تجاحه يقتضى 
ثبوت ملكيته للخمسة عشم رقير اطا المبيعة من 
تود توفيق لهفكا نه تثبيث للكيته هوللارض 
المذّكورة ولذلك فانه اكت باستئناف تمود 
توفيق لعامه بأتحاد الصلحة يينهما فاسا علم بان 
الذّكور قد تنازل,عن استئنافه بعدفواتميعاد 
الاستئتاف وذلك تواطاً متدمع سائر المستأنف 
عليهم بادر هو ورفع استئنانا 


وحيث انه من المسل به أت استئناف 
الضامنف الميمادالقانونييبرواستثنافالضمون 
بعد ذلك الميعاد , 


وحيث انه لاتزاع فى أن مود توفيق 
أبراهيم ضنامن لعبد القادر عمد في مبيع الخسة 
عشر قبراطاومصلحتهما فى الدعوىكانت واحدة 


مجلة الحاماءٌ 


وكيك اغرلةار كبن عاية يبك 
التواطىءالذىيقو[عبدالقادريحصو له بين مود 
توفيق وسائرالمستاً ف عليبمالاانه من الظاهرى 
الدعوىانه على الرغم من أن تنازلحمودتوفيق 
كان فىورقةعرفيةمؤرخةفى«مارس سنة٠؟؟1‏ 
فقدحضر وكيلهامام قاضي التحضير فى جاسة ه 
مارسستة 197٠‏ ولم يذكر شيئاعن تنازل موكله 
بلطلب التأجيل لغم مفردات القضية وكانطلبه 
هذا بعد أن >5 بابطال المراقعة لغيابه وبمد أن 
اعيدتالدعوى الىاارو لثم اجات الدعو ىطلسة 
؛ مايوسنة 15٠‏ وفى تلكالملسةطلي الاحالة 
على الرافعة فاحيات على جلسةاوليونيه ومنها 
اداريا لملسة ٠١‏ سيتمبر سنة 147٠‏ الوسمعت 
فيها الرافعة 

وحيث أن سلوك المستأف هذا وتجنب 
وكيله ذكر شىء عن التنازل فى جلسة ؛ مارس 
و؛ مابو سنة 1947٠6‏ يؤيد شيهة التواطىء الذى 
قال به عبد القادر محمد ويدل على أن التنازل لم 
يحصل فى التارري الذى ذكر فى ورقته انه حرر 
فيه ويكون اذن من العدل اعتياراستئناف عبد 
القادر محمد الذي اعلن فى ٠١‏ ابريل سنة٠؟5١‏ 
حاصلاقيلتنازلحمودتوفيق وقها كا ناستكئنافه 
كاك لاسا وان التنازل لم يودع فى الدوسيه الا 
فى ؟؟ مابوسنة ٠؟واما‏ تقدم 

وحيث أن قول الوكيل عن المستأنف 


مجه الحاما 


عليهم اله غير جائز أن ستأنف أحد المستأنتف 
علييم فرعيا صّدالستا نف عليهمالآخرين قول 
يرد عليه أولا أن الصّامن بتنازلهعن الاستئناف 
قد جعل الضمون فى مركزه لان هذا اغا 
مختصم المستأ نف عليهم بمستندات'اضامن الذى 
كان مستأتقاً 1 

وثانيا ‏ ان عبد القادر محمد لم يكن فى 
الواق عستأنفا عليه فى الدعوى الاسكنافية 
المرفوعة من محمود توفيق بل انه اعلن مم 
سائر المستأنفعليب, النازعين !ديكو ن لمكم 
فى وجبه وغنى عن البيان ان مركزه فى تلك 
الدعوي كان مركز المستأنف عينه لوانهلريتنازل 
عن استئنافه فبو مستأنث عليه شكلا فقط 
ومستأف قَ الواقم 

وحيث اله يتبين من ذلك ان الدفع بعدم 
قبول استثناف عبد القادرتجدفيغيرحلهويقبين 
رفضه 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحسكمة حضوريا اولا باثيات 
تنازل محمود توفيق ابراهيم عن الاستئناف 
المرفوع منه بتاريخ ٠١‏ ديسمبر سنة 1915 عن 
حكم محكمة البليتا الصادر فى ؛ | كتوبر سنة 
والزامهبمصاريفهوثاني برفض الدقع الفرعى 
المقدم من تيم حسن عن استئناف عبد القادر 
محمد وقبول ذلك الاستثناف شكلا وحددت 


اجن 


التكل فى الوضوع جلسة 7" اكتو برسنة٠؟14‏ 
واعتبرت النطق بهذا'اعلانا للاخصام وابقت 
الفصل فى اللصاريف 
له 
صحته فما يختص بالتعو يض 
التعبد حمل الغير على تركدعواهصحيح فالشرظط 
الجزائي المبني عليه نافذ قا نوالا نكو العمل المتعهك 
به مملقا على ارادة الغير فهو تمكن او مستتحيل 
لاجنع من التعهد بشمان امكانه, 
بأسم صاحب المظمة فؤاد الأول ساطان مصر 
محكةبى سويف الاهلية 
. بالماسة العلنية المنعقدة بسراى الممكنة 
بهنيئة مدنية استئنافية فىيوم الاربعاءه فبراير 
سنة 1401 وأول ماد اخرسنة وس 
ممت ز اس ةحضرةمص طفى فبعى البحيرى 
بك القاضي 
وحضور حضرنى محمد فو ادحسن افندى 
ومراد كامل افتدى القاضيين 
وحضور على كامل افندى الكاتب 
صدر المك الآآتى 
فيقضية الاستئنان رفوع من سعداوى 
وكيلاني ولدى حسين محمد على مرة 097 سنة. 
فك متأ نفين 
د 
“عبد الله افندى حسن .-.مستأف عليه 
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انه 
رفع الستأف عليه هذه الدعوى صّد 
المستأنفين سك ةاطسا المزئية طلب بحر يضتها. 
المعلنة فى ١١‏ |اكثويرسنة1؟٠‏ لمك عليهما 
بأن يدقما له مبلغ » مجنيه مص رياقيمةالتمويض 
المتفق عليه فما ينهم وذلك بطريق التضامن 
والتكافل مع المصاريف ومقابل الحاماة والنفاذ 
بغي كفاله 
والممكمة المذ كورة د فىعفبراير 
سنة +18 للمستأتف مده بالمبلغ المذكور 
. وا مصاريف دون النفاذ 
فاستأنف المحسكوم عليهمابمريضةاعلنت 
فى 0؟ مار س سنةه؟و١‏ طالبين الغاء الحسكم 
ورفض. دموى المستأنف قبليما والزامه 
بالمصاريف 
.وييلسة المرافعة صمم الستأنفان على هذه 
الطلبات . وطلب المستأتف ضّده التأييد 
1 الممكمة 
بعد سماع المرافمة والإمللاع على الاوراق 
والمداولة 
حيث ان الاستئناف حاز شكله القانوتي 
وحيث ان ملخص هذه الدعوى انه كان 
بين الستأنف ضده ووالد المستأتقين تزاع دفم 
اصمره الى القضاء ثم تصال المستأنفانعن نفسهما 
وبالتيابة عنوالدهها معالمستأ نفبعليهعلى ماتقرر 
في المقّد الحرر يينهم جميما بتاريخ ٠١‏ اغسطس 


خبلة الحاماة 


سنة و4١‏ وان اللستاً تفينالتزماف المقدالمك كور 
إن يحملا والدهرا على ترك دعواه المقامة ضْد 
اللستأنف عليه وان لم يفملا يكونا ملزمينقبله 
بمبلغ ٠ه‏ جني هأ عل سبيل التعويض وان والدها 
يترك دعواه بعد ذلك بل سار فيها فاستحق 
المستأف عليه التعويض ووجب الك له 5 

وحيث أن المستا نفين يدفعان الدعوى 
بامور منها ان المستأ نف آكرهب! على التناقد 
معه لانه موظف بالادارةومنها ا[التعاقد باطل 
أولا لأن سببه غير صحيح وير جائز قانونا 
وثانيا لان الغرضالمقصود من التعبد وهو حمل 
الغير على سمل من إلاعمال غير ممكن ولا جائز 
وارتكنا على حكم المادتين يدوه منالقانون 
المدنى 

وحيت انهلم يقم من جانب المستأنفين ما 
يدل على استمال المستاًنف مده سلطةوظيفته 
لأكراههما على التعاقد بل الظاهر من ظروف 
الدعوى وعيارة عقد الصلح المشار اليه آنفا ان 
ما وقع كان آكثره لسنالمهما 

وحيث أنه من جهة كون التعهد باطلا 
لأن سيبه غير صحيح فالسبب الفاسد 
المبطل للتمبدات هو الحظور قانونا الفالف 
للاداب والنظام العام وليس من يقول ان التوسط 
ين المتخاسمين ومل بمضهم علي قبولالصلح 
غالف للقانون أو للاداب والنظام العام اذ الى 


عبلة الحاماة 


كان ذلك لما أوجب القانون على القاضي ا نيسعى 
بادىء بدء فى اصلاحالبين بين طرفي المتخاصمين 
فكل تزاع رفع اليه أمره 

وحيث ان القول من جهة :اخرى يان 
الغرض المقصود من التعبد وهو حمل الغير على 
ترك دعواه غير ممكن ولا جائز فيه نظر 

وحيث أن اجماعالعلياء متفق على ان اعتبار 
كون الفرض من التسيد.فملا ممكيا وجائر 
ينصرف الي طبيعة العمل لذاته بغير التفات الى 
كونه فى مقدور التعبد أو فوقطاقتهوتالوا ان 
الفمل اللمستحيل لاتصح به العقود الا اذا 
كانت استحالته مطلقة دائمة فاذا كانت 
راجعة الى عجز المتعبد فلا بيبطل التعاقد 
لانمكان يتعين عليه وقت العقد ان يدرك عجره 
عن أداء العمل الذى التزم يدولا يدفم علةعجزه 
مسؤولية عدم الوفاء بتعبده ومن ثم فاذا كانت 
الاستحالة مؤقته فبىلا تنم انعقاد القد وقالوا 
أنه اذا كاناعتبار الفملمكنا أو مستحيلا أمرا 
خلافي فيجوز التعبد بغمان امكانه(راجع كتاب 
دومولوسب مجلد 4؟ نمرة 14 وبوري وبرد 
مجلد() مرة ١5‏ وبلانيولى مجلد ٠‏ مرة ٠١١١‏ 
وتعليقات دالوز على القانون المدنى محلد ؟ مادة 

7 1195 صحيفة واو عرة 54094٠‏ 473) 


وحيث ان تعهد المستأنفينغيرمستحيلق 


ايك 


ذانه لان الصا جائز وممكن وعجزهها عن اتمامه 
لا يقيلبما من المسؤولية 

وحيث ان التزامهما تحمل والدهماعلى ترك 
القضية القامة منه صْد المستأنف عليهتمبد عن 
فمل يقوم به الغير وهو جائز اذا اشترط الملاذم 
به على نفسه كفالةالنير الذيضمن تملهأو شرط 
على نفسه الجزاء عند امتناعالنير عن ذاكالعمل 
(را اجع كتابتعليقاتدالوز المنودعئه سابقا مادة 
صحيفة 117 بمرة1 وأوبرىوبرد طيعه 
؛ تاد 4 صحيفة 8:5 فقرة 84 م ويوردى 
وبرد تجلد ١‏ مرة 1١‏ وبلانيولي طبعه ؟ لد ؟ 
غرة )1١١‏ 

وحيث انه ثابت من عقد الاتفاق الرقم 
١‏ أغسطس سنة ١١1‏ تعد المستانفين يعبلغ 
خحسين جنيها مصريا على سبيل التعويض 

وحيثانهذا التعبد صحيلا تقدمواذن 
يتعين تأبيد الحكم المستأنف 

فلبذه الاسباب 

ححكمت الممكبة حضوريا بقبول 
الاسئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد 
السك المستاأنفبكامل اجزائهوالزام المستأقفين 
جميم المصاريف مائتى قرش صاغ مقابل محاماه 


يدن 


التعكير على واضّع اليد . 
رفغ دعوى الملكية على واضع اليد لايعتيد 
تمكيرا بالمنى القانوني لان في رفع دعوى اللسكية 
اعثرانة ضمنيا بوضع اليد 1 
باسسم صاحب العظمة فوّاد الأول سلطان مصر 
1 محكمة جرجا المزئية ' 

بالجلسة المدنية والتجارية المنمقدة علنا 
بالممكمة يوم الاثنين سم أكتويرسنة كل 
و1 صفر سنة وب تحت رياس حضرةهارون 
سلم افتدى القاضى 

وحضور حمد افندي مود الكاتب 

صدر ال حكم التي 
فى قضية منصور جر لس فرح 
صضد 

عبد المبيد عبد الرجمن ههام 

: الواردة المدول عرة ١0‏ سنة ١57٠‏ 

طلب المدعى المسكم بصفة مستعجلةبمنع 
تعرض الدعى عليه له فى النسعة افدنة المبينة 
الحدود والموافع بالعريضة وتسليمما اليه والزام 
المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب والتفاذ بنسخة 
الم الاصلية 

وبالجلسة صمم على هذه الطلبات بلسان 
الحاضر عنه وقرر بانالمدعى عليه زورعايه عقدا 
بهذا القدر وادعى عدم صحةهذا النقد ووضع 


مجلة الحاماة 


يده عل القدر الم كور 
ووكيل المدعى عليه طلب رفض الدعوى 
وقرر بن العقد صحييح ول بعس لثىء للا ذوفيه 
تنازل المدعى عن حق الانتفاع وموكله راقم 
دعوى مدنية بتثبيت ملكيته ولم يفصل فيبا 
المحكمة 1 
حيث |ذالمدعي قر ر بلسان وكيله ف الجلسة بانه 
هوالواضع اليد وانالمدمىعليه رفع عليه دعوى 
بتثييث ملكيتهوقدم صحيفةاعلان هذهالدعوى 
وحيث ان المدعى يريد القول بان هذا 
التعرض: ما يسمى بالتمكير القانوني ءإنانده" 
وحيث ان المتفقعليهعلا وملا ازدعوى 
الملكية ودعوي حق الارتفاق لا تدخلضمن 
التمكير القانوني على وضْع اليد لأن المدعى في 
هاتين الدعويين يقر للخصمه بوضْع يده ولذلك 
رفع عليه الدعوي وهذا بخلانما لو كان المدعى 
فيهما ينازع فى وضُع اليد بأن رفع عليه دعوي 
عنع وضّم اليد أو يرسل انذاراً للمستأجرين 
يكلفهم دفع الأجرة اليه وعدم دفعبا اامؤجر 
لهم وحينئذ لا يكون فى عمل المدعى عليه من 


٠‏ رفع دعوى تثبيت الملكاليةافدنهتمرض قانوني 


للمدعى وتكون دعوي المدعي لا أساس لما 
فلبذه الاسباب 
حكدث المحكمة حضوريا برفض دعوى 
المدمى والزمته بالصاريف 


عجلة الحاماة 


بطلان امرافعة م للقضية 

لا يستنيد المدعي من تهجيل قل الكتاب القضية 
بعد استمرار اتقطاع امرافعة فيهسا ثلاث سنوات فاذا 
طلب المدعى عليه بطلان المرافعة بعد هذا التعجيل- 
وقبل ان يعجل المدى دعواه بنفسه _ أجيب الى طلبه 
لانه انما أر يد بببطلان المرافعة جزاء المدعي على اههله 
وليس تعجيل قلم الكتاب للقضية بداف تهمة الاهمال 
بام صاحب المظمة فؤاد الاول سلطا مصر 

حكمة اسيوط المزئية 

باللسة المدنية والتجارية المنمقدة علنا 
بسسراى الحمكنة في يوم اليس 1١‏ سبتمورسنة 
٠‏ تحت رياسة حضرةعبداللتمدافندىالقاضى 

وحضور خلة افندى عوض الله الكاتب 

صدر المسك الآآتى 

في قضية عبد المافظ حمدجلالمالستات 
ثبيبة وآمنه وشاه وفاطمة وع أولاد تمدجلال 
الوكيل عنهم عبدالمبيدافندىاجدجلال والوصى 
على على محمد جلال القاصر 

صّد 

مديرية اسيوط 
الواردة جدول الممكلة مرة ٠8ه‏ سنة 151١‏ 

رفع مورث المدعين المدعو السيد محمد 
جلال دعوى على المسكومة يطاب تثبيت 
«لكيته الى وس #اط واصّحة الحدود والمعام 
بالعريضة وود التكليف والمصاريف والأتعات 


أءه 
وبتارضم١‏ أوفبرسنة 115 ندبتالمكة 
وينارخ »1 ديسمير سنة 1511 اوقفت 


القضية حتى يقدم الخبير تقريره واستمرت 


' موقوفة حتى مشى على ذلك أكثر من ثلاث 


سنوات الى أن عجلبا قلكتاب الحكمة فى 5 
دلسمير سنة 1915 وأعلن االحصوم فيبا لجلسة 
" ابريل سنة 147٠‏ للسير فى الدعوى وبتاريج 
يناير سنة 147٠‏ رفمت المديرية دعوسيه 
بطلان امرافمة وحددت لها جلسة ؟ أبريل 
سنة 1516 المنظورةفيها القضية الأصلية 

بالجلسة الاخيرة مندوب المديرية صم 
على طلب بطلان المرافعة ووكيل المدعين صم 
على طاباته الاصلية ورفض الدعوى فى قضية 
البطلان لرفمها بعد أن عجل قل كتابالحسكمة 
الدعوى الاصلية أى بعد أن حصات اجراءات 
صحيحة فى المرافعة قبل طلس اليطلان 

ال ممكمة 

حيث أن مورث المدعين المدعو السيد 
تمد جلال رفع دعوى على المسكومة يطلب 
تنبيت ملكيته الى قيراطين وسدس 

وحيث ان المحكمة قررت يجلسة ١4‏ 
ديسمبر سنة 1111 أيقاف القضية حتى يقسدم 
المبير تقريره واستمرت موقوفة حتى مضى 
على ذلك كر من ثلائسنوات حتي عجلبا 


04 
قل الكتاب فى ٠١‏ دسمبر سنة 1114 بان 


أعلن طرق االمصوم بالحضور لخلسة + ابريل 


سنة 1496 للشير فى الدعوى 


وحيث أنه يعاري 8 ينأير سنة .1998٠‏ 


رفعت المديرية دعوي بطلان المرافعة وحددت* 


لنظرها جلسة " ابريل سنة ١4‏ المنظورفيها 
موضوع القضية الأصلية 

. وحيث أت مندوب السديرية بالملسة 
الأخيرة ممم على طلب بطلا المرافعةووكيل 
الدعين طلب رفض الدعوى لرفمها بعد ان 
عجل قل الكتاب الدعوى الاصاية أى بعد ان 
حصلت اجراءات صحيحة في المرافعة قب ل طلب 
البطلان ' 00 
وحيث انه يح البحث تمااذا كان تمجيل 
قل الحكتاب للقَضية بمند استمرار القطاع 
المرافمة فيبا ثلا ثسنوات بحرم المدعي عليبا مز 
حقها فى طلب البطلان أو أن هذا. الح ق لايؤثر 
عليه وعنمه الا الأأجراءات التى تحصل مر 
المدعى نفسه 

وحيثانهوإ نكان نض المادةعام غير مقيد 
أ يفيد ضرورة حصول اجراءات المرافمة من 
أخد المصمينالا أن روحالمادةواتصالهاالمباشر 
بالمادة التى قبلبا يدل بجلاء على ان الاجراءات 
التى تؤثر علي طلب بطلان المرافمة وتهنمه هى 
الي تصدر من احد طرفي الخصؤم لامن قلم 


مجلة الحاماة 


الَكتاب لان القانون؛انما قصد من بطلارنف 


. المرافمة عدم تليد القضايا باممحكمة فأجاز 


ذكل نخصم ات يطلب نطلان الرافعةاذا 
استمر الانقطاع ثلاث سنوات يفعل خصمه 
أو اهماله او امتناعه أى ان الشرع امتبر أن 
البطلان عقاب علي الامال والترك الا انه قيده 
بضرورة طلبه من أحد طرف اللصوم قبل 
أتخاذ اجراءات صحيحة من الطرف الأأخير 
فن سارع منهما الي استممال حقه سد الطريق 
فى وجه خصمه وأفسد عليه اسثعال حق نفسه 
وعلى الاسبقية فى هذه الخالة اأعول فاذا كان 
طلى البطلان من الدعى عليه سابقا 1 
يتخذه الدعى من الاجراءات وجب المكم 
به واذا سبقت الاجراءات الطاب أثرت عليه 
وحالت دون اجابته إذ لاا موجب للعقاب فى 
هذه المالة مادام ان المدعئ تند أعاد الاههام 
بالدعوى واتخْذ من الاجراءات الصحيحة ما 
يحركبا بعد همودها وليس له مطلقا ان يتمسك 
بطلب رفض البطلان المقدم من خصمه اذا 
استمر اهماله حتى ولو عجل قل الكتابالدعوى 
بصفة ادارية وكان طلب البطلان بعد ذلك 
التعجيل إذ لا محل لاعفائه من العقوبة وسببها 
من جوته مستمر وم يبد منه أى تمل يدل على 
حؤله عنه لا سما وان التمجيل من قلالكتاب 
ماكان يحول يبنهو بين تخاذه اجر اءات صحيجة 


عل المحاماة 


الحفظ حقه والتأئير على حق المدعى عليه الذنيبادر 
برقع دعوىالبطلان بعد التمجيل والتسلم للمدمى 
بالاستفادة من عمل الغيد وهو قم الكتاب 
ترجيح لكفته على كفة المدعى عليه بلا مم جيح 
بلهوترجيح للمهملالتارك علياليَظ المتمسك 
بحقه ومركزهما بعد التمجيل هو بنفسه قبله لم 
وير عليه التسجيل أقل تأثيرعمنى اندلايحول ينها 
وبين مبادرتهيا باستعمال حقبا المخول. بالقانون 

وحيث انه مما تقدم تكون دعوى بطلان 
المرافعة القدمة من المدبرية صحيحة ويتعسين 
المسكم لما بطلباتها 

1 فلبذه الاسباب 

حك ت المحكمة حضو رياييطلا نالرافعة 
واازام الدعى عليهم بالمصاريف 

صدر هذا ا لمكم تلن بسر اى الحكمة 
بالمزان فى يوم اليس ٠١‏ سبتمير سنة ٠‏ له 
حت رياسة حضرة مود صادق بك اسماعيل 
القاضي وحضزة زخارى بشاى الكاتب 

هرب الهم كنا بمعرفة المفراء 

ليس اتلفراء من رجأل الضبطية القضائية فقبضهم 
على متهم قبل التحقيق وقبل صدور أمر من الات 
القضائية بالقبض عليالا يعتبر قبضا قانوثيا ‏ وعليهفهرب 
امتهم فى هذه الخالة لا يدخل تحت نص الادة 1٠٠١‏ 
عقوبات ولا عقاب عليه 


لون 


بلسم صاجب المظمة فؤاد الأول سلطان منصر 
محكمة أبنوبالجزئية. 
حكم 

بجلسة الاثنين 3 و3 سنة ٠؟وا‏ 
اللوافق ١‏ محر مسنة سم« المامقدةعلنا سراي 
الممكنةنحت رياسة حضرةعبدالله تمد بك الواضى 

وحضور حضرة امد الصاوى إفنتدى 
وكيل النيابة 

٠‏ وعيد ارجنمرسى افندى الكاتب 
صدر الحكم الآنى 

فى قضية النيابة العمومية مرة ٠6م‏ جنم 
سنه !وا . ل 

عمد سلمانعلي سته »غتام كوم النصورة 

حيث ان النيابة العمومية انهم الذّكور 
لانه فى يوم من شهر يونيوسنة 4٠‏ بجهة بى 
تمد هرب من الفيرين على سلمانوشحاله عبد 
العال بعد القبض عليه قانون! لاتهامه فى سرقة 
حماره وطلب عقابه يالادة ٠7٠‏ عقوبات 
والتهم حضر وانكر . 

. الحكمة 

حيث انه يشترط لتطبيق الادة ٠٠٠١‏ 
عقوبات ان يكون الهم المارب قد قبض 
عليه قانونا : 1 
وحيث أن قيض اللفراء على أىسّهم قبل 


644 


التحقيق وقبل صدور امر من الجهات الختصة 
بالقبض عليه لا يمتبر قبضيا قانونا لأن املفراء 
لبسوا من رجال التنبطية القضائيبة حسب 
نص المادة 4 من قانون تحقيق الجنايات 
وحيث أن مأمورى الضبطية القضائية 
دون سوام لمم حق القبض على مهم بالسرقة 
أو النصب أو متليس بالمناية وذلك اتباعا نص 
ا المادةه١ا‏ من القانون الذكور 
وحيث انه منذلكيتضسمجليا ان اللفيرين 
اللذين قبضا على الهم متليسا بجرعة لم ييكونا 
من رجال الضبطية القضائية فلا ينتير قيضهما 
قبضاقانو ناوتكو نالمادة من قانونالعقويات 
غير متطبقةزراجم حكم محكمة النقض والابرام 
الصادر فى ١5‏ ابريل سنة ١41‏ «السنة الرابعة 
عشر» جح المجموعة الرسمية الرالعة عششر وعدد 
همه صحيفة 141 ) ولذا يتعين براءة المنهم حملا 
بالمادة 17 جنايات 1 
فلبذه الاسباب . 
وبعد رؤية المواد المذكورة 
حكمت المحكمةحضوريا بوراءة للتهم 
6 
سسرقة ‏ نية القلك 
الدائن الذى يأخذ شيا لمدينه بغير رضائه ودقيه 
عنده علي سبيل ارهن تأمياً لدينهلا يمد سارقا لاتعدام 
نة القك عنده 


جل الحاماة 


صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
يجلسةالجنس المنعققدة علنا دسراى الحسكمة 


قَ الاربع ؟٠‏ نوفمبر سنة 6 50 رييم 


اسم 


الاولسنة وسم؟ تحت رياسة حضرةاجدنشأت 
افندى القاضى 

وبحضور حضرة على سرى افندى وكيل 
النيابة ومرسى اد افندى الكاتب 

دز المكم الآثي 

فى قضية النيابة العمومية مرة جح 

ببى سويف سنة +157 
مد 

حسانين حسيو طنطادى فلاح من عزية 
لطفى وحمره ٠١‏ سئة 

حيث أن النيابة الهعت المذكور بانه بوم 
0 تتوبر سنة 1947١‏ بعزية مر باشا سرق 
طشطا محاسا ملك صميده عبدالجيد وطلبت 
عقابه بالمادة 074 فقسرة أولى عقوبات 

وحيث أن الهم قرر بما هوواضم بمحضر 
الملسة 

وحيث أنه ثب تمن أقوالالشبودواقوال 
امتهم والهنى عليه وظروف الدعوى أن المتمم 
تشاحن مع المجنى عليه من أجل دين لهق صبح 
يوم المادئة واخذ طشطا من النحاس للمجن, 
عليه كرهن لدينه بحضور المتهم وأحد الشهود 


غ4 اماق 


ولاعم امسدة بالسألة كلفه برد الطشت فرده 

وحيث أنه يجب البحث فها اذا كان للتهم 
.يعتبر سارقا أم لا 

وحيث لاعتيار م نأخذ شيقًا سارقا يجب 
أن يكون قد اخذه بنية التملك والا اذاكان 
جرد أخذ الث ءكافيا لتكوين جرعة السرقة 
سنن أخذسم جاره لامر له سارتا كذلك 
الصائم الذي يتناول آلة لزميل له رغم ممائعته 
لاتهام مل أمامه كذلك الفلاح الذى يحد ثورا 
برعى فىمزرعتهفير بطهفعراثه (فانفىالقيقية 
فى هذه الحالات قد وقعث السرقةعلى الاستمال 
فقط الامر الغير معاقب عليهىا كان الشأن ى 
القانون الرومانى ) كذلك لا يعتير سارقا من 
أخذ موائى جاره عنده للاعتناء بها لغياب 
ضاحبهام أنه في هذه المالة لايمتير أنه لويسرق 
فقط بل دائنا لماره بشبه عقد وكذلك من 
دخل ذكانا واخذ شيئا للتفرج ومن دخل مزل 
صديق لهأو دخل محلا يسبب قانونى وتناول 

وحيث أنه كذلك لايعتبر سارقامن أخذ 
شيئا لمدينه كرهنإذ الهلم يتملكالشيء ولم يحزه 
الاحيازةمؤقتة بلول يستعمله (راجع جارسون 
جزء أول تعليقاً على الادة بم عقويات صفحة 
4 كرة ل؟ و٠7‏ و91؟ و 59؟ وقد تالى 
فى *5؟ « ولعبارة اخرى يجب أن يكون عند 


هه 

السارق نية التملك » وقال فى ؟5؟ « ولهمذه 
الاسباب لمكن توقيع عقو بةالسرقةعلىدائن 
أخذ شيئًاً لدينه كرهن لدينه ») وقد قررجارو 
فى الجزء الخامس عرةٌ 7٠١1‏ هذه المّاعدة حيث 
قال( إن نية السرقة هى الوصول الىتملك الثنىء 
بنيد حق ال) وقد أي ب ألةتقرب من مسألتنا 
نفظأا ولكنها تاف عنها معنى واعتبرهاسرقة 
بحق وهى مسألة الدائن الى يأخذ شيطًاً لمدينه 


.فى نظير دينه ففى هذه اخالة لم تتعدمنية التملك 


كا تتعدماذا أخذ الثىءمفظهعندمكرهن لدينه 
(يجب التفريق بين الدافع والنية فالدائن الذى 
ييدفعه دينه لاخذ الشىء لاهرب من السكولية 
كذلك من سرق انتقامالسرقةومبما كان الدافم 
شديداً لابخلى السارق من عقاب السرقة الحكم 
حكمة اميا الشبي رالذي قضى بيراءة امرأة بائسة 
سرقت رغيفا من شدة الموع دالوز 5 + 
ثم عاد جارو وقال(والثىءالوحيدالذى يجب 
البحث عنه هو نية القلك وان ييكون ذلك ضند 
رغبةالمالك) والركن الاخير وحده غي ركاف والا 
كرتب على ذلكعقاب من أخذ سلم جارهمو قتا 
لامرله المن المسائل السايق ذكرها ولوعرف 
ان ذلك ضد رغبة صاحب الثىء الامر الغير 
مقبول عقلا 

وحيث أن الصعوبة الحقيقية هى قى تفبم 
ألنية ويجب ان يكلف المتهم باثبات ما يزعم 

دلا» 


0.44 جة الحاماة 
بطريقة قاطعة مادام قد أخذ الثىءلا انيكلف ذلك مثلافى ١44‏ تعليقا على المادة 4/ أيضأ 
الاتهام بان يثبت بانه أحذه بنية القلك لآأن 22 وحيث لذلك يتمين براءة المتيم جملا 
المتهم باخذة الثىء قد نق ل مل الاثبات على بالادة ؟ااج 
عاتق نفسه * 1 فلبذه الأسباب 

وحيث أن الأمر فى قضيتنا واضح ام وبعد رؤية المواد المذكورة و7١‏ ج 
الو ضوح اذ أخذ النبوالطشتنهارا وعلتاً وأمام حكمت المكمة حضوريا بيراءة التيسم 
مدينهوغيرهفضلا عنرده وقد ضر ب جارسون واضافت المصاريف على جانب المكومة 


يل المواماٍ 


يدف 


الفراي القرارات والنشوراى 


قانوننبرة ؛١‏ لسنة ١957١‏ 
بتشيكل لمان لتحديدإيجاراتالاراضئ الزراعية 
عن سنة ٠159ب ١991‏ الزراعية 

نحن سلطان مصر 

بما انه تلقاء هبوط أثمان القطن هبوطا 
تجاوز كل تقدير يقضى العدل بان يرخص على 
وجه الاستثناء في اعادة النظر فى ايجارات 
الاراضى الزراعية المتفق عليبا فى العقود المإرمة 
فيسنة ه#وا عن سنة ٠157ب 1١91‏ الزراعية 

وبناء على ما عرصُه علينا وزير الحقانية » 
وموافقة رأأي مجلس الوزراء 

رسمنا با هوآت : 

مادة ١‏ - تشكل ىكل مديرية لجن ةأو 
أكثرتسمى «لمنة اسجارات الاراضى الزراعية» 

ويكون تشكيل هذه اللجان يقرار من 
وزسر المقانية حدد دائرة اختصا ص كل لنة 
ومركزها ويعين اعضباءها 

مادة » - تتألف اللجنة من أحد قضاة 
المحاكم الاهلية رئيسا ومن اثنين من الأ عيان 
أحدهما عثل الملاك والثاني يمثل الستأجرين 

ويقسم الاعضاء الأعيان العينع أن يؤدوا 


وظيفتهم بالذمة والأمانة أمام رئيس الحكمة 
الابتدائية الاهلية النى يقع مر كز الاجنة ىداثر ةّ 
اختصاصها . 
مادة س ‏ تنص اللجنة بالنظر فى الطابات 
لتى تقدم اليها من الستأجرين بالشعروط البينة. 
بعد .وبتحديد قيمة الايجار عن سنة ٠199ب‏ 
الزراعية دون غيرها مراعية على قدر 
امستطاع التوفيق بين مصلحة الالك ومصلحة 
الستأجر . 
مادة 4 - يشترط فى قبول الطلبات : 
() ان يكون المقد قد أرم ىسنة.؟؟١‏ 
لمدة تشمل سنة ه+و١ ‏ ١و١‏ الزراعية » 
(0) وان يكون قد اشترط دفع الايجار 
كله أو بعضه تقداء 
(©) وأن تسكوزالارضقداجرت لنزرع 
مادة ه - تراعي الاجنة فى محديد قيمة ' 
الاصجار الاثمان الجاريةللقطن والحاصيل الاخرى 
الي نكون الارض الؤجرة قايلة لانتاجها 
وننائج الاجارات السابتةبينا مالك والمستأجر 
وك عامل آخر عكنرام ن الوصو ل الىتقدي رعادل. 


١ ليتف‎ 


ولا جوز في أى حال من الاحوالتحديد 
قيمة للانجار أدنى من متو سطالثلاث السنوات 
السابقة . 1 
وجب إن يذ كر ثمن القطن الذى جعلته 
اللجنة أساسا لتقديرهافىالقرارالصادر بتحديد 
الاصار:. 
مادة ٠‏ - اذا زاد تمن القطن على القن 
الذى جملته اللجنة أساسا لتمّديرها كان للالك 
الحق فىتكملة للايجار.وتكون هذه التكملة 
ثثى الفرق بين الْقُنين باعتبار عدد القناطير التنى 
ثنحت فعلا من الارض المؤجرة . ويرجم فى 
معرفة الزيادة الى سعر القطن فى اليوم الذى 
يستحقفي هآآخرقسط من الايجار اوالىمتوسط 
اسعار الثلاثين يوما التالية ليوم الاستحقاق اذا 
طلي 'ذلك المستأجر . 
وتعتبر هذه التسكملة جزءا متما للايجار 
مضموثا جنيع طمانانه . 
مادة «سيحب انتقدمالطلبات المنصوص 
عليها فى الادة الثالتة بعريضة موق عليمابامضاء 
الطالب او ختمه الى اللجنة التى تمع الارض 
المؤجرة فى دائرة اختصاصها وان يكون ذلك 
فى ظرف ثلاثين يوما من اريم نشر القرار 
اللنصوص عليه فى المادةالاولى قا ريد ةالرسميه 
والاسقط المق في الطلب . 
وتكون العريضة مشتملة على البيانات 


مجلة الحاماة 


الآنية : 
0 اسم امستأجر الطالب » 
(0) اسمالالك وعندالاقتضاءاسم المستأجر 
الاصيل 2 
(0) تاريخ العقد ومدته» 
(4) موقم الاطيان المؤجرة ومساحتها » 
() مساحة الجزء المأزرع قطناء 
(5) قيمة الاسجار وبيان مادفع منه . 
اذا تمددت عقود الاجار وجب ان يقدم 
طلب ع نكل عقد على حدته 
واذا كان المستأجر عديم الاهاية ولإيكن 
له وصى أو قم جازتقديم الطاب بالنيابة عنه من 
أحد أقربائه الاقربين . 
مادة م تدعو الاجنة الخصوم لسماع 
أقوالهم فاذا كانوا عدجى الاهلية أو كان لبهم 
ما نعم عن المضور دعت من تراه أصلح 
من يعثلهم في مصاللهم . 
وتتحقق اللجنةمن الوقائع علي أوفقصورة 
تراها وتصدر قرارها على وجهالسرعة.ويكون 
القرار نهائيا بالنسبة للميم المالكيز وام تأجرين 
الذينكانوا طرفا فى العقد ولا يكو زالقرار قابلا 
للمعارضة أو الاستئناف . 
على انه لايحق للمستأجر السك بذلك 
القرار اذا فضل المؤّجر ان تنكون المعاملة يدنه 
وبين الاستأجر علط ريق ةالمزارع ةمحس ب اصول 


مجلة الحاماة 


فلاحة الجهة . 

ويسقط حق المؤجر فى هذا الخيار اذا ل 
يعلن به المستأجر فى بحر ثلائة أيام من ناريج 
اعلانه بالقرار. 


مادة و - اعلاناللخصو أو الشهود الذبن 


ترى اللجنه ضرورة مام شهادتهم وكذلك كل 
اعلان تدعو اليه المال يكون بالطرق الادارية 
اذا دعت المال الى معاينة الارض فتتولى 
ذلك الاجنة نفسها أو أحد اعضائها أو تنتدب 
لذلك أحد رجال الادارة أو أحد أعيان الجهة 
ويقدم الخبير المنتدب تربره اليها شفويا . 
وجب ان بحلاف الشبود والمبراء الذين 
ليسوا من أعضاء اللجنة الهين بحسب الاوضاع 
" المقررة فى قانوذالرافعا تالاهلى ويكون هؤلاء 
الشبود والميراء خاضْعين لاجزاءات النصوص 
عليبا فى ذلك القانونوفىةانو زالعقوباتالاهلى 
مادة ٠١‏ - قسرى أحكام هذا القانون 
دون اخلال بقواعد القانون العام الجارية على 
حقوق التماقدين والتى لم ينص صراحة على 
مخالفتها وعلى الاخص بقواعد الاجراءات 
التحفظية . 
مادة ١١‏ - المستأجر مازم عل ىكل حال 
يتسديد 5١‏ فى المائة من القسط الشتوىوذلك 
الهان يصدر القرارق الطلب المقدم لاجنة طبقا 
لبذا القانون . 


044 


فاذا زادت قيمة الاصار التفق عليه على 
ثلاثة أمثال آخر ايجار لم جز الرامه بأن يدفم 
| كبر من ٠ه‏ ف المائةمنالقسطالشتويالمذكور 

مادة ٠١‏ كل اتفاق وى يشأن قيمة 
الاتجار بين مستأجر بعقد تسرى عليه احكام 
هذا القانون ومؤجر لاعلك الصلح الا باذن 
خاص يجوز أن يعرض على اللجنة ااتى نسكون 
الاعيان المؤجرة فى دائرة اختصاصهالاتصديق 
عليه ويقوم هذا التصديق مقام الاذن الواجب 
الحصول عليه من الجبة المتتصة 

مادة ١‏ - يجوز لوزير الحقانية ان تتخذ 
بقرار يصدر منه جميع التدابير الى يقتضيبا 
تنفيذ هذا القانون . 

مادة ١4‏ - على وزيرىالداخليةوالمقانية 
تنفيذ هذا القانون كل منبما فيا تخصهويسمل 
به بمجرد نشره فى الجريدة الرمعية 

صدر بسراى عابدين في ٠‏ شعيان سنة 
وسم1 ( اولمأيو سنة ١؟55١)‏ 

فؤاد 
بأمر الحضرة السلطانية 
رئيس ملس الوزراء 
عدلى يكرن 
وزير المقأنية , وزير الداخلية 


عبد الفتاح نحى روت 


وه مجلة الحاماة 


فبرس العدث العائشى ‏ 


الاأحكام 
٠‏ رئيس نيابة الاستئناف . الاستئناف فى ميعاد الثلاثين يوما محكمة النقض والا برام 


8 قبراير سئة 19481 صلال9 4 


تغيير وص التهمة . الطرق الاحتيالية فى جرعة النصب ‏ حكمة النقض والابرام 
8 قبرابر سنة 19171 

أغيير وصف التهمة ‏ شرطه . حكمة النقض والابرام /؟ مارس سنة 1551١‏ 

خلو الحسكم من الاسباب في مواد الجنح. تقض محكمة النقض والابرام 78 فبراير 
سنة 1؟وا 

الطبة المستورة ب شرط الواهب . بقاء حق الانتفاع انفسه ‏ هبة لا وصية - محكمة 
استئناف مصر الاهلية- 55 يناير سنة 19191 

موظف المكومة . رفته في وقت غير لائق . التعويض ٠‏ ميعاد سقوط المق فيه 
العاش . كمة استئناف مصر الاهلية 8 فبراير سئة ١951‏ 

موظف الحسكومة . لائحة المماشات . ميعاد سقوط المق فيدعوىالموظف بالتعوويض 

مكمة استئناف مصر الاهلية ١؟‏ مأرس سنة 1981 

قرار الحجر . نشره ب >#كمة استئناف مصر الاهلية  1١‏ فبراير سنة 19121 

توزيع مال المدين . طلب الدخول في التوزيعه ‏ محكمة استئناف مصر الاهاية 
/ا مارس سنة 15171 

وقف - بدل :. عققد عرى ‏ محكمة استئناف مسر الاهلية 14 مارس سنة ١971‏ 

مسئولية الخدوم ‏ محكمة استئناف مصر الاهلية ١١‏ مارس سنة ١971‏ 

التظلم من الاوامر ‏ محكمة استئناف مصر الاهلية . ١‏ مارس سنة 1551 

قوة الثىء المحكوم فيه محكمة اسكناف مصر الاهلية ‏ 14 فبرابر سنة ١971‏ 

الشفعة ‏ صاحب البناء علي ارض محكرة شفيع - محكمة استقناف مصر الاهلية 


5 مارس ١و١‏ 

استئناف الضامن ‏ استفادة المضمون منه ‏ محكمة اسيوط الابتدائية الاهلية ‏ و 
سبتمير سنة 19171 

التههد بدل الغير ‏ صمته فيا مختص بالتعويض - محكمة بني سويف الاهلية 4 فبراير 
ميئنة. 1571 
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امن 


عه الحاماة 


النمكير على واضع اليد يحكمة جرجا الجزئية م7 اكتويير سنة ٠؟14‏ 

بطلان المرافعة . تعجيل قل الكتاب . كمة اسيوط الجزئية11 سبثمير سنة +199 

هرب المتهم بعد القبض عليه معرفة المفراء ‏ يجكمة ابنوب الجزئية ‏ 4 اكتوبر 
- ا 9 .- 

سرقة ‏ نية القلك ‏ محكمة بنى سويف 17 أوفير سنة ١97٠‏ 0 

فانون عرة ١4‏ لسنة 1991١‏ بتشكيل لجان لتحديد ايجارات الاراضى الزراعية عن 
سئة 1971-197٠‏ الزراعية 


س- 


١.0 


ال 


5 الملتشلس 


